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مـقـدمـة

لى ظهور الكثیر من العلاقات لقد أدت حاجة الإنسان و رغبته إلى العیش في جماعة إ

ها قبولا واستحسانا من منبعضالبین الأفراد فیما بینهم، والتي لم تلقى الاجتماعیةوالسلوكیات 

ومنذ القدم تأسست الشعوب والمجتمعات على العنصر البشري والذي یتجدد بتجدد .غالبیتهم

.باعتبارها فئة معدة للمستقبلفئاته، مماجعل النظم القانونیة تعمل على حمایة فئة صغار السن

المعقدة التي عرفتها الإنسانیة منذ الاجتماعیةوتعتبر الظاهرة الإجرامیة من الظواهر 

إحدى هذه الظواهر والتي كانت ولا زالت تهدد  مالقصر وانحرافهبدایتها، ویشكل جنوح الأطفال 

النتائج التي ترتبها ضارة لكل ، فكیفما كان نوعها أو خطرها ف1كیان المجتمع وأمنه واستقراره

ویتمثل رد فعل المجتمع ضد الجریمة في مجموعة من .2أفراد المجتمع و باهظة التكالیف

.3العقوبات والتدابیر باعتبارها تمثل النتیجة الحتمیة التي تتبع الفعل الإجرامي

وعادي  وكون السلوك المجرم المتمیز بطبیعته العدوانیة یشكل تحدیا لكل ما هو مألوف

باعتباره یشكل خروجا على حالة الهدوء والأمن والاستقرار، ومصدرا لمجموعة .في المجتمع

الانفعالات أو ردود الفعل داخل المجتمع، من خلال تجسید العنف والعدوان وإثارة الخوف 

.4أفراد المجتمعبین والرعب

ل المشرعین للاهتمام دعت الحاجة إلى التطور وحمایة الجنس البشري إلى ضرورة تدخو   

، من خلال منحه مجموعة من الحقوق تحمیه وتوفر له الأمان ما لم یبلغ السن 5بالطفل القاصر

، 2010، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )دراسة نفسیة اجتماعیة(، الطفل الجاني المجني علیه سماح خالد زهران1

 .103: ص
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة )دراسة قانونیة مقارنة(في القانون المغربيالاعتبار، رد ونمحمد بنجل2

.01:، ص1990الحقوق، جامعة الرباط، المملكة المغربیة، 
على ضوء العمل القضائي لمحاكم (المحاكمة والإشراف على التنفیذ-الجانحینالأحداث، عدالة براهیم التشیمإ 3

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد )سابف اثالأحد

.01:، ص2009بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، 
.05:، ص2005مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، عادل یحي،4
في  للاختلافذه الدراسة على الشخص القاصر غیر البالغ، والذي لم یبلغ سن الرشد الجزائي، ونظرا تنصب ه5

لم  الاختلافوكون هذا . تسمیته من قانون إلى آخر ضمن نفس النظام القانوني وداخل القانون الواحد نفسه أحیانا

وكذا الدراسات العلمیة والفقهیة السابقة المنصبة یقتصر على القوانین الداخلیة بل امتد حتى لنصوص المواثیق الدولیة 

على هذا الشخص وحقوقه، وقبل التفصیل في هذه المسألة في الباب التمهیدي من هذه الرسالة سوف یتم اعتماد لفظ 
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التي تجعله مؤهلا جسدیا، عقلیا، نفسیا واجتماعیا لتولي أموره والتعرف على واجباته في 

نفسه حمایة مزدوجة، الأولى حمایة للقاصر منوبذلك تحقق نصوص القانون.1المجتمع

.2والثانیة حمایة للمجتمع من القاصر

ویلعب القانون الجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائي الشكلي دورا رئیسیا في المجتمع، 

، فالجزاء الجنائي المقرر كنتیجة المعمول بها في الدولةباعتباره جزءا من السیاسة الجنائیة

.ویمنعه من الانزلاق في دائرة المحظورحتمیة للفعل الإجرامي من شأنه أن یردع الفرد مسبقا، 

محاولا .3محققا حمایة للمجتمع برد كل اعتداء علیه، و حمایة للفرد الجاني في الوقت نفسه

خلق نوع من التوازن العادل بین مصلحة الجماعة في الأمن و السلام، و مصلحة الفرد في 

.4حمایته وضمان حریته

التشریعات الجنائیة الحدیثة تسعى لوضع ضمانات وحمایة لحقوق الفرد وحریاته، أخذت 

بدایة من مرحلة .لمصلحة المتهم، سواء كان بالغا أو قاصرا، وفي كافة مراحل الدعوى الجزائیة

.5جمع الاستدلالات والتحقیق الابتدائي، ووصولا لمرحلة المحاكمة و تنفیذ العقوبة

احترامسوف یتم أنهغیر .الصغیر، الحدث، الطفلللدلالة على الشخص موضوع الدراسة بدلا من لفظ القاصر

كما ورد في الحالات التي لا یمكن التغییر فیها كتسمیة بعض )الصغیر، الحدث، الطفل، قاصرال(المصطلح 

والاقتباس، )حقوق الطفلاتفاقیة(، سرد النصوص القانونیة )الأحداث، قسم الأحداثقاضي (المؤسسات أو الأشخاص

.المباشر من المصدر و كذا عناوین المراجع
دراسة في القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني مع بیان موقف (نساء والأطفال، العنف ضد الممدوح خلیل البحر1

.99:، ص2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )التشریع
2 André Laingui, Histoire de la protection pénal des enfants, revus international de droit pénal, 50 années, 03
et 04 trimestres, Toulouse, France, 1979, p p : 521 et 522.

المؤرخ في 96/438من دستور الجزائر، الدستور الجزائري الصادر بموحب المرسوم الرئاسي رقم 63تنص المادة 3

بعد الموافقة علیه في .1989المتضمن إصدار نص تعدیل دستور 1996دیسمبر 07هـ الموافق لـ 1417رجب 26

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة )ج ر ج ج د ش(والمنشور في1996نوفمبر 28استفتاء 

القانون رقم والمعدل والمتمم عدة مرات أهمها التعدیل بموجب .1996دیسمبر 08الصادر في  76العدد  الشعبیة

 63عدد رقم ) ج ر ج ج د ش(نشور والم2008نوفمبر 15هـ الموافق لـ  1429ذي القعدة  17المؤرخ في 08/19

یمارس كل واحد جمیع حریاته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغیر "أنهعلى  2008نوفمبر 16الصادرة في 

..".في الدستور، لا سیما احترام الحق في الشرف، وستر الحیاة الخاصة وحمایة الأسرة والشبیبة والطفولة
04:، ص ص 2006یة في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ، مبدأ الشرعسلیمان بارش4

 .05و
، 1998، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، )في ضوء القضاء و الفقه(، التنفیذ الجنائي عبد الحمید الشواربي5

 .177: ص
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ي یعیش فیه، متأثرا بما یعترضه تحدد حیاة الإنسان و سلوكیاته من خلال المجتمع الذ

هذه العوامل قد تأثر على نموه الاجتماعي .1من تجارب، عوائق ومشاكل في حیاته الیومیة

فالقاصر هو ضحیة .2وتوجه سلوكیاته حسب قدرته على الاستجابة أو المقاومة للعوامل السلبیة

وما تعرض له من بتل ما عرفه في المجتمع من إهمال وما فرض علیه من حرمان فلولا ما ح

.3عوامل الانحراف لما انحرف

إن الفكر الجنائي الحدیث، جعل المجتمعات تهتم بالشخص منذ مرحلة الطفولة، نظرا 

فالجذور الأولى .لما لها من أهمیة في بناء شخصیته ونموها وصقلها بالمبادئ المثالیة

ذا الطفل أثرا مباشرا على لشخصیة الفرد توضع في هذه المرحلة، ویكون لكل ما یلقاه ه

، 4شخصیته فیما بعد، فالمجتمع یولي الطفل عنایة خاصة، باعتباره رجل الغد وثروة المجتمع

.سواء كان سویا صالحا أو منحرفا جانحا

المشرع هتمإ، فقد 5الداخلیةالمجتمع الدولي بالطفل، أثر في النظم القانونیة هتماماإن 

فتدخل .ا معاملة خاصة، متمیزة عن تلك التي أوجدها للبالغینفئة، وأقر لههذه الالجزائري ب

المشرع من خلال قواعد القانون الجنائي، و أوجد وسائل لحمایة القصر كلما كانت صحتهم 

بتجریم جمیع صور المشرع بموجب نصوص القانون فقام . 6وأمنهم معرضین للخطر

واعتبر المشرع الجزائري هذا الحمایة والتربیة من أجل فرض حمایة خاصة لفئة القصر ألزم القانون الأولیاء بواجب 1

یجازي القانون الآباء على القیام "من الدستور الجزائري 65تنص المادة حیثالواجب من المبادئ الدستوریة في الدولة 

....."بواجب تربیة أبنائهم ورعایتهم،
.516:، ص1997ندریة، مصر، ، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكحاتم بكار2
، تقریر الأردن، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداثالجنائیة لمحاكمة جراءات، الإكامل السعید3

، دار النهضة 1992ابریل  20إلى  17، المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من الأحداث

.507:، ص1992العربیة، القاهرة، مصر، 
،          2005، جرائم الصغار، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، عبد الرحمن محمد العیسوي4

 .53: ص
یجب النظر إلیه بوصفه ظاهرة اجتماعیة ولیست ظاهرة إجرامیة، أو تعرضهم للإنحراف إن إجرام القصر أو انحرافهم 5

عبد الفتاح بیومي حجازي،.نحراف بالوقایة والإصلاح ولیس بإتباع الأسالیب الجنائیةوبهذا تكون مواجهة ذلك الا

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، )الأحداثدراسة متعمقة عن أثر الانترنت في انحراف (والانترنت الأحداث

.15:، ص2004
قدرة على الاختیار لقصور عقله عن إدراك یطلق وصف قاصر على كل شخص لم تتوفر لدیه ملكة الإدراك و ال6

، المرجع معوض عبد التواب.حقائق الأشیاء واختیار النافع منها، ویرجع ذلك إلى عدم اكتمال نموه بسبب صغر سنه

.20:، ص1997، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثالثة، الأحداثفي شرح قانون 
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لیهم وكل من یحاول المساس الاعتداءات التي یتعرضون لها، ومعاقبة كل من یعتدي ع

.1بأرواحهم، أجسامهم وأخلاقهم

وإذا كان الأصل في قواعد القانون الجنائي أنها قواعد تنصب بالخصوص على الفعل 

فإن السیاسة .المجرم ومرتكبه، فتقرر إجراءات متابعة المجرم جزائیا والعقوبات الموقعة علیه

یة للشخص المذنب، فهي تعمل على إصلاحه الجزائیة الحدیثة أصبحت ترمي إلى تحقیق حما

.2قبل معاقبته

وكون أن الهدف الأصلي من التعامل مع القاصر الجانح ومحاكمته هو إصلاحه 

رغم أن الأسلوب العقابي أثبت الواقع محدودیته و  .3وتأهیله وإعادة تربیته ولیس ردعه وعقابه

صر وانحرافهم إلا أن العدید من النظم وعدم فاعلیته في مواجهة والقضاء على ظاهرة إجرام الق

.4القانونیة المختلفة لا زالت تتبناه

والتي ومفاهیم حدیثة للعدالة الجنائیة نتیجة لما عرفته السیاسة الجنائیة من تطورات فإنه 

كون . أصبح من الضروري تحقیق التخصص لدى القاضي الجنائي.أوجبت الاهتمام بالمتهم

فهم حقیقة ظروف المتهم والوقوف على الحالة السابقة لارتكاب التخصص یمكن القاضي من

الاقتصادیة والسیاسیة، لطفل في قانون العقوبات الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، حمایة ابوعزة دیدن1

 .1058و  1057: ، ص1997، 04، رقم 35جامعة الجزائر، الجزائر، جزء 
كجرائم المختلفةالجرائمارتكابتعرف ظاهرة انحراف القصر تزایدا مستمرا، وارفع عدد القصر المتورطین في إ2

.والعرض وغیرهاعلى النفسوالاعتداءوالسرقةمخدراتال

2003خلال الفترة الممتدة منقاصر34000تورطّ الجزائريلمصالح الدرك الوطنيففي الجزائر جاء في تقریر*

طفل 300000من أكثرحرمانتسجیلالسرقة، وذكر التقریر نفسهأشكال الإجرام أبرزهامختلف في 2008إلى 

سنة منو مايجانفيشهريبینالممتدةالفترةخلالالمسجلةالإحصائیاتوبینت.الرقابة الأبویةمنقاصر

الجنائیة فيالمسؤولیة في السنصغر، أثرسعیدبنموسى.القصرضدحالة اعتداء جنسي805إحصاء2009

–لخضرالحاجالإسلامیة، جامعة والعلوم الاجتماعیةالإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الفقه

  .ب: ، ص2010، الجزائر، -باتنة

قاصر وارتفعت معه عدد القضایا 74973لیصل إلى 2008في فرنسا ارتفع عدد القصر المدانین جزائیا في سنة و * 

القضائیة والحریة قضیة ناهیك عن الأحكام والقرارات الأخرى المتعلقة بالرقابة 33630الرامیة للتعویض لتصل إلى 

.المراقبة
INHES, La criminalité en France, rapport de l'observation national de la délinquance 2008, CNRS éditons,
paris, France, novembre 2008, p:227.
3 Jean Trépanier et Françoise Tulkens, Délinquance et protection de la jeunesse aux sources des lois belges
et canadienne sur l'enfance, Presses de l'Université de Montréal, canada, 1995, p : 87.
4 Bailleau Francis, Les Jeunes Face a La Justice Pénale, Analyse Critique de L’application de L’ordonnance
de 1945, édition Syros, Paris, France, 1996, P : 22.
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الفعل الإجرامي واللاحقة له حتى یتسنى تحدید مدى مسؤولیة الجاني واتخاذ القرار المناسب 

.1بخصوصه

إن التعارض الحاصل بین ضرورة إعادة تأهیل القاصر المنحرف ومساعدته، وبین 

من اقتراح نصوص قانونیة تفرض تحقیق الموازنة جعل.وجوب تحقیق عدالة العقاب والردع

ولتحقیق هذه .بین حق المجتمع في العقاب وحق القاصر في الحمایة والتربیة ضرورة ملحة

الموازنة یجب أن یكون العقاب متناسبا لیس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع 

.2ظروف القاصر وحاجاته إلى التربیة والإصلاح

الدراسات في العلوم الجزائیة لفترة من الزمن حول الجاني و وسـائل معاقبته ولقد تركزت 

لردعـه عن العودة إلى الإجرام و ردع الآخرین كذلك، و إرضاء الشعور العام بالعدالة، و من 

.هذا المنطلق سادت فكرة الانتقام من الجـاني

نسانیة في جانب منها إلى تحولت مع تطور الفلسفة الإهذه النزعة الإنتقامیة من الجاني

هدفها إعادته إلى الحیاة الاجتماعیة للقیام تقوم على التربیة والتهذیب سیاسة تأهیلیة وإصلاحیة 

.3بدور فعال في المجتمع

إن تطور فكرة العقاب في المجتمعات الحدیثة جعلت علم تقویم المجرمین وهو یعمل 

مجرمین و تقویمهم،  یكمل علم العقاب وأحیانا على تحدید الوسائل والسبل المقترحة لإصلاح ال

القائمین على مؤسسات أعمالحیث حدد مختلف .قصرللیحل محله، كما هو الحال بالنسبة 

السبل وبین نظام العمل، التعلیم، التهذیب، الرعایة الصحیة والاجتماعیة وكذا.إیداع القصر

.4في المجتمع و العودة إلى السلوك السويالواجب إتباعها إلى غایة الاندماج التام لهذه الفئة

 . 139و 138: ، المرجع السابق، ص صحاتم بكار1
والتي)قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  17تنص القاعدة 2

)إیطالیا (یلانوممدینة  في المنعقدومعاملة المجرمینالجریمةلمنعالسابعالأمم المتحدةمؤتمربإعتمادهاأوصى

المؤرخ40/33العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم الجمعیةوالتي إعتمدتها1985سبتمبر 06 إلى أوت 26من

یتحتم دائما ) أ: (لدى التصرف في القضایا تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالیة"أنهعلى  .1985نوفمبر  29في

قط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك إحتیاجات أن یكون رد الفعل متناسبا لیس ف

.....".المجتمع
، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، )سیاسة الوقایة والعلاج(داء الجریمة علي محمد جعفر،3

.13:،  ص2003
.166:، ص2006لعلوم، عنابة، الجزائر، ، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار احمانير منصور 4



10

إن الإنسان البالغ لدیه الرؤیة والإدراك التي یفترضها القانون وقت ارتكابه لفعل یوصف 

غیر أن الإنسان القاصر في الغالب لا .فیكون مسؤولا عن فعله ویتحمل نتائجه،بأنه جریمة

لأن ملكاته مكنه فهم خطاب المشرع ولا یتتوافر لدیه الرؤیة الواضحة لتقدیر عواقب عمله، 

فلا یدرك أعماله وتصرفاته ولا یستطیع التحكم في .الذهنیة والنفسیة غیر ناضجة وغیر مكتملة

.1غرائزه وسلوكیاته

، فقد 2برزت مشكلة انحراف القصر كمشكلة مهمة في العقود الأخیرة من القرن السابق

ومن هذه .إلى الجریمة والانحرافتطورت عوامل متعددة في حیاة القصر دفعت بعضهم

.، البیئیة والاقتصادیةوالأسریةالعوامل ما هو خارج عن إرادة هذه الفئة كالعوامل الاجتماعیة

.3ضف إلى ذلك الآثار السیئة التي خلفتها وسائل الإعلام

إن مشكلة إجرام القصر وانحرافهم ظاهرة اجتماعیة شأنها شأن باقي المشكلات 

التي تواجه جل المجتمعات، كونها لا تعتبر مجرد ظاهرة سلبیة في المجتمع بل هي الاجتماعیة 

نتاج تآلف جملة من الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة وغیرها من الظروف المترابطة 

.والمتداخلة والتي لا یمكن فصل بعضها عن الآخر

والمنشور بالجریدة الرسمیة 1996لسنة 12قانون الطفل المصري الصادر بموجب القانون رقم من129المادة *1

والمنشور بالجریدة 2008لسنة 126والمعدل بالقانون رقم 28/03/1996بتاریخ 13للجمهوریة المصریة عدد 

ثم صدرت اللائحة التنفیذیة له بموجب قرار رقم 15/06/2008مكرر بتاریخ 24المصریة عدد الرسمیة للجمهوریة 

وعدلت هذه اللائحة التنفیذیة بموجب 27/11/1997بتاریخ 48ونشرت في الجریدة الرسمیة عدد 1997لسنة 3452

لا تقبل "والتي جاء فیها ،22/07/2010بتاریخ 29ونشرت في الجریدة الرسمیة عدد 2010لسنة  2075قرار رقم 

ولائحته التنفیذیة الجدیدة، سلسلة 1996لسنة 12، قانون الطفل رقم أسامة أنور".محكمة الطفلأمامالدعوى المدنیة 

.86:، ص2013القوانین والتشریعات المصریة، دار العربي، مصر، طبعة 

السیاسة الجنائیة بشأن محمد ناجي صالح المنتصر،.1992الیمني لسنة الأحداثمن قانون رعایة 23والمادة *

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة بین التشریعین المصري والیمني(الأحداث

.90:، ص1998
حیث أشارت بعض .ظاهرة قدیمة عرفت بعض مظاهرها في العصور الفرعونیةالأحداثن جنوح أیرى البعض 2

عبد العزیز .بات الكهنة إلى أن العالم والمجتمع یسیر نحو الإنحطاط وسبب ذلك خروج الأبناء عن طاعة الأباءكتا

مجلة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، العدد أم إلى الوراء، مام، إتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمخیمر عبد الهادي

.120:، ص1993، سبتمبر 17الثالث، السنة 
، دار الفجر، القاهرة، )سلسلة حقوق ضحایا الجریمة(الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة بد الطیف الفقى،أحمد ع3

.89:، ص2003مصر، الطبعة الأولى، 
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من كل حمایة لفئة القصرو  1وفي ظل التطور السریع الذي تعرفه المجتمعات الحدیثة

اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء مظاهر الإعتداء علیها

الاهتمام بظاهرة انحراف القصر وكل الأمور المتعلقة بها من خلال )قواعد بكین(الأحداث 

سلوكیاتها إجراء البحوث والدراسات العلمیة والفنیة لكشف خصوصیات هذه الفئة وتطور 

.2وكیفیات علاجها

كشفت بعض الدراسات أن إجرام وانحراف القصر راجع إلى عوامل خارجة عن إرادة كما 

وبسبب ذلك فإذا أجرم القاصر.القاصر كالتفكك الأسري، هجر الأب للعائلة و انحراف الوالدین

.3وجب أن لا یعامل معاملة المجرم البالغانحرفأو 

بین الأوضاع المتناسب دة دراسات اجتماعیة وجنائیة الارتباط ولقد ثبت من خلال ع

الظاهرة الإجرامیة، وكذا بین ظروفه الشخصیة والبیئیة والعائلیة میوله نحو الاقتصادیة للقاصر و 

مما أوجب أخذ كل هذه الظروف محل دراسة عند محاكمته تحقیقا للعدالة .وإجرامه أو انحرافه

.4الجنائیة

ایة النفسیة لفئة القصر لقد وفر المشرع الجزائري حمایة خاصة للقاصر وفي إطار الحم

وحمایة .5واعتبر صغر سنه سبب لتشدید العقوبة ضد المعتدي علیهضحیة الفعل الإجرامي

الحد منها، وكیفیة معاملة القاصر للحفاظ على خصوصیاته، وكذا نوع إجراءاتإن ظاهرة إنحراف القصر، وأسبابها، و 1

وغیرها من الجوانب المتعلقة بحیاة القاصر تعتبر من المسائل .ة ضده، وسبل إصلاحهالجزاء أو التدابیر المتخذ

.السریعة التطور في المجتمع والتي ینبغي أن تتم متابعتها عن طریق الدراسات العلمیة المتخصصة
أنهعلى ) بكینقواعد (  الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 30تنص القاعدة 2

.تبذل الجهود لتنظیم وتشجیع البحوث الضروریة بوصفها أساسا للتخطیط ووضع السیاسات بشكل فعال/1"

وجرائمهم فضلا عن الأحداثتبذل الجهود للقیام بصفة دوریة باستعراض وتقییم إتجاهات ومشاكل وأسباب جناح /2

.ونینالإحتیاجات الخاصة المتنوعة للأحداث المسج

ولجمع وتحلیل الأحداثتبذل الجهود لإنشاء آلیة بحوث تقییمیة كجزء داخل في تكوین نظام إدارة شؤون قضاء /3

.وتحسینها وإصلاحها في المستقبلالأحداثالبیانات والمعلومات ذات الصلة للقیام بتقییم مناسب لإدارة شؤون قضاء 

وینفذ بصورة منهجیة كجزء لا یتجزأ من الجهود الأحداثاء یخطط تقدیم الخدمات في مجال إدارة شؤون قض/4

".الإنمائیة الوطنیة 
 .98و 97: المرجع السابق، صمحمد ناجي صالح المنتصر،3
 . 517و 516: ، المرجع السابق، ص صحاتم بكار4
.سنة16اوز عمره العنف المرتكب على قاصر لم یتجباستعمالالاغتصابلقد شدد المشرع الجزائري عقوبة جریمة 5

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، أحسن بوسقیعة،

.146:، ص2012
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إذ حظي القاصر أو كان في وضع یهدد بانحرافه،إجراميأخرى له متى كان مرتكب لفعل 

.1حلة المحاكمة الجزائیةبمعاملة خاصة في المراحل السابقة لمر 

مسألة تیتمتع الطفل القاصر في الوقت الحالي بالإهتمام والعنایة لدرجة أنه أصبح

بالضمانات المقررة له وفرض الإلتزامات على المتعاملین معه موضوع ترافعوالاتنظیم حقوقه 

حافظ علیه التي وجدت لتقرر له حمایة وتو  ،كثیر من النصوص القانونیة الداخلیة والدولیة

.2باعتباره شخص ضعیف في المجتمع

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة التي أقرتها القانونیة الدولیة و من بین القواعد و 

قاعدة تقضي بان قضاء الأحداث هو جزء من )قواعد بكین(لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

یع القصر ویكون عونا لهم في التنمیة الوطنیة للدول كونه یحقق العدالة الاجتماعیة لجم

.3المجتمع

)الأحداث(القصرن الكثیر من الأطفال القصر الذین قدموا أمام محاكم أالتسلیم ب إن

تنسب  أنمعرضین لخطر الانحراف یعانون من اضطرابات نفسیة یمكن بوصفهم منحرفین أو

هم بالأمن أوالطمأنینة ، إنما هم ضحایا لظروف خارجیة مختلفة تتسم بعدم شعور مسلوكیاتهإلیها

.4الاجتماعیة

المجتمعات القدیمة و الحدیثة تركز على تعلیم الأطفال وتربیتهم في جمیع  تجعلوقد 

كبر واجب أتربیة الطفل  تومن هناك اعتبر .المجالات الثقافیة، الاجتماعیة، الصحیة والنفسیة

خص المشرع الفرنسي القاصر بأحكام خاصة تختلف عن القواعد المطبقة على البالغین فیما یتعلق بمدة التوقیف 1

، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة (، ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقیفسرداد علي عزیز.للنظر وحالاته

 .194 و 193: ، ص ص2011المحلة الكبرى، القاهرة، مصر، 
، الحمایة القانونیة للطفل في ظل المعاهدات الدولیة المبرمة في إطار القانون الدولي الخاص، حفیظة السید حداد2

، مصر، مطبعة الفتح، الإصدار الثالث، العدد الأول، الإسكندریةحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة مجلة ال

.171:، ص1990السنة العشرین، 
)قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  04فقرة  01القاعدة رقم  نصت3

ضمن إطار شامل من .جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة الوطنیة لكل بلدأنهعلى  الأحداثیفهم قضاء "  أنعلى 

بحیث یكون في الوقت نفسه عونا على حمایة صغار السن والحفاظ على نظام .الأحداثالعدالة الاجتماعیة لجمیع 

".سلمي في المجتمع
، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، )سيدراسة في علم الاجتماع النف(، الطفل حسین عبد الحمید رشوان4

.120:، ص 1999الطبعة الثانیة، 
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في بشتى أشكالها قضایاهم و  القصروأصبح الاهتمام بمشكلات الأطفال،على عاتق المجتمع

.1المجتمعات الحدیثة العنصر الأساسي في أي حوار أو مخطط یهتم بالإنسان

مشكلة اجتماعیة تستوجب تدخل أضحتنظرا لان مشكلة انحراف وجنوح القصر 

.2تتطور وتتعقد في المجتمعالإجرامیةهذه الظاهرة  أصبحتالحكومات والاهتمام بها وقد 

والمواثیق الدولیة تبنت العدید من النظم القانونیة فكرة التخصص في وتطبیقا للمعاهدات

وتخضع أشخاصا معنیین كفئة القصر للمحاكمة أمام هیئات قضائیة خاصة، مؤسسة ، 3القضاء

من خلال إتباع قواعد .على معرفة احتیاجاتهم و تضمن لهم أفضل سبل الإصلاح و التهذیب

.4و إجراءات خاصة تتناسب مع شخصیتهم

وكون أن دور . باعتبار الأسرة هي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع

الوالدین في الأسرة لا یقتصر على رعایة الأبناء القصر والإشراف علیهم، بل یمتد إلى 

إقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون .مسؤولیتهم أیضا عن سلوكیاتهم

إلا في حالات خاصة آبائهمعدم فصل القصر المنحرفین عن )قواعد بكین(ث قضاء الأحدا

.5یظهر فیها تعارض مصلحة القاصر مع بقائه في أسرته مع والدیه

من حقوق المتهم أن یحاكم أمام قاضیه الطبیعي، فمتى قرر المشرع إنشاء محكمة 

أو لیحاكم أمامها متهم أو متهمین استثنائیة لیحاكم أمامها المتهم وحده أو مع المساهمین معه، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة وفاء إبراهیم محمد الدین،1

.01:، ص2007القاهرة، مصر، 
، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، حداثالأ، البیئة وجنوح وفاء محمد علي محمد حسین2

.04:، ص1999
اتجهت الجهود الدولیة لتأسیس قضاء متخصص، و أسفرت هذه الأخیرة إلى إصدار مجموعة من الوثائق الدولیة عن 3

).قواعد بكین(الأحداثؤون قضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مثل قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة ش

،1989نوفمبر20المؤرخ في44/25العامة للأمم المتحدة بالقرار الجمعیةوافقت علیهاالتيالطفلحقوقاتفاقیةو 

 / 92رقم  الرئاسيمع التصریحات التفسیریة بموجب المرسومصادقت علیها الجزائر.44لدورة الأمم المتحدة رقم 

المتضمن المصادقة مع التصریحات .1992دیسمبر 19الموافق ل1413مادى الثانیة ج24المؤرخ في 461

.1992دیسمبر23الصادرة في  91عدد ) ج ر ج ج د ش( في حقوق الطفل، والمنشورتفاقیةاالتفسیریة على 
دكتوراه، كلیة الحقوق، ، رسالة)دراسة مقارنة (الأحداثالجنائیة لإجرام جراءات، تطویع الإمفتاح أبو بكر المطردي4

.88:، ص1997جامعة الإسكندریة، الإسكندریة، مصر، 
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  02فقرة  18تنص القاعدة 5

".الخاصة تتطلب ذلكو كلیا ما لم تكن ظروفه أبوي سواء جزئیا شراف الأي حدث عن الإألا یجوز عزل "أنه
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.تتمیز جرائمهم بطابع خاص اعتبر ذلك مساسا بحق المتهم في أن یحاكم أمام قاضیه الطبیعي

غیر أنه لا یتعارض مع هذا الحق قیام المشرع بإنشاء محاكم خاصة تتولى محاكمة فئة خاصة 

والتي .محاكم الأحداثمن المتهمین تتمیز جرائمهم ومقتضیات معاملتهم بخصائص متمیزة ك

.1مع مبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثةإنشاءهایتفق 

یتمتع القاضي الفاصل في المواد الجزائیة في معظم الأنظمة القانونیة بسلطة تقدیریة 

واسعة تساعده على محاكمة البالغین والقصر، غیر أنه أحیانا یقد القانون تلك السلطات بما 

الأمم المتحدة النموذجیة ، وبالرجوع قواعد2نات لصالح المتهمیعترف به من حقوق أو ضما

نجد أنها قد أوصت بمد قضاة التحقیق والحكم )بكین قواعد( الدنیا لإدارة شؤون الأحداث

.والأشخاص المتدخلین في قضاء القصر بسلطات تقدیریة واسعة تمكنهم من ممارسة وظائفهم

مؤهلین وتسخر لتحقیق رفاهیة القاصر أن تمنح تلك السلطات لأشخاصكما اشترطت 

لذا أصبح من .3أفضل أسالیب التعامل معه مما یحقق مصلحته الفضلىاختیاروتساعد على 

الواجب على كل الدول أن تمنح لكل المتدخلین في مجال محاكمة القصر القدر اللازم والكافي 

.4لقاصرمن الضمانات وتوسیع من سلطتهم التقدیریة لتحقیق حمایة لهذا ا

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، )في ضوء الفقه والقضاء(المحاكمة إجراءاتبطلان إیهاب عبد المطلب،1

 .93و 92: ، ص ص2009القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
یق المساواة بین القصر تحق)قواعد بكین(الأحداثفرضت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 2

تطبق القواعد الدنیا النموذجیة التالیة على "أنهمنها على  01فقرة  02أثناء التعامل معهم، حیث تنص القاعدة 

".بصورة حیادیة ودون تمییز من أي نوع الأحداثالمجرمین 
  :على) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث06تنص القاعدة 3

یمنح قدر مناسب من السلطات التقدیریة .الخاصة للأحداث، وكذلك لتنوع التدابیر المتاحةالاحتیاجاتنظرا لتنوع /1"

صدار إ دارة شؤون قضاء الأحداث بما فیها التحقیق والمحاكمة و إفي جمیع مراحل الإجراءات وعلى مختلف مستویات 

  .امحكالحكم ومتابعة تنفیذ الأ

ن تبذل الجهود لضمان ممارسة هذه السلطات التقدیریة بقدر كافي من المسؤولیة في جمیع أومع ذلك یجب /2

.المراحل والمستویات

و مدربین على ممارستها بحكمة ووفقا أیكون الذین یمارسون السلطات التقدیریة مؤهلین لذلك تأهیلا خاصا /3

".لمهامهم وولایاتهم
، مؤسسة الثقافة )دراسة تأصیلیة مقارنة(، قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداثلشاذليفتوح عبد االله ا4

.61:، ص1991سكندریة، مصر، الجامعیة، الإ
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تتسع وظیفة قاضي الحكم لتشمل كافة الإجراءات التي تتخذها المحكمة في الدعوى 

الجزائیة منذ لحظة اتصالها بها إلى غایة إصدار الأحكام، وفي سبیل ذلك یقوم القاضي بالبحث 

وتأكیدا لهذا جاء في .1عن الحقیقة والأدلة ومن ثم الفصل في الدعوى بناء على ما توصل إلیه

إعتراف بحق الشخص في أن یحاكم أمام 2بادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیةالم

المحاكم العادیة أو الهیئات القضائیة النظامیة المعترف بها قانونا ولا یجوز إنشاء هیئات 

قضائیة إستثنائیة تنزع الولایة القضائیة التي تتمتع بها المحاكم والهیئات القضائیة العادیة 

.3س أعمال وإجراءات تختلف عن تلك المقررة قانونوتمار 

ولتحقیق أكبر قدر من الحمایة للقاصر وللحد من تعسف السلطة القضائیة عند إعمالها 

لسلطاتها التقدیریة أثناء التعامل معه عددت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون 

والتي تجسد في مضمونها -ضمانات مختلف الحقوق وال)قواعد بكین(قضاء الأحداث

التي یتمتع بها القاصر أثناء مثوله أمام -العناصر الأساسیة لتحقیق محاكمة عادلة ومنصفة 

.4الهیئات التي تتولى محاكمته

وفي الجزائر یولي المشرع الجزائري عنایة كبیرة لفئة القصر تتناسب مع خصوصیة 

خاصة أثناء مثولهم أمام .امي إلى الإصلاح والتهذیبالأشخاص القصر المعنیین بها وهدفها الر 

، )دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي (، حیاد القضاء الجنائي أشرف رمضان عبد الحمید1

 .46و 45: ، ص2007، مصر، القاهرةدار الكتب المصریة، 
عتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة أوصى بإستقلال السلطة القضائیة إالمبادئ الأساسیة بشأن 2

عتمدت ونشرت بموجب أكما ،1985دیسمبر 06أوت إلى  26من )بإیطالیا(في مدینة میلانوومعاملة المجرمین

المؤرخ في  40/146رقم و . 29/11/1985المؤرخ في  40/32دة رقم الجمعیة العامة للأمم المتح يقرار 

والمنشورة في نشریة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة الصكوك الدولیة، المجلد الأول، .13/12/1985

.وما بعدها 541:ص،1993نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
لكل فرد الحق في أن "ساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة أنه من المبادئ الأ)05(المبدأ الخامس جاء في 3

ولا یجوز إنشاء هیئات قضائیة .یحاكم أمام المحاكم العادیة أو الهیئات القضائیة التي تطبق الإجراءات القانونیة المقررة

لولایة القضائیة التي تتمتع بها لا تطبق الإجراءات القانونیة المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابیر القضائیة لتنزع ا

".المحاكم العادیة أو الهیئات القضائیة
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  07تنص القاعدة 4

لحق في الإبلاغ بالتهم ضمانات إجرائیة أساسیة مثل افتراض البراءة، واجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه

و الوصي، أحد الوالدین ألتزام الصمت، والحق في حصول على خدمات محام، والحق في حضور إوالحق في الموجهة،

".ستئناف أمام سلطة أعلىالإوالحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، والحق في 
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جهات الحكم المختلفة لنظر قضایاهم لأول مرة، أو بمناسبة ممارستهم لحق الطعن فیما تصدره 

.هذه الجهات من أحكام خاصة ومتمیزة

إن إفراد القصر المنحرفین بقواعد موضوعیة أو إجرائیة خاصة یجد مبرره في اختلاف 

وهو اختلاف لا یقتصر على أسباب الجریمة وإنما یمتد إلى .فئة عن إجرام البالغینإجرام هذه ال

الأطفال القصر هم رجال ونساء الغد، وتقدم البلادوكون أن  .1القابلیة للإصلاح والتهذیب

مما دفع المشرع الجزائري إلى التدخل لإقرار .تخلفها مرهون بمدى صلاحهم أو فسادهم أو

.2قة وفعالة لفائدة هذه الفئةحمایة حقی

وفق أحكام القانون من لم یبلغ سنه ثماني -طفلا أو حدثا -وباعتبار أنه یعد قاصر 

قواعد  اقترحت.3فإذا تجاوزها بیوم واحد خرج من نطاق الطفولة وأصبح بالغا.عشر سنة كاملة

على الدول الأعضاء )بكینقواعد ( الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

في سبیل تحقیق حمایة للقصر عن الاجتماعیةاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطویر السیاسة 

.4طریق رعایتهم وتبني تدابیر وقائیة لصالح هذه الفئة تقلل من مثولهم أمام القضاء

، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة (الجنائیة للمتهم أمام المحكمة الاعتباري، الحضور أحمد الدسوقي عبد السلام1

.301:، ص2004القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
حیث أجازتدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونیة عدیدة ومتنوعة حاول من خلالها حمایة فئة القصر ومستقبلها 2

المادة ر، إذ تنص ة منه على القاصو جنایأو حاضنه متى وقعت جنحة ألقاضي الأحداث إبعاد القاصر عن والدیه 

صفر 18المؤرخ في 66/155الصادر بموجب الأمر رقم )ق إ ج ج(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 493

 ج ر(والمنشور في ) ق إ ج ج (الجزائري الإجراءات الجزائیةالمتضمن قانون 1966جوان 08هـ الموافق ل 1386

المؤرخ في 11/06الأمربموجب آخرهاوالمعدل والمتمم عدة مرات 10/06/1966الصادر في  49عدد ) ج ج د ش

ربیع 20المؤرخ في 11/02المتضمن الموافقة على الأمر 2011مارس 22هـ الموافق ل 1432ربیع الثاني17

،27/03/2011الصادر في  19 عدد )ج ر ج ج دش(والمنشور في 2011فبرایر 23الموافق ل 1432الأول 

جنحة على شخص قاصر لم یبلغ السادسة عشر من والدیه أو وصیه أو حاضنه فإنه  أو إذا وقعت جنایة "على أنه 

یمكن لقاضي الأحداث أن یقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النیابة 

جدیر بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن یعهد به للمصلحة أن یودع الحدث المجني علیه في الجریمة إما لدى شخص 

".العمومیة المكلفة برعایة الطفولة
.13:المرجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،3
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  01تنص القاعدة 4

من 02وتضیف الفقرة ".وأسرتهدول الأعضاء وفقا للمصالح العامة لكل منها إلى تعزیز رفاه الحدث تسعى ال"أنه

الجماعة، من شأنها تعمل الدول الأعضاء على تهیئة ظروف تضمن للحدث حیاة هادفة في "أنهالقاعدة نفسها على 

ق في الانحراف عملیة تنمیة لشخصیته وتربیة ان تیسر له في هذه الحقبة من عمره التي یكون فیها اشد عرضة للانسیا
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قواعد ( اث لقد أجازت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحد

للدول الأعضاء تكییف وتطبیق القواعد التي أوجدتها بنحو یتماشى مع ظروفها حتى ولو )بكین

المبادئ الأساسیة بشأن اشترطت .1كان تطبیق بعض هذه القواعد یختلف من دولة لأخرى

استقلال السلطة القضائیة في الأشخاص المعینین لشغل الوظائف القضائیة أن یتصفوا بالنزاهة

.2والكفاءة و أن یخضعون للتكوین والتدریب لتطویر مؤهلاتهم

وعلى اعتبار أن الحیاة المعاصرة تقوم على مبدأ التخصص في العمل في جمیع 

لأنه .القطاعات، أصبح من غیر الجائز أن یوكل لشخص واحد مجموعة من المهام المتنوعة

ائف متشعبة في الوقت نفسه لیس بإمكان شخص واحد إنجاز أعمال متنوعة أو ممارسة وظ

لأن التخصص یقوم على .وبالكفاءة نفسها، كما لا یمكنه أن یكون مختصا في جمیع المیادین

وهو الأمر الذي لا یمكن باستمرارتوافر مجموعة من المعارف الخاصة والتي تحتاج تطویرها 

الة المدنیة قد نشأت فكرة تخصیص محاكم تتولى محاكمة القصر من مفاهیم العدتحققه، و 

.3والاجتماعیة أكثر من العدالة الجنائیة

أصبح .بالمتهمالاهتمامونتیجة لما عرفته السیاسة الجنائیة من تطورات والتي أوجبت 

كون التخصص یمكن القاضي من فهم .من الضروري تحقیق التخصص لدى القاضي الجنائي

حتى.الفعل الإجرامي واللاحقة لهلارتكابحقیقة ظروف المتهم والوقوف على حالته السابقة 

فمحاكمة القاصر.4القرار المناسب بخصوصهواتخاذیتسنى تحدید مدى مسؤولیة الجاني 

یولى "من ذات القاعدة على أنه 03وجاء في الفقرة ".بعد مدى مستطاع بریئة من الجریمة والجناحأله تكون إلى 

سرة والمتطوعین یجابیة تنطوي على التعبئة الكاملة لكل الموارد الممكنة التي تشمل الأإتدابیر  اذخلاتكاف  اهتمام

خرى وذلك بقصد تعزیز رفه الأحداث بغیة م من الفئات المجتمعیة وكذلك المدارس والمؤسسات المجتمعیة الأوغیره

تقلیص الحاجة إلى التدخل بموجب القانون والتعامل مع الحدث الموجود في نزاع مع القانون تعاملا فعالا ومنصفا 

.".نسانیاإ و 
على ) بكین قواعد( دة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث من قواعد الأمم المتح 05فقرة  01تنص القاعدة 1

یكون تنفیذ هذه القواعد بطریقة تتوقف على الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة السائدة في كل دولة "أنه

".عضو
عین أن یكون من یقع علیهم یت"المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة أنه )10(المبدأ العاشر جاء في 2

الاختیار لشغل الوظائف القضائیة أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة والحاصلین على تدریب أو مؤهلات مناسبة في 

.....".القانون
، رسالة )دراسة مقارنة (، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للأحداث في التشریع الإماراتي محمد راشد أحمد راشد الظنحاني3

.178:، ص2011كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ستیر، ماج
 . 139و 138: ، المرجع السابق، ص صحاتم بكار4
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أكثر منها جنائیة، مما جعلها تتمیز بقواعد تختلف في إجراءاتها عن تلك اجتماعیةقضیة 

.1واختصاصاتهاتشكیلها إلى جهة الحكم من حیثالاختلافالمتبعة مع البالغین، وامتد هذا 

القصر المنحرفین من أهمیة بالغة تجاهولقد أدركت كافة الأمم المتحضرة ما لرسالتها

لأنهم عماد المستقبل فبذلت الجهود الصادقة في أداء هذه الرسالة لتسلم الأجیال من الانحراف

قل القصر المنحرفین، ، وتمخضت هذه الجهود عن التشریعات المتقدمة في ح2التعرض له أو

وهي تشریعات تقوم على خلاصة النتاج العلمي والفكري للباحثین الاجتماعیین والأخصائیین 

.3النفسیین والأطباء العقلیین وغیرهم من المعنیین بنواحي المشكلة

حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة من أهم النصوص القانونیة اتفاقیةوتعتبر 

ایة القصر، فهي أداة مفیدة لتطویر أجهزة قضاء الأحداث المنحرفین داخلیا، الدولیة خاصة بحم

، 4إذ تلزم الدول المصادقة علیها بإدخال إصلاحات على قوانینها تمكنها من التقید بهذه الحقوق

أنها صرخة تنبیه للبلدان التي لم تكن قد عاجلت مسألة قضاء الاتفاقیةومن المزایا العدیدة لهذه 

.5بشكل مناسبالأحداث

إن الهدف الأول والأخیر للمعاملة الجزائیة للقصر الجانحین یكمن في إصلاحهم 

وتقویمهم لذلك فإن القواعد التي تحكم مسؤولیة القصر الجانحین تعتبر قواعد خاصة ومختلفة 

من عن القواعد التي تحكم المسؤولیة الجزائیة للبالغین، ولا یتم ذلك إلا بإلغاء مؤسسة العقاب 

1 Christine Lazerges, la démolition méthodique de la justice des mineurs devant le conseil constitutionnel,
revus de science criminelle, paris, France, n° 03, juillet / septembre 2011. p : 728.

، یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر، الاتفاقیةلأغراض هذه " حقوق الطفل اتفاقیةمن 01تنص المادة 2

....منها  01فقرة  18وتضیف المادة ".ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه  وتكون مصالح "

".الأساسياهتمامهمفضلى موضع الطفل ال
لسنة 13دراسة في معاملة الأحداث المنحرفین وفقا لقانون الأحداث الكویتي رقم فاضل نصر االله عوض محمد،3

.159:، ص1987، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 1983
حترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقیة وتضمنها لكل ت"حقوق الطفل اتفاقیةمن 02تنص المادة 4

التي جراءاتفي جمیع الإ"منها  01فقرة  03وتضیف المادة ...".طفل یخضع لولایتها دون أي نوع من أنواع التمییز

السلطات الإداریة أو تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الإجتماعیة العامة أو الخاصة، أو المحاكم  أو

"الأول لمصالح الطفل الفضلىالاعتبارالهیئات التشریعیة، یولى  "من ذات الإتفاقیة  03فقرة  03وجاء في المادة .

تكفل الدول الأطراف أن تتقید المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعایة أو حمایة الأطفال بالمعاییر التي 

".وكذلك من الناحیة كفاءة الإشراف.....ولا سیما في مجالي الصحة والسلامة وضعتها السلطات المختصة
تفاقیة إدراسة مقارنة في ضوء أحكام (نحراف المعرض لخطر الإحقوق الحدث المخالف للقانون أوغسان رباح،5

  .87:ص .2003، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، دار الجامعة، )الأمم المتحدة لحقوق الطفل
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فالقاصر الجانح مصنوع لا مولود، وهو ضحیة أكثر من كونه .تشریع الأحداث الجانحین

مجرم، وأصبح من الثابت علمیا أن وسائل العنف والتعذیب غیر مجدیة كطریقة لمعالجة 

ولتجنب ذلك یجب أن تحظى هذه الفئة بتشریع خاص .القاصر بل أنها تزید من حدتهاانحراف

تهدف إلى توفیر اجتماعیةمن خلاله بمعاملة خاصة على ضوء سیاسة بها یحیطها المشرع 

كما ردة .الرعایة والحمایة للجیل الناشئ عن طریق تقریر تدابیر إصلاحیة تلائم كل قاصر

الفعل الجزائي یجب أن ترتكز على حالة القاصر وشخصیته بصرف النظر عن جسامة أوتفاهة 

.ء إصلاحه ولیس عقابهالجریمة، كما یجب أن یستهدف أي إجرا

عهدت معظم الشرائع القانونیة إلى معاملة القاصر معاملة خاصة، وجعلت البعض منها 

على أساس أنه لم یبلغ سن الرشد الذي یمكنه .1صغر السن مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة

ق ضف إلى ذلك فإن إجراءات المتابعة والتحقی.2من إدراك السلوك الإجرامي وتجنبه

والتنفیذ یجب أن تكون متلائمة مع هدف إصلاح القاصر وتهذیبه، ویتحقق ذلك والمحاكمة

بتخصیص محاكم تنظر في قضایا القصر الجانحین مشكلة من قضاة متخصصین في شؤون 

.الأحداث ورعایتهم

ونظرا لأن انحراف القصر وحتى إجرامهم یختلف عن إجرام البالغین، وكون أن الجرائم 

وبما أن سلوك .ة من طرف القصر غالبا ما تكون بفعل عوامل وظروف قابلة للتغییرالمرتكب

القوانین الجنائیة إلى تبني قواعد وأحكام قانونیة اتجهت.القاصر قابل للإصلاح والتهذیب

خاصة بالقصر تعترف لهم بضرورة معاملتهم معاملة خاصة تتناسب وحالتهم، وتهدف إلى 

.حمایتهم وإصلاحهم

مقتضیات هذه المعاملة الخاصة أن یتولى محاكمتهم أشخاص یمتلكون مؤهلات ومن

وتجسیدا لذلك عهدت معظم الدول إلى .وخبرة متطورة تمكنهم من التعامل معهم بشكل سلیم

.إنشاء هیئات قضائیة متمیزة تختص بمحاكمة القصر

فتعدم .ن موانع المسؤولیة هي عوارض تصیب الأهلیة الجزائیة فتصیب الإدراك أو الإرادة أو تصیبهم معاأباعتبار 1

یوجد عارض ، كما وردت علیه مما یؤدي إلى إنعدام المسؤولیة الجزائیة، ومن بین هذه الموانع یوجد عوارض طارئةما

.عمریة لكل شخص تكون فیها الملكات الذهنیة لدیه غیر مكتملةوهي حالة طبیعیة تمثل مرحلة ،أو مانع صغر السن

، 2010، أحكام المسؤولیة الجزائیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، جمال إبراهیم الحیداري

 .311: ص
.124:، المرجع السابق، صمنصور رحماني2
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دون أن ترقى  ةالاجتماعیتتوفر فیه الخطورة 1إن القاصر الذي لم یبلغ سن التمییز

خطورته إلى درجة الخطورة الإجرامیة حتى ولو كان الفعل الذي أرتكبه یرصف بأنه جریمة 

أما بعد سن التمیز فتتوافر لدیه .حسب القانون، وذلك لإنعدام الإدراك و التمییز والإرادة لدیه

وتقوم زائیة،الخطورة الإجرامیة إذا ارتكب فعلا مجرما في القانون وتقوم في حقه مسؤولیة ج

.2متى وجد في حالة من حالات التعرض للانحرافالاجتماعیةالخطورة 

نظرة عامة یتناول فیها الأسباب وانحرافهوینظر الفقه الإسلامي إلى إجرام القاصر 

یعتد القانون بإرادة الشخص متى توفر لدیه ، و 3والدوافع والظروف التي أدت إلى الانحراف

فإذا ما انتفت إحداهما أو كلاهما أو تجردت الإرادة من قیمتها كنا التمییز وحریة الإختیار

، فتتجرد الإرادة من قیمتها القانونیة ولا یعتد بها قانونا ولا 4بصدد مانع من موانع المسؤولیة

فأسباب إنعدام المسؤولیة كصغر السن تتعلق .تصلح لتحقیق وقیام الركن المعنوي للجریمة

ة حیث تتعلق بالفاعل ولیس بالفعل الذي إرتكبه، وهو أثر شخصي لا بالركن المعنوي للجریم

.5ینصرف إلى غیره من الأشخاص

ضحیة الانحرافالمعرض لخطر وغني عن البیان أن الفقه یعتبر القاصر المنحرف أو

عوامل شخصیة وبیئیة أثرت في سلوكه، ودفعته إلى هذا الوضع دون أن یتمكن من مقاومتها 

ومن ثم وجب معاملته معاملة .الفكري وعدم توافر الإدراك والتمییز لدیهبسبب عدم نضجه

.ملةسنة كا13سن التمییز في القانون الجزائري هو 1
نحراف في القانون المصري والمقارن، رسالة ، حدود المسؤولیة الجنائیة للطفل المعرض للإعصام وهبي عبد الوارث2

.98:، ص2009ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 
، رسالة )ة دراسة مقارن(، جرائم الأحداث و طرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي3

.36:، ص2009ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 
لا تقوم المسؤولیة الجزائیة في حق الشخص إلا إذا توفر عنصرها المادي المتمثل في إتیان سلوك مجرم، وكذا 4

لإدراك هو درجة من النمو وا. الإدراك والإرادة ةعنصرها المعنوي المتمثل في الإرادة الآثمة، مع توافر الشخص على قدر 

بین الأفعال، أما الإرادة فهي الحالة الطبیعیة الاختیارالعقلي یمكن معها فهم الأمور وتمییز الأفعال وتساعد على 

المخالفین الأحداث، حمایة محمد جعفر علي.للنفس والتي بموجبها یستطیع الشخص تقریر أموره بطریقة حرة ومستقلة

، 2004، المؤسسة الجامعیة مجد، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(نحرافطر الإللقانون والمعرضین لخ

 .134و  133:ص ص
، أطروحة )دراسة تأصیلیة تحلیلیة(، فكرة خصوصیة عدالة الأحداث في التشریع الجنائي المغربيحمید الحمداني5

، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةدكتوراه

.124:، هامش ص2013
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وتهدف أساسا إلى حمایته وإصلاحه أثناء .خاصة ومتمیزة تراعى فیها حالته الشخصیة وظروفه

.جمیع الإجراءات المتخذة ضده

ة ن تتوفر فیه الخطور أ 1یكفي لتطبیق القانون على القاصر وإخضاعه للمحاكمة الجزائیة

دون أن یرتكب فعل یوصف بأنه جریمة، فمتى إتسم سلوكه بالخطورة والتي تعكس جنوحه

لذلك یسعى المشرع من خلال نصوص .2انحرافه جاز محاكمته أمام هیئات القضاء الجزائي أو

القانون إلى تحقیق التوافق بین المصالح الإجتماعیة المتضاربة والمتعارضة من خلال تحقیق 

بین مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة القاصر المنحرف في الحمایة والتربیة من التناسب

جهة أخرى، ولكنه في حالات خاصة یمیل إلى ترجیح مصلحة أو مجموعة مصالح كونها 

.3جدیرة بالحمایة والرعایة

فبموجب إحالة ملف قضیة القاصر أمام جهات الحكم، تتولى هذه الأخیرة فتح باب 

ا أظهرت المرافعات أن الجریمة ثابتة في حق القاصر ومسندة إلیه وقام الدلیل فإذ. المرافعات

أوجب القانون على جهة الحكم القول بثبوت التهمة، وبالتالي إدانة القاصر بالجرم ،على ذلك

المنسوب إلیه، والحكم علیه بالجزاء أو التدبیر المناسب، و نظـرا لأن الجزاء الموقع على 

فإن القاضي .صورة عقوبة أو تدبیر یخضـع للمبدأ العام في التجریم والعقابالقاصر سواء في 

.4متابعة القاصر ملزم بالحكم وفقا لما قرره القانونناظر دعوى ال

:أعطى الفقه مجموعة من التعاریف للمحاكمة الجزائیة منها1

.أنها مرحلة حاسمة تدخل فیها الدعوى الجنائیة و یتقرر فیها مصیر المتهم بین الإدانة والبراءة-

.ات تستهدف فحص وتمحیص الأدلة التي في مصلحة المتهم أو ضدهأنها مجموعة من الإجراء-

، دار )دراسة مقارنة (ستجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة إ، بو خضرةأمحمد الغریاني المبروك 

.1064:، ص2011النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،
وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعیة، ، حقوق الإنسان حسنین المحمدى بوادى2

.235:، ص2008، مصر، الإسكندریة
:، ص2008سكندریة، مصر، ة المعارف، الإأ، تفاوت الحمایة الجنائیة بین الرجل والمرأة، منشضاري خلیل محمود3

05.
المتضمن 1966جوان 08الموافق ل  ـه 1386صفر 18المؤرخ في 66/156من الأمر رقم 01تنص المادة 4

والمعدل 11/06/1966الصادر في  49عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ) ق ع ج (قانون العقوبات الجزائري 

2014فبرایر 04هـ الموافق ل 1435ربیع ثاني 04المؤرخ في 14/01والمتمم عدة مرات آخرها بموجب القانون 

قانون  رتدبیر أمن بغی أولا جریمة و لا عقوبة ".16/02/2014الصادر في  07عدد ) ج ر ج ج دش(والمنشور في 

والذي أوجب عدم جواز متابعة شخص عن فعل في التجریم والعقابشرعیة مبدأ التكون هذه المادة قد أقامت و بذلك "
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أما إذا ثبت من خلال مجموعة المناقشات و المرافعات التي دارت بالجلسة أنه لا یوجد 

لقاضي الحكم ببراءة القاصر والأمر بإطلاق نه یجب على اإف. دلائل ضد القاصر للقول بإدانته

.1سراحه

فعلا جرمه القانون وعاقب علیه، تقوم ارتكبوكون التدابیر الموقعة على القاصر الذي 

ومهنیا اجتماعیاعلى وضع القاصر في مؤسسة مختصة بإصلاح القصر وتربیتهم وتأهیلهم 

لى إبقاء القاصر في محیطه العائلي حتى یتسنى إدماجهم من جدید في الحیاة الاجتماعیة، أو ع

جدیر بالثقة متى كان هذا آخروسط أسرته عن طریق تسلیمه إلى والدیه أو إلى شخص 

الإجراء مناسبا له، مع إجراء مراقبة منتظمة علیه ومساعدة عائلته على إصلاحه من خلال 

جهة قضائیة وجب أن تكون هذه التدابیر صادرة عن.مدها بالإرشادات والنصائح النافعة

.رسمیة وبعد إجراء محاكمة عادلة

على الدول قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث اقترحت

بمحاكمة القصر لهیئات تختلف عن الاختصاصالنص في قوانینها الداخلیة على إمكانیة عقد 

ة العامة و مختلف الهیئات الأخرى النیابالهیئات القضائیة الجزائیة الرسمیة، من خلال منح 

فتتم المحاكمة أمام هذه التي تعالج قضایا القصر سلطة الفصل في هذه القضایا حسب تقدیرها، 

مع منح هذه الهیئات القدر اللازم .الهیئات بطریقة بسیطة بعیدة عن الإجراءات الرسمیة المعقدة

.2من السلطة لتحقیق أكبر قدر من الحمایة للقاصر

في القانون، وقد أكدت  دمحدالتدبیر ال وأبغیر العقوبة مرتب الفعلوعدم الحكم على وقت ارتكابه، لم یجرمه القانون 

، حیث أوجبت على جهات الحكم ذكر النصوص القانونیة التي تم على اقراراتهالمحكمة العلیا هذا المبدأ في أحد 

بتاریخ 23562قضیة رقم .أساسها التجریم والعقاب في الأحكام والقرارات القضائیة و إلا تعرضت للبطلان

.70:، ص1983لثاني، ، نشرة القضاة، الجزء ا26/10/1982
إذا أظهرت المرافعات الحضوریة أن الجریمة غیر مسندة إلى الحدث قضى "  ق إ ج ج 01فقرة  462تنص المادة 1

."قسم الأحداث بإطلاق سراحه
"على ما یلي)قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  11 القاعدةنصت 2

دون اللجوء إلى محاكمة رسمیة من قبل الأحداثثما كان ذلك مناسبا ینظر في إمكانیة معالجة قضایا المجرمین حی

تخول الشرطة أو النیابة العامة أو الهیئات الأخرى .الواردة أدناه01-14السلطة المختصة المشار إلیها في القاعدة 

....".یا حسب تقدیرها دون عقد جلسات محاكمة رسمیةسلطة الفصل في هذه القضاالأحداثالتي تعالج قضایا 

حین لا تكون قضیة المجرم الحدث قد حولت خارج النظام "من القواعد نفسها على أن 01فقرة  14 القاعدةونصت 

محكمة، هیئة قضائیة، هیئة إدارة، (یتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة )11بموجب القاعدة(القضائي 

".وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة ) ر ذلك مجلس أو غی
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.ور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة ظهرت فكرة التمییز بین درجات الخطأوبظه

الاختیارالجرائم على قدر مدى حریة مرتكبووأصبح من الضروري التمییز بین الأشخاص 

لذا لجأ الفقه الإسلامي والقانون .1لدیهم مما أدى إلى إختلاف درجة المسؤولیة الجنائیة

.2للتحقق من ثبوت المسؤولیة الجنائیة من عدم ثبوتهاالوضعي إلى معیار السن

ونظرا لأهمیة مرحلة المحاكمة فإن المشرع الجنائي الجزائري قد أولى عنایة كبیرة لمرحلة 

من خلال تعیین جهات قضائیة خاصة تختلف عن المحاكم الجنائیة العادیة من ، 3المحاكمة

.4فیهاحیث تشكیلها، إختصاصها و كیفیة سیر المحاكمة 

وعلى إعتبار أن هذا المجرم الخاضع لمحاكمة جزائیة قد یكون بالغا راشدا، وبالتالي 

أو صغیرا قاصرا غیر مدرك وغیر ممیز .یكون مدركا وممیزا للأفعال التي یأتیها مخالفة للقانون

لأفعاله، فیظل طوال فترة القصور هذه محتاجا للمساعدة والحمایة، والتي تحاول الكثیر من

.5الأنظمة القانونیة الحدیثة توفیرها له

إن مشكلة حمایة الطفل القاصر تبدأ من عدم إنسجام أحكام ونصوص القوانین الداخلیة 

 إلا ،1992مع القواعد الدولیة، فمثلا رغم أن الجزائر صادقت على إتفاقیة حقوق الطفل عام 

الجزائیة للقاصر حتى سنةأن المشرع الجزائري لم یحدد سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة

وامتد هذا ألا توافق إلى تعارض نصوص القانون الوضعي مع أحكام الشریعة .20146

المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، أحمد سلطان عثمان،1

.186:، ص2002
لیة الحقوق، جامعة ، رسالة دكتوراه، ك)دراسة مقارنة (، المسؤولیة الجنائیة للحدث جمال محمد بركة عبد العال2

.158:، ص 2009القاهرة، مصر، 
هتماما كبیرا وعنایة خاصة إإن غالبیة التشریعات لم تهتم كثیرا بالمراحل السابقة على المحاكمة، في حین أولت 3

، رسالة دكتوراه، كلیة )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للأحداث حسین حسین أحمد الحضوري،.بمرحلة المحاكمة

.596، ص 2011حقوق، جامعة عین شمس، مصر، ال
لقد خص المشرع الجزائري مرحلة المحاكمة بعنایة بالغة حیث أن معظم المواد الواردة في الكتاب الثالث من قانون 4

تناولت "القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث"تحت عنوان ) 494إلى  442من  وادالم(الإجراءات الجزائیة الجزائري 

.دون المراحل السابق لهاتنظیم مرحلة المحاكمةبة نصوص هذه المواد غال
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة(حمایة الطفل لیلى جمعي،5

.281:، ص2006جامعة وهران، 
.14/01بالقانون 66/156تم تعدیل الأمر 6
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، فعلى خلاف الفقه الإسلامي الذي تبنى سن سبع سنوات كسن تنعدم دونه المسؤولیة الإسلامیة

.2فإن المشرع الجزائري حدد هذه السن بعشر عشر سنوات.1الجزائیة

أمرا لا بالانحرافوجودهم في خطر یهددهم نت ظاهرة إنحراف القصر، أوولكن متى كا

وجب على المشرع .یمكن إنكاره، وكان القانون هو السبیل الوحید لمحاربة هذه الظاهرة وقمعها

مادام هذا الأخیر لا یعتبر في حقیقة .واهتمامأن یراعي مصلحة القاصر ویولیها كل عنایة 

فهو لا یمیل إلى الإجرام بالفطرة، وقد یكون في غالب .ما مجنیا علیهالأمر جانیا مجرما، وإن

.3الأحیان ضحیة ظروف اجتماعیة متعلقة بالبیئة المحیطة به

إن الطفل القاصر شخص یحتاج لكثیر من الرعایة والتربیة من جهة، والحمایة المستمرة 

ن هذا القاصر نفسه یشكل لكن متى كا.للحفاظ علیه كقوة لمجابهة المستقبل من جهة أخرى

ظهر التناقض القائم بین حق .خطرا حقیقیا على المجتمع، بارتكابه الجرائم المعاقب علیها قانونا

هذا ما جعلني أرغب في البحث عن .المجتمع في معاقبته، وحقه في الحمایة والإصلاح

محاكمة، لتبیان مجموعة الضمانات والحقوق التي إعترف بها المشرع للقاصر أثناء مرحلة ال

مظاهر حمایة القاصر ورعایته في القانون الجنائي، وخاصة بعدما استفحلت ظاهرة إجرام 

.القصر في المجتمع الجزائري وغیره من المجتمعات العربیة والغربیةوانحراف

هي وصف أطلقه المشرع الجزائري على كل شخص )الحداثة(وعلى اعتبار أن القصر 

فالمشرع عند .، فإن هذه المسألة تثیر الكثیر من الجدل حولها4جزائيلم یبلغ سن الرشد ال

صیاغته للقانون الجنائي یرمي إلى حمایة ضحیة الفعل الإجرامي أكثر من حمایة مرتكب 

ولكن متى كان المجرم قاصرا ظهرت الحاجة إلى اعتماد المشرع لنصوص قانونیة تعمل .الفعل

خاصة أنه لم یصل إلى سن التكلیف، فلا یصح .جراميعلى حمایة القاصر مرتكب الفعل الإ

الحدیث عن ارتكاب القاصر غیر الممیز لجریمة ما، لأن الطفل القاصر عدیم التمییز والإدراك 

أحمد فتحي .الشریعة القاصر دون سبع سنوات بالصبي غیر الممیز ولا تترتب علیه أي مسؤولیة جزائیةیسمي فقهاء1

.06:، ص 1991، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، الجزء الرابع، الإسلامي، الموسوعة الجنائیة في الفقه بهنسي
....".سنوات(10)عشریكمل  لم  الذي  القاصرالجزائیة للمتابعةمحلایكون  لا" ق ع ج 49تنص المادة 2
، المجلة الجنائیة القومیة، )الحدیثة للسیاسة الجنائیةالاتجاهاتدراسة في (، الحمایة الجنائیة للأحداثأحمد وهدان3

.110:، ص35، مجلد1992جتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر المركز القومي للبحوث الإ
وأكدته المحكمة العلیا في . ق إ ج ج 442سنة كاملة، وهذا ما حددته المادة 18سن الرشد الجنائي في الجزائر هو 4

.263:، ص 1990العدد الثاني، ، المجلة القضائیة، 20/03/1984مؤرخ في  26790: قرارها رقم
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و لا یمكن .1لیس أهلا لتلقي خطاب المشرع الجزائي بالأمر و الوجوب أو النهي والتحریم

دیه بین السلوك السوي الصالح، والسلوك الإجرامي تحمیله المسؤولیة الجزائیة لانعدام التمییز ل

.2المجرم بموجب القوانین

حیث .3ن مرحلة المحاكمة تعتبر آخر مراحل الدعوى العمومیة و أخطرهاأساس أوعلى 

یتم فیها الفصل في الدعوى بالبراءة أو الإدانة وفقا لنتائج عملیة تمحیص الأدلة و دراستها 

:فعني إلى طرح الإشكالیة التالیة ، و ذلك ما ید4بصفة نهائیة

وجدت القوانین الجنائیة الضمانات الكافیة واللازمة لحمایة القاصر عند محاكمته أهل 

.جزائیا ؟

إذا كانت النصوص كافیة فهل القاصر مما یستوجب بحث التساؤلات الفرعیة لها، 

وهل تتقید الهیئات . ؟یتمتع بهذه الضمانات ویستعمل كل الحقوق المقررة له أمام القاضي 

وهل .القضائیة الجزائیة التي تتولى محاكمة القاصر بالقیود والإجراءات التي فرضها القانون ؟

یمكن القول بنجاح المشرع في سن وإیجاد نصوص قانونیة تنظم مختلف أعمال وإجراءات 

ن من جهة، المحاكمة الجزائیة للقاصر، وتحقق التوازن بین حق المجتمع في السلامة والأم

وحقوق القاصر المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف بوصفه شخص یحتاج إلى الكثیر من 

.الحمایة والتربیة والتهذیب من جهة أخرى؟

وللإجابة على الإشكالیة السابقة، كانت الرغبة في إجراء دراسة میدانیة عملیة، ولكن 

ر بقضایا متابعة و محاكمة الحضر الذي فرضه المشرع على جمیع أعمال النشر والتشهی

.القصر، وكذا قاعدة سریة الجلسات شكل أهم العوائق في إعداد هذه الدراسة

في كما أن طبیعة القواعد القانونیة الخاصة بالقصر غیر المجمعة في تقنین واحد 

یشكل أهم الصعوبات التي تواجه البحث فيمختلف الأنظمة القانونیة بما فیها التشریع الجزائري 

.5هذا الموضوع

.246:، ص2001ریة، مصر، ، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندعصام أنور سلیم1
 .124: ص ،، المرجع السابقمنصور رحماني2
.20:، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب3
.13:، المرجع السابق، ص)سیاسة الوقایة والعلاج(داء الجریمة علي محمد جعفر،4
الجزائیة وقانون جراءاتن الإفي الجزائر النصوص المنظمة للمتابعة الجزائیة للقصر مبعثرة وموزعة بین قانو 5

مثلا قانون الطفل (وحتى في النظم المقارنة والتي لها قانون خاص بهذه الفئة .العقوبات وغیرها من النصوص الأخرى
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ونظرا لأهمیة هذا الموضوع، فقد استدعت دراسة الضمانات المقررة لحمایة القاصر عند 

بإتباع،على التحلیلأساساللمحاكمة الجزائیة، أن تكون الدراسة وصفیة تحلیلیة تقوم إخضاعه

وم على قی ذيوال الأحیانالمنهج الوصفي والتحلیلي، مع اعتماد المنهج المقارن في العدید 

القضاء في بعض الدول وأحكامقضائه مع القوانین وأحكامالمقارنة بین القانون الجزائري 

.الأخرى

التي تدل على صغر السن لیكون  الألفاظوقد تم اختیار لفظ القاصر من بین باقي 

من غیره أكثرباعتبار لفظ القاصر یدل ویعبر .ضمن مصطلحات عنوان وموضوع هذه الرسالة

المتابعة والمسؤولیة الجزائیة موضوع أساسوالتمییز والتي هي  الإدراكدم اكتمال قدرات على ع

:ولتحقیق كل ذلك كانت الدراسة منصبة على.المحاكمة الجزائیة التي نحن بصدد معالجتها

حصر هذه الدراسة في المعالجة المسائل الخاصة بالقصر والتي تسري في محاكمات : أولا -

قررها القانون للقاصر بوصفه ها حقوق وضمانات استثنائیة وخاصة بهذه الفئة، القصر باعتبار 

لا یستفید منها إلا القاصر وتجسد استثنائیةشخص یحتاج للحمایة في شكل أعمال و إجراءات 

دون البحث في مختلف الحقوق والضمانات .خروج على القواعد العامة في المحاكمة الجزائیة

لأن كل ضمانات .قاصرا أمخص یخضع للمتابعة سواء كان بالغا العامة المقررة لكل ش

والتي یستفید منها المتهم البالغ یستفید )مثل قرینة البراءة، حق الطعن(المحاكمة الجزائیة العامة 

.منها المتهم القاصر ویستفید منها أي شخص یمثل للمحاكمة الجزائیة مهما كان وصفه

.مبادئ عامة للمحاكمةباعتبارها

التركیز على أحكام القانون الجنائي الجزائري أساسا مع بعض الطرح لما جاء في :ثانیا-

متى كانت الإشارة .وجمیع النصوص القانونیة الخاصة بالقاصرالمواثیق والمعاهدات الدولیة،

.لها تخدم الموضوع

مشرع الجزائري، مع الاهتمام بالقواعد القانونیة الخاصة بالقصر طبقا لما أورده ال:ثالثا-

الرجوع إلى القواعد العامة المطبقة في متابعة البالغین كلما كانت إحالة صریحة أو ضمنیة من 

.المشرع

إجراءات وأعمال شبیهة لتلك المطبقة باعتبارهانها دائما تغفل تنظیم بعض المسائل أو لا تنظمها عمدا إف) المصري

.موجودة في القوانین الأخرى كقانون الإجراءات الجزائیةعلى البالغین وال
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الرجوع إلى الأعمال القضائیة والقرارات الصادرة عن المحكمة العلیا في الجزائر :رابعا -

.كلما توفرت، في شكل اجتهادات  قضائیة بخصوص إحدى عناصر البحث

إلى موقف بعض القوانین المقارنة والأعمال والقرارات القضائیة المقارنة الإشارة:خامسا-

كلما توفرت في شكل مقارنة بخصوص إحدى جزئیات الدراسة مع ما هو معمول به في 

.القضائیة الجزائریةوالاجتهاداتالجزائر، أو ما لم تتناوله نصوص المنظومة القانونیة 

:تأیت تقسیم  البحث إلى بابین أساسیین یسبقهما باب تمهیدي ولتجسید ذلك ار 

ماهیة القاصر وحاولت فیه تبیان معنون بمبررات وجود قضاء خاص بالقصر،باب تمهیدي

الفصل الثاني هیئات محاكمة القصرحكام المسؤولیة الجنائیة في الفصل الأول منه، وتناول أو 

.من حیث وجودها وتطورها

فتناولت فیه مختلف الضمانات الشكلیة المقررة لمحاكمة القاصر، :لالباب الأوأما

  :فيوقسمته إلى فصلین،  بحیث عالجت 

.نظام محاكم القصر واختصاصاتها:الفصل الأول

.القواعد الشكلیة لصحة المحاكمة:الفصل الثاني

لى ، وقسمته إإجراءات المحاكمة وسلطة قضاء الحكمتناولت فیه :الباب الثانيأما

:فصلین، بحیث ناقشت في 

.و قواعد سلامتهاالأحكامإصدار:الفصل الأول

.ومراجعتهاالأحكامسلطة القضاء في فحص :الفصل الثاني

وانتهت الدراسة بخاتمة تمثل جمعا شاملا للملاحظات والنتائج المسجلة على تدخل 

الضمانات وإیجادي في خلق المشرع وجرد للنقائص المسجلة على دور المشرع الجنائي الجزائر 

اللازمة لحمایة القاصر المتابع جزائیا، وتصورا شاملا لمجموعة الاهتمامات والاقتراحات التي 

أثناءبدت من خلال هذه الدراسة، مسائل واجب تداركها للوصول إلى تحقیق حمایة للقاصر 

و كذا مع السیاسة مثوله للمحاكمة أمام هیئات القضاء الجزائي بصفة تتناسب مع شخصیته، 

.الجنائیة الحدیثة
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باب تمهیدي

مبررات وجود قضاء خاص بالقصر

بجانب كبیر من الأهمیة، كون عامة ومحاكمة القاصر خاصةتتمیز مرحلة المحاكمة

والمتمثل في إعادة تأهیله ،محاكمة یتوقف علیها تحقیق الهدف من تحریك الدعوى ضدههذه ال

.وإصلاحه

تتم المحاكمة بناء على تقاریر اجتماعیة حول  أنه النتائج یجب وللوصول إلى هذ

شخصیة القاصر تعد بعد دراسة علمیة اجتماعیة مسبقة للقاصر بغیة إعادة إدماجه في 

تتم هذه المحاكمة من طرف هیئات مختصة وملمة بخصوصیات هذه  أنكما یجب .1المجتمع

.الفئة

اهتماما متزاید، كون هذه الفئة تمثل عرفت حقوق الطفل القاصر في الوقت الحالي

لأن انحراف .مستقبلیة تحرص جمیع الدول على الحفاظ علیها من الانحرافإنسانیةاستثمارات 

وقد اعتبر المشرع المصري حمایة .2القصر ومهما كانت أسبابه یهدد حاضر الدول ومستقبلها

.3الدولة والمجتمعواجبات  أهمالقاصر وتوفیر الظروف الحیاة الملائمة له من 

تقر مختلف التشریعات الجزائیة لكل إنسان مثل أمام جهة قضائیة لمحاكمته أو نظر 

فعلنیة .قضیته الحق في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة و نزیهة، وبطریقة علنیة وعادلة

.4جلسات المحاكمة تجسد ضمانة للمتهم و تشعره بالطمأنینة

تهدف محاكمة القاصر جزائیا لحمایته وإصلاحه، لذا تأسس محاكمته على شخصیته، فالمحاكمة بالنسبة له لیست 1

قاصر ولیست عملیة تنتهي بفرض التدبیر أو العقوبة المناسبة على ال.ارتكابهاأفعالمجرد وسیلة أو إجراء للحكم على 

، جرائم نجاة جرجس جدعون.قانونیة إجرائیة یتحقق بناء علیها إعادة تأهیله وإصلاحهآلیةمحل المتابعة، وإنما هي 

، 2010، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(في القانون الدولي والداخليالأحداث

 .609:ص
نترنت، مجلة القانون، مجلة دوریة تصدر عن معهد الحقوق للأطفال عبر شبكة الأالاستغلال الجنسيیقرو خالدیة،2

.327:، ص2012بالمركز الجامعي بغلیزان، العدد الثالث، غلیزان، الجزائر، جوان 
وترعى الأطفال وتعمل على تهیئة .مومةتكفل الدولة حمایة الطفولة والأ"من قانون الطفل المصري 01تنص المادة 3

....".نسانیةطار من الحریة والكرامة الإإظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحیحة من كافة النواحي في ال
.37:، ص2006، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، یوسف دلاندة4
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تخضع الهیئات القضائیة  وفتكون جمیع المحاكم ،لقضاءوان كان الأصل هو وحدة ا

نه فإ. 1تنوع اختصاصاتهارغم تعدد الهیئات القضائیة و.لرقابة محكمة علیا واحدة في الدولة

تعرضهم لخطر الانحراف نجد غالبیة  أوبتطور ظاهرة انحرافهم بالنسبة لفئة القصر و

هدف تمتخصصةبوصفها هیئات قضائیة هذه المحاكم .التشریعات تنشأ لها محاكم خاصة

التأهیل لهؤلاء القصر بحكم معرفتها بشخصیتهم وأسباب الإصلاح وبنشاطها إلى تحقیق 

.انحرافهم

حظیت باهتمام الخطیرة في المجتمع، و ن مشكلة انحراف القصر تعتبر من المسائل إ

 أفردتسات الدولیة التي المؤسوكذا علم النفس، الباحثین في بحاث فقهاء العلوم الجنائیة و أو 

إدماجهوإعادةفروعا لتتبعها بواسطة رجال مختصین لإیجاد الوسائل الكفیلة بإصلاح القاصر 

.2في الحیاة الاجتماعیة

ذ هو إومع أن الاهتمام بمشكلة انحراف القصر باعتبارها ظاهرة خطیرة حدیث نسبیا، 

مجالات لاسیما الاجتماعیة والنفسیة منها، ولید التقدم العلمي الذي أحرزته البشریة في مختلف ال

فإن هناك العدید من الدراسات والنظریات والاتجاهات التي تشعبت وتشابكت وتعارضت في 

القصر وانحرافهم وتحدید طبیعتها، كونها ظاهرة إنسانیة واجتماعیة معقدة إجرامتفسیر ظاهرة 

العلوم القانونیة وعلم الاجتماع وعلم فهي تهم دارسي.تهتم بدراستها مختلف العلوم الإنسانیة

.3النفس وكذا علم الإجرام

، والتي 4، وتماشیا مع والمواثیق الدولیةجتماعیةالا وتطبیقا لنتائج الدراسات القانونیة و

موضوع المتابعة الجزائیة بوصفه شخص المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف اهتمت بالقاصر 

، وأنه یحتاج إلى معاملة خاصة لا یمكن أن والإصلاحتربیة یحتاج إلى مزید من الحمایة وال

رجال مختصون أو هیئات مختصة تلم بخصوصیات وممیزات فئة القصر، سعت  إلایوفرها 

عربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر والدول المحمود محمود مصطفى1

.105:، ص1969مصر، الطبعة الأولى، 
، 1993، الدكوانة، لبنان، ، دار المنشورات الحقوقیة)دراسة مقارنة(صول المحاكمات الجزائیةأ، عاطف النقیب2

 .637:ص
الحقوق والعلوم السیاسیة، ، العقوبات وتدابیر الأمن المطبقة على القصر، مذكرة ماجستیر، كلیة سعداوي بشیر3

.07:، ص2010جامعة وهران، 
، العهد الدولي للحقوق 1948لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ا ،1924إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام 4

.وغیرها من المواثیق الدولیة1989حقوق الطفل لعام اتفاقیة، 1966المدنیة والسیاسیة لسنة 
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معظم الدول الحدیثة إلى خلق نوع من التخصص في القضاء الجنائي یهتم بمحاكمة القصر 

.1دون سواهم

في البدایة وقبل التعمق في جوانبه الشكلیة ولدراسة هذا النوع من القضاء كان لزاما

یتم البحث في صفات وممیزات فئة القصر باعتبارها موضوع المحاكمة، وهو ما  أنوالقانونیة 

یتم التطرق في الفصل الثاني منه  أنعلى . في الفصل الأول من هذا البابتبیانهسوف یتم 

.یاتهإلى قضاء القصر بتناول نشأته، تطوره، تشكیلته وخصوص

الفصل الأول

المسؤولیة الجنائیةوأحكامماهیة القاصر 

القصر إجرامالقانون الجنائي ظاهرة أحكامواجه المشرعین الوطنیین من خلال 

.2الظاهرة الإجرامیة التي تهدد المجتمع في أمنه واستقرارهوانحرافهم باعتبارها صورة من صور

خاصة ومتمیزة تتناسب وطبیعتهم وإجرائیةموضوعیة غیر أنه وحمایة لهذه الفئة خصها بقواعد 

.المتابعة الجزائیة ولاسیما مرحلة المحاكمة أطوارخلال مختلف 

وفي ظل مبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثة، وفي ضوء المستجدات والتطورات التي عرفها 

 أقرتنون الدولي التي القا وأحكامعلم الإجرام والعقاب وغیرهما من العلوم الجنائیة والاجتماعیة، 

، بحكم عدم اكتمال 3أن القاصر لا یصلح لأن یكون شخصا من أشخاص القانون الجنائي

یكون أهلا لتوقیع عقوبة  أنوالعاطفي، ومن ثم لا یمكن تكوینه العقلي، العضوي، النفسي

مباشرة والتمییز لدیه أو نقصها على نحو یؤثر بصورة الإدراكجنائیة علیه، بسبب انعدام ملكة 

ن تخصص فإصلا على فكرة تخصص القاضي الجنائي بصفة عامة، أتقوم الحدیثة نائیة ذا كانت السیاسة الجإ 1

تحتاج بطبعها إلى فهم هي فئة القصر والتي حدة لأنه یتعامل مع فئة خاصة من المجتمع بقاضي الأحداث یطرح 

.كامل لمختلف سلوكیاتها ومشاكلها
Michel Allaix, La Spécialisation des Magistrats d la Jeunesse- une garantie pour les mineures de justice, la
justice des mineurs évolution d'un modèle, E J A, paris, France, 1995, p : 71.
2 Amédée Rougier, La protection Pénale des Mineurs, Thèse. Faculté de droit et des sciences économiques,
Université de Montpellier, France, 1945, p:11.

وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة "حقوق الطفل اقیةاتفمن  02فقرة  40تنص المادة 3

:تكفل الدول الأطراف بوجه خاص ما یلي

أو أوجه قصور لم أفعالبذلك أو إثبات ذلك علیه بسبب اتهامهالطفل لقانون العقوبات أو انتهاكعدم إدعاء   -أ  

....".ارتكابهاي عند تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدول
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فهم صیغة التكلیف إمكانیةفي مدى صلاحیته لأن یخاطب بأحكام القانون الجنائي، لعدم 

.والنهي التي یقرها القانون

كانت ظاهرة جنوح القصر وانحرافهم تشكل بطبیعتها مشكلة اجتماعیة تعاني منها وإذا

أوالإجماعاق صور عدم الاتفإحدىمختلف المجتمعات، فان تنظیمها بنصوص قانونیة شكل 

بین أغلب التشریعات الوطنیة، وبینها وبین المواثیق والصكوك الدولیة، سواء بسبب الاختلاف 

و مدلوله، وكذا من حیث نطاق أالذین ینطبق علیهم وصف القاصر الأشخاصفي تحدید 

.1المسؤولیة الجنائیة القائمة في حقهوأحكام

یم هذا الفصل إلى مبحثین، فیتناول وجب تقسومن أجل البحث في هذه الجزئیة لذا  

المسؤولیة أحكام، ویخصص الثاني لدراسة وأوصافهالمبحث الأول تحدید ماهیة القاصر 

.الجنائیة لقصر

المبحث الأول

ماهیة القاصر

القصر وانحرافهم قضیة السلوك الإنساني غیر السوي في أعلى إجرامتثیر ظاهرة 

، سواء الإنسانیةن من الباحثین لدراسة هذه الظاهرة الاجتماعیة درجات تعقیده، وهذا ما دفع الكثی

من الوجهة  أو .من وجهة القانون والعلوم الجنائیة المساعدة له كعلم الإجرام وعلم العقاب

.2الاجتماعیة كعلم الاجتماع وعلم النفس

ل مختلف هذه العلوم، وتدخو أبحاث وباعتبار أن القاصر یشكل نقطة التقاء دراسات 

دراسته في اختصاص كل منها، فإن هناك محاولات عدیدة جرت وتجري في نطاق كل من تلك 

الذین یسري علیهم وصف القاصر وتحدید معالمه الأشخاصالعلوم بصورة منفصلة لتحدید 

.وخصائصه

، فیربطه البعض ببلوغ أخرقانوني إلى نظامیرتبط وصف القاصر بتوافر الإدراك والتمییز والذي یختلف تحققه من 1

كظهور الشعر، والحیض، (سن معینة في حین یربطه البعض كالمشرع الإسلامي بظهور علامات البلوغ 

.لأخروالتي تختلف من شخص ..)والاستمناء
دراسة مقارنة في التشریعات الوطنیة (، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداثمود سلیمان موسىمح2

.87:، ص2006سكندریة، مصر، الطبعة الأولى، ة المعارف، الإأ، منش)والقانون الدولي
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ولدراسة ماهیة القاصر قسمت هذا المبحث إلى مطلبین تناولت في الأول تحدید مفهوم 

العلوم الدارسة له، في حین خصصت المطلب الثاني لحصر فئة القصر القاصر في مختلف

.موضوع المتابعة الجزائیة

المطلب الأول

تحدید مفهوم القاصر

تتمیز القاعدة القانونیة بالخاصیة الاجتماعیة والتي لا تقتصر على كونها تتضمن 

مع خصوصیة داخل المجتمع وإنما هي كذلك تتماشىوالعلاقات سلوك الأحكام تنظم 

.أوصافهمالأشخاص المخاطبین بها و

ي شخص یجب تحدید هذا أمن العادة أنه قبل البحث في الحقوق التي یتمتع بها ف

وصافه وكذا درجة قابلیته لتلقي الحقوق المقررة له وتحمل أالشخص من حیث تسمیته و 

هذه الدراسة في وجب التحدید الشخص موضوع لذاالناتجة عن تصرفاته وسلوكه، لتزاماتالا

.مختلف العلوم هو ما خصص له الفرع الأول من هذا المطلب

ومصطلحات تتناسب مع وصف  ألفاظوكون أن القانون الجنائي في نصوصه یورد 

.الشخص في الدعوى، وجب تحدید الشخص صاحب الحق طبقا لأحكام ونصوص القانون

.1ظم القانونیةولذلك خصص الفرع الثاني لتبیان مدلول القاصر في الن

مدلول القاصر في العلوم الاجتماعیة:الفرع الأول

القصر، (تماشیا مع اختلاف مضمون العلوم والدراسات المنصبة على فئة الأحداث

وفقا لمقومات آخرمن علم إلى )القاصر، الطفل(المقدمة للحدثریفاالتعتباینت )الأطفال

في العلوم ) القاصر، الطفل(هوم الحدثفمف.وأسس كل علم وحسب منظور ورأي الباحثین

 ضحیة للتعبیر عن مثلا(یطلق في القانون الجنائي ألفاظ تعبر عن وضع الشخص أو صفته في المتابعة *1

وأحیانا یطلق الفظ على صیغتین مختلفتین على نفس الشخص )الشخص الذي تعرض للفعل الإجرامي والمتضرر منه

مثلا یطلق لفظ المشتبه فیه على الشخص في المراحل الأولى من الدعوى (للتعبیر عن المرحلة التي وصلتها المتابعة 

).لة المحاكمة ولفظ المحبوس لحظة تنفیذ العقوبة علیهثم لفظ المتهم للدلالة على بدایة مرح

التي تحددها له بموجب والالتزاماتوتسمي النظم والشرائع القانونیة الأشخاص الذین تخاطبهم حسب الحقوق *

حدود و بالقاصر نصوصها فمثلا تسمیة الشخص تختلف بین الولي، الوصي، الكفیل وغیرها، على حسب طبیعة علاقته 

 .ىخر أة ته الشخصیة من جهه في حیاتدخل
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وانعكس ذلك على مفهوم الانحراف فلم .1القانونیة لیس هو في علم الاجتماع أو علم النفس

.2یقدم له تعریف موحد في العلوم الاجتماعیة

باختلاف العلم والزاویة التي یتم من خلالها دراسة )القاصر(لذا یختلف مفهوم الحدث

أو الطفل هو صغیر السن، فكل شخص )القاصر(یقصد بالحدث).القاصر(موضوع الحدث

.3صغیر السن یعتبر طفلا أو حدثا لأنه حدیث المولد

مفهوم القاصر في علم الاجتماع :أولا

في علم الاجتماع وعلى خلاف رجال القانون والذین ینحصر تعریفهم للقاصر أوالحدث 

خاصة بالمسؤولیة من أحكام، یلازمها تطبیق الإنسانعلى تحدید فترة زمنیة معینة من عمر 

فان الباحثین في العلوم الاجتماعیة یعتبرون هذه .من المسؤولیة أو تخفیفها الإعفاءخلال 

.4لها طابع وخصائص تمیزهاالإنسانالمرحلة بأنها فترة عمریة من حیاة 

فالحداثة ،5یمتد وصف القاصر في علم الاجتماع إلى غایة اكتمال النضج الاجتماعي

من لحظة المیلاد وتستمر إلى غایة تمام النضج  أعند علماء علم الاجتماع تبد رأو القصو 

الاجتماعي وتكامل عناصره، ویوسع البعض منها بإرجاع بدایتها إلى مرحة ما قبل الولادة أي 

.6مرحلة الحمل

غایة وبذلك یصح وصف الشخص بأنه قاصر طوال الفترة الممتدة من میلاده إلى

علم الاجتماع حسب فقهاء )حدث أو الطفلال(قاصر والتمییز لدیه، فال لإدراك عنصرااكتمال 

جتماع الجنائي والتربیة وعلم نحراف الأحداث في التشریع العربي والمقارن وفي الإإ، منیر العصرةو  طه أبو الخیر1

.21:، ص1961سكندریة، مصر، الطبعة الأولى، ة المعارف، الإأالنفس، منش
.47:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون2
دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي (، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحینیمان موسىمحمود سل3

.87:، ص2008سكندریة، مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإ)في ضوء الاتجاهات الحدیثة في السیاسة الجنائیة
.21:، صنفسه، المرجع منیر العصرةو طه أبو الخیر4
على الشخص الصغیر الذي لم یكتمل له النضج الاجتماعوفق منظور مختصي علم -قاصر–صف حدث یطلق و 5

للأحداث المحبوسین في الاجتماعيالإصلاح حنان بن جامع،.ولا تتكامل لدیه عناصر الرشدوالاجتماعيالنفسي 

ر عن مركز البصیرة للبحوث ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصد

.116:، ص2011والخدمات التعلیمیة، العدد الحادي عشر، الجزائر، مايوالاستشارات
.48:، صنفسه، المرجع نجاة جرجس جدعون6
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النضج الاجتماعي وتتكامل لدیه عناصر یكتمل لدیه بوجه عام هو الصغیر منذ ولادته وحتى 

.1الرشد

ن إوإذا كان من السهل حسب هذا التعریف تحدید بدایة مرحلة الطفولة أو الحداثة، ف

الاجتماع علم اتفق علماء  إذ. حدید نهایة هذه المرحلة وبدایة مرحلة البلوغ لیس بالأمر السهلت

على بدایة مرحلة الحداثة بوقت الولادة، ولكنهم اختلفوا في تحدید الفترة التي تنتهي عندها تلك 

ي تعقب بمعنى آخر اختلفوا في تحدید بدایة مرحلة الرشد والنضوج الاجتماعي الت وأ. المرحلة

.2الحداثة أومرحلة الطفولة 

بتحدید وقت نهایتها والذي یختلف من أساساالحداثة یرتبط  أوتحدید مرحلة الطفولة  إن

، فهناك من حدد نهایة مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشرة، في حین رأى 3ثقافة إلى أخرى

لوغ، بینما یذهب آخرون أن مفهوم القاصر یظل ملاصقا للشخص منذ مولده حتى تحقق الب

.4إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من المیلاد وتنتهي ببلوغ سن الرشدآخرفریق 

مفهوم القاصر في علم النفس:ثانیا

على غرار الباحثین في العلوم الاجتماعیة اهتم رجال علم النفس بفئة القصر، وحاولوا 

، إذ ینطبق باقي العلوم عن لحداثة في علم النفس مفهوم أوسعوضع ضوابط لتحدیدها، فل

على الشخص طیلة الفترة الممتدة من بدایة تكوینه كالجنین في رحم )القاصر(وصف الحدث

الذكر عن  عندوتستمر إلى غایة البلوغ الجنسي، والذي تختلف مظاهره )قبل الولادة(أمه

.5الأنثى

.28:، المرجع السابق، صمنیر العصرةوطه أبو الخیر 1
 .89و 88:السابق، ص ص، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجعمحمود سلیمان موسى2
اختلفتالمیلاد، ولكنها لحظة  وهيالقصور أو الطفولة معظم التعریفات على بدایة مرحلة اتفقتفي علم الاجتماع 3

یفقد فیه صفة الطفل یصبح فیه الشخص راشدا و الوقت الذي  أي أنها اختلفت في تحدیدفي تحدید فترة نهایتها 

الشخص الثانیة عشر سنة من عمره، ومنهم من قال تنتهي بالبلوغ، ومنهم من فقال البعض تنتهي ببلوغ.أوالقاصر

، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة، القاهرة، خواتماهر جمیل أبو.وضع حدا أعلى متغیر هو الرشد

.11:، ص2008مصر، 
.21:، ص1978جامعة القاهرة، ، كلیة الحقوق،دكتوراه، معاملة الأحداث جنائیا، رسالة طه زهران 4
، 1996، حقوق الطفل في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، نبیلة رسلان5

 .37:ص
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م النفس في عل) حدثال( قاصرالذین یجوز وصفهم بالالأشخاصوبذلك یكون تحدید 

ویختلف من حالة لأخرى كونه مرتبط بوقت ظهور علامات البلوغ .1غیر مرتبط بسن محددة

.رغم التماثل في السن والجنس الأفرادبین علاماته ختلف والذي تالبلوغ ، هذا الجنسي

 اویترتب على ذلك أن الشخص الذي لم تظهر علیه علامات البلوغ الجنسي یظل قاصر 

في حین یعتبر الشخص بالغا حتى ولو كانت .اوز سنه سن الرشد القانونيحتى ولو تج)حدثا(

.2دنیة مادامت علامات البلوغ الجنسي قد ظهرت لدیهتسنه م

، الأولى هي مرحلة أساسیةإلى ثلاث مراحل الإنسانوبناء على ذلك یمكن تقسیم حیاة 

صر إلى معرفة مكونات جسمه حیث یعمد فیها القاالتكوین الذاتي و تتمیز بالتركیز على الذات

في حین تكون المرحلة الثالثة هي مرحلة .الثانیة فهي مرحلة التركیز على الغیرأما.ووظائفها

فیكون قادرا على .النضج النفسي، وفي هذه المرحلة تتكامل شخصیة القاصر وقدراته النفسیة

.3التفاعل الإیجابي مع المجتمع

لقانونمفهوم القاصر في علم ا:ثالثا

على مرحلة الطفولة وهي مرحلة الأولى من عمر الشخص "حداثة السن"تطلق عبارة 

القانون أو في اصطلاح ن الأمر لیس كذلك في لغةأ، غیر 4وهي كنایة عن مرحلة أول العمر

علم الاجتماع أو علم النفس، إذ هناك صعوبات عدیدة یثیرها تعریف الطفل أو الحدث 

باختلاف )القاصر(الصعوبات یرجع إلى اختلاف وتباین مفهوم الحدث ، ومرد هذه )القاصر(

.5وتباین النظام أو العلم الذي یتناول هذا المفهوم بالبحث والدراسة

یبدأ التكوین النفسي (الحداثة عند علماء علم النفس تبدأ من لحظة المیلاد وقد ترجع لدى بعضهم إلى وقت الحمل1

، المرجع نجاة جرجس جدعون.وتكامل عناصر الرشدالاجتماعيتستمر حتى تمام النضج و  )للشخص وهو جنین

.48:السابق، ص
، المرجع سعداوي بشیر.89:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى2

.10:السابق، ص
.90:، صالمرجع نفسه، محمود سلیمان موسى3
كل شخص لم یبلغ السن المنصوص علیها قانونا لبلوغ الرشد أنهفقهاء القاصر أو الحدث على یعرف بعض ال4

.03:، المرجع السابق، صبراهیم التشیمإ. الجنائي
من الصعب وضع تعریف شامل للحدث ولقد تعثر المؤتمر الدولي لمكافحة الجریمة الذي عقدته الأمم المتحدة في أنه5

.08:، صنفسه، المرجع سعداوي بشیر.تعریف كامل للحدثفي إیجاد1955جنیف عام 
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في ظل النظام القانوني الواحد وفي الدولة الواحدة قد )الحدث(بل إن مفهوم القاصر 

المدني الجزائري ینطبق على كل في القانون)الحدث(یختلف من قانون لآخر، فوصف القاصر 

في القانون الجزائي الجزائري أما، 1تسعة عشر سنةسن الرشد المدني والمحدد بشخص لم یبلغ 

.2فهو كل شخص لم یبلغ ثمانیة عشر سنة

ما لم یبلغ سنا محددة، یطلق على )حدثا(قاصرا ففي القانون بوجه عام یعتبر الشخص 

لا ن شخص أقبلها دونها أو وهي سن یفترض .سن البلوغ أو "سن الرشد "هذه السن لفظ 

یستطیع فهم وتقدیر الأمور كما لا یمكنه فهم خطاب المشرع من حیث الأمر والنهي وذلك لأنه 

أنهما ینعدمان لدیه نهائیا، فإذا بلغ الشخص هذه دراك والتمییز بعد أوالإعناصر لم یكتمل لدیه 

.3السن اكتمل لدیه التمییز والإدراك

ن أأهمیة كبیرة، كون )الحدث(القاصر یكتسي تحدید مفهوم فما في القانون الجنائي أ

القاصر جرامي و ضحیة الفعل الإالمعتدى علیه القاصر ،القانون الجنائي یمیز بین وضعین

كغیره من ، فالأول یوفر له الحمایة طوال حیاته أو المعرض للانحرافجراميمرتكب الفعل الإ

.النظر عن سنهبغضالأشخاص 

طوال الفترة الممتدة من ومحل حمایة بموجب نصوص القانون ویعتبر الشخص قاصرا 

فتكون الجرائم المرتكبة ضد شخص لم یبلغ سن .میلاده إلى وقت بلوغه سن الثامنة عشر سنة

1395رمضان 20المؤرخ في 75/58من الأمر 40سنة كاملة، إذ تنص المادة 19یكون الرشد المدني بتمام *1

عدد  )ج ر ج ج د ش( والمنشور في )ق م ج(المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26هـ الموافق لـ 

ربیع 25المؤرخ في 07/05والمعدل والمتمم عدة مرات أهمها بموجب القانون . 30/09/1975ادر في الص78

2007ماي 13الصادر في  31عدد  )ج ر ج ج د ش( والمنشور في2007ماي 13هـ الموافق لـ 1428الثاني 

.."سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر"...

84/11من القانون 07إبرام عقد الزواج حیث تنص المادة للرشد و مشرع ال اشترطهاوهي السن نفسها التي *

والمنشور ) ق أ ج ( المتضمن قانون الأسرة الجزائري 1984جوان  09 ـهـ الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في 

محرم 18المؤرخ في 05/02والمعدل والمتمم بالأمر .1984جوان 15الصادر في  24عدد ) ج ر ج ج د ش(في 

2005فبرایر 27الصادر في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(، والمنشور في 2005فبرایر 27هـ الموافق لـ 1426

والمنشور في 2005ماي 04هـ الموافق لـ 1426ربیع الأول 25المؤرخ في 05/09والموافق علیه بموجب القانون 

"2005جوان 22الصادر في   43عدد ) ج ر ج ج د ش( ".سنة19لیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام تكتمل أه.
".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر " ق إ ج ج 442تنص المادة 2
.92:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى3
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تحقق بعض الجرائم مشروط بوصف الشخص ینجعل المشرعیجریمة ضد قاصر، كما الرشد 

.1بأنه قاصرالمعتدى علیه 

إجراءات إتباعالثاني وكون أنه تقوم بناء على تحقق وصف القاصر في الشخص أما

یتبنى المشرع .3وكذا تحدید وتطبیق الجزاء الجنائي2خاصة في المتابعة الجزائیة والمحاكمة

سن نهایة هذه المرحلة ولكنه یغیر  أویحافظ على سن البلوغ  إذتحدیدا خاصا لمرحلة القصور، 

من سن بدایتها لیقلص بدایتها من المیلاد إلى سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجنایة، والتي 

.4حددها المشرع الجزائري بعشر سنوات

طیلة الفترة الممتدة منذ ولادته حتى )قاصر(وبهذا یطلق على الشخص وصف حدث

شرع الجزائري سن الرشد بلوغه سن الرشد التي حددها القانون، وفي القانون الجنائي یحدد الم

.سنة كاملة18الجزائي بتمام 

ویتغیر وصف الشخص من قاصر إلى وتحدید السن التي یتحقق فیها الرشد الجنائي 

تبعا لاختلاف الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 5تختلف من بلد إلى آخربالغ 

الجریمة انتفتهذا الوصف انتفىقاصر، ومتى أنهالحمایة بأحیانا لا تقوم الجریمة إلا إذا وصف الشخص موضوع 1

عشرةالثامنةیكمل لم قاصراأبعد أو خطفمنكل" ق ع ج  326ومن أمثلة ذلك تنص المادة .كلیا أو تغیر وصفها

500منوبغرامةسنواتخمس إلى سنةلمدةبالحبسفیعاقب ذلك شرع في أو أو تحایلتهدید أو عنفبغیر وذلك

"..دینار  2.000 إلى
....".عفاءه من حضور الجلسةإذا دعت مصلحة الحدث، إویجوز لها "...... ق إ ج ج 467تنص المادة 2
 ذلك ومع.التربیة أو الحمایةتدابیر إلا عشرةالثالثةیكمل لم الذي القاصر على توقع لا" ق ع ج  49تنص المادة 3

."للتوبیخ  إلا محلایكون لا المخالفاتمواد في نهإف
على قاصر كل الجرائم اعتداءفي القانون الجزائري یطلق وصف قاصر على الشخص ضحیة الجریمة ویعتبر 4

سنة، مع وجود بعض الحالات الخاصة مثل وصفه 18المرتكبة ضده طوال الفترة الممتدة من میلاده حتى بلوغه سن 

قاصر مجرم أو منحرفمي وصف قاصر ویعتبر جرابینما یطلق على الشخص مرتكب الفعل الإ.حدیث العهد بالولادة

.سنة18سنوات إلى 10من عمره طوال فترة المجرم فعله ارتكبمتى 
اجتماعیةنه یمكن أن یحدد القانون سن للرشد ونتیجة لظروف إللقاعدة القانونیة فالاجتماعیةتماشیا مع الطبیعة 5

سن الرشد في الدولة الواحدة تبعا لتطور مراحل القانون، ومن یتدخل المشرع ویعدل هذه السن زیادة أو نقصانا، فتختلف

ما لم یبلغ سن )حدثا(قاصرا كان یعتبر الشخص 1810أمثلة ذلك في القانون الفرنسي وطبقا لقانون العقوبات سنة 

المسؤولیة السادسة عشرة من العمر، وببلوغ هذه السن ینتقل الشخص من مرحلة الطفولة والحداثة إلى مرحلة البلوغ و 

وهو التشریع الذي تضمن تعدیلا جوهریا 12/04/1906استمر الوضع على هذا الحال حتى صدور قانون  و. الكاملة

وكذلك . من قانون العقوبات الفرنسي القدیم وجعل سن الرشد الجنائي بتمام الثامنة عشرة ولیس قبلها66لأحكام المادة 

قاصرا كان یعتبر الشخص 1937من قانون العقوبات المصري لسنة 67الحال في القانون المصري، فطبقا للمادة 
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ا التحدید حتى في نطاق الدولة الواحدة، بل قد یختلف هذالسائدة في الدولةوالثقافیة والجغرافیة

.1من إقلیم إلى أخر

مدلول القاصر في النظم القانونیة:الفرع الثاني

على الشخص في القانون الجنائي )حدث(قاصر وصف لحاق إنظرا لما یترتب على 

، والأشخاص من حقوق والتزامات، كان تحدید الفترة العمریة التي ینطبق علیها هذا الوصف

هو السائد بین معظم التشریعات ختلافالاوإذا كان .مر مهم ومعقدإلحاقه بهم أذین یمكنال

والحداثة  أسن البلوغ والتي تفصل بین مرحلة الطفولة أو ما یعرف بفي تحدید سن الرشد الجزائي 

ه تحدید سن بدایة هذ إلىفیما بینهم متداومرحلة الرشد الجنائي، فإن الخلاف بین المشرعین قد 

  ). و الطفولةأسن بدایة مرحلة الحداثة (المرحلة

طیلة الفترة الممتدة من )حدث(قاصر الشخص عتبارافقد ذهبت بعض القوانین إلى 

الحداثة هي القصور أو ولادته حتى بلوغه سن الرشد الجنائي، فتكون بذلك قد جعلت مرحلة 

.2المحددة للرشد القانونيالمرحلة التي تبدأ بمیلاد الشخص وتمتد حتى بلوغه السن

في حین تبنت بعض القوانین سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة و تعتبر لحظة 

.3بدایة مرحلة القصور والتي تستمر إلى غایة سن الرشد

الخامسة عشرة من العمر، وببلوغ هذه السن ینتقل الشخص من مرحلة الطفولة والحداثة إلى ما لم یبلغ سن)حدثا(

ن أبش1974لسنة 31استمر الوضع على هذا الحال حتى صدور القانون رقم  و. مرحلة البلوغ والمسؤولیة الكاملة

.منه سن الرشد الجنائي بتمام الثامنة عشرة سنة01الأحداث وهو التشریع الذي أحدث تعدیلا وحدد حسب المادة 

 .94و  93:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، ص صمحمود سلیمان موسى
ائي بتمام الثامنة عشرة، بینما تحدده بعض ولایات سن الرشد الجنالففي الولایات المتحدة الأمریكیة تحدد بعض 1

ویخضع لأحكام قانون )حدثا(قاصرا الولایات الأخرى ببلوغ الواحدة والعشرین سنة، ومعنى ذلك أن الشخص قد یكون 

ویخضع لأحكام قانون العقوبات عا بالرشد الجزائيمتمتالأحداث في ولایة معینة في حین أن هذا الشخص یعتبر بالغ

.93:، صالمرجع نفسه، محمود سلیمان موسى.من الدولة نفسهالى البالغین في ولایة أخرىالمطبق ع
اعتبر، وبذلك یكون قد )حدث(قاصرلم یحدد المشرع الجزائري سن دنیا ینعدم معها وصف 2014قبل سنة 2

قر سن دنیا أعن هذه الفكرة و  لا أنه تراجعإ. سنة18الحداثة ممتدة من المیلاد إلى بلوغ سن الرشد المحدد ب القصور و 

ق  49سنوات طبقا لما جاء في المادة 10وهي سن )حدث(قاصرتنعدم معها المسؤولیة الجنائیة وینعدم معها وصف 

.14/01ع ج المعدلة بالقانون 
.اختلفت القوانین في تحدید سن دنیا موحدة تنعدم معها المتابعة وكذا المسؤولیة الجزائیة3
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لا یعتبر تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة و بینما تتجه بعض النظم إلى تحدید سن دنیا

فتكون بذلك قد جعلت مرحلة .1ومن ثم لا یخاطب بأحكام القانون)حدثا(قاصرا فیها الشخص 

ببلوغ السن الدنیا التي حددها المشرع لبدایة مرحلة الحداثة وتنتهي  أالحداثة هي المرحلة التي تبد

.ببلوغ السن المحددة للرشد القانوني

مفهوم القاصر في الشریعة الإسلامیة :أولا

و الطفل هو كل شخص لم یبلغ الحلم وذلك أة أن الحدث الأصل في الشریعة الإسلامی

ɯ"لقوله تعالى  ɡɨȍɛࡧɵ ɭࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧɰ ȰǸȗȷ ȄࡧȆɮɟࡧȄɽ ɱȰǸȗȸ ʋɨɗࡧɯ ɨݰ ɯࡧȄݍ ɡ ɳɭࡧɤ Ȇɘɇכ فیكون .ȄȰǻɼ"2ࡧɕɨȉࡧ

.مرحلة البلوغو  و الطفولةأهو الفاصل بین مرحلة الحداثة حتلامالابذلك 

ن فاقد للوعي والتمییز ، والصغیر عند ولادته یكو 3فالقاصر هو الشخص صغیر السن

الشریعة وحسب فقهاء ثم یبدأ عقله بالنمو تدریجیا حتى یصل مرحلة الوعي التام، . والإدراك

لقد اختلف فقهاء الشریعة و . بالبلوغالنضج والوعيیتحقق ذلكفإنه یمكن أن الإسلامیة 

مام أبي حنیفة والإمامالإ فقال،الإسلامیة في تحدید سن البلوغ الذي یتوافر به الرشد الجزائي

قال في حین.5لم تظهر علیه علامات البلوغ قبل ذلكما.4مالك بسن ثمانیة عشرة سنة

.6خمسة عشرة عاماتمام یحدده أكثر الفقهاء بو  .جمهور الفقهاء ببلوغ الطفل سن خمسة عشر

اك الإدر  نعدامایقسم الفقهاء المسلمین فترة القصر عند الإنسان إلى مرحلتین، مرحلة 

وفي هذه . والإدراك الضعیف، وهي مرحلة تبدأ بالولادة وتنتهي ببلوغ الصغیر السابعة من عمره

أما المرحلة الثانیة تبدأ بعد البلوغ الشخص السابعة من .المرحلة یسمى بالصبي غیر ممیز

ببلوغه سن محددة، وهذه السن اتفق أغلب  أو. عمره وتنتهي ببلوغه المرتبط بتحقق علاماته

.وما بعدها122:، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، المرجع السابق، صان موسىمحمود سلیم1
.من سورة النور59الآیة 2
، الحمایة أحمد علي عبد الحلیم محمد.یطلق فقهاء الشریعة الإسلامیة على صغیر السن الذي لم یبلغ لفظ الصبي3

.09:، ص2013، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )والقانون المصري ةالإسلامیفي الشریعة (الجنائیة للطفل 
، )الأطفال في البغاءستغلالادراسة تطبیقیة مقارنة على (، الحمایة الجنائیة للطفل عادل عبادي علي عبد الجواد4

.57:، ص2002نوفمبر رسالة دكتوراه في علوم الشرطة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، مصر، 
.91:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى5
على البلوغ التقدیري أو الحكمي وهو البلوغ المؤسس على الاعتمادذهب الشافعیة والحنابلة والحنفیة إلى القول بجواز 6

.22 و 21: ، ص صنفسه، المرجع حمد علي عبد الحلیم محمدأ.بخمسة عشرة سنةحسبهم بلوغ سن محددة والمقدرة 
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لقد لجأ الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إلى معیار .1فقهاء على أنها سن الخامسة عشرة عاماال

اختلف الفقه الإسلامي مع ولكن  ،2السن للتحقق من ثبوت المسؤولیة الجنائیة من عدم ثبوتها

.3القانون الوضعي في تحدید سن ثابتة تنعدم مع بلوغها المسؤولیة الجنائیة لدى الشخص

یما یتعلق بالسن الدنیا التي تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة، والتي دونها لا یمكن ما فأ

ق (   لم یحدد المشرع قبل تعدیل قانون العقوبات الجزائريف. متابعة ضد القاصر قبلها أي إجراء

في حین تبنى الفقه .سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة للقاصر 2014عام ) ع ج 

.4ن سبع سنوات كسن تنعدم دونه المسؤولیة الجزائیةسالإسلامي

تعریف القاصر في القانون الدولي:ثانیا

بالرغم من .القاصر أواختلفت النصوص القانونیة الدولیة حول تحدید تعریف للطفل 

حقوق وإعلاناتفي كثیر من النصوص القانونیة الدولیة " الطفولة " و" الطفل"ورود مصطلح 

كما أنها لم تحدد السن الذي معه ینتفي وصف .5ادرة قبل اتفاقیة حقوق الطفلالصالإنسان

.6الطفل عن الشخص أوالقاصر 

فأول الإعلانات والاتفاقیات والمواثیق والنصوص الدولیة الخاصة بالطفل والطفولة 

لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلان، 1924كإعلان جنیف لحقوق الطفل الصادر سنة 

الذي تضمنت دیباجته نصا صریحا یشیر 1959حقوق الطفل الصادر سنة  إعلانو  ،1948

إلى أن الطفل بالنظر إلى قصوره البدني والعقلي یحتاج إلى ضمانات وعنایة خاصة، بما في 

هذه النصوص لم تبین ما  أن إلا. ذلك الحمایة القانونیة المناسبة سواء قبل مولده أو بعده

.11:، المرجع السابق، صسعداوي بشیر1
.158:، المرجع السابق، ص جمال محمد بركة عبد العال2
.نفسه، الموضع نفسهالمرجع 3
.06:، المرجع السابق، ص أحمد فتحي بهنسي4
، دار الإنسانأم إلى الوراء، مؤلف حقوق مامالطفل خطوة إلى الأحقوق اتفاقیة، عبد العزیز مخیمر عبد الهادي5

.137:، ص1989العلم للملایین، بیروت، لبنان، 
.102:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى6
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.1، كما أنها لم تحدد الحد الأقصى لسن الطفل أو نهایة مرحلة الطفولة"فلالط" المقصود بعبارة 

وفي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

اهتم المشرع الدولي بالطفل والطفولة، وركز بوجه خاص على 1966والاجتماعیة والثقافیة لعام 

دون البحث عن تعریف مجرد له یضع حدودا فاصلة بینه وبین حاجته إلى الحمایة والرعایة 

.2الطوائف البشریة التي لا یصدق علیها هذا الوصف

قدمت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة وعلى خلاف باقي القواعد القانونیة الدولیة 

جاء یث ح، 3)القاصر(تعریف عام وواسع للحدث )قواعد بكین(لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

عامة على نحو یترك الحریة كاملة للدول المعنیة عند وضع بصیغة)الحدث(القاصرتعریف

، السیاسیة، الثقافیة جتماعیةالا، قتصادیةالاتشریعاتها الوطنیة لتحدید سن للقاصر وفقا لظروفها 

.4و القانونیة

تحدة الدنیا قواعد الأمم الموقد جاء في التعلیق على نصوص القاعدة الثانیة من 

ن هذه القواعد وضعت بطریقة عمدیة أب)قواعد بكین(النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

تجعل من الممكن تطبیقها في مختلف النظم القانونیة وتحدد في الوقت ذاته بعض المعاییر 

أي نظام  أو) القاصر(وفقا لأي تعریف للحدث)الأحداث(الدنیا لمعاملة المجرمین القصر 

وأن الحدود العمریة تتوقف على النظام القانوني في ).القصر(المجرمین الأحداثأمرمعالجة ل

البلد المعني، وهي بهذا تحترم بصورة تامة النظم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

لإدراج مجموعة واسعةالأعضاءیفسح المجال للدول قد هذا لكن والقانونیة للدول الأعضاء، و 

، الإسكندریةدار الفكر الجامعي، والقانون الدولي، الإسلامیة، حقوق الطفل بین الشریعة حسنین المحمدي بوادي1

.19:، ص2007مصر، 
، حمایة الطفولة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد العزیز مخیمر عبد الهادي2

.23:، ص1990مصر، الطبعة الأولى، 
      نأعلى ) قواعد بكین (الأحداثلإدارة شؤون من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة02بند 02نصت القاعدة 3

لأغراض هذه القواعد، تطبق كل دولة من الدول الأعضاء التعاریف التالیة على نحو یتمشى مع نظمها ومفاهیمها "

:القانونیة

الحدث هو طفل أو شخص صغیر السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطریقة  - أ

.ختلف عن طریق مساءلة البالغت

یخضع للعقوبة بحكم القانون بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة)إهمال أوفعل (الجرم هو أي سلوك  -ب

".ثبت ارتكابه له  أوتهمة ارتكاب جرم إلیهشخص صغیر السن تنسب  أوالمجرم الحدث هو طفل  -ج
.46:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون4
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سنوات إلى ثمانیة عشرة 07تتراوح من سبع "الحدث، القاصر"من الفئات العمریة تحت تعریف 

.سنة أو أكثر18

ول وثیقة دولیة أفتعتبر 1989الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة سنة تفاقیةاما أ

على تعریفتفاقیةالاویعلل بعض الفقه حرص هذه .1درجت تعریفا محددا ومباشرة للطفلأ

تفاقیةالافاعتبرت ".الطفل"الطفل، أن أحكامها لا تسري إلا على من ینطبق علیه وصف 

سنة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك طبقا لقانون الداخلي 18طفلا كل شخص یقل عمره عن 

.2لبلده

حقوق الطفل یتبین أنه لا یمكن وصف الشخص تفاقیةامن 01حكام المادة أوباستقراء 

والثاني .3سنة18قل من أ الطفل القاصر بتوافر شرطین، الأول أن یكون عمرلاإبأنه طفلا 

سنة 18سن تقل عنلبلده قد حدد سنا للرشد الجنائي الداخلي ألا یكون القانون الوطني 

.4وتجاوزه هذا الشخص

حقوق الطفلتفاقیةان الحكم الذي تضمنته المادة الأولى من أومن هنا وجب القول 

یشكل عائق أمام المشرعین الداخلیندید الأشخاص الذین یصلح وصفهم بطفل،والخاص بتح

، الإسكندریة، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طمة شحاتة أحمد زیدانفا1

.10:، ص2004مصر، 
.حقوق الطفلتفاقیةامن 01المادة 2
ه بلوغ هذقبلالقاصرسنة كونها منعت تشغیل الطفل15ن الرشد بتمام یتحدد سالدولیة للعملالاتفاقیةحددت 3

لسنهم اإشراكهم في العملیات الحربیة قبل بلوغونص القانون الدولي الإنساني على منع تجنید الأطفال أو.السن

.قاصرامما یفهم منه أن القانون الدولي حدد سن خمسة عشرة سنة كسن یوصف دونها الشخص بأنه طفلا.نفسها

لعام والإسلام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي امنتصر سعید حمودة

.19:، ص2007
في القانون الدولي )القاصر(في تحدیدها لمفهوم الطفل اعتمدتحقوق الطفل اتفاقیةمن 01ن نص المادة أرغم  4

ل التي یحدد ن صیاغة النص على ذلك النحو تثیر نوعا من الغموض، خاصة في الأحواألا إعلى سن قانونیة ثابتة، 

وتكون هذه السن أقل  طفلاقاصرا أو من یعتبر في مفهومه للرشد لتحدید سنا)القانون الداخلي(فیها التشریع الوطني 

اتفاقیةن لأ –فقد یحدد القانون الداخلي لدولة ما سن الرشد الجزائي ببلوغ سن السابعة عشر سنة .من ثمانیة عشر سنة

سنة للرشد الجزائي، في حین منعتهم من تبني 18قل من أسن اعتمادالمحلیین من حقوق الطفل لم تمنع المشرعین

ما بعد أسنة طفلا لأنه لم یبلغ سن الرشد الداخلي والدولي، 17فیكون الشخص قبل -سنة للرشد18كبر من أسن 

ده لأنه بلغ سن الرشد فلا یمكن وصفه طفلا طبقا للقانون الداخلي لبلسنة 18وقبل بلوغه سنة 17كثر من أبلوغه 

وبهذا یعامل القاصر بوصفین وصف .سنة18المحددة، رغم عدم بلوغه سن الرشد طبقا للقانون الدولي والمقدر ب 

.قاصر ووصف بالغ في الوقت ذاته
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عند التعامل في القضایا الخاصة القضاةیقید و  ،عند تحدید الشخص الجائز وصفه بأنه قاصر

إذا كان الأمر لا یظهر جلیا بالنسبة للدول التي تعتبر نصوص المواثیق الدولیة أدنى ، و بالقصر

المشكل یزید خاصة في الدول التي تتبنى في نظامها القانوني لیة، فإن من تشریعاتها الداخ

و أنها تسمو علیه كما هو أقاعدة تقضي بتوازي نصوص المواثیق الدولیة مع القانون الداخلي 

.1يالجزائر القانون الحال في 

و الطفل أالقاصر عند تعریف قلیمي فقد اكتفت مختلف النصوص ما على المستوى الإأ

حیث تضمن المیثاق الإفریقي لحقوق .یكون كل شخص دونها قاصرالرشدمعینة لد سن بتحدی

نصا یقضي بتعریف الطفل على أنه كل شخص لم یبلغ الثامنة 1990ورفاهیة الطفل لسنة 

.2عشر سنة من عمره

)القاصر(الدولیة لتعریف الحدث أو الطفلتفاقیاتالاالمواثیق و كما تعرضت بعض 

والتي ،1996الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال لسنة تفاقیةالا نجدلك ذأمثلة ومن 

قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة كدت أكما .3اعتبرت الطفل كل من لم یبلغ سن الثامنة عشرة 

الأحداث المجردین من حریتهم هذا الموقف عندما اعتبرت الشخص حدثا ما لم یتجاوز الثامنة عشر سنة من 

.4عمره

دولیة ال والاتفاقیاتالدولیة، فبعض الدول تعتبر المعاهدات الاتفاقیاتتختلف النظم القانونیة في التعامل مع أحكام 1

المصادق علیها توازي القانون فیكون لها نفس درجة التشریع في القانون الداخلي، ومن الدول من تعتبر نصوص هذه 

من 132المادة تنصحیث.كما هو الحال علیه في الجزائر)أعمال السلطة التشریعیة(الأخیرة أسمى من التشریع

الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو المعاهدات التي یصادق علیها رئیس"الجزائردستور

".على القانون
والذي بدأ العمل به 1990جویلیة 01المؤرخ فيفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل المیثاق الإمن 02جاء في المادة 2

"..الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة–لأغراض هذا المیثاق "1999نوفمبر 29فعلیا في 
بدأ والتي 1996جانفي 25المؤرخة فيالأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال الاتفاقیةمن 01نصت المادة 3

.".على الأطفال الذین لم یصلوا إلى سن الثامنة عشرةالاتفاقیةتطبق هذه "2000ینایر07العمل بها فعلیا في 
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم من حریتهم و التي المجردینة الأحداث قواعد الأمم المتحدة  بشأن حمایمن 11نصت القاعدة 4

كما .1990سبتمبر 7أغسطس إلى 27المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في هافانا من 

"1990دیسمبر 14المؤرخ في 45/113اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

".الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر) أ: (لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاریف التالیة .....
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واهتم المشرعین العرب بحقوق الطفل القاصر من خلال قواعد میثاق حقوق الطفل 

كل ، بنود المیثاق طفلانصوص تخیر واعتبر مركزین على تنمیة هذا الأ1983العربي لسنة 

.1عربي من یوم میلاده إلى بلوغه سن الخامسة عشرطفل

ي نظمت حقوق القاصرومن هنا یتضح أن أغلب الاتفاقیات والمواثیق الدولیة الت

لم یبلغ سنا ما) طفلا( واحد یقوم على اعتبار الشخص قاصرا أسلوبقد اتفقت على )الطفل(

محددة لا تتجاوز الثامنة عشرة سنة، وبالتالي ارتكزت أغلب الاتفاقیات الدولیة في تعریف 

.على تحدید سن فقط ینعدم هذا الوصف بعدها)الطفل، الحدث(القاصر

تعریف القاصر في التشریع الجزائري:ثالثا

أو الطفل، غیر أنه )الحدث(للقاصرلم یعطي المشرع الجزائري تعریف صریح ودقیق 

والتي أالتي لها علاقة بالقصر الجزائریة حكام ونصوص القوانین أ ستقراءایمكن من خلال 

:هذه الفئة الوقوف علىعلى  زاماتتلاو فرضت أحددت حقوق 

حكام القانون المدني الشخص راشدا متى بلغ التاسعة عشر سنة من أفي المشرع عتبرا

القاصر الشخص المشرع صنف، و2عمره، وبالتالي یعتبر الشخص قاصر ما لم یبلغ هذه السن

، في حین 3التمییز لدیهنعداملافاقد للأهلیة نظرا غیر ممیز قاصر بأنه دون الثالثة عشر سنة 

لكنهقاصر ممیز وبأنه لم یبلغ سن الرشد لاثة عشر سنة و الشخص البالغ أكثر من ثوصف 

.4هلیةأناقص 

نصوص حكام أكد المشرع الجزائري سن التاسعة عشر سنة كسن للرشد المدني في أو 

هو سن الرشد في هذا القانون ن سن الرشد المقصود به أبصراحة كد أ، عندما 5قانون الجنسیة

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة حقوق الطفل بالمغرب بین المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیةمحمد،حومالك 1

، المملكة المغربیةمعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جا

.63:، ص2013
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة "من ق م ج 40تنص المادة 2

.".سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر.لمباشرة حقوقه المدنیة
.".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة" ..... م ج  من ق42تنص المادة 3
..."..الأهلیةناقص ....الرشدكل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ یبلغ سن "من ق م ج 40تنص المادة 4
(المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة.1970دیسمبر 15هـ الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في 70/86الأمر 5

الأمروجب ــوالمعدل والمتمم بم.1970دیسمبر 18الصادر  105عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ).  ق ج ج

 15عدد  )ج ر ج ج د ش(، والمنشور في 2005فبرایر 27هـ الموافق لـ 1426محرم 18المؤرخ في 05/01
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وأهلیة الرجل والمرأة في المدني رشد الن أقر أعندما سرة، قانون الأفي وكذا . 1نفسهالمدني

.2الزواج تكتمل بتمام تسعة عشر سنة

بموجب نصوص قانون تبنىن المشرع الجزائري قد أما في القانون الجنائي فنجد أ

لرشد ل اسن) ق إ ج ج ( وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري )ق ع ج ( الجزائريالعقوبات

ثمانیة عشر تمام البالرشد الجزائي تلك المقررة للرشد المدني، وحدد سنتختلف عنالجزائي

غیر أنه .3هذه السنمن العمركل شخص لم یبلغ  و طفلاأ اقاصر ه یوصف نإسنة، وبهذا ف

شخص قاصر عتبران المشرع أبالرجوع إلى نصوص قانون حمایة الطفولة والمراهقة نجد 

لعشرون سنة مما یجعل الطفل حسب هذا النص هو من لم شخاص الذین لم یكملوا الواحد واالأ

.4یبلغ واحد وعشرون سنة

.قاصرا وفق التشریع الجزائري كل إنسان لم یبلغ سن الرشد وأسلمنا أنه یعد طفلا وإذا

إلا أن سن رشد غیر موحد بین .الرشدما لم یبلغ سننه یصح وصف الشخص بأنه قاصر إف

قاصر قد نعني به كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر من عمرهنصوص التشریع الجزائري، فال

وفقا لأحكام القانون ، أو ذلك الذي لم یبلغ التاسع عشرة سنةطبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

هـ الموافق 1426ربیع الأول 25المؤرخ في 05/08والموافق علیه بموجب القانون .2005فبرایر 27الصادر في 

.2005جوان 22الصادر في   43عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في 2005ماي  04لـ 
".یقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني"من ق ج ج 04تنص المادة 1
.....".سنة19هلیة الرجل المرأة في الزواج بتمام أتكتمل " ق أ ج  07تنص المادة 2
محلایكون لا"  ق ع ج 49 المادةأشار المشرع الجزائري بطریقة غیر مباشرة إلى تدرج السن حیث جاء في *3

.سنوات(10)عشریكمل لم الذي الجزائیة القاصرللمتابعة

.التهذیب أو الحمایةتدابیر إلا سنة13منإلى أقل10منسنهیتراوح الذي القاصر على توقع لا

.إلا للتوبیخمحلایكون  لا  الفاتلمخا  مواد  في  فأنه  ذلك  ومع

.".لعقوبات مخففة أو التهذیب أو الحمایةلتدابیرإماسنة 18 إلى 13 منسنهیبلغ الذي القاصرویخضع

موقف وهو نفس. ق إ ج ج 442سنة صراحة بموجب المادة 18حدد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي ب *

/30/06المؤرخ في03القانون رقم بموجب در اصالالكویتي من قانون الأحداث 01ذ تنص المادة إع الكویتي المشر 

الحدث ...:یراد بالألفاظ و التعابیر التالیة في حكم هذا القانون المعنى المبین إزاء كل منها"على أنه، وقد 1983

...".غ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا یعاقب علیه القانونكل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم یبل:المنحرف
والمتعلق بحمایة 1972فبرایر 10الموافق لـ 1391ذي الحجة 25المؤرخ في 72/03من الأمر 01تنص المادة 4

ن القصر الذین لمإ" على  1972فبرایر 22الصادرة في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(الطفولة والمراهقة، والمنشور في 

یمكن إخضاعهم لتدابیر ...یكملوا الواحد والعشرون عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم عرضة للخطر

....".الحمایة
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تبعا لبعض النصوص القانونیة سنة21، كما قد یكون هو الشخص الذي لم یبلغ المدني

الحقوق والالتزامات المراد تنظیمها بموجب ن المشرع جعل الرشد مرتبط بنوع أوك. الخاصة

.النصوص

اتفاقیة حقوق أحكام على ومصادقتها وبعد توقیع الجزائر ،غیر أنه وفي المواد الجزائیة

جاوز  إذا) قاصرا(وصف الشخص بأنه طفلا الوطنیین والتي حضرت على المشرعین ،الطفل

سن الثامنة عشرة سنة كسن للرشد وبتحدیده لالجزائري المشرع  أننجد .سنة من عمره18

، یكون قد حسم الأمر واعتبر قاصرا أو طفلا كل شخص لم یتجاوز سنه الثامنة 1الجزائي

.2هذا الموقف في مشروع قانون حمایة الطفل الجزائري الذي حدد هذا السن وأكد. عشرة

المطلب الثاني

أوصاف القاصر موضوع المتابعة الجزائیة

المقررة أثناء المتابعة الجزائیة على القصر المنحرفین بل امتدت هذه لم تقتصر الحمایة 

.الحمایة إلى فئة أخرى من القصر لم تنحرف بعد ولكنها في وضع یوحي بإمكانیة انحرافها

من خلالها  أرادتالدولیة والتي والمواثیق استجابة للتوصیات التي تضمنتها الصكوك و  

الأشخاص الذین ینتمون إلى تحدد خاصة ومتمیزة ونیة دولیة قواعد قانإیجادالجماعة الدولیة 

متى .التعامل معهاوأسالیب، وكذا طرق 3دد حقوقها والتزاماتهاعوتفي المجتمعفئة القصر

قامت العدید من .4أنها انحرفت حقا وانتهكت قواعد التجریم أوكانت في وضع یهدد بانحرافها 

 .ق إ ج ج 442المادة 1
الذي هو قید الدراسة والمصادقة مشروع قانون حمایة الطفل الجزائري فإنحسب التصریحات التي قدمتها الحكومة 2

.یعد طفلا من لم یبلغ هذه السنعلیه و . سنة18المحددة بسن الرشد الجزائينفستبنىوالتعدیل قد
ا هإضافة إلى الحمایة المقررة للقصر بموجب القانون الداخلي للدول فإن حمایة الحقوق الأساسیة له تتطلب تدعیم3

لتزامات دولیة كما قد تمارس من اانطلاقاهذه الحمایة الدولیة قد تمارس من قبل القاضي عند تصرفه .بضمانات دولیة

.من قبل القاضي الوطني عند تطبیقه للقانون الداخلي
YANN jarricot, les droits fondamentaux du mineur dans la procédure pénale, mémoire pour le diplôme de
D E S S, faculté de droit et de science politique D'Aix En Provence. Université de droit d Aix Marseille,
1995.p:70.

حقوق الطفل والتي قدمت للدول الأعضاء اتفاقیة:عرفت الجماعة الدولیة مجموعة من المواثیق الدولیة أهمها4

صدار تشریعات إ مجموعة من توصیات لتطبیقها في مجال المتابعة القضائیة الجزائیة للقصر ومنها الحث على سن و 

فقرة  40جاء في المادة حیث.خضاعهم لمعاملة قاسیةإو أ استغلالهمهذه الفئة لحمایة حقوقهم ومنع وقوانین خاصة ب
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ین خاصة بفئة القصر، حاولت بموجبها تنظیم وتحدید الدول العربیة والغربیة بإصدار قوان

من خلال تبني مختلف الأحكام والإجراءات المتخذة في متابعة القصرالأعمالمختلف 

، والتوصیات الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل وغیرها من النصوص القانونیة الدولیة ذات الصلة

في حین لا زالت بعض الدول على . اوكذا تبیان مختلف الحقوق والضمانات التي یتمتع به

تسعى الدول الأطراف لتعزیز إقامة قوانین وإجراءات وسلطات و مؤسسات منطبقة خصیصا "هذه الاتفاقیةمن 03

:أو یثبت علیهم ذلك وخاصة القیام بما یليقانون العقوبات أو یتهمون بذلك انتهكواعلى الأطفال الذین یدعى أنهم 

.قانون العقوباتلانتهاكتحدید سن دنیا یفترض دونها أن الأطفال لیس لدیهم الأهلیة    -أ *

لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة شریطة الاقتضاءتدابیر عند اتخاذاستصواب   - ب *

".كاملا احترامامانات القانونیة أن تحترم حقوق الإنسان والض

وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة تكفل "من ذات المادة 02وجاء في الفقرة 

:الدول الأطراف بوجه خاص ما یلي

قصور ثبات ذلك علیه بسبب أفعال أو أوجهإو أبذلك اتهامهو أالطفل لقانون العقوبات انتهاكدعاء إعدم  -أ  * 

.ارتكابهالم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند 

:قانون العقوبات أو یتهم بذلك الضمانات التالیة على الأقلانتهكیكون لكل طفل یدعي بأنه  - ب *

.براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانونافتراض/1

والحصول الاقتضاءق والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه عند إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إلیه عن طری/2

.مساعدة قانونیة أو غیرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدیم دفاعهعلى 

قیام هیئة أو سلطة قضائیة مختصة ومستقلة ونزیهة بالفصل في دعواه دون تأخیر في محاكمة عادلة وفقا للقانون /3

بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه ما لم یعتبر أن ذلك بحضور مستشار قانوني أو 

.في غیر مصلحة الطفل الفضلى ولا سیما إذا اخذ في الحسبان سنه أو حالته

الشهود المناهضین وكفالة استجوابمین أعدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب واستجواب أو ت/4

.الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواةواستجواب اكاشتر 

مین قیام سلطة مختصة أو هیئة قضائیة مستقلة ونزیهة أعلى وفقا للقانون أقانون العقوبات تانتهكذا اعتبر أنه إ/  5

.بإعادة النظر في هذا القرار وفي أیة تدابیر مفروضة تبعا لذلك

.و النطق بهاأذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة إالحصول عل مساعدة مترجم شفوي مجانا /6

".ثناء جمیع مراحل الدعوى أحیاته الخاصة تماما احتراممین أت/7

تتاح ترتیبات مختلفة مثل أوامر الرعایة والإرشاد والإشراف والمشورة "من المادة نفسها  04الفقرة  وأضافت

ریب المهني وغیرها من بدائل الرعایة المؤسسیة لضمان معاملة الأطفال والحضانة وبرامج التعلیم و التدوالاختبار

".وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء  رفاهمبطریقة تلائم 

(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  03فقرة  02وجاء في القاعدة 

هود للقیام في ایطار كل ولایة قضائیة وطنیة بوضع مجموعة من القوانین والقواعد تبذل ج"أنهعلى ) قواعد بكین

شؤون قضاء  إدارةبمهمة إلیهاوالمؤسسات والهیئات التي یعهد الأحداثتطبق تحدیدا على المجرمین والأحكام

...".الأحداث
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أنها لم تصدر لحد الساعة  إلاغرار الجزائر ورغم تصدیقها على غالبیة المعاهدات الدولیة 

.1قانون مستقل خاص بهذه الفئة

حتاج لمزید من الرعایة والتربیة، اتفقت الدول المشاركة في یونظرا لان القاصر شخص 

على  1953للأمم المتحدة للدول العربیة في القاهرة عام الحلقة الدراسیة الأولى التي نظمتها

اعتبار انحراف القصر لا یقتصر على الحالات التي یرتكب فیها القاصر أفعال توصف بأنها 

جرائم معاقب علیها، بل تمتد إلى حالات تشرده ومختلف السلوكیات التي تستوجب اتخاذ 

.2إجراءات لحمایته ووقایته

وعاقب  وع المتابعة قد یكون منحرفا مرتكبا لفعل جرمه القانونوبذلك فالقاصر موض

ویهدد والإجرامیكون في وضع خطیر یجعله عرضة للانحراف  أو ،فیكون قاصرا منحرفاعلیه

.خطر الانحرافأو مهدد بفیوصف بأنه قاصر معرض أخلاقه وسلوكه

القاصر المنحرف:الفرع الأول

العربیة، الإماراتیا، لبنان، مصر، سور :نجد)القاصر(التي أوجد قانون خاص بالطفل الحدث من الدول *1

.الكویت، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا

اتفاقیةرغم أن الجزائر صادقت على من الدول التي لم تصدر لحد الساعة قانون خاص بهذه الفئة نجد الجزائر، ف*

عاهدات التي یتم المصادقة علیها من الدستور الجزائري تقضي بسمو الم132وأن المادة .1992حقوق الطفل سنة 

لحد الساعة لم یصدر في الجزائر قانون خاص بالقصر، مع الإشارة أنهعلى القانون مما یجعل تطبیقها أمرا واجبا إلا 

حیث أودع مشروع القانون المتعلق بحمایة الطفل إلى مكتب البرلمان الجزائري في .إلى وجود مبادرات مشاریع قوانین

، وعرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، ونوقش في جلسات علنیة عقدت یومي 2014فیة لعام الدورة الخری

2015ماي 25و وواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله یوم .تعدیلا47وقد ورد علیه 2015ماي  20 و 19

2015ماي 25نواب المجلس الوطني الشعبي بتاریخصوت و .بجلسة علنیة خصصها للتصویت على المشروع

المجلس و بحضور وزیر رئیس ترأسهابالأغلبیة على مشروع القانون المتعلق بحمایة الطفل في جلسة علنیة 

)-www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite(عن الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.العدل حافظ الأختام

.03/06/2015طلع على الموقع في أ
.44:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون2
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جانح لیس له تعریف واحد متفق علیه، فیختلف و القاصر الأن القاصر المنحرف إ

لا أنهم یتفقون إ. 2عن تعریف رجال قانون1علماء علم الاجتماع وعلم النفسالذي قدمهتعریف

یعاقب علیهویعتبره جریمة و على أنه شخص صغیر السن ارتكب سلوك یرفضه المجتمع و

.بموجب القانون المعمول به

القاصرو  الصغیر، الصبي، الحدث، الطفلالسن مثل لفاظ الدالة على صغرتتعدد الأ

وهي كلها تحقق معنى واحد وتشیر إلى فئة عمریة محددة تتمیز بصغر سنها وعدم اكتمال 

.3نضجها العقلي والجسمي، ضف إلى حاجتها إلى الرعایة والحمایة

ویطلق فقهاء الشریعة ،الشرعي بالصبيالاصطلاحالحدث في ویعرف القاصر أو

كما استخدم فقهاء الشریعة لفظ .4الصبي على كل شخص لم یبلغأو وصف سلامیة تعبیر الإ

.5الحدث للدلالة على الطفل صغیر السن الذي لم یبلغ بعد ولا تتوافر لدیه الأهلیة الجنائیة

 الإدراكوعلیه، یطلق وصف حدث أو قاصر على كل شخص لم تتوفر له ملكة 

عن إدراك حقائق الأشیاء والتمییز بینها واختیار النافع منها والتمییز والاختیار لقصور عقله

.6ویرجع ذلك إلى عدم اكتمال نموه بسبب صغر سنه

القانون بشقیه الدولي والداخلي قاما بتحدید سن یعتبر  أنإلى  الإشارةوقد سبقت 

المحسوبین ضمن فئة الأشخاصالشخص دونها غیر راشد، فبموجب هذه السن یتم تحدید 

ارتكابكل شخص صغیر السن یقدم على أنهعلى  الاجتماعیةیعرف القاصر الجانح أو المنحرف من الوجهة 1

.03:المرجع السابق، ص،براهیم التشیمإ. بحتةاجتماعیةتصرفات تخالف ما اعتاده المجتمع جراء تأثیر عوامل 
كل شخص لم یبلغ السن المنصوص علیها قانونا لبلوغ الرشد أنهیعرف بعض القانونیین القاصر المنحرف على *2

.المرجع نفسه، الموضع نفسه.المخالفة للقانون أو النظام العامفعالالجنائي ویرتكب أحد الأ

ترة ما بین سن التمییز وسن الرشد الجنائي ویثبت علیه أمام الحدث المنحرف هو الحدث في الف"ویعرفه البعض *

السلطة القضائیة أو أي سلطة أخرى مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حالات التعرض 

، 1974سكندریة، مصر، نحراف الأحداث ومشكلة العوامل، المكتب المصري الحدیث، الإإ، عصرةالمنیر ".للانحراف

 .31:ص
.01:، المرجع السابق، صأحمد علي عبد الحلیم محمد3
، دار الجامعة )دراسة مقارنة(جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي،4

.31:، ص2009الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
07:، ص1986الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، جرائم الأحداث في الشریعة الإسلامیة، دار محمد الشحات الجندي5

 .08و
.20:، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب6
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.لم تكتمل لهم المسؤولیة الجزائیة لعدم بلوغهم سنها المحددة قانوناأشخاصصر باعتبارهم الق

دولیة نسجل عدم اتفاق النصوص حول تسمیة  أمولكن بالرجوع إلى القوانین داخلیة كانت 

.موحدة لهذه الفئة

تباین التسمیة في القوانین الدولیة: أولا

(دنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث قواعد الأمم المتحدة الجاء في مقدمة 

تسمیات مختلفة لفئة القصر فورد في تقدیم هذه القواعد على هذه الفئة تسمیات )قواعد بكین

غیر ان نصوص مختلف القواعد .1الاطفال والأحداث، صغار السن، الشبابمتعددة مثل 

تعریف للشخص موضوع هذه لدرجة أنها عندما قدمتالأحداث، او  الحدثاستعملت لفظ 

.2، والذي عرفته بأنه طفل او شخص صغیر السنالحدثالقواعد استعملت لفظ 

صدر عن المجموعة الدولیة اتفاقیة حقوق الطفل باعتبارها قواعد 1989وفي سنة 

دولیة تهتم بفئة القصر وتضبط حقوقها والتزاماتها، لم تحدد هذه الاتفاقیة سن یوصف الشخص 

ولكنها .وتركت للمشرعین الوطنیین السن التي تناسب مجتمعاتهم)قاصرا(ه طفلا دونها بأن

فتكون بذلك .3سنة18اشترطت ان لا یكون السن المحدد في القوانین الداخلیة اكثر من 

الاتفاقیة قد اعتبرت كل شخص جاوز سن ثمانیة عشر سنة شخصا راشدا اهلا لتحمل 

.4المسؤولیة الجزائیة

"قواعد بكین(الأحداثقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  ةدیباججاء في 1 تضع في وإذ)

لحمایة حقوق أهمیة أولىالمجتمع الدولي  وان....عینت بوصفها السنة الدولیة للشباب،1985سنة  أن أیضااعتبارها 

الأحداثلإدارة شؤون قضاء .....حقوق الطفل إعلانالتي تعلق على الأهمیةصغار السن، وفقا لما تشهد علیه 

....".الأحداثولرعایة 
")د بكینقواع(  الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  02فقرة  02تنص القاعدة 2

...".شخص صغیر السن أوهو طفل الحدث 
.من اتفاقیة حقوق الطفل01المادة 3
ویطلق "الحدث"بدلا من "القاصر"یرى بعض الفقه أنه یكون من الأحسن أن یطلق على الشخص قبل البلوغ لفظ 4

 :عن".قانون الأحداث"بدلا من"ینحكام الخاصة بالقصر الجانحقانون الأ"على مجموعة القواعد القانونیة الخاصة به

، الجزاء الجنائي الخاص بالأحداث بین المعاییر الدولیة والقانون الداخلي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات إسمهان الحجوى

، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة والاجتماعیةوالاقتصادیةالعلیا المتخصصة، كلیة العلوم القانونیة 

.02:، ص2008، المغربیة
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قواعد بكین سمت هذه الاتفاقیة بموجب المادة الأولى منها كل شخص وعلى خلاف 

 وأطلقوبهذا یكون القانون الدولي قد وحد تسمیة هذه الفئة .1دون سن الثامنة عشر سنة طفلا

.2طفلسماعلیها 

وعند تحریر نصوص مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع 1990غیر أنه وفي سنة 

كما استعمل الحدث تم استعمال لفظ الأحداث و 3)ریاض التوجیهیةمبادئ ال(جنوح الأحداث

.4ضف إلى ذلك لفظ الشبابلأطفالوا الطفللفظ 

اختلاف التسمیة في القانون الجزائري:ثانیا

توزعت النصوص بالقاصر في  القانون الجزائري فقدا لعدم وجود قانون خاصظر ن

في القانون الجزائري بین العدید من ) داثالأح(لتزامات فئة القصراالمنظمة لحقوق و 

سلامیة في الشریعة الإف. ، مما أدى إلى اختلاف التسمیات من قانون لأخرالنصوص القانونیة

طلقها أهم مصادر القانون الوضعي الجزائري فبالرغم من كثرة التسمیات التي أحدى إباعتبارها 

.5لفظ الحدث أوالقاصرستعمالاننا لا نجد ألا إالقران الكریم والسنة النبویة على  صغار السن 

سن الرشد الجزائي واحد 72/03أحكام الأمر بموجبالمشرع الجزائرياعتبر قدو   

غیر أنه .القاصر لتدابیر الحمایة والتربیةإخضاعیمكن دونها وهي سن سنة، )21(وعشرون 

في كل موادها لتحدید الشخص "، الأطفالالطفل"استعملت لفظ لم تستعمل اتفاقیة حقوق الطفل تسمیات مختلفة و 1

.موضوعها
.حقوق الطفل بمثابة الدستور العالمي الخاص بحقوق الطفلاتفاقیةتعتبر 2

Chahid Slimani, La Politique Criminelle en Matière de Délinquance Juvénile, Mémoire de DESA, en Droit
Prive, Faculté de Droit, Fès, Maroc, 2003, P : 47.

صدرت بناءا على الاجتماع المنعقد )مبادئ الریاض التوجیهیة(مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث3

مد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم والمعت1988مارس 01فبرایر إلى 28في الریاض في الفترة من 

.1990دیسمبر 14بتاریخ 45/112
وینبغي سن ")مبادئ الریاض التوجیهیة(من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث53نص المبدأ 4

طفل ي أخضاع إوینبغي عدم " دئ من ذات المبا54ویضیف المبدأ ...."الأطفال والأحداثیذاء إنفاذ تشریعات تمنع إ و 

....نفسهامن المبادئ62وجاء في المبدأ ..."حدث وأ ، ومنع الجنوح، وقضاء الشبابفي المسائل المتعلقة بجرائم "

...".لأحداثا
الكریم تعددت الألفاظ الدالة على الشخص صغیر ، ففي القرآنالقاصرأو  الحدثلم یرد في الشریعة الإسلامیة لفظ 5

الغلامو الطفلو الصغیرو الصبيوفي السنة النبویة ورد لفظ.الولدو الفتىو الغلامو الطفلو الصبيسن مثل لفظال

.و ما بعدها20:، المرجع السابق، صسعیدموسى بن.للتعبیر عن الشخص القاصر صغیر السنالولد والفتى و
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للدلالة على هذا قاصر ال، الحدث، المراهق، الطفلتسمیة 72/03استعمل في مقدمة الأمر 

في كل المواد المكونة لأحكام هذا قاصرعلى مصطلح الاستعمالبینما قصر .الشخص

.1الأمر

تتضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تسمیة موحدة للشخص الذي  لمو    

"صف أو تسمیة أحیاناعلیه  فأطلق) سنة18لم یبلغ عمره (تقل سنه عن ثمانیة عشر سنة 

القانون نفسهمنأخرىوفي مواضع .2للدلالة على عدم البلوغ وعد توفر الرشد القانوني"قاصر

استعمل وأحیانا أخرى وحد اللفظ المستعمل و ، 3طفل و حدثاستعمل لفظ عدد المشرع الألفاظ و 

ذهب المشرع إلى ابعد من ذلك حیث أنه غیر أنه في أحوال أخرى .4"أحداث" أو" حدث"لفظ 

.5للإشارة إلى نفس الفئة العمریة"حدث"و" قاصر"، "طفل"الموضع استعمل لفظ وفي نفس

الاجتماعيقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج في الجزائري كما استعمل المشرع 

الخاضع لعقوبة سالبة للحریة المحكوم علیه القاصر والتزاماتعند تنظیمه لحقوق للمحبوسین

.6بیر على كل محبوس قاصرلفظ الأحداث والحدث للتع

ر السن، فسماه المشرع المصري في قانون العقوبات صغلمعنىلفاظ متباینة ألقد تضمنت تشریعات العدید من الدول 1

.02:، المرجع السابق، صإسمهان الحجوى.الصغیر وفي القانون العراقي الصبي
،قاصر"سنة وورد ذكر لفظ 18قاصر للتعبیر عن كل شخص لم یبلغ من العمر المشرع الجزائري لفظاستعمل 2

.، ق إ ج ج249، 228في المواد "قصر
بعد إثبات .....سنةخارج أسرته الحدثإذا مضت على تنفیذ حكم صادر بإیداع " ق إ ج ج 483مادة تنص ال3

".نفسه أن یطلب رده إلى رعایةالحدث وكذا تحسین سلوكه تحسینا كافیا ویمكن الطفلأهلیتهم لتربیة  .....
، حدث"سنة وورد لفظ 18لغ من العمر نسان لم یبإحداث للتعبیر عن كل أو أحدث المشرع الجزائري تسمیة استعمل4

من القانون نفسه 462، 448، 446، 444ق إ ج ج، وكذا المواد 01مكرر08المادة في عدة مواد مثل "حداثأ

.وغیرها من المواد
المجني علیهم في الأطفالفي حمایة -الباب السادس"جاء في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وتحت عنوان 5

لم یبلغ السادسةقاصر و جنحة على شخص أذا وقعت جنایة إ"  نصت493المادة كما أن ."نایات والجنح الج

.".الطفولةالمكلفة برعایة .....المجني علیه في الجریمةالحدثن یودع أ......عشرة
2005فبرایر06هـ والموافق ل 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05/04القانون جاء الباب الخامس من 6

 12عدد ) ج ر ج ج د ش( للمحبوسین، والمنشور في الاجتماعيالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

وتضمنت غالبیة المواد المكونة لهذا ".الأحداثإعادة تربیة وإدماج "تحت عنوان ، 2005فبرایر 13الصادرة بتاریخ 

.حدثأو ال الأحداثلفظ ) وما یلیها116المادة (الباب 
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عند تنظیمه للجرائم المشرع الجزائري استعملفقد  1الجزائريأما في قانون العقوبات

للدلالة على كل ضمن نصوصه في عدة مواضع "قصر، قاصر"لفظ أو مصطلحوالعقوبات 

انون ورغم أن المشرع وفي تعدیله الأخیر لقانون العقوبات بموجب الق.2سنة18شخص لم یبلغ 

التشریعیة والاجتماعیة، وأنه  تللتطورااستجابةجاء قد التعدیل هذا أشار إلى أن 14/01

بما فیها اتفاقیة حقوق الجزائراعتمدتهاوتوصیات المواثیق الدولیة التي أحكام  بویواك بیستجی

.4إلا أن المشرع لم یوحد تسمیة الشخص موضوع النصوص.3الطفل

14/01بموجب القانون لقانون العقوبات المعدلة  وأمتممة فعند صیاغته المواد ال

ضمن نصوص المواد المعدلة أو المدرجة طلق أأحیانا لأحكام اتفاقیة حقوق الطفل، و ستجابا

ثم تراجع .5الطفلوتسمیةوصفلم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة من عمرهالذي شخص العلى 

هذا الأخیر لم یستعمل لفظ موحد متأثرا بالقانون الفرنسي، 1966صدر لأول مرة في الجزائر قانون العقوبات سنة 1

.قاصروأحیانا أخرى لفظ طفلحیانا لفظ أیستعمل المشرع الفرنسي حیث 
Article n° 04 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 du 02 Février 1945 relative à l'enfance délinquante
( délinquance juvénile) en France, modifiée et complétée à plusieurs reprises, le plus récemment en vertu par
la loi n° 2014 - 896 du 15 Août 2014 " ….A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants
légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le
bâtonnier un avocat d'office ".

القاصریخضعبأنقضي إذا" ق ع ج  50استعمل المشرع الجزائري لفظ قاصر في عدة مواد حیث جاء في المادة 2

 الذي الأصولأحد"....من القانون نفسه334وجاء في المادة ".…جزائيلحكم 18 ىإل 13 منسنهیبلغ الذي

من ذات 335وجاء في المادة ..."عمرهمنعشرةالسادسةتجاوز ولو قاصرضدبالحیاءمخلا فعلا یرتكب

"من القانون نفسه336ونصت المادة ...".عشرة یعاقبالسادسةیكمل لم قاصر على الجریمة وقعت وإذا"....القانون

.....".العقوبةفتكونعشرةالسادسةتكمل لم قاصرةضد العرض هتك وقع وإذا....
اتفاقیةبمقتضىن هذا القانون یصدر أ 14/01بموجب القانون الجزائريتعدیل قانون العقوبات ةدیباججاء في 3

من طرف تصریحات تفسیریة مععلیها دقوالمصاالمتحدة العامة للأمم الجمعیةوافقت علیهاالتيالطفلحقوق

واستغلالالأطفالبیعبشأنالطفلحقوقباتفاقیةالملحق الاختیاريالبروتوكولوكذا بمقتضى.1992الجزائر عام

من طرف الجزائرعلیهالمصادق،2000مایو 25 في المعتمد بنیویوركالإباحیةوفي الموادالبغاء في الأطفال

 في والمنشور،2006سبتمبر02هـ الموافق لـ 1427شعبان  04 في المؤرخ 299/ 06 رقم ئاسيالر  بموجب المرسوم

.2006سبتمبر  06في  الصادرة 55عدد )ج ج د ش ج ر(
حقوق الطفل وكذا مختلف الصكوك القانونیة الدولیة التي اتفاقیةحكام أعماله إشار المشرع المصري صراحة إلى أ*  4

جعل نصوص قانون الطفل المصري مستوحاة وخاضعة لمختلف النصوص القانونیة الدولیة لها علاقة بالقصر، و 

....من قانون الطفل المصري 01ذ تنص المادة إ. والداخلیة المعمول بها في مصر دنى أكما تكفل الدولة كحد "

".فذة في مصرحقوق الطفل وغیرها من المواثیق الدولیة ذات الصلة الناباتفاقیةحقوق الطفل الواردة 
ما لم یبلغ سن الرشد .نسان لم یتجاوز الثامنة عشرةإیعني الطفل كل ..."حقوق الطفلاتفاقیةمن 01تنص المادة 5

طراف كل التدابیر تتخذ الدول الأ"الاتفاقیةمن ذات 04وتضیف المادة ".قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه



54

قاصرنفس النصوص القانونیة تسمیةضمن وراح یطلق أحیانا أخرى تراجع عن هذا الموقف 

.1الشخص نفسهعلى 

وفي اعتقادي یكون من الأنسب استعمال لفظ قاصر بدلا من لفظ حدث أو طفل في 

كما أن لفظ .سنة بأنه حدثا16القانون الجنائي، حیث أنه لا یعقل وصف من تجاوز عمره 

فاقیة حقوق الطفل إلا أنه لا الطفل ورغم تبني هذا المصطلح من طرف الجماعة الدولیة في ات

.سنة18یتناسب مع من یقارب عمره 

یعبر عن فترة عمریة لشخص قبل البلوغ أما لفظ القاصر فهو الأكثر تناسبا كونه 

من جهة، كما أنه والأكثر تناسبا معها مرتبط بفكرة المسؤولیة المدنیة والجنائیة والرشد، كما أنه 

لأخیر من عقوبة أو جزاء جنائي وتعویضات مدنیة وجودا یتناسب مع ما ترتبه أفعال هذا ا

.وعدما

تشدید الوصف على القاصر:ثالثا

، وتبنى في العدید 2المشرع الجزائري قد استجاب لأفكار السیاسة الجنائیة الحدیثة أنرغم 

المتفحص لأحكام قانون  أن إلا. من المواقف مبادئها المنظمة لمتابعة القصر ومحاكمتهم

وهو وصف "مجرمون"على فئة القصر وصف  أطلقالمشرع قد  أنراءات الجزائیة یلاحظ الإج

استعمل المشرع و  ..".الاتفاقیةدابیر الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه داریة وغیرها من التالتشریعیة والإ

بالحبسیعاقب" ق ع ج  مكرر319تنص المادة حیث ،لم یبلغ الرشد الجزائيشخصكل للتعبیر عن تسمیة طفل 

أو  باعمندج كل 1.500.000 إلى دج 500.000من وبغرامةسنة(15)عشرةخمس إلى سنوات(5)خمسمن

بنفسویعاقب.الأشكالمنوبأي شكلمن الأغراض غرض لأي (18)عشرالثامنةسن دون  طفلااشترى 

".....الطفلبیععملیةتوسط في أو حرضمنكلالعقوبات
 "       ق ع ج 49كل من لم یبلغ سن الرشد الجزائي حیث تنص المادة للتعبیر عن المشرع تسمیة قاصر استعمل1

القاصر....سنة13منإلى أقل10منسنهیتراوح الذيالقاصر....سنوات(10)عشریكمل لم الذيلقاصرا...

بقاصریتسولمن....یعاقب"مكرر من ذات القانون195وجاء في المادة".....سنة 18إلى 13 منسنهیبلغ الذي

یكمل لمقاصریعاقب"من القانون نفسه1مكرر293ونصت المادة....".أو یعرضه للتسولسنة18یكمل لم

الثامنة عشرةیكمل لمقاصراحرضمنكل"من القانون نفسه342ونصت المادة ....".سنة(18)عشرةثماني

....".سنة(18)
سنة للمحاكمة والمقاضاة بوصفه مرتكب جریمة وإنما 13لا یخضع القاصر وبالخصوص الذي یقل عمره عن 2

.للتربیة والحمایة والإصلاحبوصفه محتاج 
Renucci Jean-François et Christine Courtin, Le droit pénal des mineurs, presses universitaire de France,
paris, France, 4ème édition, 2001, P : 61.
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القاصر هو شخص انحرف سلوكه  أنلا یتناسب مع فكرة لم یطلقه حتى على البالغین، كما أنه 

.1وارتكب الجرائم نتیجة نقص التربیة والتهذیب في جانبه

وقع فیه المشرع الدولي، حیث الذي  التعارضنفس في وكأن المشرع الجزائري وقع 

على المشرعین اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث

التي تطلق علیه، ونظرا الأوصافالوطنیین حمایة حق القاصر في احترام خصوصیته تجاه 

ولكن . 2"منحرف"و" مجرم"التي تضره مثل الأوصافلحساسیته المفرطة یجب عدم استعمال 

في . 3"الأحداث المجرمون"أو " الحدث المجرم"رغم هذا فان معظم قواعدها وردت فیها عبارة 

.4حین كان یفترض به التقید بأحكام اتفاقیة حقوق الطفل والتي لم تصفه بالمجرم

القاصر المعرض لخطر الانحراف:الفرع الثاني

وكذا تنفیذ العقوبات على الشخص من نظرا لما یترتب على المتابعة والمحاكمة الجزائیة

.رد الاعتبار أوضارة في شتى المجالات، والتي لا یمكن تداركها بحصوله على البراءة آثار

.5قانونیةوأحكامكان لزاما إخضاع هذه الإجراءات لضوابط 

یها، وجمع هذه المواد في ق إ ج ج وما یل442أورد المشرع الجزائري القواعد الخاصة بمتابعة القصر في المادة 1

وجاء الباب الثاني من هذا ".الأحداثفي القواعد الخاصة بالمجرمین "الكتاب الثالث من هذا القانون تحت عنوان 

فیكون المشرع قد وصف القاصر ".الأحداثفي جهات التحقیق والحكم الخاصة بالمجرمین "الكتاب تحت عنوان

ولا یوافق التسمیة التي أوردها المشرع عند صیاغة .یستعمله المشرع مع البالغینالمتابع جزائیا بالمجرم وهو وصف لم

Les"لنصوص هذا القانون باللغة الفرنسیة والتي جاء فیها  Règles Propres A L’enfance Délinquante" أي أن

.المجرمولیس القاصرالمنحرفالمشرع سماه القاصر
على ) قواعد بكین(الأحداثعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء من قوا 01فقرة  08تنص القاعدة 2

یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاته في جمیع المراحل تفادیا لأي ضرر قد یناله من جراء دعایة لا لزوم "أنه

منها  02فقرة  40ت في المادة اتفاقیة حقوق الطفل لم تقدم أي وصف واكتف أنكما .".بسبب الأوصاف الجنائیة لها أو

".اتهامه بذلك  أوانتهاك الطفل لقانون العقوبات "بعبارة 
).قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  27و 21، 14اعد و مثل الق3
أنهیدعى ب.....الطفل لقانون العقوبات اكانتهعدم إدعاء " .....حقوق الطفل اتفاقیةمن  02فقرة  40تنص المادة 4

...".قانون العقوباتانتهك
والذین هم الانحرافلخطرلأغلب المواثیق الدولیة والتي أوجبت إحاطة القصر المعرضین واستجابةحمایة للقصر، 5

لكن تم متابعته لم ینحرف بعد ولم یرتكب أي جرم و أنهأخضع القاصر للمتابعة رغم .في وضعیة صعبة بعنایة خاصة

في السیاسة الجنائیة المغربیة، الأحداث، الوقایة من جنوح مونیة خلیف.قائمة ومحتملةانحرافهبمجرد كون أن إمكانیة 
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قاعدة ما یصطلح الجزائري والقوانین الأجنبیة ومن القواعد المقررة في القانون الجنائي 

والذي . 1و ما یعرف بالركن الشرعي للجریمةأى تسمیته بمبدأ الشرعیة في التجریم والعقاب عل

و المحاكمة للمتابعة القضائیة بالغا كان أم قاصرا شخص أي لا یخضع یجب أن أنه یقتضي 

لا عند ارتكابه لفعل یوصف بأنه جریمة طبقا إو تدابیر أي عقوبة أالجزائیة ولا تسلط علیه 

و أي تدبیر ألأصل في العدالة  أنه لا تتخذ ویقتضي ا، 2الفعلرتكابالنافذ وقت القانون ا

.3لا عند ارتكابه لفعل مخالف للقانونإعقوبات في حق الشخص 

غیر أنه وفي مجال التعامل مع القصر لا یمكن تطبیق هذه القاعدة، لأنها لا تتناسب 

قایة القصر وحمایتهم من الانحراف عن وتوجهات السیاسة الجنائیة الحدیثة والتي تسهر على و 

عن عوامل الفساد ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد وإبعادهمطریق توجیههم 

.4تواجههم في حیاتهم والتي قد تقودهم إلى ارتكاب الجرائم

تم التوسیع من نطاق المتابعة الإجرامعن عالم  وإبعادهمولتحقیق حمایة فئة القصر 

ودون  5للقصر المنحرفین فئة القصر المعرضین لخطر الانحرافإضافةر لتشمل الجزائیة للقص

وإنما7الجریمةأساسوبهذا تكون المتابعة لیس على .6ارتكاب أفعالا یعتبرها القانون جریمة

والإجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة والاقتصادیةالدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة دبلوم

.31:، ص2013المغربیة، 
.".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة"من الدستور142المادة تنص 1
ق  01المادة تنص  و.". الفعل المجرمرتكابالا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل "من الدستور46تنص المادة 2

"..قانونبغیرأمنتدابیر أو عقوبة ولا جریمة لا"  أنهع ج على 
.56:، المرجع السابق، صة جرجس جدعوننجا3
.وضع نفسه، المالمرجع نفسه4
.وهي التسمیة الأكثر تداولا بین رجل القضاء الجزائري.هناك من یستعمل تسمیة القاصر في حالة الخطر المعنوي5
"أنهعلى )قواعد بكین (الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون  01فقرة   03تنص القاعدة 6

الأحداثعلى  أیضاوحدهم بل تطبق الأحداثذات الصلة الواردة في القواعد على المجرمین الأحكاملا یقتصر تطبیق 

"من ذات القاعدة 02وتضیف الفقرة ".ارتكبه شخص بالغ إذاالذین قد تقام علیهم الدعوى لسلوك محدد لا عقاب علیه 

".الرفاه والعنایةإجراءاتالذین تتناولهم الأحداثالمبادئ الواردة في القواعد لتشمل جمیع تبذل الجهود لتوسیع نطاق 
للمحاكم الجزائیة إلا إذا ارتكب الشخص فعل الاختصاصمن القواعد العامة في المحاكمة الجزائیة أنه لا ینعقد 7

ت القضائیة الجزائیة بمحاكمة القاصر ومحاكمتهم یمكن أن تختص الهیئاولكن في قضاء القصر.یوصف بأنه جریمة

محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة مدحت الدبیسى،.نحرافلإبمجرد وجوده في حالة من حالات التعرض لخطر ال

.126:، ص2009للأطفال، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثانیة، 
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من هنا ظهر وجوب .1إلیهتؤديوقد  الإجرامتوفر مجرد خطورة اجتماعیة تسبق أساسعلى 

بجواز تدخل القضاء من اجل حمایة فئة القصر المعرضین لخطر تبني الدول لمبدأ یقضي 

.2وإصلاحهمالانحراف قصد اتخاذ تدابیر تهدف إلى حمایتهم 

لا تقتصر الحمایة الجنائیة للقاصر على مجموعة الحقوق والضمانات المقررة له بوصفه 

انحرافه یة بسبب نما تمتد إلى الوضع الذي یكون فیه القاصر محل متابعة جزائإ ، و 3مجني علیه

.4لخطر الانحرافتهدد أخلاقه وتعرضهمجرد وجوده في حالةل أو ،ارتكابه لسلوك مجرمو 

بل تمتد والإجرامنحرافالاوتماشیا مع مبدأ حمایة القاصر والتي لا تنحصر في صورة 

تبنت غالبیة النظم القانونیة فكرة جواز تدخل خطر الانحراف، إلى حالات مجرد التعرض ل

.5قبل ارتكابهم لجرائملمجرد وجودهم في وضع یهدد بانحرافهم قاضي لحمایة هذه الفئة ال

المشرع المصري لم یعطي ضمن قواعد قانون الطفل المصري تعریفا محددا  أنرغم 

یعتبر القاصر وتحققها لا أنه حدد الحالات التي بتوفرها إ ،نحرافالاللقاصر المعرض لخطر 

القاصر دون سبع بموجبه اعتبر أوجد حكما عاما ، كما حرافالانمعرض لخطرمهدد أو 

و مجرما حتى ولو أ، ولم یعتبره منحرفا في كل الأحوالسنوات قاصر معرض لخطر الانحراف

 وأكانت الأفعال المقترفة من طرفه توصف بأنها جنایة قام بارتكاب أفعال مجرمة وحتى ولو 

.6جنحة

لدیه، بحیث یمكن أن تؤدي هذه الخطورة إلى الاجتماعیةطورة توافر الخللانحرافیقصد بتعرض القاصر أو الحدث 1

.57:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون.الجریمةارتكاب
أوصت حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجریمة ومعاملة المسجونین المنعقدة بالعاصمة المصریة القاهرة عام 2

لاتخاذبعات القصر الذین هم في حالة تستوجب تدخل القضاء بنظر متاالأحداثلمحاكم الاختصاصبعقد 1953

.58:،  صالمرجع نفسه.للجرائم أو بمجرد وجودهم في وضع خطرارتكابهمتدابیر تربویة وتقویمیة حیالهم بسبب 
دراج نصوص تجرم وتعاقب علىإقد تكون الحمایة الجزائیة التي یوفرها المشرع للقاصر حمایة موضوعیة تقوم على 3

على  استثناءجرائیة متمیزة للقاصر تأخذ شكل إجرائیة فتنطوي على تقریر معاملة ما الحمایة الإأ. كل سلوك یضر به

، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار شریف سید كامل.ثناء التعامل معهأجرائیة العامة المطبقة على البالغین القواعد الإ

.08:، ص2001ولى، النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأ
4 Canepa Giacomo, Les Tendances Actuelles de La Protection Pénal de L’enfance –Problèmes
Criminologiques et Médico-légaux, Revus Internationale de Droit Pénal, 50 années, 03 et 04 trimestre,
Syracuse, Italie, 1979, P : 583.

 .67و 66: ، ص صنفسه، المرجع جدعوننجاة جرجس5
ذا وجد في حالة تهدد سلامة إیعد الطفل معرضا للخطر "من قانون الطفل المصري على أنه 96تنص المادة 6

:الآتیةحوال التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأ
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حیث لم یقدم تعریفا مباشرا للقاصر المعرض وسار المشرع الكویتي في النهج نفسه

.1لخطر الانحراف واقتصر على تحدید الأوضاع والظروف التي یعتبر فیها القاصر كذلك

.و حیاته للخطرأو صحته أخلاقه أو أمنه أذا تعرض إ* 

ن تعرضه للخطر أوكان أسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرها من شأنها یته في الأكانت ظروف ترب إذا* 

.معرضا للإهمال أو للإساءة أو للعنف أو الاستغلال أو التشرد

.حد والدیه أو من له حق في ذلكأإذا حرم الطفل بغیر مسوغ من حقه ولو بصفة جزئیة في حضانة أو رؤیة *

.مره عن المسؤولیة قبلهأحدهما أو تخلیهما أو متولي أزم بالإنفاق علیه أو تعرض لفقد والدیه أو إذا تخلى عنه الملت*

.ساسي أو تعرض مستقبله التعلیمي للخطرإذا حرم من التعلیم الأ*

ب عمال المنافیة للآداسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرها للتحریض على العنف أو الأإذا تعرض داخل الأ*

الجنسي أو الاستعمال غیر المشروع للكحولیات أوالاستغلالالتجاري أو التحرش أو الاستغلالباحیة أو عمال الإوالأ

.المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلیة

عمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القیام بألعاب بهلوانیة وغیر ذلك مما لا أإذا وجد متسولا، ویعد من *

.یصلح موردا جدیا للعیش

.عقاب السجائر وغیرها من الفضلات والمهملاتأإذا مارس جمع *

.خرى غیر معدة للإقامة أو المبیتأماكن أقامة مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في إإذا لم یكن له محل *

.إذا خالط المنحرفین أو المشتبه فیهم أو الذین اشتهر عنهم سوء السیرة*

مه في حالة وفاة ولیه أمره أو من سلطة أبیه أو ولیه أو وصیه أو متولي أإذا كان سیئ السلوك ومارقا من سلطة *

........هلیتهأأوغیابه أو عدم 

.إذا لم یكن للطفل وسیلة مشروعة للتعیش ولا عائل مؤتمن*

دراك ؤثر في قدرته على الإو ضعف عقلي وذلك على نحو یأو نفسي أو عقلي أإذا كان مصابا بمرض بدني *

.و سلامة الغیرأو الضعف على سلامته أختیار بحیث یخشى من هذا المرض والإأ

......".و جنحةأإذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جنایة *
حكم هذا القانون المعني التعابیر التالیة في و یراد بالألفاظ"على أنهمن قانون الأحداث الكویتي 01تنص المادة 1

إذا وجد في أي من الحالات للانحرافیعتبر الحدث معرضا :للانحرافالحدث المعرض .....:زاء كل منهاإالمبین 

:الآتیة

......و مارس عملا لا یصلح موردا جدیا للعیشأإذا وجد متسولا *

.و قام بخدمة من یقومون بهاأ.... و المسكراتأ و المخدراتأو القمار أو الفجور أإذا قام بأعمال تتصل بالدعارة *

.خلاقو فساد الأأو الذین اشتهر عنهم سوء السیرة أو المشتبه بهم أإذا خالط المشردین *

.و التدریبأو من معاهد التعلیم أالهروب من البیت اعتادذا إ *

.و بدون عائل مؤتمنأإذا وجد بغیر وسیلة مشروعة للعیش *

.مرهأو من سلطة ولي أبویه أارقا من سلطة إذا كان م*

".و المبیت فیهاأماكن غیر معدة للإقامة أو كان یبیت عادة في أقامة مستقر إإذا لم یكن له محل *
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متابعة القاصر بمجرد یقضي بجواز اعتمد المشرع الفرنسي مبدأ وفي القانون الفرنسي

التي یعتبر لحالاتبموجب نصوص القانون المدني بتحدید ا، وقام 1تعرضه لخطر الانحراف

المشرع أجازفقد  ،وبالطریقة نفسها.2في وضع یهدد بتعرضه للانحراف)الحدث(فیها القاصر 

القصر الذین یقل عمرهم عن الواحد والعشرین عاما لتدابیر الحمایة والمساعدة إخضاعالجزائري

و سلوكهم أتهم و كانت حیاأتربیتهم عرضة للخطر  وأ وأخلاقهمالتربویة، متى كانت صحتهم 

.3مضرا بمستقبلهم

فیها والملاحظ هنا أن غالبیة التشریعات اكتفت بتحدید الأوضاع التي إن وجد القاصر

.اعتبر مهدد أو معرض للانحراف، دوم أن تقدم أي تعریف له

المبحث الثاني

المسؤولیة الجنائیة للقصر

المنحرفین أو الجانحین إذ كان من المسلم به في الوقت الحاضر أن معاملة القصر

یجب أن تخضع لقواعد ونظم قانونیة خاصة على نحو یجب أن یراعى فیه مختلف ظروف 

واحتیاجات هذه الفئة، وبصورة منفصلة ومستقلة من قواعد القانون الجنائي العام وعن إجراءاته 

السیاسة الجنائیة ، فان القواعد والإجراءات التي تقوم علیها4المتابعة الجزائیة أطوارفي مختلف 

1 Serge Guinchard, Jacques Buisson, Procédure Pénale, 04 Edition, Litec, Groupe Lexis Nexis, Paris,
France, 2008, P: 199.
2 Article n° 375 du code civile française Modifié par Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 " Si la santé, la
sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de
son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de
l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du
ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure
que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226- 4 du code de l'action sociale
et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel… " .

خلاقهم أصحتهم و ن القصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما، وتكونإ" على 72/03من الأمر 01تنص المادة 3

خضاعهم لتدابیر الحمایة إو سلوكهم مضرا بمستقبلهم یمكن أو یكون وضع حیاتهم أتربیتهم عرضة للخطر  وأ

...".والمساعدة التربویة
ولذلك مكن لنا منذ زمن وفي أثناء زیارتنا إلى كلیة الشرطة في الجزائر عام "القاضي الدكتور غسان رباح یقول 4

بحیث یتم إنشاء بناء بعید ).الأحداثعمارة قضاء (یرمي إلى إقامة ما أسمیناه آنذاك بإقامةمشروع تصور 2004

، الأحداثكل البعد عن مراكز الشرطة وقصور العدل، ویتألف من طوابق ذات هندسة ممیزة تحتوي على مركز لشرطة 

حكومین، ثم مكتب للمساعدین الحدث المرتكب لجرم لم یحكم علیه بعد منفصل عن أولئك الملاستقبالومدخل 

، ثم صالة الطعام یعلوها صفوف التدریس الأحداثقه مكتب محكمة و وف. ومكان آخر لدخول الأهاليالاجتماعیین
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والنظام العقابي التقلیدي یجب أن لا یخضع لها القصر لعدم تماشیها مع طبیعة وخصوصیة 

، 1ومبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثة فیمكن تطبیق بعضها على القاصرأحكامأماهذه الفئة، 

الغین فالب.رغم أنه یفترض أنها متعلقة فقط بمن وضعت من أجلهم وهم الأشخاص البالغین

وحدهم دون غیرهم المخاطبین بأحكام وقواعد القانون الجنائي لما لدیهم من عناصر المسؤولیة 

.وتمییز إدراكالجنائیة وملكاتها من 

 أطواروالمستقل ینظم مختلف ،ومن هنا وجب أن یكون للقصر قانون الخاص بهم

لیس مقبولا ولا منطقیا المعرض لخطر الانحراف، لأنه  أووإجراءات متابعة القاصر المنحرف 

أن یعالج القانون قضایا القصر الجانحین على ذات النحو الذي عالج به قضایا البالغین ولا 

.یخضعهم لأحكام وإجراءات متشابهة ومشتركة أنیصح 

كان الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الكاملة للبالغ وتوقیع الجزاء الجنائي المقرر  فإذا 

والإدراكبسبب تمتعه بالإرادة والوعي الأخیرقدرات العقلیة والذهنیة لهذا اكتمال الأساسهعلیه 

نقصها وعدم  أوفهم خطاب المشرع، فإن انعدام هذه الملكات إمكانیةوالتمییز مما یخوله 

تعدیلا جوهریا في مسؤولیته الجزائیة والجزاء الموقع علیه،  إقراراكتمالها لدى القاصر یملي 

أن یعامل على نحو یغلب فیه طابع التهذیب والعلاج والرعایة على أي وهذا بدوره یقتضي 

.2اعتبار آخر وهو الأمر الذي یجعل من وجود قانون خاص بهذه الفئة ضرورة لا غنى عنها

الأولوهذا ما سیتم معالجته من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث نخصص 

نخصص الثاني لبحث مختلف مراحل تدرج  أن لتبیان المسؤولیة الجنائیة لهذه الفئة على

.المسؤولیة الجنائیة للقصر

الأخرى، الاتصالفأمكنة المنامة وبجانبها المطبخ وصالة الراحة والمطالعة وأدوات .ري ثم قسم للتدریس المهنيظالن

إن هدف هذه العمارة .داریین والمختصین في المجالات المختلفة التي یحتاجها الحدث عادةوفوقها مكتب المسؤولین الإ

ولا یتم ذلك برأینا .مطبقة بالشكل الذي یؤمن الغایة من معاملة الحدث تؤتي ثمارها المرجوةالأحداثجعل مواد قوانین 

ة المعروفة في مجال ملاحقة الكبار وما یتبع ذلك من عن الأجواء البولیسیة والقضائیة والعقابیالأحداثإلا بإبعاد هؤلاء 

 .10و  09:، المرجع السابق، ص صنجاة جرجس جدعون".سیئات أصبحت معروفة الأهداف والأبعاد والوسائل
حال بصورة ألم ینظم المشرع الجزائري العدید من المراحل والإجراءات الخاصة بمتابعة القصر جزائیا وبذلك یكون قد 1

جاز تطبیق أوبهذا یكون قد .حكام والإجراءات إلى القواعد العامة المطبقة على البالغینو غیر مباشرة بعض الأأ مباشرة

.حكام والإجراءات الخاصة بمتابعة البالغین على القصربعض الأ
2 Catherine Blatier, La Délinquance des Mineurs (l’Enfant, le Psychologue, Le Droit), édition PUG (Presses
Universitaires de Grenoble), France, 03 édition, 2014, p : 13.
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المطلب الأول

المسؤولیة الجنائیة للقصر الجانحین

من خلال معاقبة مرتكبوا الجرائمحقها لإذا كانت الغایة المتمثلة في اقتضاء الدولة 

ل الأعمال والإجراءات نه من الواجب لتحقیق هذه الغایة أن تخضع كإف ،خاضع لمبدأ الشرعیة

ن لا یعامل رتبت قواعد العدالة والتي تقضي بأهذه الأخیرة.1لهذه الشرعیةالمتخذةالقضائیة 

ن غالبیة أالقاصر معاملة البالغین، نتیجة لعدم اكتمال تكوینه العقلي والجسدي، لذا نجد 

ر وحتى بالنسبة من شخص لأخ الإدراكالتشریعات قد راعت عند تنظیمها للمسؤولیة تفاوت 

.2آخرللشخص الواحد من سن إلى سن 

 إذالا إهلا لتوقیع العقاب علیه بسبب الأفعال التي یرتكبها أعامة لا یكون الإنسانف

هلیة المساءلة عن تلك الأفعال، ومن هنا تظهر العلاقة بین أهلیة الشخص ومدى أتوافرت لدیه 

.3مسؤولیته الجزائیة عن  أفعاله

هذه ن تقترن أ، كان من اللازم والتمییزسؤولیة الجنائیة مرتبطة بالإدراكولما كانت الم

.4لدى الشخص وجودا، نقصا وعدما الإدراكالمسؤولیة وتتوافق مع عنصر 

قوام المسؤولیة الجنائیة:الفرع الأول

نصوصها  في واكتفت.الجنائیةللمسؤولیةتعریفاالعربیةالتشریعاتتقدم غالب لم

الجنائیةالأهلیةتوافرالإرادة، لعدم أو فاقدي الإدراك عن الجنائیةالمسؤولیة رفعبتبني مبدأ 

 كان إذا إلا جنائیاالشخصفلا یسألالجنائیة،المسؤولیةلقیامهي ركیزة أساسیةلدیهم والتي

د الفقه فق أما.5لدیه والإدراك أو الاختیار الإرادة بتوفر عنصري وذلك الجنائیةلمساءلة  أهلا

1
:، ص 2005، التوقیف للنظر، سلسة الشرطة القضائیة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الطبعة الأولى، أحمد غاي

23.
.276:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون2
، كلیة الحقوق، جامعة والاقتصاد، العقوبة وخصائصها في التشریع الإسلامي، مجلة القانون مأمون محمد سلامة3

 .75 إلى 59:، المجلد التاسع عشر، ص ص1978القاهرة، العدد الأول والثاني، مارس و جویلیة 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )دراسة مقارنة(السن على المسؤولیة الجزائیة ، تأثیرعلي محمد جعفر4

.125:، ص1980
.33:، المرجع السابق، صسعیدموسى بن5
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جل التعریفات جاءت تعبیرا عن منظور صاحبه  أنقدم تعریفا للمسؤولیة الجنائیة غیر 

.1للمسؤولیة والجزاء

معنى المسؤولیة الجنائیة: أولا

تقوم المسؤولیة الجزائیة على إلزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة، وكي یعتبر 

تحمل نتائج هذه الأفعال أي متمتعا الشخص مسؤولا عن أفعاله المجرمة یتوجب أن یكون أهلا ل

فإقامة المسؤولیة الجنائیة على الفعل المجرم تؤدي .بالإدراك والتمییز وبسلامة الإرادة والتفكیر

ولا یحقق كلاهما الغایة من توقیعه إذا لم یكن للشخص .الجاني لعقوبة أو تدبیرإخضاعإلى 

.القدرة على إدراك والتمییز

جنائیة صلاحیة أو أهلیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الذي یقرره یقصد بالمسؤولیة ال

ومن هنا یتضح أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على جانبین، .2القانون كأثر للجریمة التي ارتكبها

الأول مادي یتحقق بوجود فعل مادي یصفه القانون بأنه جریمة، فإذا انتفى هذا الوصف لم یعد 

.3جنائیةهناك مجال للمسؤولیة ال

مرتكب الجریمة للجزاء إخضاعإمكانیة، ویتمثل في 4أما الجانب الثاني فهو شخصي

 إذا إلاتدبیر، فلا یكون الشخص أهلا للمسؤولیة الجنائیة  أوالجنائي المقرر في شكل عقوبة 

 :اأنهالتعاریف المقدمة من الفقه، حیث عرف الفقه المسؤولیة الجزائیة على اختلفتإ 1

والعقلیةالنفسیةالأمراض، أثریاسیننعیممحمد.علیهاومحاسبامؤاخذا أي بذنوبهمطلوباالإنسانفیهیكونوضع*

العلمي،النشرمجلس عن تصدرسنویة،محكمة نصفعلمیةمجلةوالقانون،الشریعةمجلةالجنائیة،المسؤولیة على

 .29 : ص ،2002ینایر،16العدد  المتحدة،العربیةالإماراتجامعة

(العقوبات، قانونالقهوجي القادر عبد علي .لذلك المقررالقانونيللجزاءوخضوعهجرائمهئجالإنسان لنتاتحمل*

.578:، ص2000الدار الجامعیة ـ، بیروت، لبنان، ،)القسم العام

 في ورعایتهممسؤولیتهمالأحداث، زیتون عرفات منذر.علیهاویحاسب هأفعال نتائجیتحمل لأن الشخصأهلیة*

.78:، ص2001الأردن، الطبعة الأولى، والتوزیع،للنشرمجدلاوي دار الإسلامیة، ،الشریعة
.46:المرجع السابق، صسعداوي بشیر، 2
.120:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین ،المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى3
ثر یمكن تمییزه من من قاصر إلى آخر، فهذا الأثر یختلف أبالمسؤولیة الجنائیة للقاصر سیكون له الاعترافإن  4

.عرضي للقاصرانحرافمتجدر في القاصر، وبالمقابل هناك انحرافذ هناك إ. الانحرافخلال التفرقة بین نوعین من 

.في المسؤولیة من جهة أخرىواختلافمن جهة الانحراففي درجة اختلافوهذا ما یرتب 
Caroline Raymond, vers une responsabilité pénale du mineur délinquant, mémoire pour le diplôme D E S S

( diplôme d'études supérieures spécialisées), faculté de droit et de science politique, université Paul

Cézanne, Aix Marseille III, France, 2000, p:168.
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ویقوم الجانب الشخصي للمسؤولیة .كان أهلا لاستحقاق العقاب الذي ترتبه هذه المسؤولیة

إلیه من الفعل الإجرامي ونتائجهإسناد إمكانیة أولهما یتعلق بمدى :یة على عنصرینالجزائ

الناحیة المادیة والمعنویة، وثانیهما یتمثل في أهلیته لتحمل الجزاء الجنائي المقرر للسلوك الذي 

.ارتكبه

في وكل من هذین العنصرین یستند إلى فكرة العدالة التي تقوم علیه النظریة التقلیدیة 

لا یعتبر الشخص المسؤول جنائیا ولا یلحقه وصف جاني حیث .الجریمة والمسؤولیة والعقاب

ولا یكون الشخص .كان مذنبا، أي أسند إلیه ارتكاب الفعل المشكل للجریمة إذا إلاوفقا لذلك 

والإرادة التي هي محصلة العقل  الإدراكفعله وهو متمتعا بملكتي أتىمذنبا إلا إذا كان قد 

.1البلوغو 

مفهوم الأهلیة الجنائیة:ثانیا

الأهلیة الجنائیة هي تعبیر أو وصف عن سلامة العناصر الذهنیة والعقلیة والنفسیة التي 

، والأهلیة الجنائیة بذلك تعني تمتع الشخص 2یجب توافرها في الفاعل وقت ارتكابه الجریمة

فتحقق .3كابه الفعل أو السلوك الإجراميوالتمییز وقت ارت الإدراكبملكتي الشعور والإرادة وقدرة 

النهي  أووكذا فهم خطاب التكلیف .هذه الملكات یمكنه من إدراك معنى الجریمة ومعنى العقاب

.4العزوف عن الجرائم أو الإقدامالصادر عن المشرع، كما یساعده على الاختیار بین 

تقضي أنه لا یسأل ولهذا السبب تحرص كثیر من التشریعات على تقریر قاعدة عامة 

والتمییز لدى الشخص وقت ارتكاب  الإدراكالقائمة على توفر الأهلیةجنائیا إلا من توفرت لدیه 

.120:المرجع السابق، صالجنائیة للأحداث الجانحین،، الإجراءاتمحمود سلیمان موسى1
والتي تنطوي على صلاحیة الشخص لصدور الفعل منه على وجه یعتد به -إن المعیار الذي تثبت به أهلیة الأداء 2

هو العقل، فمتى كمل العقل ثبتت أهلیة الشخص، فكان بذلك كمال الأهلیة أو نقصها مرتبط توافقیا بكمال أو نقص -

، 1977، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، عبد الرحمان النجدي، المالكیة ونظریة العقد، رفع محمد أبو زهرة.العقل

 .313 و 312:ص ص
ه وتقدیر نتائجها، لذا لا یصح الكلام عن المسؤولیة أفعالیقصد بالأهلیة الجزائیة قدرة الشخص على فهم ماهیة 3

.278:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون.لدى الفاعل عنصر التمییزالجزائیة وتحققها إلا إذا توفر 
 .34 و 33:، المرجع السابق، ص صأحمد علي عبد الحلیم محمد4



64

الإرادة والعقل هو البلوغ والرشد باعتبارهما قرینة على اكتمال الأهلیةومعیار هذه .الفعل المجرم

.1نهاورجح

أساس المسؤولیة الجنائیة:ثالثا

لجزائیة للشخص في فترة عمریة محددة تمتد من سن انعدام المسؤولیة تتقرر المسؤولیة ا

سن (للمسؤولیة الجزائیةالأدنىیختلف السن وتستمر مع حیاة الشخص ما لم یمسها عارض، و 

من دولة لأخرى وفقا لعوامل التاریخ والثقافة والدین )نهایة مرحلة انعدام المسؤولیة الجزائیة

.وغیرها

ذا كان القاصر یستطیع تحمل المسؤولیة الجزائیةإلحدیث یبحث فیما كان النهج اوإذا

له  هذا الأخیرالمجتمع رغم الاعترافارتكبه في عن سلوك مجرم ته ، وهل یمكن مساءلهاتبعاتو 

.2والفهم والإدراكبعدم اكتمال قدراته الفردیة على التمییز 

قاصر لسن انعدام المتابعة وكون المسؤولیة الجزائیة كأصل عام متوقفة على تخطي ال

وهذا ما .والمسؤولیة، وجب على المشرع الوطني تحدید سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة

غیر أنه ما یلاحظ على غالبیة التشریعات الداخلیة أنها لم تحدد .سار علیه غالبیة المشرعین

افق مع حق المجتمع في سن دنیا تنعدم معها هذه الأخیرة أو أنها حددت سن عالي لا یتو 

معاقبة مرتكب الجریمة، لذا یجب على المشرعین تبني سنا دنیا وجوبا وتكون سنا معقولة وإلا 

بسبب توسیع نطاق المسؤولیة الجزائیة ،حكام المسؤولیة الجزائیةأتعارض في وقعوا في حالة

على عها المسؤولیة تنعدم مدنى أذا لم یحدد سن إلى مراحل عمریة متدنیة وذلك في حالة ما إ

.3ولكن كان هذا السن منخفض جدا لهادنى أحدد سنا تضییق مجالها إذا طلاق، أوالإ

.34:، صالمرجع نفسه1
ن ، لذا كاالاختیاررادة وحریة إ قدامه علیه بعلم و إ دراك الفاعل لعدم مشروعیة فعله و إیؤسس التجریم والعقاب على مدى 2

هذا الأمر جعل المشرعین .و منعدمین معاملة البالغأدراك ووعي ناقصین إیتمتع بالقاصر الذي ن لا یعامل أمن اللازم 

متخذین من تدرج ،حیانا أخرىأبانعدامها كلیا القول و ،حیاناأو ناقصة على القصر أیقیمون مسؤولیة جزائیة مخففة 

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات -الحدث نموذجا-المسؤولیة الجنائیة ،هیشامي بهیجة.لهذه المسؤولیةساسأالسن ك

جتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة والإ قتصادیةوالاالعلیا المتخصصة، كلیة العلوم القانونیة 

.49:، ص2008المغربیة، 
القول بینوالتعارض خلق نوع من التناقض ی،ةالمسؤولیة الجزائیدونها أو قبلها تنعدم إن عدم تحدید القانون لسن 3

اقترحت قواعد و . من جهة ثانیة هفي حقالجزائیة قیام المسؤولیة إقرار  ومن جهة، ى القاصر دراك والتمییز لدالإ بانعدام

یدهم على المشرعین الوطنیین في حالة تحد)قواعد بكین(الأحداثالأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 
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تطور المسؤولیة الجنائیة للقصر:الفرع الثاني

اهتمت طائفة كبیرة من الأمم بنظام المسؤولیة الجنائیة للقصر وأقرت به في مختلف 

فقد أخذت به شرائع الصین والیونان .1حدیثةالمجتمعات الاهتمامالعصور ولا یزال موضوع 

وأمثلة أخرى تشیر .والرومان والمسلمین وبعض الأمم الأوروبیة في العصور الوسطى والحدیثة

إحداهما أن :إلى بقایاه في نظمنا الحاضرة وقد ظهرت مسؤولیة الطفل القاصر في صورتین

عن جریمة ارتكبها أحد أعضاء الأسرةیؤخذ سلوك القاصر في نطاق المسؤولیة الجماعیة لأفراد 

.2هذه الأسرة أو بعضهم، وثانیتهما أن یسأل مسؤولیة فردیة و شخصیة عن كل عمل ارتكبه

وفي كل الأحوال كانت العقوبات التي توقع على الجاني تتمثل في عقوبات مالیة فقط، 

أي مظهر آخر من أوكانت تسلط علیه عقوبات بدنیة فقط تناله في جسمه أو في حریته أو في

.مظاهر حیاته، و أحیانا أخرى یتم الجمع بین العقوبتین المالیة والبدنیة

:من هنا یتضح أن المسؤولیة الجزائیة للقاصر لها مظاهر مختلفة ومنها

بغرامة مالیة فقط اویعاقب علیه أفعالهمسؤولیة جزائیة فردیة وشخصیة للقاصر عن -1

.)عقوبة مالیة فقط(

لیة جزائیة جماعیة تمس القاصر في نطاق أسرته لعمل ارتكبه أحد أفرادها أومسؤو -2

وتؤدي إلى غرامة مالیة فقط، أو تؤدي إلى عقوبة توقع على القاصر في جسمه أو .3بعضهم

.الجمع بین العقوبة المالیة والبدنیةفي حریته، أو

لسن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجزائیة أن یتبنوا سنا غیر منخفض جدا وأن یكون هذا السن یعبر عن النضوج العقلي 

في النظم القانونیة التي تسلم بمفهوم تحدید سن "أنهمن هذه القواعد على 04إذ تنص القاعدة .لدى القاصر

حقائق النضوج العاطفي الاعتباروتؤخذ في الانخفاضعلى نحو مفرط للمسؤولیة الجنائیة للأحداث لا یحدد هذا السن 

 ".والعقلي والفكري
ن موضوع المسؤولیة الجنائیة للقاصر هي نقطة تقاطع یلتقي فیها علماء علم النفس أ"  Lazerges"ترى السیدة 1

Caroline..والأطباء والقانونیین وحتى الفلاسفة وعلماء الدین Raymond, Op.cit., p:140.

.44:، المرجع السابق، صسعداوي بشیر2
بین الجماعات ولا تحتاج إلى سبب مفترض بین الانتقامتقتصر على نطاق السابقة كانت المسؤولیة في المجتمعات 3

.10:، المرجع السابق، صجمال إبراهیم الحیداري.السلوك والنتیجة
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بدنیة بعقوبة  اعلیهوالمعاقب  عن أفعالهمسؤولیة جزائیة فردیة وشخصیة للقاصر -3

عقوباتویتبعها أحیانا .تناله في جسمه أوفي حریته أو في مظهر آخر من مظاهر حیاته

.1في الغرامةتتمثلالمالیة 

، ولم یكن 2القانون الجزائي قد شكل مختلف قوانینها أنتاریخ البشریة نجد  إلىوبالرجوع 

اك مسؤولیة واحدة هي المسؤولیة الجزائیة، وكانت هن.هناك تمییز بین المسائل المدنیة والجزائیة

علیه وعشیرته متضامنون تضامنا كاملا وتمیزت بوصفها مسؤولیة اجتماعیة حیث یعد المجني

.3في الانتقام من المعتدي

وظل هذا المفهوم البدائي سائدا في المجتمعات حتى ظهور الدولة، والتي أدت إلى 

أصبح الفرد في مواجهة الدولة، من هنا ظهر التحول و . وسید الجماعةالأسرةتلاشي سلطة رب 

.4من المسؤولیة الجماعیة إلى المسؤولیة الفردیة الشخصیة

عرفت فكرة المسؤولیة الجزائیة في القانون الروماني تقدما ملموسا حیث فیه تأكدت 

تأسیس دون الحیوان، معالإنسانالمسؤولیة الفردیة، وتم حصر المسؤولیة الجزائیة على أفعال 

على  الاعتمادوتقریر عدم مسؤولیة المجنون والصغیر، مع .الاختیارالمسؤولیة على حریة 

.5القصد الجزائي

ویعتبر القانون الصیني القدیم من أهم الشرائع التي أخذت بنظام المسؤولیة الجزائیة 

یة الجماعیة، للقصر، إذ لم یقتصر هذا القانون على إقرار مسؤولیة القاصر في حالات المسؤول

.بل  قسم القصر إلى ثلاث طوائف، وأقر هذه المسؤولیة لطائفتین، وأعفى الطائفة الثالثة

سنة، والذین یجوز )15(فالطائفة الأولى من القصر تشمل الأشخاص البالغین خمس عشرة 

، وأما الثانیة فتشمل القصر 6العقوبات عن طریق دفع تعویض مقابل هذا الإعفاءإعفاؤهم من

.44:السابق، ص، المرجعسعداوي بشیر1
.09:، صنفسه، المرجع جمال إبراهیم الحیداري2
، الوسیط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور3

.12:، ص1981
الرسالة، الكویت، ، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة سلطان عبد القادر الشاويوعلي حسن خلف 4

.13:، ص1982
.11:، صنفسه، المرجع جمال إبراهیم الحیداري5
.عقوبة الإعدامباستثناءعن طریق دفع تعویض من كل العقوبات الجزائیة یسري الإعفاء 6
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حیث یرفع أمرهم للإمبراطور إذا كانت العقوبة المراد تسلیطها هي )10(البالغین عشر سنین

وخصت هذه الفئة بإعفاء من )07(الإعدام، أما الفئة الأخیرة فتخص القصر البالغین سبع سنین

.1جمیع مظاهر المسؤولیة الفردیة

املة خاصة توافق سنه، وفي التشریع الیوناني القدیم لم یكن القاصر الجانح یعامل مع

فكان یعاقب بالنفي إذا ارتكب جریمة قتل خطأ، وفي الجرائم المعاقب علیها جماعیا فإن القصر 

.2كانوا یتعرضون لنفس العقوبات التي یتعرض لها البالغین

عشر وهي أساس التشریع الروماني في العصور القدیمة  ىثنوتقرر شریعة الألواح الإ

وقد كانت العقوبات .3التي توقع على القصر عند ارتكاب بعض الجرائمبعض العقوبات البدنیة

المقرر تطبیقها على القصر بصدد الجرائم المرتكبة من طرفهم أخف من العقوبات التي توقعها 

.4على البالغین

للقاضي الحق في الحكم بتعزیر القصر ت أحكامهاأما في الشریعة الإسلامیة فقد خول

ویتیح هذا الحق للقضاة أن یوقعوا من .ما یصدر منهم من جرائمل عكرد فعكبار السن 

على ألا یصل في شدته إلى الحد الشرعي المقرر توقیعه ،العقوبات التأدیبیة ما یحقق الردع

السمحاء مجموعة من المبادئ الجزائیة الحدیثة، كمبدأ الإسلامیة الشریعة  وأقرت. على البالغین

وحصرها في والعقوبة والعقوبات وكذا مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة المساواة، شرعیة الجرائم

عدم مسؤولیة القاصر قاعدة جوهریة تقضي  إقرارهامع .الحي المدرك المختار والمكلفالإنسان

.5)سن الاحتلام(قبل بلوغ الحلمجزائیا 

قوبات وفي العصر الحدیث ظلت المحاكم الإنجلیزیة أمدا طویلا توقع على القصر ع

شنق في 1629قاسیة في بعض الجرائم الخطیرة، وخاصة جرائم القتل والحریق، ففي سنة 

.45:، المرجع السابق، صسعداوي بشیر1
.24:حداث، المرجع السابق، ص، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأمحمود سلیمان موسى2
من بین جرائم المقترفة من القصر والمعاقب علیها نجد جریمة السرقة التي یقبض على صاحبها وبیده الشيء 3

.المسروق وكذا جریمة السطو لیلا على محصول الزراعة وسرقته من الحقول
یمة السطو لیلا على محصول الزراعة ففي جریمة السرقة التي یقبض على صاحبها وبیده الشيء المسروق،  وجر 4

وسرقته من الحقول مثلا، یحكم على المتهم القاصر إذا ارتكب إحدى هاتین الجریمتین بالتعویض وبعقوبة تأدیبیة تتمثل 

.ویترك تقدیرها للقضاء، في حین أنه یحكم بالإعدام على المتهم الراشد بخصوص الجرائم نفسها.غالبا في عقوبة الجلد
.21:، المرجع السابق، صإبراهیم الحیداريجمال 5
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إنجلترا قاصر عمره ثماني سنوات ارتكب جرم یتمثل في حرق محاصیل زراعیة، وبرر القاضي 

.1حكمه بان القاصر قد استخدم الخبث والدهاء في تنفیذ جرمه

ین المعاصرة آثار كثیرة لهذا النظام، ففي واستمر التطور ورغم ذلك بقیت في القوان

معظم الأمم المتحضرة في العصر الحاضر أنشأت محاكم خاصة عهد لها بنظر قضایا القصر 

وخولت هذه المحاكم الحق في توقیع مختلف العقوبات الرادعة حتى .المجرمین والمتشردین

  . ةعقوبات الجلد والأشغال والحبس وفي عزل القاصر المذنب بإصلاحی

تحقیق فكرة الردع والانتقام، حتى أن القصر المحكوم علیهم  إلىوكانت القوانین تهدف 

وامتد العمل بهذا النظام في بعض .كانوا یشتغلون مكبلین بالسلاسل والأغلال وتحت الحراسة

ثم .الأمم الحدیثة حتى بعد إنشاء المدارس الإصلاحیة والصناعیة لهذه الطوائف من القصر

ه القوانین تتحول شیئا فشیئا عن فكرة الردع والانتقام إلى فكرة إصلاح القاصر أخذت هذ

.2وعلاجه وتعلیمه

المطلب الثاني

مراحل تدرج المسؤولیة الجنائیة للقصر

في شكل مراحل متصلة تبدأ بمولده وتنتهي بوفاته، فیمر الإنسان تمر ن حیاة الإنسان إ

كوینه العضوي والنفسي، كما یتغیر من حوله الوسط في حیاته بمراحل متعددة ینمو فیها ت

الاجتماعي المحیط به، وهذا النمو والتغییر یتأثر بهما السلوك الإنساني ویؤثران بالتالي على 

.3الظاهرة الإجرامیة

ترتبط المسؤولیة الجنائیة بالسن، فتنعدم أو تنقص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمریة 

اته بمراحل مختلفة وتختلف كل مرحلة عن غیرها في الأحكام للشخص، ویمر القاصر في حی

نجلترا على حاله، ففي القرن الثامن عشر أصدرت المحاكم الإنجلیزیة حكما بالإعدام على إالوضع في استمروقد  1

.جریمة القتل والحریق، ونفذت فیهما عقوبة الإعداملارتكابهماقاصر في سن الثامنة وعلى قاصرة في سن الثالثة عشرة 

، المرجع سعداوي بشیر.الإعدام على قاصر في العاشرة ولم ینفذ علیه الإعدام بسبب صدور عفو ملكيوحكم ب

.46:السابق، ص
.46:، صنفسه، المرجع سعداوي بشیر2
.567:السابق، صالمرجعقهواجي، العلي عبد القادر 3
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للشخص من ادارك وتمییز وقدرة على الاختیار ولا تكتمل عناصر المسؤولیة الجزائیة .1والقواعد

.إلا ببلوغه سن الرشد

وفي هذه المرحلة یعتبر الشخص بالغا، وتبدأ هذه المرحلة في معظم النظم الجنائیة 

ویصبح بمجرد بلوغ هذه السن أهلا للمسؤولیة الجنائیة .2ثامنة عشرة ببلوغ القاصر سن ال

یترتب علیها من آثار، فتوقع علیه كافة العقوبات المقررة وفقا لما یرتكبه من الكاملة بكل ما

ویخرج .قانون العقوبات أوردهاجرائم، ولا تخفف هذه العقوبات إلا تطبیقا للحالات التي 

ن نطاق المتابعة الجزائیة الخاصة بالقصر الجانحین، فیحاكم أمام الشخص في هذه المرحلة م

القضاء العادي الخاص بالبالغین ولا یخضع للعقوبات والتدابیر المقررة للقصر في القانون، كما 

.أنه لا یستفید من امتیازات المسؤولیة الجنائیة المخففة

، أمرا مهماالجریمةومن هنا كانت أهمیة وضرورة تحدید سن المتهم وقت ارتكابه

سن الثامنة عشرة من عمره في هذا الوقت، وذلك لتحدید ما إذا كان بلغلمعرفة ما إذا كان قد 

.بالغا أم قاصر، ومن ثم تحدید الجهة المختصة بمحاكمته و القواعد القانونیة الواجبة التطبیق

ثر هام في تطور ترتبط المسؤولیة الجنائیة بالسن وجودا وعدما ویكون لتدرج السن أ

معظم النظم الجنائیة تقوم بتقسیم مراحل المسؤولیة الجنائیة لذا فان . 3حدود ونطاق المسؤولیة

ثم مرحلة المسؤولیة ،مرحلة انعدام المسؤولیة الجنائیة أولها :للقاصر إلى ثلاثة مراحل

.مرحلة المسؤولیة الجنائیةوتلیها.الاجتماعیة

م المسؤولیةمرحلة انعدا:الفرع الأول

و أ نهانقص،مال التمییزتكا، فالسن دلیل على سن محددةوتتدرج تبعا لبلوغهبسنه ترتبط المسؤولیة الجنائیة للقاصر 1

.97:، المرجع السابق، صحمید الحمداني.لدى الشخص عامة والقاصر خاصةانعدامه
الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ....."من اتفاقیة حقوق الطفل 01تنص المادة 2

ن القانون الدولي یعتبر السن القصوى أهذه المادة یتضح استقراءمن خلال ."ذلك بموجب القانون المنطبق علیه 

هذه وبالمقابل تجیز .سنة18و طفل بعد تمام أسنة، حیث لا یمكن وصف أي شخص بأنه قاصر 18للطفل هي 

لا یزید في السن ن یكون هذا شریطة أولكن ) البلوغ الجزائي(المادة للمشرعین الوطنیین تحدید سن أخرى للرشد الجزائي

.سنة18ن یحدد أي قانون داخلي سن للرشد والبلوغ الجزائي بعد أذ لا یمكن إ. سنة18الأحوال عن لك
.159:، المرجع السابق ، صجمال محمد بركة عبد العال3
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سارت معظم التشریعات الحدیثة على تحدید مرحلة معینة من عمر الإنسان وهي 

مرحلة الطفولة المبكرة التي تلي الولادة، وفي هذه المرحلة تنعدم المسؤولیة الجنائیة بصورة 

.1مطلقة، فلا یخضع الطفل القاصر لا للعقوبات الجنائیة ولا للتدابیر الوقائیة

یعتبر فاقدا 2القاصر في الفترة الممتدة من میلاده حتى بلوغ سن محددة أنومرد ذلك 

وبذلك فلا یصح أن یتحمل .3للتمییز، غیر قادر على فهم طبیعة أفعاله ولا یمكنه توقع نتائجها

.تبعة أفعال لم تكن له سلطة الاختیار عند ارتكابها

لوغ مسؤولیة تأدیبیة فقط نه تقوم في حق القاصر قبل سن البإالإسلامي فحسب الفقهو 

غر السن یعتبرفص.4لأنه یستفید من عذر صغر السن الذي ینفي المسؤولیة الجنائیة العقابیة

.5لدى القاصرالأهلیةمانع من موانع قیام المسؤولیة الجزائیة وذلك لانعدام 

غ لتنظیم المسؤولیة الجزائیة و قواعدها تعمل معظم التشریعات على  تحدید سن البلو 

في اتفاقیة حقوق الطفل فلم أماوالذي یتحول ببلوغه وصف الشخص من قاصر إلى بالغ راشد، 

تقتصر دعوتها على حث المشرعین الداخلیین إلى تحدید السن الذي یفقد فیه الشخص صفة 

یفترض دونه أن قبل هذا السن دعت كذلك إلى تحدید سن دنیا وإنماالطفل باعتباره سن البلوغ، 

یمكنهم انتهاك قانون العقوبات، وهذا لا یعني عدم ارتكابهم لأفعال توصف بأنها القصر لا

.6جرائم وإنما عدم قدرتهم على تحمل مسؤولیة أفعالهم

.48:، المرجع السابق، صسعداوي بشیر1
وقدرها المشرع .قدروها بسبع سنواتسلامیةالإجماع حول هذه السن ولكن غالبیة فقهاء الشریعة إلا یوجد *2

.عشر سنة ىثنإالجزائري بعشر سنوات في حین قدرها المشرع المصري والمغربي ب

حددت بعض الدول سن دنیا تنعدم معها المسؤولیة الجنائیة وأجمعت غالبیة النظم القانونیة على سن سبع وقد *    

دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق ( ث حقوق وقضاء الأحداغسان رباح،سنوات،)07(

16:، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، )الطفل
 .41و  40:، ص ص 1997، المعاملة الجنائیة للأطفال، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، فوزیة عبد الستار3
، دار الجامعة )دراسة مقارنة(، جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي المكيمجدي عبد الكریم أحمد4

.37:الجدیدة، المرجع السابق، ص
، 2006، حكم البراءة في القضایا الجنائیة، دار محمود، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، كمال عبد الواحد الجوهري5

 .119 :ص
.16:المرجع السابق، ص،داثحقوق وقضاء الأحغسان رباح،6
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وإذا كانت القاعدة العامة في مختلف التشریعات الجنائیة الخاصة بالقصر تقضي بأنه لا 

أحكاموأشارت .1حلة طفولتهم الأولىمسؤولیة جنائیة بصورة مطلقة بالنسبة لهذه الفئة في مر 

.حقوق الطفلاتفاقیةمن 40المادة نصت علیه صراحة و ، الاتجاهتبني هذا إلى القانون الدولي 

إلا أن هناك اختلافا ملموسا بین هذه التشریعات حول تحدید نهایة هذه المرحلة الأولى 

السابعة، وهذا التحدید یمثل فهناك تشریعات تحدد بصورة مباشرة وصریحة هذه السن ببلوغ سن

.2الاتجاه الغالب في النظم الجنائیة المعاصرة وهو الاتجاه السائد في معظم التشریعات العربیة

أن في حین .3من سبع سنواتأكثروهناك تشریعات ترفع السن التي تنعدم فیها المسؤولیة إلى 

لم تحدد سن دنیا ولكن قامت  إذنفسه ولكن بطریقة مختلفة، الأسلوببعض التشریعات تبنت 

.4بتحدید مراحل عمریة تتأثر تبعا لها المسؤولیة الجنائیة

انون عقوبات أوجد قمن 49نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المادة ،وفي الجزائر

محلا للمتابعة عشر سنواتیكمل لم الذي القاصریكون أنیمكن  لانه أحكما یقضي 

وهذه السن هي .رع قد حدد سن دنیا تنعدم دونها المتابعة الجزائیةالمشجزائیة، فیكون بذلك ال

عشر سنوات، هنا یرى المشرع الجزائري بأن لا یكون القاصر الذي لم یتم العاشرة من عمره 

فإذا ارتكب القاصر دون هذه السن جریمة ذات وصف جنایة، .أهلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة

تابعة جزائیة ولا یحكم علیه بأیة عقوبة جنائیة لانعدام جنحة أو مخالفة فلا یخضع لأي م

.مسؤولیته

لیس انحراف وإنما هو نه أبلجنایة أو جنحة سنوات 07القاصر الذي یقل عمره عن ارتكاب المشرع المصري اعتبر1

.حالة من حالات وجود القاصر في وضع یهدده بخطر الانحراف
عمر وقت ارتكاب الجریمة تمام السنة لا یسأل جزائیا من لم یبلغ من ال"من قانون الأحداث الكویتي05تنص المادة 2

المؤرخ 09الصادر بموجب القانون رقم ماراتيوالمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین06وتنص المادة ".السابعة

الجزائیة على الحدث الجانح الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة ومع ذلك یجوزلا تقام الدعوى"1976في 

العلاجیة المناسبة لحالة هذا الحدث جمیع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربویة أو فيوالمحاكم أن تأمر لجهات التحقیق 

".رأت ضرورة لذلك إذا
، الإجراءات الجنائیة للأحداث سلیمان موسىمحمود.تبنى المشرع العماني سن تسع سنوات بدلا من سبع سنوات*3

.97:الجانحین، المرجع السابق، ص

، المرجع هیشامي بهیجة.عشر سنة، وحددها المشرع الفرنسي بس ثلاثة عشر سنة ىثنإنى المشرع المغربي سن تب*

 .53 إلى 50: السابق، ص ص
حدد بموجب رغم أنه،القاصر عدیم الأهلیة الجنائیةقبلهالم یحدد المشرع الجزائري سنا دنیا یكون 2014قبل سنة 4

.تبعا لها المسؤولیة والجزاءالقانون مراحل عمریة رتب نصوص
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یفترض معها أن القاصر قبل ،فیقیم المشرع بذلك قرینة قانونیة لا تقبل إثبات العكس

فلا  وبالتاليیكون عدیم التمییز فلیست له الإرادة الإجرامیةبعشر سنوات بلوغه السن المحددة 

.1ولدیه التمییز الكافي لمساءلته جنائیایجوز إثبات أنه مدرك للأمور

سن دنیا 2014المشرع الجزائري لم یحدد قبل سنة  أنإلى أنه ورغم الإشارةویجب 

 أنالقضاء نجد أحكامأنه وبالرجوع إلى بعض  إلاللقول أنه قبلها تنعدم المسؤولیة الجزائیة 

لقاصر غیر الممیز بانتفاء وجه قضاء المحكمة العلیا اعتبر أنه تطبیق سلیم للقانون إفادة ا

الدعوى العمومیة لانعدام المسؤولیة الجزائیة بسبب عدم توفره على أهلیة انتهاك النصوص 

.2القانونیة الجزائیة

ثنى عشر سنة إوفي مصر حدد المشرع المصري سن انعدام المسؤولیة الجنائیة بسن 

قضیة القاصر الذي جاوزت سنه سبع لمحكمة الطفل نظرأجازولكنه بالمقابل .3میلادیة كاملة

 أنجنحة ولها  أوتتجاوز اثنى عشر سنة بخصوص أفعاله التي توصف بأنها جنایة سنوات ولم

مرتكب الجریمة م یمنع متابعة القاصر لالمشرع المصري یكون وبهذا .4تحكم علیه بأحد التدابیر

أو  في حالة خطروجوده  اسأسعلى ه جعلها متابعة ولكن،سبع سنواتمتى كان عمره اقل من

.5في وضع یهدده بالانحراف ولیس منحرف

النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الأول، دار، الجزء )القسم العام(الوسیط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور، 1

.398:، ص1985الطبعة الرابعة، 
غیر الممیز أنه یعتبر تطبیق سلیم للقانون، إفادة القاصر في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي بهالمعمولمن 2

المسؤولیة الجزائیة بسبب عدم توفره على أهلیة إنتهاك النصوص القانونیة لانعداموجه الدعوى العمومیة بانتفاء

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، 17/12/2009بتاریخ 593050قرار ملف رقم .الجزائیة

.339:، ص2011العدد الأول، 
عشرة سنة اثنتيتمتنع المسؤولیة على الطفل الذي لم یتجاوز "من قانون الطفل المصري  01فقرة  94 تنص المادة3

."الجریمةارتكابمیلادیة كاملة وقت 
ذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم یتجاوز إومع ذلك "من قانون الطفل المصري  02فقرة  94تنص المادة 4

و جنحة وتتولى محكمة الطفل دون غیرها أاملة وصدرت منه واقعة تشكل جنایة الثانیة عشرة سنة میلادیة ك

من  08و 07و 02و 01ن تحكم بأحد التدابیر المنصوص علیها في البنود أمره ویكون لها أفي بالنظرالاختصاص

".من هذا القانون 101المادة 
قانون الطفل 94المادة (للقاصرة الجنائیةتنعدم معها المسؤولیكسن سنة 12ن المشرع المصري حدد سن أرغم  5

الانحراف وفقا حدى حالات التعرض لخطر إسنوات باعتباره في 07جاز متابعة القاصر دون ألا أنه إ) المصري

.من قانون الطفل المصري96لأحكام المادة
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وفي فرنسا كذلك رفع المشرع الفرنسي هذه السن إلى عشر سنوات وجعل القاصر دون 

ترفع سن أخرىكما هناك تشریعات .1اجتماعیة أومساءلة جنائیة  أيهذه السن بعیدا عن 

.2نرویجي والسویدي إلى سن الخامسة عشرةالمسؤولیة الجنائیة مثل القانون الفنلندي وال

مرحلة المسؤولیة الاجتماعیة:الفرع الثاني

تبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد نهایة المرحلة الأولى والتي یكون فیها القاصر عدیم التمییز 

حسب كل نظام قانوني ببلوغ القاصر السن الدنیا فتبدأوتنعدم بالمقابل مسؤولیته الجزائیة، 

وعلى خلاف المرحلة الأولى ففي هذه المرحلة یتوفر للقاصر نصیب من .3عة الجزائیةللمتاب

.4یكون غیر مكتمل یتزاید تبعا لتدرج سن القاصر الإدراك

، غیر أنهما 5اتفقت النظم القانونیة على عدم مسؤولیة القاصر قبل بلوغ سن التمییز

التمییز، فقال الفقه الإسلامي بعدم اختلفا في توصیف المرحلة التي تتبع مباشرة مرحلة عدم

في . تحقق المسؤولیة الجنائیة للقاصر ما دام لم یتحقق البلوغ لعدم اكتمال الوعي والإدراك لدیه

إلى وجوب تقریر المسؤولیة الجنائیة على القاصر الحدیثة حین ذهبت النظم القانونیة الوضعیة 

إما قیامهااقصة بسبب نقص إحدى شروطن تكون مسؤولیة نولكن شریطة أة، لفي هذه المرح

.6الإدراك الوعي أو

تتسم هذه المرحلة بخصائص محددة ففیها یفترض القانون أن القاصر قد حاز على قدر 

معین من الإدراك وحریة الاختیار وإن كان هذا القدر ضئیلا، لا یسمح على أي وجه بتقریر 

.96:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى1
.133:، صالمرجع نفسه2
ببلوغ القاصر هذه السن، كسن لانعدام المسؤولیة الجزائیةتبدأ هذه المرحلة في النظم التي تأخذ بسن سبع سنوات3

.سن العشر سنواتالقاصروحسب القانون الجزائري فتبدأ ببلوغ
.54:، المرجع السابق، صأحمد علي عبد الحلیم محمد4
التمییز وتستمر إلى انعدامبنهایة مرحلة  أنسي والمغربي مرحلة نقص المسؤولیة مرحلة واحدة تبداعتبر المشرع الفر *5

أما المشرع المصري فقسم هذه المرحلة إلى مرحلتین بناء على.غایة بلوغ سن الرشد وبدایة المسؤولیة الجنائیة الكاملة

المرحلة الثانیة من هذا  أدد بخمسة عشر سنة، وتبدولى ببلوغ سن التمییز المحتنتهي المرحلة الأحیثالتمییز سن

 .62 و 59:، المرجع السابق، ص صهیشامي بهیجة.السن

خضاع القاصر دون ثلاثة إوانتهج المشرع الجزائري هذا التقسیم الثنائي دون أن یشیر إلى ذلك صراحة من خلال *

.عشر سنة للتدابیر التربویة فقط دون العقوبات المخففة
.222:، المرجع السابق، ص ل محمد بركة عبد العالجما6
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یجیز فقط مساءلته اجتماعیا بقصد إصلاحه مبدأ مسؤولیته الجنائیة ولو بصورة مخففة وإنما 

.1وتقویمه وإعادة تربیته عن طریق فرض بعض التدابیر التأدیبیة والتهذیبیة علیه

مرحلة لاحقة تتبع مباشرة مرحلة انعدام المسؤولیة 2تعتبر مرحلة المسؤولیة الاجتماعیة

عقوبات الجنائیة التقلیدیة لل الأحوالغلب أ، فیمنع المشرعین فیها إخضاع القاصر في 3الجنائیة

.4مهما كانت جسامة الجرم الذي ارتكبه

لم ینكر المشرع المصري قیام هذه المسؤولیة في حق القاصر ولكنه رتب على هذه 

.6وهو نفس موقف المشرع الفرنسي.5والإصلاحالمسؤولیة إخضاعه لتدابیر التربیة 

یصف البعض  لذافالقاصر في هذه المرحلة قد بدأ یمیز بعض الأمور ولكنه لم یصبح بعد كامل التمییز والإدراك، 1

.54:، المرجع السابق، صأحمد علي عبد الحلیم محمد.أو الوسطیةالانتقالیةهذه المرحلة بالمرحلة 
ن القاصر في هذه المرحلة نظرا لأ"الاجتماعیةمرحلة المسؤولیة "تاب على هذه المرحلة تسمیة یطلق بعض الك2

نه توقع علیه تدابیر الحمایة والتربیة بدلا من العقوبات الجزائیة التقلیدیة المتمثلة في إدانته بالجرم المنسوب له فإمتى تم 

.عدام والسجن والحبسالإ
لمرحلة امتدادن البعض یعتبر هذه المرحلة إتوقیع عقوبات على القاصر ففیها لا یمكن نظرا لأنه في هذه المرحلة3

أن القاصر لا یسأل جنائیا، لأنه یظل حتى في هذه  كونفهذه المرحلة تماثل مرحلة الطفولة المبكرة، .المسؤولیةانعدام

المرحلة الأولى في جواز مسائلة القاصر ، ولكنها تختلف عن اجنائیتهعدم مسؤولیافتراضالمرحلة متمتعا بقرینة 

، ومن هنا یمكن القول أن هذه المرحلة تنتمي إلى المرحلة الأولى أي مرحلة عدم المسؤولیة الجنائیة وفیها لا اجتماعیا

، محمود سلیمان موسى.القاصرارتكبهایجوز الحكم علیه بأي عقوبة جنائیة مهما كانت جسامة الجریمة التي 

.141:جنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صالإجراءات ال
ناقصة لنقص مسؤولیة فعل مجرم في هذه المرحلة مسؤول جنائیا، ولكن تعتبر مسؤولیته ارتكبیعتبر القاصر الذي 4

والتربیة جزائیة وإنما یخضع فقط للتدابیر الخاصة بالحمایة  اتلذا لا توقع علیه عقوب،ملكاته العقلیةاكتمالدراكه وعدم إ

.55:، المرجع السابق، صأحمد علي عبد الحلیم محمد.دراكه وخبرتهإوالتي تتناسب ونقص 
یحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمسة عشر سنة میلادیة "من قانون الطفل المصري 101تنص المادة 5

"......التسلیم/2التوبیخ،/1:الآتیةجریمة، بأحد التدابیر ارتكبذا إكاملة، 
 09في 2002/1138من قانون العقوبات الفرنسي طبقا لتعدیل الحاصل بموجب القانون  08فقرة  122تنص المادة 6

:على أنه2002سبتمبر 
Article 122/ 08 du Code Pénal Francie de 1993, remplacer le code pénal de 1810, Texte d'origine au 01
mars 1994 ( Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portant réforme du Code pénal ), modifiée et complétée à
plusieurs reprises, le plus récemment en vertu par par Loi n° 2002 /1138 du 09 septembre 2002. et par Loi
n° 2014-896 du 15 août 2014.et par loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 JORF(Journal officiel de la République
française) n°0145 du 25 juin 2015 " Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des
crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi
particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils
peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs
de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ".
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ائري عند تنظیمه للمسؤولیة على غرار المشرع الفرنسي والمصري أخد المشرع الجز 

، وتمتد مرحلة المسؤولیة الاجتماعیة للقصر في 1الجزائیة للقاصر بفكرة المسؤولیة الاجتماعیة

من بلوغ القاصر لسن عشر سنوات وتنتهي ببلوغه سن الثالثة عشرة من ابتداءالتشریع الجزائري 

بیة، ولكن إذا تعلق الأمر عمره، ویخضع القاصر في هذه المرحلة لتدابیر الحمایة أو التر 

.2بارتكاب القاصر لمخالفة فأنه لا یكون محلا إلا للتوبیخ

وفي جمیع الأحوال ومهما كان وصف الجریمة، فأنه لا یخضع القاصر في هذه المرحلة 

لأیة عقوبات جنائیة مهما كانت درجة أو جسامة الجرائم المرتكبة، فالقاصر في هذه المرحلة 

سؤولیة الجنائیة لانتقاء التمییز لدیه وهي قرینة مطلقة لا تقبل إثبات غیر أهل لتحمل الم

.3العكس

مرحلة المسؤولیة الجنائیة المخففة أو الناقصة:الفرع الثالث

بمجرد انتهاء مرحلة المسؤولیة الاجتماعیة ببلوغ القاصر سن محددة یكون فیها أكثر 

التغییر الذي طرأ على قدراته العقلیة نضجا ووعیا، فإن مسؤولیته عن أفعاله تتأثر بهذا 

والذهنیة، فالقاصر في هذه المرحلة قد بلغ سنا معینة أصبح فیها قادرا على فهم والإدراك بعض 

ولكنه مع ذلك یظل غیر مكتمل النضج والتكوین، بمعنى أنه حتى في هذه المرحلة یبقى الأمور

.غیر مكتمل لعناصر المسؤولیة الجزائیة

التدابیر أوجنائیا، ومن ثم یجوز توقیعتهمسائلمتابعة القاصر و حلة یجوز وفي هذه المر 

.المسؤولیة الجنائیة للبالغینحالات قیام ولكن بصورة تختلف عن ،العقوبات الجنائیة علیه

بمعنى أن العقوبات التي تفرض على القصر في هذه المرحلة یجب أن تتناسب وخصوصیة 

وتكون في كل الأحوال في شكل عقوبات .خاصة واستثنائیةهذه الفئة مع تمیزها بطبیعة 

.4مخففة

 .ق إ ج ج 444ق ع ج، والمادة 49المادة 1
.ق إ ج ج 446والمادة . ق ع ج 49المادة 2
 .ق م ج 42المادة 3
 .247: ص السابق، عالمرج، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث، محمود سلیمان موسى4
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ولقد تبنى المشرع الفرنسي في القانون الخاص بالطفولة الجانحة مبدأ المسؤولیة الناقصة 

، ولكنه مع ذلك أخد على سبیل الاستثناء بفكرة المسؤولیة الجنائیة الكاملة 1للقاصر الجانح

  .اللأحداث بشروط معینة یجب توافره

عن سن الجانح الذي تزید سنه قاصرذا كانت ظروف وشخصیة الوكقاعدة عامة فإنه إ

، تتطلب الحكم علیه بالعقوبات المقررة للجریمة المرتكبة باستبعاد الظروف انعدام المسؤولیة

تقریر خاصة التي أدت إلى سباب الأ تكمنو  .المخففة، فعلى المحكمة تبریر هذا الحكم

علة أما والاختیار،أصبح قادر على التمییز كونهفي هذه المرحلة في  لهة المسؤولیة الجنائی

.ترجع إلى أن قدرته على التمییز والاختیار لم تبلغا بعد درجة التمامفتخفیف هذه المسؤولیة 

بمعنى أن قابلیة الإسناد المعنوي لا تتوافر لدیه إلا بصورة محددة، وأنه بفرض تمتعه 

نها الأهلیة ناقصة غیر تامة، خاصة وأن خبرته بشؤون الحیاة لا تزال إف بقدر معین من الأهلیة

.بعدمحدودة، كما أن خطورته تكون في بدایتها أي أن عوامل الإجرام لم تتأصل فیه

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشریعة الإسلامیة لا تعترف بمرحلة المسؤولیة الجنائیة 

تكون كاملة وطبیعیة فتصح هنا مسائلته جنائیة وإما أن الناقصة، ذلك لأن أهلیة الشخص إما 

تكون معدومة أو ناقصة وفي هذه الحالة لا یجوز الحكم بمسؤولیته الجنائیة، ولكن تصح 

.مؤاخذته في ضوء نظریة التعزیز إذا توافرت شروطه

أقرت معظم التشریعات مبدأ تخفیف العقوبات بصفة عامة وحظرت توقیع بعض  وقد

في هذه المرحلة بصفة نهائیة وأجازت القاضي في حالات قاصرالقاسیة على الالعقوبات 

أي أن تكون سلطة .أو أن یختار بین العقوبات وبین التدابیرقاصر محددة، أن یعفو عن ال

1 Article 02 du Ordonnance n° 45-174 " Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la
Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer
une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de
l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de
l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce
second cas, s'il est prononcé une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec
sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative.

Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent prononcer une peine
d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. ".
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القاضي تمكنه من الاستغناء عن العقوبات والاكتفاء بتوقیع التدابیر بالإضافة إلى تقریر 

.1الخاصة التي تفرضها طبیعة هذه المرحلة الانتقالیةمجموعة أخرى من القواعد 

سنة سنا للرشد الجزائي، فمتى بلغها 18اعتبر المشرع الجزائري سن وفي الجزائر

وهذا لا یعني عدم تحمل مسؤولیته .جرامیةإمن أفعال ارتكبهعتبر مسؤولا عن ما أالشخص 

.2البالغ الراشدعاملةمأنه لا یحاسب  ویعامل وإنما،الجزائیة قبل هذه السن

من قانون 49ولقد عالج المشرع الجزائري هذه المرحلة في الفقرة الثالثة من المادة 

عاما إما لتدابیر  18إلى  13العقوبات الجزائري على أنه یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 

تقدیر العقوبة فكأن المشرع ترك لقاضي الأحداث حریة .التربیة أو العقوبات مخففةالحمایة أو

فهي إما أن تكون عقوبة مخففة وإما أن تكون في صورة إحدى قاصر التي یحكم بها على ال

قاصرلمحكمة وبحسب ظروف اللومرجع ذلك إلى سلطة التقدیریة .التربیةتدابیر الحمایة أو

.والظروف التي ارتكب فیها جریمته ةالاجتماعی

ناصر الإدراك والتمییز نتیجة تحقق البلوغ، وبنهایة هذه المرحلة یتحقق اكتمال نمو ع

.3وتسمى هذه المرحلة بمرحلة البلوغ والرشد القانوني أو مرحلة المسؤولیة الجزائیة الكاملة

الفصل الثاني

هیئات محاكمة القصر

كان لانتشار أفكار حركة الدفاع الاجتماعي أثر كبیر في استبعاد فكرة الردع والعقاب 

لتمتد في مجال محاكمة القصر إلى ضرورة اختیار الإجراء .المجرم وعلاجهتبني فكرة إصلاح 

الذي یتفق مع صفة القاصر بصرف النظر عن نوع الجریمة التي ارتكبها أو مدى جسامتها، 

ولتحقیق ذلك كان لزاما على الدول أن تجنب القصر المثول أمام المحاكم الجنائیة العادیة 

.249، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى1
.1068:، المرجع السابق، صبوعزة دیدن2
سنة من عمره، وتكون لدیه مسؤولیة 18تتحقق هذه المرحلة كأصل عام ببلوغ الشخص حسب القانون الجزائري 3

.لأهلیةمن عوارض اجنائیة كاملة ما لم یرد علیها عارض
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وتحقیقا لذلك .ى متخصصة تتناسب وظروفهم وشخصیاتهموتحیل محاكمهم إلى أجهزة أخر 

.1اتجهت الدول إلى مواكبة هذا التطور وجد في الدول وضعین

فالأول تطرفت فیه الدول إلى درجة وجوب محاكمة القصر أمام جهات أو هیئات إداریة 

ظام متخصصة بشؤون القصر بعیدة تماما عن الطابع القضائي وهو ما یعرف لدى الفقهاء بالن

وظهر هذا الحل منذ القرن التاسع مع ظهور فكرة منفعة الاجتماعیة كغرض من 2الاجتماعي

.3أغراض العقوبة

أما الثاني فقد أبقت الدول فیه على الطابع القضائي لدى الهیئات التي تحاكم القصر، 

قضایا وعقد الاختصاص بالنظر في .لتمكین هذه الفئة من كل الضمانات المقررة في المحاكمة

.4وتعمل وفق إجراءات متمیزة ترعى مصلحة القاصر ونفسیته.القصر إلى محاكم خاصة بهم

ویسجل على هذا الوضع أنه عرف اختلاف منهج التشریعات في تعیین المحاكم التي تتولى 

، فبعضها عقد الاختصاص إلى المحاكم العادیة ذات الولایة العامة ولكن 5محاكمة القصر

أما البعض الأخر فیسند مهمة الفصل في هذا .ووفق إجراءات خاصةبقضاة متخصصون 

.6النوع من القضایا إلى محاكم خاصة بالقصر تختلف عن المحاكم البالغین

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )دراسة مقارنة(، قضاء الأحداث منیرة سعود محمد عبد االله1

.82:، ص2003
، دار الفكر العربي، القاهرة، )الاجتماعيدراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع (السیاسة الجنائیة المعاصرة السید یسن،2

.254:، ص1973مصر، الطبعة الأولى، 
.82:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله3
طرف وكیل إن حمایة السلامة الجسدیة للقاصر یضمنها مبدأ الفحص الطبي، إذ یتم تعیین طبیب بصفة إجباریة من 4

.الصحیةالجمهوریة أو القاضي المكلف بالتحقیق ویعهد له بفحص حالة القاصر
Yann jarricot, Op, Cit, p : 57.

على خلاف المشرع الجزائري الذي أوجد الهیئات القضائیة التي تتولى محاكمة القصر في كل محاكم الدرجة الأولى 5

.بمحاكمة القصرالاختصاصالطفل وعقد لمحكمة .ن المشرع المصري أوجد في كل محافظة محكمة طفل أو أكثرإف

كثر للطفل ویجوز أو أتشكل في مقر كل محافظة محكمة "من قانون الطفل المصري  01فقرة  120المادة ذ تنصإ

".نشائهاإفي قرار  اختصاصهاماكن وتحدد دوائر نشاء محاكم للطفل في غیر ذلك من الأإبقرار من وزیر العدل 
جرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم للانحراف، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجوانب الإحسن محمد ربیع،6

 .173 و 172:، ص ص1991مصر،
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ولدراسة هذا القضاء المتمیز وخصوصیاته سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین ندرس 

ي الثاني أهمیة وجود هذا في الأول نشأة وظهور محاكم القصر وتطورها التاریخي، وندرس ف

.القضاء وخصائصه

المبحث الأول

نشأة محاكم القصر وتطورها التاریخي

1703كان في القدیم یعامل القصر المنحرفون معاملة البالغین المجرمون، وفي عام 

، ثم 1أنشأت في روما أول مؤسسة لاستقبال القصر المنحرفین في شكل سجون وأماكن للإیداع

لاحات بعد اقتناع المجتمع بان إجرام القصر هو مشكلة اجتماعیة یلزمها كثیر من تعاقبت الإص

.2الاهتمام

ونظرا لان طریقة التعامل مع القاصر مرتكب الفعل الإجرامي تختلف من منظومة 

قانونیة إلى أخرى، تبعا لما تتمیز به فئة القصر من خصائص نفسیة واجتماعیة تختلف عن 

والتي یجب ان تؤسس علیها كل إجراءات .هي التي دفعتهم إلى الانحرافالبالغین یفترض أنها

.3المتابعة الجزائیة ضدهم بما في ذلك محاكمتهم

 أنظاهرة انحراف القصر ظاهرة مرتبطة بحالة القاصر وظروفه وجب  أنوعلى اعتبار 

یة القصر استوجبت النظرة الخاصة لشخصمحل اعتبار عند محاكمته، لذا الأخیرةتكون هذه 

وانحرافهم ضرورة وجود أجهزة خاصة بهم متمیزة من حیث تشكیلها واختصاصها وطبیعة 

.الإجراءات المتبعة أمامها

المتخصصة انتهجت التشریعات الوطنیة إحدى النظامین، إما النظام الأجهزةولخلق هذه 

أو النظام القضائي الاجتماعي والذي یتمیز بالصبغة الاجتماعیة البعیدة عن الطابع القضائي،

أول مؤسسة لرعایة الأحداث "كلیمونت الحادي عشر"البابا  أأنش"Mapion-مابیون"بمساهمة من الكاهن 1

حقوق الحدث المخالف للقانون رباح،غسان.القصرالمنحرفین في العالم بمدینة روما في شكل سجون وأماكن لإیداع

.56:، صالمرجع السابق، نحرافالاالمعرض لخطر  وأ
.63:، صالمرجع نفسه2
، إنحراف عمر الفاروق الحسیني.و البراءةأدانة المحاكمة هي آخر مرحلة في الدعوى العمومیة وفیها تتقرر الإ3

.363:، ص1995، القاهرة، مصر، الطبعة الثانیة، ، بدون ناشر)المشكلة والمواجهة(الأحداث 
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والذي ابقي على الطابع القضائي ولكنه أوكل مهمة النظر في قضایا القصر إلى المحاكم 

.خاصة یتبع أمامها إجراءات تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائیة العادیة

وعلیه سوف تتوزع خطة الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین، ففي المطلب الأول 

محاكمة القصر ومقومات كل نظام  ثم موقف المشرع الجزائري منها، أنظمةى إلى تعداد نسع

نخصص المطلب الثاني لأسباب ظهور محاكم القصر وتطورها وكیف تم انتشارها بین  أنعلى 

.الدول

المطلب الأول

نظام قضاء القصر

هیئة فهل هي 1صراختلفت النظم القانونیة في تحدید الهیئة التي تتولى محاكمة الق

هذه الهیئة، ومهما تنوعت ولكن مهما كانت طبیعة ،هیئة اجتماعیةأم ، إداریةقضائیة، هیئة 

ن یتوفر في هذه أوجب .العناصر المشكلة للهیئات التي یعهد لها بأمر القاصر وحمایته

تماعیة العناصر الكفاءة والدرایة بشؤون القصر إلى جانب المعارف بالعلوم القانونیة والاج

لا من خلال إ القدر من الدرایة والعلمولا یتحقق ذلك.2توصیات المواثیق الدولیةل اوفق ،والنفسیة

.3التكوین المستمر والتدریب المتجدد

(، شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود كبیشمرحلة المحاكمة من لحظة تقدیم الدعوى إلى المحكمة،  أتبد1

.05:، ص2003، دار الثقافة العربیة، القاهرة، مصر، )المحاكمة والطعن في الأحكام
)قواعد بكین(الأحداثقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء من  01فقرة  22تقضى القاعدة 2

التعلیم المناسبة أسالیبالخدمة ودورات تجدید المعلومات وغیرها من أثناءیستخدم التعلیم المهني والتدریب "أنهعلى 

".الأحداثناولون قضایا من اجل تحقیق واستمرار الكفاءة المهنیة اللازمة لجمیع الموظفین الذین یت
2010جانفي 17من یوم ابتداء، الاجتماعيبالتعاون مع المنظمة الدولیة للإصلاح الجزائریة نظمت وزارة العدل *3

برامج التحویل ، عدالة الأحداث"دورة تكوینیة لفائدة قضاة الأحداث و رؤساء فرق حمایة الأحداث، حول موضوع 

شارك فیها خبراء دولیون و مختصون جزائریون في مجال حمایة الأحداث، حول عدة و ، "الاحتجازیةوالتدابیر غیر 

مواضیع ذات صلة بقضاء الأحداث، كاتفاقیة حقوق الطفل، و المعاییر الدولیة المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، و 

إلى دور مصلحة الملاحظة الضمانات الممنوحة للحدث الجانح و في خطر معنوي في ظل القانون الجزائري، بالإضافة

نشأة و دور فرق حمایة الأحداث التابعة للأمن الوطني، و التربیة في الوسط المفتوح في التعامل مع هذه الفئة، و كذا

.والرعایة اللاحقة لهذه الفئة)الأحداث(القصر و دور مرقبي السلوك والمرشدین الاجتماعیین في تتبع قضایا 

نوفمبر 13ابتداء من یوم ، و ذلك"قاضي الأحداث"، حول موضوعقضاة الأحداثة لفائدةنظمت دورة تكوینیكما *

، واهتمت بدراسة كل ما له صلة (UNICEF)عمالها خبراء من صندوق الأمم المتحدة للطفولةأونشط ، 2011

.حداث عند التكفل بالقصرحقوق الطفل، و الإشكالات القانونیة التي تواجه قاضي الأاتفاقیةبقاضي الأحداث لا سیما، 
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لقد تبنت بعض النظم القانونیة فكرة إبعاد المؤسسات القضائیة عن المسائل التي یكون 

جهة القضائیة متى كان المتهم قاصرا، وهو ما لأي  الاختصاصولا یعقد .فیها المتهم قاصرا

.یعرف بالنظام الاجتماعي

في حین تبنت بعض النظم أخرى النظام القضائي والذي یقر باختصاص الهیئات 

القضائیة دون سواها بمحاكمة المتهم القاصر، مع ضرورة تخصص هذه الهیئات وتقییدها 

.1بمجموعة من الإجراءات المتمیزة

الأنظمة المعمول بها في تحدید الهیئات التي تتولى محاكمة القصر، وبذلك تنوعت 

واختلافاتها وموقف ،في كل منها2وطبیعة تشكیل المحكمة،نظمة قضاء القصرأولدراسة 

.فرعینالمشرع الجزائري منها قسم هذا المطلب إلى 

جتماعيالاالنظام :الفرع الأول

اجتماعیة ارتأت بعض النظم القانونیة عقد القصر وانحرافهم ظاهرة إجرامعلى اعتبار 

على هذا النظام تسمیة  وأطلق. بنظر المتابعة لهیئات اجتماعیة وغیر قضائیةالاختصاص

.النظام الاجتماعي

،میلادي في الدول الإسكندنافیةالتاسع عشرظهرت بوادر هذا النظام في نهایة القرن 

والذي . 18961یولیو 06النرویج الصادر في  لدولةوكان ذلك بصدور قانون معاملة الطفولة 

دورات ) 04(أربع في إطار تدعیم قدرات القضاة و الموظفین المهنیة و تعمیق معارفهم، نظمت وزارة العدلو * 

للمشاركة في فرنسا إلى فوج من القضاةذ توجه إالموظفین، و دورتین لفائدة القضاة تكوینیة، دورتین تكوینیتین لفائدة

وذلك في الفترة الممتدة من"الفساد، الكشف، الوقایة و الردع"ة الفرنسیة للقضاء حول موضوعدورة تكوینیة بالمدرس

بدورة تكوینیة بالمدرسة العلیا للقضاء حول موضوعفوج آخر من القضاة، فیما استفاد2014نوفمبر  27إلى  23

"وني الرسمي لوزارة العدل الجزائري من الموقع الالكتر .2014نوفمبر  27إلى  23 ، و ذلك من"وكلاء الجمهوریة"

www.mjustice.dz" 16/01/2015في الموقع یوم  الإطلاعتم.
.في الولایات الأمریكیة توجد محاكم تختص بمحاكمة القصر عن جرائم المخدرات فقط1

Laurie Chassin, Juvenile Justice and Substance Use, The Future of Children, Collaboration Of The
Woodrow Wilson School Of Public And International Affairs at Princeton University And The Brookings
Institution, vol:18, n :02, Fall 2008. www.futureofchildren.org.

ضائیة، مما أثر في قضاء الأحداث النظم القانونیة تبعا لسیاستها الجنائیة وإمكانیاتها في تنظیم الهیئات القاختلفت2

حیث لا یوجد نظام مشترك بین الدول تقوم على أساسه هیئات محاكمة القصر لا من حیث .وانعكس على تنظیمها

، )دراسة مقارنة(، ذاتیة الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحداثنجاة مصطفى قندیل رزق.نشاطها ولا من حیث تشكیلها

.261:، ص2002حقوق، جامعة القاهرة، مصر، ، كلیة الدكتوراهرسالة 
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أحكامداریة، وتماشیا مع إختصاص بنظر قضایا القصر ومحاكمتهم للجنة ذات طبیعة الاعقد 

استبدلت فیما بعد بما "مكاتب الأوصیاء"لجان تقوم بهذا الدور تسمى إنشاءهذا القانون تم 

والذي ألحقها بالأجهزة العامة للإدارة 1953بموجب قانون عام "لجان رعایة الأطفال"یسمى

.2الاجتماعیة

ویعد هذا القانون نقطة البدایة لظهور النظام الاجتماعي، كونه تضمن مبادئ جدیدة في 

، وغلبت علیه السمة 3متنوعة التشكیلةإداریةلهیئات الاختصاصعقد  إذالسیاسة الجنائیة، 

عدم التقید وأجازیع أي عقوبة جزائیة على القصر، استبعاد فكرة توقتم التربویة، وتم من خلاله 

.4ببعض الإجراءات رسمیة المتبعة أمام المحاكم الجزائیة العادیة

ثم بدأ هذا النظام في الانتشار فطبق لأول مرة في السوید بموجب القانون الصادر في 

 ركاالدانمإلى، لیمتد بعد ذلك "مجالس رعایة الطفولة "حیث أنشأت ما یسمى 1902یولیو 15

ثم انتشر بعد ذلك ووصل إلى .19055ابریل14وأنشأت لجان حمایة الطفولة بموجب القانون 

.19366العدید من البلدان مثل فنلندا عام 

القاصر، والتي لا وإصلاحیقوم النظام الاجتماعي في كل الدول على فلسفة رعایة 

القصر الذین تمت أمرینظر كذلك وإنمان تقتصر على الاهتمام بأمر القصر المخالفون للقانو 

جرى عدة دراسات حول هذا الموضوع وخلص إلى نتائج قدمها أ، الذي 'جلس'الفقیه اقتراحنشأ هذا النظام بناء على 1

.258:المرجع السابق، صالسید یسن، عن  نقلا.1892من خلال مشروعه عام 
جلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، معاملة الأحداث في النرویج، المعصام الملیجي،2

 .497 إلى 493:، ص ص1974المجلد السابع عشر، العدد الثالث، نوفمبر 
یقوم هذا النظام على وجود لجان إداریة تجمع في تكوینها تخصصات مختلفة، فمن بعض أعضائها الأخصائي 3

.ورجل الدین ورجل القانونالاجتماعي والنفسي والطبیب والمعلم
.84:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله4
مركز :رك هیئتان مركزیتان تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعیة وهما اویوجد إلى جانب لجان الحمایة في الدنم5

جتماعیة الذي قومي للرفاهیة الإومجلس ال.التفتیش الأعلى لرفاهیة الطفل، الذي یتولى أعباء رعایة ومراقبة الشباب

.259:، صنفسهالمرجع السید یسن، .ستئنافیة لقرارات اللجانإیعتبر هیئة 
، سلسلة الدفاع الاجتماعي، "جنوح الأحداث "دور القضاء في معاملة الأحداث المنحرفین، مصطفى العوجي،6

.111:، ص1981ط، المملكة المغربیة، المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد الثالث، الربا
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معاملتهم بشكل سیئ أو هم في حاجة إلى العلاج، وكذا من هم في وضع یجعلهم معرضین 

.1لخطر الانحراف

هم سماته حضر أیطبق هذا النظام في الدول الإسكندنافیة وبعض الولایات الأمریكیة، و 

نظر متابعات ، وتوكل المهمة ئیةالقضائات الهینظر القضایا التي یكون المتهم فیها قاصرا على 

.2غیر قضائیةذات صبغة لمجالس إداریة القصر ومحاكمتهم 

نها إف. 3غیر القضائیةالإداریة ن كانت الدول قد اختلفت حول تسمیة هذه المجالس وإ 

لا (على كونها هیئات منتخبة من بین عامة أفراد المجتمع ولا تحوي العنصر القضائي أجمعت

.)قضاة ضمن التشكیلةیوجد 

منح سلطة الاتهام الخیار بین إحالة القصر إلى لجان على یعمل النظام الاجتماعي 

حمایة الطفولة أو إلى المحاكم الجزائیة العادیة، أو الإحالة إلى المحكمة الجنائیة المختصة، 

لة عرض غیر أنه وفي حا. وظروفه وذلك بنظر لخطورة الجریمة المرتكبة أو لشخصیة القاصر

أو ممثل مندوب وجوبا القاصر على المحكمة الجزائیة یجب أن یشترك في جلسات المحاكمة 

.4ن لجنة حمایة الطفولةع

سس النظام الاجتماعي مبادئ خاصة بالتعامل مع القاصر، فكانت للجان صلاحیة أ

وكلما القصر كلما كانت مصلحتهم تستوجب ذلك    وإصلاحنظر الدعاوى الرامیة إلى حمایة 

كما كانت تختص بمحاكمة القصر .5سلامة مستقبلهم أوجدوا في وضع یهدد سلامتهم 

.المرتكبین لأفعال توصف بأنها جرائم

.84:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
، القضاء الجنائي بین التخصص والشعبیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قار یونس، بنغازي، شعبان عصارة2

.108:، ص1991لیبیا، 
:عن".مجالس حمایة الطفولة"مارك والنرویج والبرتغال تسمىوفي الدن"مجالس رعایة الطفولة"في السوید تسمى 3

.254:، ص المرجع السابق، السید یس
.93:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي4
:في وضعینففي السوید تختص مجالس رعایة الطفولة بالنظر في شؤون القصر 5

سوء المعاملة أو بسببأو  ،لوالدین أو عدم صلاحیتهمامعرضین للخطر بسبب عجز اوالدون السادسة عشرة القصر *

الإهمال من قبل ذویهم، 

ما بین سن الثامنة عشرة والحادیة والعشرون الذین یمارسون حیاة وكذا القصر وكذلك القصر دون سن الثامنة عشرة*

.85: ص ،نفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله.سلبیة أو یظهر علیهم السلوك السیئ الخطر
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والنظام الاجتماعي الذي طبقته الدول الإسكندنافیة یشبه إلى حد بعید في مضمونه 

مدنیة لنظر لجهات إداریة أو الاختصاصالأنظمة التي تطبقها الدول التي منحت ولایة 

.1المتابعات الخاصة بالقصر المنحرفین

أن النظام الاجتماعي مؤسس على فكرة ترى في إجرام القصر مجرد ظاهرة اجتماعیة 

ا عدم التوافق ذتولدت نتیجة مجموعة الظروف الملازمة للقاصر في حیاته الدراسیة، العائلیة وك

ف هذا النظام إلى التجنید الجماعي كما یهدالاجتماعي الذي أوجدته ظروف وعوامل متعددة،

وتسخیرها .لأفراد المجتمع من خلال توظیف العناصر الدینیة، الاجتماعیة والطبیة والقانونیة

نوع من التعاون بین اللجان و  ادجإیللتعامل مع القصر وكفالة حقوقهم و مصالحهم عن طریق 

.2مختلف جهات الملاحقة و الحكم

نقد ذلك أن احتمالات الخطأ غیر مستبعدة فیه نظرا لان ولقد تعرض هذا النظام لل

عادیین غیر متخصصین، بالإضافة إلى عدم قدرته على أشخاصالعناصر المشكلة له هم 

توفیر الضمانات الأكیدة المطلوبة للحریة الشخصیة التي لا یجوز المساس بها إلا بحكم 

.3قضائي ولیس بمجرد قرار من لجنة إداریة

ا النظام إلى عدة ذریقة تشكیل اللجان والمجالس التي یقوم علیها هكما تعرضت ط

:انتقادات أهمها

أنشئت لجان منبثقة عن المجالس الشعبیة تختص بنظر قضایا القصر و تتخذ التدابیر الملائمة لهذه رومانیاففي *  1

لجان لها صفة إداریة لمعاملة القصر شبه الجانحین إلى جانب محاكم  1947كذلك عام  الیابانوأنشئت في .الفئة

.94:ابق، ص، المرجع السمفتاح أبو بكر المطردي.العائلة

هناك تیار فكري ینادي بإسناد مسائل القصر إلى إدارة الصحة و السكان أو إلى وزارة التربیة القومیة بدلا فرنساوفي * 

:، ص1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(، قضاء الأحداثنور الدین الهنداوي.من المحاكم

123.

مباشرة للانحرافیجب تسلیم الأحداث المعرضین "من قانون الأحداث الكویتي 18مادة تنص الوفي دولة الكویت *

وعلى هیئة رعایة .لاستقبالهمماكن المناسبة عداد الأإوالعمل وعلیها الاجتماعیةإلى الجهات المختصة بوزارة الشئون 

وتطبیقا ".ون الاجتماعیة والعملؤ شمرهم خلال المدة التي یصدر بتحدیدها قرار من وزیر الأالأحداث التصرف في 

نحراف على هیئة تشكل بموجب قرار من وزیر الشؤون الاجتماعیة و عرض القاصر المعرض للإیتم لهذا النص 

.نحرافالعمل، تختص بمشكلات القصر المعرضین للإ
.87:المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله،2
.98:، صنفسه، المرجع مفتاح أبو بكر المطردي3
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جواز ترشح أي شخص للانتخاب عند تشكیل هذه المجالس مما یعرض مصالح القاصر -

الناجم عن ترشح أشخاص لیس لدیهم درایة بشؤون القصر أو أنهم أصلا أشخاص غیر لخطرل

.صالحین

أشخاص قانونیین أو قضاة متكونین ومتخصصین ضمن هذه المجالس عدم وجود إمكانیة -

.1مما یقلل من كفاءتها القانونیة وحرصها على تحقیق المصلحة الفضلى للقاصر

ن إمكانیة الحكم على قاصر بعقوبة سالبة للحریة تجسد مساس بالحقوق والحریات إ -

، صادر عن جهة قضائیة مختصةالفردیة التي لا یمكن الإنقاص منها إلا بموجب حكم قضائي 

وهذا ما لا یمكن تحققه مع هذه اللجان أو المجالس لأنه لا یمكن إضفاء الصبغة القضائیة 

.2علیها وعلى أعمالها

النظام القانوني:الفرع الثاني

للسلطة القضائیة الرسمیة وحدها بالنظر في الاختصاصیقوم هذا النظام على عقد 

قاصر سواء كان منحرف او معرض لخطر الانحراف، وعلیه لا یمكن القضایا التي تتعلق بال

ولا ، لأي هیئة اجتماعیة أو إداریة الفصل في المتابعة الجزائیة التي یكون المتهم فیها قاصرا

.3یمكنها حتى مشاركة السلطة القضائیة في ذلك

ه وملامحه یعتبر النظام القانوني هو الأكثر تطبیقا في دول العالم، مع اختلاف أسس

حیث تعقد غالبیة النظم القانونیة الاختصاص بمحاكمة القاصر .4وتطبیقه من دولة إلى أخرى

.إلى هیئات ذات طبیعة قضائیة

.259:، ص المرجع السابق، السید یس1
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل "من الدستور الجزائري 45تنص المادة 2

وبذلك یكون الدستور الجزائري قد أوجب عدم إخضاع أي شخص بما في ذلك ".الضمانات التي یتطلبها القانون

.جزائیة إلا من طرف هیئة قضائیة نظامیة رسمیةالقاصر لعقوبة 
.108:، المرجع السابق، صشعبان عصارة3
بمحاكمة القصر للجهات القضائیة دون سواها، ولكنها الاختصاصتتفق الدول التي تأخذ بالنظام القانوني على عقد 4

ندت محاكمة القصر للهیئات القضائیة ، فبعض الدول أسالاختصاصتختلف في تحدید الهیئات القضائیة التي ینعقد لها 

وتتم المحاكمة وفقا لنفس الأشكال والإجراءات )وهي نفس الهیئات التي تتولى محاكمة البالغین(الجنائیة العادیة 

في حین بعض الدول جعلت محاكمة القصر من اختصاص الهیئات القضائیة العادیة، ولكنها عند محاكمة .العادیة

ها على أنها لیست محكمة عادیة وإنما محكمة مختصة بالقصر وتكون أعمالها وفقا لإجراءات القاصر تنعقد جلسات
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أسانید  عدةعلى  تطبیقهبضرورة والمنادي موقفهم القائل القانوني ویؤسس أنصار النظام 

:أهمها

على أنه انحراف القصر جرام إمع ن السیاسة الجنائیة الحدیثة قد تعاملت أبالرغم من -

وان التدابیر المتخذة في حقه ترمي .خلقي، رتبته مجموعة الظروف المحیطة بالقاصر المنحرف

سلطة  آوأنها تجسد نوع من الانتقاص من الحریة الشخصیة للقاصر  إلا. والإصلاحإلى التربیة 

یصدر عن جهة  أنر لا بد قرار یتخذ ضد القاص أي إنفالرقابة للوالدین علیه، وبالتالي 

.1قضائیة مختصة باعتبارها سلطة حمایة للحریات الفردیة

متخصصة حق نظر كل المسائل المتعلقة بالقصر  آوسلطة قضائیة عادیة  إعطاءإن -

.یعتبر ضمانة لهذه الفئة، كون أنها تسعى من خلال أحكامها إلى حمایة القاصر وتهذیبه

.2لفردیة للقاصروتحقق حمایة للحقوق والحریات ا

بمجموعة الأشكال في عملها أن السلطة القضائیة عند محاكمتها للقاصر تتقید -

مما یجعل أحكامها أكثر عدالة وبعیدة وإلا كانت أحكام باطلة ، 3والإجراءات التي أوجبها القانون

.عن الخطأ والتعسف

الشرعیة التي  أدالقانون ومبنصوص ن السلطة القضائیة عند محاكمتها للقاصر تتقید بإ-

 .علىأخرى أ قضائیةو أمام جهاتأللطعن أمامها الموجبالخطأ لتفادي، 4أوجبها القانون

ن التشكیلة عناصر اجتماعیة، من جعل المحاكمة أمام هیئات قضائیة لا یمنع وجود ضإ-

.كحالة المساعدین الاجتماعیین

أما الفئة الثالثة فقد قامت بإنشاء محاكم دائمة ومستقلة عن الهیئات القضائیة العادیة أو تابعة لها تختص .خاصة

.174-172:مرجع السابق، ص ص، الحسن محمد ربیع.بالفصل في القضایا التي تكون المتابعة متعلقة بقاصر
.108:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي1
یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات "من دستور الجزائر 122تنص المادة 2

وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لا سیما نظام الحریات العمومیة،.*...:الآتیة

الجزائیة، جراءاتقواعد قانون العقوبات، والإ.*لمواطنین، القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الهیئات القضائیة

...".لا سیما تحدید الجنایات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها،
عة القاصر عن الفعل إلا إذا كان هذا السلوك مجرم بنص قانوني قبل ارتكابه لا یمكن للهیئات القضائیة الجزائیة متاب3

".الفعل المجرمارتكابلا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل "من الدستور الجزائري 46تنص المادة حیث 
".السلطةاستعمالیعاقب القانون على التعسف في "من الدستور الجزائري 22تنص المادة 4
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ومصالحه، كون هذه لهیئة غیر قضائیة یشكل خطورة على القاصرالاختصاصإن عقد -

كما أن .الهیئة أو اللجنة تكون لها سلطات غیر مطلقة مما یقید حریتها واستقلالها في أعمالها

.طریقة تشكیلها وكیفیة اختیار أعضائها تشكل عقبة على نشاطها

ونظرا لما یعانیه قضاء القصر من مشاكل وعراقیل حالت دون أدائه للوظیفة التي وجد 

كون هذه الأخیرة هي .ت بعض النظم القانونیة عنه واعتمدت قضاء الأسرةمن اجلها، استغن

الوسط الطبیعي للقاصر وتحقق له الرعایة والإصلاح بدلا من المعاملة العقابیة أمام المحاكم 

.1الجزائیة التي تتولى محاكمة القصر

یتبین توجه وفي الجزائر ومن خلال استقراء أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

محاكمة القاصر من متبعة و وذلك من خلال جعل .2المشرع الجزائري إلى تبني النظام القانوني

.3اختصاص هیئات قضائیة رسمیة

القضائیة ن هذه الهیئات أإلى  الإشارةیجب وبالرجوع لأحكام القانون نفسه فانه غیر أنه 

العادیة لهیئات القضائیة الجزائیة ومستقلة عن ابالقصر لیست في كل الأحوال هیئات خاصة 

.4تختص بمحاكمة البالغینالتي 

ورغم قناعتنا بالصبغة الاجتماعیة لمحاكمة القصر، والتي یفترض معها أن تكون كل 

والدراسات المنصبة الأبحاثالأحكام والقرارات الصادرة ضد هذه الفئة مستمدة من مجموعة 

1 CFRES (Centre de formation et de recherche sur l'éducation surveillée), Délits des jeunes et jugement
social, Recherche comparative internationale, édition Maison des Sciences de l'Homme, Paris, France, 1983,
p:55.

أو محلفین اجتماعیینعندما جعل حضور مساعدین ماعيالاجتالنظام مظاهرخد المشرع الجزائري ببعض أ 2

ضف إلى ذلك إلزامه جهة الحكم ). ق إ ج ج 450 و 258اد و المحسب (ضمن تشكیلة الحكم أمرا وجوبیااجتماعیین 

 ).ق إ ج ج 453 و 452اد و المحسب (للقاصر قبل إصدار الحكم الاجتماعیةبفحص الحالة 
بمحاكمة القصر لهیئات قضائیة جزائیة تابعة للهیئات القضائیة الموجودة في تصاصالاخلقد عقد المشرع الجزائري 3

ق إ     447تنص المادة حیث)علیاالمحكمة ال، القضائیةمجالسال، الابتدائیةمحاكمال( كل مستویات القضاء الجزائي

رس وكیل الجمهوریة لدى یما"من ذات القانون448وتنص المادة ."یوجد في كل محكمة قسم للأحداث"  ج ج

من القانون نفسه451المادة تضیف ، و ...."المحكمة الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث

...".یختص قسم للأحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الأحداث"
محكمة الجنایات، بینمحاكمة القصر الجهات القضائیة المختصة بتبعا لوصف الجریمة ونوعها وسن مرتكبها تتوزع4

كجهات قضائیة للدرجة الأولى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، قسم الأحداث بالمحاكم العادیة، قسم المخالفات 

وسیتم ذكرها .كجهات مختصة بنظر الطعون.وغرف الأحداث الموجودة في المجالس القضائیة والمحكمة العلیا

.حقابالتفصیل في هذه الرسالة لا
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مما .إلى حمایة القاصر وإعادة تأهیله وتهذیبه اأساسوتهدف .على شخصیة القاصر و ظروفه

.1جعل منها هیئة اجتماعیة إلى جانب كونها مؤسسة قضائیة تسهر على حمایة حق المجتمع

إلا أننا نساند موقف المشرع الجزائري الذي أخضع محاكمة القاصر لهیئة قضائیة 

ین اجتماعیین وأجاز للقاضي والحق بتشكیلة الحكم مساعدالنظام القانوني،  أفكارتماشیا مع 

فالسلطة .الرجوع إلى أهل الاختصاص من الخبراء والأخصائیین في كل مسالة فنیة أو تقنیة

القضائیة هي الأجدر بتكییف الأفعال المرتكبة من طرف القاصر وتحدید الوصف القانوني لها، 

ید التدبیر أو تحدیساعد علىضف إلى ذلك فان ما یتوفر لدى عناصرها من كفاءة وخبرة

.2للقاصرالجزاء المناسب

كان علیه تنظیمها أو نظمها غفل عدة جوانب أن المشرع الجزائري قد أغیر أنه نرى 

:منهابكیفیة لا تناسب خصوصیة القصر و 

لا أنه إللهیئات القضائیة بنظر قضایا القصر الاختصاصعقد  المشرع الجزائري رغم أن -

محكمة الجنایات، محكمة (3هیئات محاكمة البالغینجعل بعض المحاكمات تتم أمام

.4هیئات محاكمة القصر هیئة خاصة ومتمیزةالأحوال، وبذلك لا تكون في كل )المخالفات

الأمم أجرتهالم یستجب المشرع الجزائري إلى توصیات التي قدمتها الحلقات الدراسیة التي -

بتبني قواعد تلزم بتحویل أوصتوالتي .5)قواعد بكین(اقترحتها القواعد الأممیة آوالمتحدة 

.167:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون1
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة "من دستور الجزائر139المادة 2

.".على حقوقهم الأساسیة
أنه ما زال یعهد ظهر الواقع العملي أرغم المناداة بضرورة وجود قضاء متخصص في مجال محاكمة القصر، فقد 3

، )دراسة میدانیة(، محكمة الأحداثسلوى بكیروعادل عزر .بقضاء الأحداث لقضاة عادیین من قضاة المحاكم

، 15، مجلد1972المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثاني، جویلیة 

 .168 و 167:ص
نه لا یجوز محاكمته أمام الهیئات إو جنایة فأكان القاصر متهم بأفعال توصف بأنها جنحة  ذاإفي القانون الفرنسي 4

.و محكمة الأحداثأالعادیة، ویجب نظر قضیته أمام محكمة الطفل القضائیة الجزائیة
Article n° 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime

ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs….. ".

"قواعد بكین (مم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث من قواعد الأ11تنص القاعدة 5 حیثما كن ذلك )

محاكمة رسمیة من قبل السلطة  ىلإمكانیة معالجة قضایا المجرمین الأحداث دون اللجوء إمناسبا، ینظر في 

حولت إلى خارج النظام حین لا تكون قضیة المجرم الحدث قد "من القواعد نفسها14وتضیف القاعدة ...."المختصة
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كن ذلك إلى جهة غیر قضائیة لنظر قضیته، فمتى تعذر ذلك تم نظر قضیته أمالقاصر كلما 

.1أمام الهیئة المختصة

المطلب الثاني

ظهور وانتشار محاكم القصر

كان لظهور النظام القضائي وانتشار تطبیقه اثر دافع للنظم القانونیة من أجل خلق

القاصر یخضع ن ونظرا لأأجهزة متخصصة یعهد لها بنظر قضایا القصر ومحاكمتهم، 

نشاء محاكم خاصة بهذه إلا یمكن تطبیقها أمام هیئات القضاء العادي وجب متمیزة لإجراءات 

.2الفئة تنشط وفق قواعد ومبادئ تناسب سنهم وحاجیاتهم

لخطر التعرض  وأح القصر المتهمین بالجنو خاص بساس وجود قضاء متخصص فأ

ضف إلى ذلك .و وسبل علاجهأسبابه أهذه الفئة سواء من حیث لهو الطابع الخاص الانحراف

.3إجراءات خاصة تراعي حالتهم النفسیة وطبیعة تكوینهمإتباعضرورة 

والصورة الحالیة لهذا القضاء لم تتأتى من العدم بل ظهرت في بدایة ثم انتشرت من 

ن نخصص أعلى . تهأنخصص الفرع الأول لظهور هذا القضاء ونشدولة لأخرى، لذا سوف

.الثاني لانتشار هذا القضاء وتطوره

ظهور قضاء القصر:الفرع الأول

إن ظهور قضاة الأحداث لم یكن ولید الصدفة إنما هو نتیجة لتطور وظیفة القضاء 

م، ظهرت بوادر قضاء الخاصة بالقصر وشؤونهواللجانفبعد المجالس .الجنائي في المجتمع

دارة، مجلس، إمحكمة، هیئة قضائیة، هیئة (مره السلطة المختصةأن تنظر في أیتوجب )11بموجب القاعدة (القضائي

....".وفقا لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة)و غیر ذلكأ
قترحت تجنیب هذه الفئة او القصر عن سلطة القضاء، نظر متابعات لة تحویل أالقواعد الدولیة بتنظیم مساهتمت1

سلبیة قد أحیانا أثاره عنترتب تئیة الرسمیةقضاالهیئات الن محاكمة القاصر أمام لأ. قدر الإمكانالمحاكمات الرسمیة

، المرجع السابق، الانحرافالمعرض لخطر ، حقوق الحدث المخالف للقانون أوغسان رباح.تضر بمستقبله

 .226:ص
.287:المرجع السابق، صالجانحینجراءات الجنائیة للأحداث ، الإمحمود سلیمان موسى2
.الموضع نفسه، المرجع نفسه3
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، والتي 1و بخاصة منذ عهد محكمة العدالة المطلقة.القصر في القرن الخامس عشر بإنجلترا

للقصر إضافةووسعت من نشاطها لیشمل .منحت للقصر وضعا خاصا من حیث المعاملة

عنایة المسؤولین عنهم في توفیر الدعم وال أوالمنحرفین فئة القصر المهملین والذین فشل آباؤهم 

ثم تقوم .فتحل تلك الهیئات القضائیة محل أباء القصر وتسحب ولایتهم لصالح المحكمة. لهم

.2ه الأخیرة محل القاصر في إدارة كل شؤونه وتوفر له الحمایة و العنایة اللازمة لهذه

انتشر قضاء القصر وظهر هذا النوع من المحاكم في الولایات المتحدة الأمریكیة، غیر 

المحاكم العادیة في بعض الولایات وفي بعض الولایات الاختصاصللمحكمة نفس أنه كان 

.3الأخرى كان لها سلطات إضافیة من حیث محاكمة القصر المخالفین للقانون

ورافضة لقسوة .ونتیجة ظهور فلسفة عقابیة جدیدة قائمة على مبدأ التأهیل والإصلاح

أمام المحاكم العادیة، والرافضة لفكرة الزج بالقصر المعاملة التي یتعرض لها القصر عند مثولهم 

ظهرت في روما أول مؤسسة لرعایة القصر .في السجون المخصصة للكبار والبالغین

لها عملیة إصلاح القصر أوكلو " سان میشیل"وأطلق علیها سجن 1703المنحرفین عام 

خصص جزء منه للقصر والدي  1709سجن انفرادي في میلانو عام إنشاءوتدریبهم، وتبعه 

.4المجرمین

فصدر .وبانتشار مبادئ قضاء القصر حاولت انجلترا وضع معالم هدا القضاء وتنظیمه

تقنین یمنح المؤسسات التي تحولت فیما بعد إلى مستعمرات زراعیة حق احتجاز  1806عام 

اسم أنشئ ملجأ للمجرمین القصر أطلق علیه1818القصر الذین یرسلون إلیها، وفي عام 

Equite(نجلترا كان یسمى إهذا النوع من المحاكم الذي عرفته *1 courts( ولا تتقید فیه المحاكم بغیر مبادئ العدالة

وفقا  اختصاصهاأما المحاكم العادیة فتباشر ،الطبیعیة والسوابق وقواعد الإنصاف المجرد ومقتضیات العدالة العامة

Common(للقانون  Law.(،87:المرجع السابق، هامش صمنیرة سعود محمد عبد االله.

أعطت محكمة العدالة المطلقة عنایة خاصة للقصر وفوضت كوصي للدولة یتولى التعامل مع القصر المهملین *

.176:، المرجع السابق، هامش صنجاة جرجس جدعون.لهمفي توفیر الدعم والعنایة آباءهموالذین فشل 
والأفكار التي تقوم علیها السیاسة الجنائیة الحدیثة المرتبطة بمعاملة القصر، في الولایات الاتجاهاتتماشیا مع 2

متخلي المشردین أو الالأحداثالمتعلق بمعالجة ومراقبة 1899افریل 21المتحدة الأمریكیة وتطبیقا لأحكام قانون 

.173:، صنفسه، المرجع نجاة جرجس جدعون.أول محاكم للأحداث القصرأنشأتعنهم من قبل ذویهم 
.1899سنة -بولایة الینوى -ول محكمة خاصة بالقصر في مدینة شیكاغو أفي الولایات المتحدة الأمریكیة أنشأت3

.390:، المرجع السابق، هامش صأحمد علي عبد الحلیم محمد
.293:، ص1993علم العقاب، بدون ناشر، الإسكندریة، مصر، عبد االله الشاذلي،فتوح 4
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إصلاحیات خاصة بالقصر مشابهة لنظام إنشاءتم  1838وفي عام . جمعیة أصدقاء الطفولة

.1السجون الخاص بالبالغین

صدر أول قانون في انجلترا لتنظیم وضع القصر، وكان من أهم  1866وفي عام 

متى كان سنهم دون سن السادسةالإصلاحیاتمبادئه أن یرسل القصر المحكوم علیهم إلى 

القصر دون سن العاشرة فیرسلون إلى مدارس أنشئت خصیصا لاستقبالهم واستقبال أماعشرة، 

.2القصر غیر المحكوم علیهم أو المعرضین لخطر الانحراف

محاكم إیجادفي الولایات المتحدة الأمریكیة فقد حضي القصر باهتمام كبیر، وتم أما

، وأخرى في 18253صر نیویورك عام في حیث أنشئت أول إصلاحیة لق.خاصة لهذه الفئة

، وكان الهدف 5وقد تتابع إنشاء مثل هذه المؤسسات في باقي الولایات.18264بوسطن عام 

عن المجرمین البالغین، من خلال تعلیمهم مهنة أو حرفة المنحرفین منها هو إبعاد فئة القصر 

الدول دول العالم و العدید منثم انتشرت إصلاحات للقصر في .قصد  إصلاحهم و تقویمهم

.6الأوروبیة مثل فرنسا

في الولایات المتحدة الأمریكیة تتفرع عن المحاكم )الأحداث(القصر وقد كانت محاكم 

الابتدائیة ثم انفصلت عنها واستقلت بنظامها الخاص واقتصرت إجراءاتها على مجرد المحادثة 

ب هیئات تقوم على تصرفها تصرف الأوكانت فلسفة هذه ال.الودیة بین القاضي والمتهم القاصر

.7الفعلي للقاصر

.88:المرجع السابق، هامش صمنیرة سعود محمد عبد االله،1
، المسؤولیة الجنائیة للأحداث، تقریر المغرب، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال عبد الرحمان مصلح2

، دار النهضة 1992ابریل  20إلى  17معیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من الأحداث، المؤتمر الخامس للج

.وما بعدها455:، ص1992العربیة، القاهرة، مصر، 
نجاة جرجس .للأحداث القصر)ملجأ(أول إصلاحیة 1825أنشأت في نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 3

.174:، المرجع السابق، هامش صجدعون
.293:علم العقاب، المرجع السابق، صفتوح عبد االله الشاذلي،4
.287:، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، المرجع السابق، هامش صمحمود سلیمان موسى5
المرجع .الطفولة الجانحةالمتعلق ب1912طبقت فرنسا نظام محاكم الخاصة بالقصر بموجب القانون الصادر في 6

.نفسهالموضع نفسه، 
 .262و  261:، المرجع السابق، ص صنجاة مصطفى قندیل رزق7
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ثم شهدت انجلترا تطورا في غایة الأهمیة بصدور تشریعات خاصة بالقصر مثل قانون 

بموجبه خصص للقصر دون الذي و  1879 والمعدل عام1847الأحداث المجرمین لسنة 

تختلف عن وأصبح القصر یعاملون معاملة خاصة .1قضاء خاص بهمسنةالرابعة عشر

.2معاملة البالغین

الذي و  1832ابریل 28و قانون 1824یونیو 25وبعد صدور قانون 3أما في فرنسا

منح من خلالهما المشرع للقصر امتیازا یتمثل في عقد الإختصاص بمحاكمتهم لمحكمة الجنح 

جن المؤبد، بدلا من محكمة الجنایات إذا لم تكن الجریمة المرتكبة من طرفهم معاقب علیها بالس

.في الجریمةولم یكن مع القاصر شریك بالغ

لقاضي التحقیق وقضاة المشرع الفرنسي أعطى  1898ابریل 19ر قانون في و صدوب

حد والدیه أو إلى شخص أو مؤسسة إحسان أو رعایة أالحكم حق إسناد رعایة القاصر إلى 

، 1906ابریل  10ي ف آخر و 1899یولیو 18قانون في من جدید وأصدر وتدخل.عامة

.4وبموجب هذا الأخیر رفع سن الرشد الجنائي إلى ثمانیة عشر بدلا من ستة عشر

انتشار محاكم القصر:الفرع الثاني

انتشرت المحاكم التي المحاولات التي عرفتها الأنظمة القضائیة لمعظم دول العالم،بعد

فظهر . یات المتحدة الأمریكیة وخارجهاتتولى محاكمة القصر انتشارا واسعا و سریعا داخل الولا

.293:علم العقاب، المرجع السابق، صفتوح عبد االله الشاذلي،1
إذا كانت الجریمة تافهة، ولا داعي لتوقیع العقوبة، أو كان یتعین الحكم "أنه1847من قانون عام12نصت المادة 2

:بـة أن تقضيفقط فیجوز للحكماسمیةبعقوبة 

.تهام بدون أن ینطق بأي حكمرفض الإ -

المرجع منیرة سعود محمد عبد االله، .....".ن یحضر أمام القضاء وقت طلبهألتزام بإطلاق سراح المتهم بشرط الإ-

.89:السابق، ص
ساس أز كفكرة التمییهذا القانون وجد أحیث ،بوادر قضاء القصر المتخصص1791عرفت فرنسا بموجب قانون 3

عقد المشرع 1810وبموجب قانون .وجعله من مجالات السلطة التقدیریة للقاضي.لتحدید المسؤولیة الجنائیة

.276:، المرجع السابق، صحمید الحمداني.بمحاكمة القصر لمحكمة الجنحالاختصاص
لقوانین تعاقبت في الصدور، ، والجدیر بالذكر أن ا1848عدلت هذه السن إلى سن السادسة عشرة بموجب قانون عام 4

وبموجب هذا .1908و آخر في 1907ثم قانون في 1887وقانون آخر في  1866أوت  10فصدر قانون في  

.102:، المرجع السابق، هامش صمفتاح أبو بكر المطرديعن . الانجلیزیةالأحداثالقانون تأسست رسمیا محاكم 
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، ثم انتشر في العدید من الدول حیث ظهر 1910هذا النموذج من المحاكم في سویسرا سنة 

.1919، والأرجنتین سنة 1918، واسبانیا عام 1913، والمجر سنة 1911في البرتغال سنة 

.19291وطبق في ألمانیا سنة 1922ثم وصل إلى الیابان وهولندا سنة 

، والذي 1908وفي انجلترا ظهرت محاكم الأحداث بصفة رسمیة بصدور قانون عام 

وكانت المحكمة وقتها تتكون من قضاة المحاكم .یعد قانونا خاصا ومتمیزا بالنسبة لهذه الفئة

ثم صدر 1908تكملة لقانون 1932ثم صدر بعد ذلك قانون .الابتدائیة و تعقد بصفة دوریة

خاص بالأحداث، وجاءت أحكامه شاملة لأحكام القانونین 1933قانون جدید في عام 

وأضاف إلیهما مجموعة من الأحكام والخاصة بالقصر المعرضین الانحراف و .السابقین

.2الفساد

لأول مرة)الأحداث(القصر ظهرت محاكم 1912یولیو 23وفي فرنسا وبصدور قانون 

بعد نون نظام المراقبة ومنح القاضي الحكم لفصل في قضایاهم، وأوجد هذا القاوعهد لها با

والذي  1945 فبرایر02ثم صدر بعد ذلك أمر ،3الحكمالدعوى سلطة متابعة تنفیذالفصل في 

وجمیع التعدیلات التي ادخلها 1912و الذي ألغى قانون 1945أكتوبر 01بدأ العمل به في

داث دون غیرها بنظر جمیع لمحاكم الأحالاختصاصو عقد . 4قانون العقوباتعلى مواد

والتي كانت تعطي 168قضایا القصر سواء كانت جنایات أو جنح من خلال إلغاء المادة 

.5لمحاكم الجنح حق محاكمة القصر بین سن الثالثة عشرة و الثامنة عشرة

، هامش 1948ث، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ، المجرمون الأحدامحمد نبیه الطرابلسي*1

  .252: ص

.108:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي*
* Jean Pradel, Droit Pénal - Introduction Générale, 08 Edition, Cujas, Parais, France, 1992, P : 65.

تتعامل مع الحدث أن تقوم بمراعاة التي یجب على كل محكمة "أنه 1933من هذا قانون44جاء في المادة 2

مفتاح."ن تتخذ ما یكفل إبعاده عن البیئات السیئة و تضمن تعلیمه و تهذیبه أو  ،مصلحته وأن تهتم بضمان إصلاحه

.108:، صنفسه، المرجع أبو بكر المطردي
.253:، صنفسه، المرجع محمد نبیه الطرابلسي3
في فرنسا تغیر جذري في قواعد المسؤولیة الجنائیة حیث تغیرت النظرة 02/02/1945ث الأمر المؤرخ في أحد4

.الجنائیة والتي تقوم على الجریمة والعقوبة واهتمت بضرورة معرفة الشخص محل المتابعة و ظروفه
Denis Salas, Modèle Tutélaire ou Modèle Légaliste dans La Justice Pénale des Mineurs, Revus des Science
Criminel, Né 02, 1993, Parais, France, P : 238.

 .90: ص ، المرجع السابق،منیرة سعود محمد عبد االله5
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ظهرت محاكم الأحداث ونظم هذا 1934لسنة 1404وفي ایطالیا بصدور قانون رقم 

هدفها المتمثل في حمایة وإعادة بینو  ها،ة من حیث إجراءات المحاكمة أمامالقانون هذه الهیئ

بعدما كانت ایطالیا قبل صدوره قد عرفت نظاما خاصا لمحاكمة الأحداث تطبیقا .1تربیة القصر

بدراسة شخصیة القاصر الاهتمامالقضاة  علىوالذي اشترط  1908لعام "  اورلاند"لمنشور 

.2عاش فیها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجریمةالمنحرف والبیئة التي

أما بالنسبة للدول العربیة تعتبر التجربة المصریة الأولى من نوعها، حیث كان لها 

بان یحاكم القصر دون سن 1883السبق في إنشاء محاكم الأحداث، فقد أوجب قانون سنة 

ن القضایا وفئة خاصة من الخامسة عشر أمام محكمة الجنح والتي تختص بنوع معین م

ثم أنشئت بها محكمتان لمحاكمة القصر بعد مرور ست سنوات فقط من ظهور أول .المجرمین

08فقد أنشئت محكمة في القاهرة بتاریخ .31899محكمة من هذا النوع في شیكاغو سنة 

لى وعقدت محكمة القاهرة جلستها الأو .1905مایو08وأخرى بالإسكندریة في19054مارس

.19055مایو 16أما محكمة الإسكندریة فكانت جلستها الأولى في .1905أفریل 06في 

المنظم لشؤون القصر والذي أوجد 41صدر القانون رقم 1974مایو 09وبتاریخ 

مجموعة من الأحكام و القواعد الإجرائیة الخاصة وفقا للمعطیات العلمیة ونتائج الدراسات 

الجنائیة، الاجتماعیة و النفسیة الخاصة بتقویم القصر وعلاج المنجزة في مجال البحوث

والذي صدر في 1996لسنة 12وتبعه في نفس الخطة قانون الطفل المصري رقم .انحرافهم

.1996أفریل25

1983لسنة 03ثم انتشر هذا القضاء في معظم الدول العربیة، فصدر قانون رقم 

نشئت محاكم للأحداث في سوریا بموجب قانون الأحداث وأ ،المتضمن قانون الأحداث الكویتي

.90:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
.110:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي2
.390:، المرجع السابق، هامش صأحمد علي عبد الحلیم محمد3
.262:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق4
  .282 و 281: ص ص, ، المرجع السابقمحمد نبیه الطرابلسي*5

القانوني، المجلة الجنائیة القومیة، المركز الاجتماعتشریعات الأحداث في مصر من وجهة علم سید عویس،*

.622:،  ص1969ة والجنائیة، العدد الثالث، نوفمبر القومي للبحوث الاجتماعی



95

كما أنشئت محاكم للقصر في بغداد بموجب قانون .1953الجانحین السوري الصادر سنة 

.19551الأحداث العراقي الصادر سنة 

وفي الجزائر اكتفى المشرع بنصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة لتنظیم 

حیث أنشئ قسم للأحداث في كل محكمة .هیئات قضاء القصرات عمل واختصاصإجراءات 

وخص الدولة،من المحاكم العادیة وهیئات أخرى داخل مختلف الهیئات والأجهزة القضائیة في 

.في قانون حمایة الطفولة والمراهقة وبعض القوانین الأخرىالقصر بقواعد خاصة

المبحث الثاني

قضاء القصر وخصائصهوجودأهمیة 

على المعتقدات التقلیدیة التي كانت تقوم على أن الاجتماعيلقد قضت حركة الدفاع 

القاصر صورة مصغرة للشخص البالغ ولا ترى فرقا بین إجرامه و إجرام البالغین إلا فیما یتعلق 

.بحقه في عقوبة مخففة تناسب درجة التمییز لدیه

.من المجتمع الذي یتجاهلهمبضرورة حمایة القصر الاجتماعيونادت حركة الدفاع 

وأصبح مفهوم الإجرام یتصف بطابع علمي إنساني له تأثیره القوي على التشریعات الحدیثة 

كما نادت .المتعلقة بالقصر المجرمین والتي كان من نتائجها تفهم طبیعة إجرام هذه الفئة

إذا سلك مسلكا یعرض بالتخلي عن النظرة الضیقة للقاصر المنحرف الذي لا تعتبره منحرفا إلا 

.المجتمع للخطر دون أن یهمل القانون ما یحیط بالقاصر من مخاطر

كل ذلك استتبع وجود هیئات خاصة بالقصر هدفها الأساسي إعادة تلك الفئة إلى 

محاكم خاصة تتولى  أوهیئات إنشاء إن،التكیف مع المجتمع من جدیدالطریق الصحیح و 

تطبیق مفاهیم العدالة المدنیة والاجتماعیة أكثر من تحقیق و  إعمالمحاكمة القصر یرجع إلى 

مسالة اجتماعیة أكثر منها جنائیة، مما جعلها -الطفل–فمحاكمة القاصر.2العدالة الجنائیة

.3تتمیز بقواعد تختلف في إجراءاتها و تشكیلها واختصاصاتها عن تلك المتبعة مع البالغین

.92:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
.178:، ص، المرجع السابقمحمد راشد أحمد راشد الظنحاني2

3 Christine Lazerges, op, cit, p : 728.
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أهمیة وجود قضاء  هامبحث إلى مطالب ندرس فیلذلك سوف تتوزع دراستها في هذا ال

  .هو طبیعة هذا القضاء و مقوماتقصرالبخاص 

المطلب الأول

أهمیة قضاء القصر

إن مبدأ وحدة القضاء هو الأصل، غیر أن معظم التشریعات تخرج عن هذا الأصل 

ئیة وتخضع أشخاصا معنیین كالقصر لهیئات قضا، 1تطبیقا للمعاهدات والصكوك الدولیة

من .وتضمن لهم أفضل سبل الإصلاح و التهذیباحتیاجاتهمخاصة، مؤسسة على معرفة 

.2خلال إتباع قواعد وإجراءات خاصة تتناسب مع شخصیتهم

التي تقوم على أن القاصر الحدیثة تعود أهمیة وجود قضاء خاص بالقصر إلى النظرة 

ؤهل للإجرام، وبالتالي لا تسري في الذي یرتكب فعلا مخالفا للقانون لیس مجرما لأنه غیر م

نتیجة حتمیة  هو سلوكهن لأ ،حقه نظریة المسؤولیة الجنائیة وما یترتب عنها من تدابیر وعقاب

.لظروف وأوضاع اجتماعیة أو نفسیة بیولوجیة

باعتباره المسؤول عن انحرافه، فیتخذ تجاهه من القاصرعلى المجتمع أن یعاملولذا  

ما یلزم لإصلاحه بصرف النظر عن نوع الجریمة الاجتماعیةتربیة والرعایةالالحمایة و تدابیر 

ولذلك اختلف نظام قضاء القصر في .3التي ارتكبها وجسامتها أو مدى تأثیرها على الأمن العام

.4التربویة والتهذیبیة عن النظام القضائي للبالغینفلسفته ومضمونه ووسائله العقابیة أو

یختلف عن إجرام البالغین وجب الاهتمام بالجانب الشخصي صرالقولما كان إجرام 

من خلال ولیس الواقعة المادیة، من خلال التركیز على شخصیة القاصر و لمرتكب الفعل 

المعلومات عن شخصیته من الناحیة النفسیة، العضویة، الاجتماعیة والأخلاقیة التقصي وجمع

ت إلى إصدار مجموعة من الوثائق الدولیة اتجهت الجهود الدولیة لتأسیس قضاء متخصص، و أسفرت هذه المبادرا1

)قواعد بكین (عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مثل قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث 

.حقوق الطفلواتفاقیة
.88:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي2
.21:، ص1975، مصر، الإسكندریةالحدیث،المصريالمكتبم، ، رعایة الأحداث ومشكلة التقویمنیر العصرة3
.93:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله4
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علته في وضع یهدده بخطر الانحراف أویتهدد التي أحاطت به ودفعته لارتكاب الجریمة أو ج

.1مستقبله و تربیته

ومما سبق تمكن ضرورة وأهمیة وجود قضاء خاص بالقصر متمیز في جوهره 

وخصائصه عن قضاء البالغین، یكون اهتمامه بالجانب الشخصي یفوق الاهتمام بالجانب 

مة و ظروفها وجانبها فلا یكتفي في تحقیقاته القضائیة بتفسیر آلیة الجری.الموضوعي

الموضوعي و البحث عما إذا كانت الفعل المرتكب من طرف القاصر أو الوضع الذي هو علیه 

.دافع لتدخل القضاء

لتلك الوقائع بالتركیز على لمرتكب ولكنه یجب أیضا الاهتمام بالجانب الشخصي 

مختصین وخبراء ولا یتحقق ذلك إلا من خلال القیام جهاز فني مؤلف من.ته وظروفهشخصی

یتضمن هذا الأخیر ،لشخصیة القاصرآخربعمل مزدوج یقوم على إعداد ملف للفعل وملف 

.التي یخضع لها الظروفو مختلف ،دراسة واقعیة لشخصیة القاصر والمحیط الذي یعیش فیه

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث من 05وقد أشارت القاعدة 

:2إلى أهمیة وجود قضاء خاص بالقصر وبینت أهدافه الأساسیة والمتمثلة في)اعد بكینقو (

وهذا هو المحور الرئیسي الذي ترتكز علیه النظم القانونیة التي تقوم ،تحقیق رفاه القاصر/1

فیها محاكم الأسرة والسلطات الإداریة بالنظر في قضایا المجرمین القصر مع ضرورة الاهتمام 

اه القاصر في النظم القانونیة التي تتبع نموذج المحاكم الجنائیة الأمر الذي یساعد على برف

.3تجنب الاقتصار على فرض الجزاءات العقابیة

1 Jean pinatel, Traité élémentaire de science pénitentiaire et de défense sociale, imprimerie administrative,
Melun, paris, France, 1950, p: 395.

یولي "على أنه)قواعد بكین (قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث من 05نص القاعدة ت2

لرفاه الحدث ویكفل أن تكون أیة ردود فعل تجاه المجرمین الأحداث متناسبة دائما مع الاهتمامنظام قضاء الأحداث 

".ظروف المجرم والجرم معا
لسائد بضرورة تشدید العقوبة لتحقیق الردع العام والخاص، ظهر بناء على أفكار أنصار حركة عتقاد ابعد أن كان الإ3

العقوبات البدیلة في النظام الجزائي، مجلة دراسات میموني فایزة،سیاسة الإصلاح والتأهیلالاجتماعيالدفاع 

لخدمات التعلیمیة، العدد الحادي عشر، وا والاستشاراتالقانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث 

 .29 و 26: ، ص2011الجزائر، ماي
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مبدأ التناسب، وهذا المبدأ معروف بوصفه أداة للحد من الجزاء العقابي، ویعبر عنه بفكرة /2

غي أن یكون رد الفعل تجاه إجرام القصر غیر العقاب العادل المتناسب مع خطورة المجرم، و ینب

.بل یجب البحث في الظروف الشخصیة للقاصروالأثر الذي رتبه مؤسس على خطورة الجرم 

وتتضح أهمیة أخرى لوجود قضاء یهتم بشؤون القصر في تجنب الإجراءات الشكلیة 

لرسمیة و تبسیط ، ذلك أن الحد من ا1التي تسیطر على القضاء البالغینالمعقدة والرسمیة 

.وهو شرط لتسریع فكرة إعادة الإدماج في المجتمع.الإجراءات أمر ضروري أمام هذا القضاء

ن كان لها فائدة في تحقیق العدالة عامة، إلا أن إ فالتطبیق الصارم للإجراءات الشكلیة و 

كما أنها .لهذه الفائدة تتلاشى في مجال محاكمة القصر، لما ترتبه من تأخیر لإجراءات التأهی

تعسر عمل القاضي، فقاضي الذي یتولى محاكمة القصر یجب أن یتمتع بحریة كبیرة في 

إجراءات المحاكمة، فیدیر الجلسة بالشكل الذي یراه دون أن یكون مقیدا بأي قاعدة شكلیة 

.2وذلك بسبب الطابع التربوي الذي أرید إعطاؤه لعمله،معینة

ت الشكلیة عامل فعال في محاكمة القصر حتى یتمكن فالتخفیف من الرسمیة والإجراءا

ثناءها، فالقاصر الذي یجلس في المحكمة ولا یدري بما أمن متابعة المحاكمة و فهم ما یدور 

نظرا لكثرة الإجراءات والأعمال المتخذة أثناء یدور من حوله، عادة ما یسرح بخیاله بعیدا

.ه لا یقوم بهذا الدور كما ینبغي، وعندما یأتي دوره في الدفاع عن نفسالجلسات

الهدف الأساسي من محاكمة القصر وهو إعادة تكیفهم مع المجتمع من كما أن تحقیق

جدید كان للعدید من القضاة مسلك إنساني وغیر رسمي في إجراءات المحاكمة، وإدارة جلساتها 

رف القضائي العام وأصبح هذا المسلك عرفا ومنهجا یتبع رغم ما یبدو من أنه خروج على الع

.3وإجراءاته

مثلایلزم القانون الفرنسيأحیانا تفرض بعض النظم القانونیة إجراءات خاصة على هیئات محاكمة القصر حیث 1

قانون أن شخص أو مؤسسة، وحتى المؤسسات الخیریة معترف بها، والتي تقدم أعمال لصالح القصر وفق الكلعلى 

.لا تباشر مهامها إلا بعد  الحصول على ترخیص خاص من الجهات المختصة
Article n° 39 du L'ordonnance n ° 45-174 " Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même

reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la
présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées
par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux œuvres et aux institutions exerçant
actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912 ".

.95:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله2
.95:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله3
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یتعمد القضاة التجاوز عن بعض الإجراءات والشكلیات المتبعة في المحاكمة الجزائیة 

فقد یسمح القاضي للقاصر بالجلوس .أثناء محاكمة القاصرالمطبقة على البالغین العادیة 

، كما أنه بالقرب منه أو من كاتب الجلسة لیتمكن من سماع أقواله دون حاجة لرفع صوته

على رئیس إلى القاصر والشهود عندما تكون هیئة المحكمة جماعیة یقتصر توجیه الأسئلة 

.ن توجیه الأسئلة من أكثر من عضو یثیر خوف القاصر وارتباكهلأ .الجلسة

اللغة استعمال حتى ، بل یمكن وتستعمل في الجلسة الكلمات والمصطلحات المبسطة

ویتجنب القضاة .إلیهالاتهامها القاصر بسهولة وخاصة عند توجیه لكي یفهم)الدارجة (العامیة 

مراعاة لشعور القاصر، ویكون القاضي رهیبعبارات التأنیب والتأثناء التعامل مع القصر 

.1مستمعا جیدا للقاصر ویتركه یلقي ما عنده من أقوال حتى ولو كانت خارجة عن الموضوع

بأنه یعطي اهتماما أكثرا لأقواله، وأقوال أسرته قاصروان یظهر القاضي بمظهر یوحي لل

و یحس أن المحكمة تعمل لصالحه و أنها ،حتى یكتسب ثقتهومتفهم لهم وأنه معایش لمواقفهم 

قاصر و بقدر ما یحصل القاضي من ثقة ال،ستساعده في أزمته و عملیة علاجه و إصلاحه

ة لدیهما ومحاولة مساعدته على تنفیذها وأسرته سوف تنال برامج المعالجة التي یقررها استجاب

وهذا ما یكفل لهذه البرامج النجاح و الفعالیة إلى جانب نشوء العلاقة بین من یحاكم ومن یحكم 

.تساعده كثیرا على العودة مرة أخرى إلى المجتمع)علاقة ثقة بین القاصر والقاضي(

تیسیر تحلیل مشكلة تساهم دور الملاحظة في قضاء القصر، و تتجلى أهمیتها فيو 

القاصر تحلیلا علمیا وإیضاحیا وتفسیرها، وفق ما یقوم به الأخصائیون من دراسات وبحوث في 

علاوة على توظیفها في التحفظ مؤقتاً على القصر الذین ینتظرون .كل قضیة على حدى

إجراءات التحقیق أو المحاكمة بدلاً من حجزهم في الأماكن المخصصة للحبس المؤقت 

.وتستخدم هذه الدور أحیانا لتنفیذ عقوبة الحبس القصیرة المدة.2السجنأو 

المطلب الثاني

ه قاضي الأحداث النموذجي بأنه القادر على أن ینظر إلى الكون وأحوال"جون واطسون"نجلیزيیصف القاضي الإ1

نجلترا، قائلا إن العالم إحد النزلاء الأحداث في إحدى الإصلاحیات في أعلى ما دونه حیث علقالطفل نفسه، بمنظار

المرجع .ملئ بالناس الذین لا یفتئون یقولون لقد كنت طفلا فیما مضى و لكنهم لا یبدون أي دلیل على تقدیرهم لذلك

.96:، هامش صنفسه
، سلسلة الدفاع )جنوح الأحداث(في معاملة الأحداث المنحرفین الاجتماعيالاختصاصدور ، عبد العزیز فتح الباب2

.42:، ص1981، العدد الثالث، الرباط، المملكة المغربیة، الاجتماعي، المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي
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مقومات قضاء القصر

الدعوى الجنائیة، نظر القضاء الجنائي جزء من القضاء العادي یتمیز باختصاصه ب

لال بدأ الاستقمكما یخضع ل.ویخضع للقواعد العامة التي تنظم عمل وتشكیل هذه السلطة

.1والحیاد

وإن كان أحیانا هذا القضاء یخرج على المبادئ الأساسیة في المحاكمة كقاعدة عدم 

الجمع بین وظیفة التحقیق والحكم وكذا مبدأ علنیة الجلسات، فان هذا الخروج فرضته طبیعة 

حاكمة بعض المجرمین علنا لاسیما ذوي فمثلا م.وخصوصیة فئة القصر التي یتولى محاكمتها

حساسیة النفسیة الخاصة كفئة القصر قد تسيء إلى نفسیتهم وتخلف عقبات في طریق ال

.2تأهیلهم

طبیعة قضاء القصر:الفرع الأول

القصر عرف كغیره من الهیئات والمؤسسات التي نشأت في الدول بظهور قضاء 

هیئة خاص، وهل یعتبر  مجدل ونقاش حول طبیعته القانونیة، هل هو قضاء عادي أالحدیثة

  . ؟اجتماعیةقانونیة قضائیة أم أنه هیئة 

وهذا مخالف الاستثنائي،ن الفقه الفرنسي درج على وصف قضاء القصر بالقضاء إ

ن قضاء القصر في فرنسا روعیت فیه المبادئ الأساسیة التي تقوم علها السلطة لأ .للحقیقة

قاضي طبیعي مع كفالة في المحاكمة أمام المتمثلةالعادیة  ىالدعو  مقوماتو  .القضائیة

.والحق في الطعن على الأحكام بالطرق المبینة في القانون العام،ضمانات المحاكمة

ووصف الفقه الفرنسي قضاء القصر بالقضاء الاستثنائي یرجع إلى ما تضمنته نصوص 

ة القانون المنظمة له من مبادئ وأحكام تسمح بالخروج على فكرة الردع الذي یشكل فلسفة العقوب

الجزائیة والقانون العقابي واستبداله بأسالیب أخرى تقوم على أهداف الحمایة و التربیة والمساعدة 

والعلاج، وهي مبررات فرضتها الصفة الإنسانیة وتجد أساسها في إمكانیة محاكمة القاصر 

.16:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،1
 .143: ص ،المرجع نفسه2
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ظروف لا تشكل جرائم  ولا یحاكم بشأنها هي و التعرض للانحراف بمجرد وجوده في حالات 

.1ونبالغ

من بذل العنایة تمكنه فقاضي الأحداث في بعض التشریعات المقارنة یمنح سلطة واسعة 

وكذا الوسائل أحواله،وإجراء البحث اللازم للوصول إلى حقیقة شخصیة القاصر ومعرفة

.الملائمة لإعادة تربیته وإصلاحه وذلك دون التقید بالقواعد الشكلیة الإجرائیة

اتخاذ سلطة خول القاضي الأحداث 1958الفرنسي الصادر عام فمثلا قانون الأحداث 

كافة التدابیر الرامیة إلى إظهار حقیقة ومعرفة شخصیة القاصر سواء كان ذلك من خلال قیامة 

قد  1974لسنة 18وقانون الأحداث الجانحین السوري رقم .غیر رسمیةبتحقیقات رسمیة أو

ولم  ،التدابیر الإصلاحیة لفرضها على القاصرأحدأعطى القاضي مطلق الحریة في اختیار 

الحكم بین الخیار للقاضيسواء من حیث نوع الفعل المسند إلیه وجسامته، وأجازیقیده بأي قید

.2سبالتدبیر المناخظاعه بعقوبة أو على القاصر 

سلطة قضائیة واحدة ومستقلة، وتمارس وظیفة القضاء أوجدالدستور  أنوفي الجزائر نجد 

ویختص القضاة وحدهم بإصدار الأحكام، غیر .فق الحدود والصلاحیات المحددة في القانونو 

.3أنه یمكن لهم حسب الحالة الاستعانة بمساعدین اجتماعیین

 إداريالقانون التنظیم القضائي قسم القضاء في الجزائر إلى قضاء  أنضف إلى ذلك 

بالفصل في المواد المدنیة إلیهیعهد وقضاء عاديالإداریةیتولى الفصل في كل القضایا 

یضم في تكوینه الأخیرهذا . 4الإداریةالتجاریة الجزائیة وغیرها من القضایا التي تفقد الصبغة 

فیكون بذلك قضاء القصر في الجزائر قضاء عادیا، .القضاء الجزائي بما فیه قضاء القصر

.5ي كما یرى بعض الفقهاءلذلك لا یمكن القول بان قضاء القصر لیس بالقضاء العاد

.131:، المرجع السابق، صتاح أبو بكر المطرديمف1
.59:، ص1984سیكولوجیة الجنوح، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، عبد الرحمن عیسوي، 2
146وتصیف المادة ."السلطة القضائیة مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون"من دستور الجزائر 138المادة تنص 3

ویمكن أن یُعِینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددها .ر الأحكامیختص القضاة بإصدا"منه 

.".القانون
....".تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم"من دستور الجزائر 152المادة 4
.367:السابق، ص، المرجع)المشكلة والمواجهة(الأحداث انحرافعمر الفاروق الحسیني، 5
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أن قضاء الأحداث شبیه في جوهره بالقضاء العادي حیث یتم تعیین القاضي فیه وفقا 

لشروط قانون السلطة القضائیة ویباشر ولایته فیه وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، ویتم الطعن 

الكثیر من الدساتیر وقد نصت .في قراراته وأحكامه بالطرق المقررة قانونا في القضاء العادي

.1الحدیثة على المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها السلطة القضائیة 

ولما كان قضاء القصر ینحصر اختصاصه بنظر الجرائم التي یرتكبها القصر أو في 

نه یكون بمثابة القضاء الخاص بالنسبة للقصر سواء كانوا إحالة تعرضهم لخطر للانحراف ف

لأنه یختلف في تكوینه وأسلوب عمله عن القضاء التقلیدي ولا .نحرافمعرضین للامجرمین أو

.الشكلیات الرسمیة المتبعة في القضاء العاديإتباع یشترط أمامه 

ومن ناحیة أخرى لا یمكن القول بأن هذا القضاء له صفة الهیئة أو الوكالة الاجتماعیة 

یلا یتضمن عناصر فنیة غیر قانونیة، لمجرد تمیزه بتطبیق فلسفة اجتماعیة معینة، أو تبنى تشك

فیكون من .لأنه لو سلمنا بأنه هیئة اجتماعیة قانونیة كما یرى البعض للسبب المبین أعلاه

الأولى إضفاء هذه الصفة على بعض هیئات القضاء العادي المتأثرة بأفكار حركة الدفاع 

.2ومبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثةالاجتماعي

فان قضاء القصر یقوم على مجموعة الأفكار التي تبنتها المدرسة وخلاصة لما سبق 

الوضعیة وكذا مبادئ حركة الدفاع الاجتماعي التي وجهت الاهتمام القضاء إلى شخصیة 

.وأوجبت البحث في الظروف والعوامل المختلفة التي تؤدي به إلى الإجرام.الإنسان المنحرف

مجه في المجتمع من جدید، وهذه المبادئ تقوم علیها وطالبت بإعادة تأهیل المجرم القاصر ود

.العدالة الاجتماعیة ولیست خاصة بالقصر فقط

خصوصیات قضاء القصر:الفرع الثاني

یحمي القانون "منه 150وتضیف المادة ."لا یخضع القاضي إلا للقانون"من دستور الجزائر 147تنص المادة 1

.".یصدر من القاضيانحرافالمتقاضي من أي تعسف أو أي 
غیر اجتماعیةالة في الجزائر رغم أن محكمة الجنایات هي هیئة قضائیة جزائیة ولا یمكن وصفها بأنها هیئة أو وك2

تشكل "  ق إ ج ج 258حیث تنص المادة  )المحلفین(لا أنها تضم في تشكیلها عناصر غیر قضائیة إقضائیة، 

یكونان برتبة )2(محكمة الجنایات من قاض یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین

.ثنینإمستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفین  ".
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یختلف انحراف القصر عن إجرام البالغین لأنه یعود كما أثبتت الدراسات إلى خلل في 

اضي أن یقوم بمعرفة شخصیة ومن هنا یجب على الق.تربیته أو نموه أو في تكامل شخصیته

ه في إحدى حالات التعرض تالقاصر و العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجریمة أو أوجد

واختیار الآلیات والحلول اللازمة لإعادة بناء شخصیة القاصر في كافة .للانحراف أو خطره

.1جوانبها

الیة متى عر ففالقرار أو الحكم القضائي الصادر عن هیئات قضاء القصر یكون أكث

ولتحقیق ذلك یجب ،أحاط القاضي بنقاط الخلل في شخصیة القاصر والتي أدت إلى انحرافه

.القیام بدراسة علمیة واقعیة لشخصیة القاصر من كل جوانبها الاجتماعیة، النفسیة والعضویة

ر وهذه الدراسة تسهل للقاضي اتخاذ القرار الصحیح المؤسس على معرفة جیدة بشخصیة القاص

.2وتكوینه لضمان فاعلیه برنامج المعالجة والإصلاح

منذ زمن والبحث في الظروف المحیطة به لقد عرف نظام دراسة شخصیة الجاني 

للتحقق مما إذا كان هذا البحث أو الدراسة المفصلة ناحیث كان المحقق والقاضي یجری،طویل

.المتهم أهلا المسؤولیة الجنائیة ومدى مقدار أهلیته

على أنه یجب إجراء فحص طبي )الجانح الصغیر(في كتابه )brut(بیرتار وأش

كإجراء روتیني تقوم به جهات طبیة و المتابعین جزائیا،أ الجانحینالقصردقیق لجمیع 

.3مختصة

عن طریق .العقلیة والنفسیة لهالبدنیة، شمل دراسة شخصیة القاصر دراسة الحالة وت

لكشف عن واوذلك للوقوف على حالته ،مع الآخرینتعامله ةقملاحظة سلوكه وتصرفاته وطری

.4دفعته للانحرافالدوافع والأمراض العقلیة التي الأسباب و مختلف 

لمعرفةلقاصر ل ةانب الاجتماعیو من جهة ومن جهة أخرى تشمل الدراسة الجهذا 

ئة السلیمة له، الظروف البیئیة والوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه، وأثرهما على عملیة التنش

.100:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
.214:، ص1973، علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانیة، محمود نجیب حسني2

3André perdriou, les développements récents dans le domaine de lxame medhco psychologique et social des
délinquants En France, revus des sciences criminelle et de droit pénal compare, .1955, N° 02, p: 278 Ets.

والتي تتناسب مع ،النفسیة علیهالاختباراتیتم التعرف على الحالة النفسیة والعقلیة للقاصر عن طریق إجراء بعض 4

محمود نجیب حسني،. ينفسیة والعصبیة له ودرجة ذكائه ومستواه الذهسنه بهدف الكشف عن حقیقة الحالة العقلیة والن

.235:، صنفسهالمرجع 
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وغیرها من الظروف الاجتماعیة المحیطة وعلاقاته وسوابقهدراستهمن حیث حالته المعیشیة و 

.1به والتي یمكنه التأثیر على سلوكیاته

إذا كان التخصص في مجال القصر یقتضي فیمن یباشر محاكمتهم خبرة خاصة و   

جتماعیة لهذه المحاكم أدرج ضمن نه تماشیا مع هذه الوظیفة الاإبشؤونهم وطرق معاملتهم، ف

كما یمكن .2العناصر المشكلة لها أخصائیین اجتماعیین یتعین حضورهم جلسة المحاكمة

.3للقاضي الاستعانة بأشخاص آخرین یعهد لهم بدراسة شخصیة القاصر وأحواله

، كما 4النظم في تحدیدها للأشخاص أو الهیئات التي تقوم بهذا العملاختلفتوقد 

ت في مدى ضرورة استعانتها بالأجهزة الفنیة المتخصصة عند إجراء البحوث والفحوص اختلف

فبعض التشریعات تفوض الهیئات القضائیة المختصة بالمحاكمة سلطة .القصراللازمة على

إصدار القرارات الخاصة بهذا الصدد، ولها أن تستعین بالأخصائیین و الخبراء الذین یظهر أن 

.5القاصرشخصیة مسألة ضروریة لإعداد دراسة كاملة حول رتهمبالرجوع إلى خ

إلى الموظفین وإذا كان الأصل أنه یعهد بمهمة فحص ودراسة شخصیة القاصر 

كز امر التابعین للالمساعدین الاجتماعیین  أو ،الاجتماعین المعینین لدى محكمة الأحداث

ه أحیانا یسند هذا العمل إلى ، إلا أن6الأشخاص المكلفین بالخدمة الاجتماعیةالمتخصصة أو

مصر، ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول والثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة،أحمد فتحي سرور1

.176:، ص1980
.134:، صالمرجع السابقمدحت الدبیسى،2
شخصیة القاصر وظروفه إلى أشخاص فنیین أو هیئة عامة تتوافر فیهم الخبرة اللازمة في مجال الطب تسند دراسة3

.وعلم الاجتماع و كافة المجالات المتعلقة بالقصر، ویخضع هؤلاء الأشخاص أثناء عملهم لإشراف السلطة القضائیة
44والمادة .من قانون الأحداث الكویتي 40 و 39من قانون الطفل المصري، والمادة  128 و 127، 121مواد ال 4

والمادة .من قانون الأحداث اللبناني44من قانون الأحداث الأردني، والمادة 11من قانون الأحداث السوري، والمادة 

من قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي، والمادتین 11والمادة،ماراتيوالمشردین الإقانون الأحداث الجانحینمن 30

.من قانون المسطرة الجنائیة المغربیة 526و  525والفصلین .من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة 237 و 236

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 454و  453والمادتین 
.252:، المرجع السابق، صالسید یس5
یوجد مكتب الخدمة ، فإنهسلوك أو ضابط المراقبةإلى مراقب التلك الدراسةفي انجلترا إذا لم تعهد المحكمة بإجراء *6

ویتألف .للمحكمةا عنهاقدم تقریر یو  ختص بإجراء دراسة لشخصیة القاصروالذي یهیئة المعارف المحلیة الخدمة أو

من ثلاث أعضاء منهم طبیب للأمراض النفسیة وأخصائي علم النفس التربوي وباحثة  عادة مكتب الخدمة في لندن
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اكتسبها معرفة قانونیة للقصر وله النفسیة والاجتماعیة خبرة حول المسائل كل من تتوافر لدیه 

نه إممارسة وظیفته، غیر أن بعض الدراسات الخاصة كالفحوص النفسیة والعضویة فمن خلال

.1والأطباءیعهد بها إلى المتخصصین من الخبراء

یضم  الذيمكتب الخدمة الاجتماعیة و ل ة دراسة شخصیة القاصرتوكل مهمفي مصر ف

بحث تقوم بإجراء .عناصر فنیة متخصصة في الطب وعلوم التربیة والاجتماع وعلم النفس

فهم  تمكنه منللقاضي مجموعة من المعلومات الدقیقة التي لتوفرحالة القاصرعن دقیق 

.2لإجراء أو التدبیر الملائمااختیار ساعده على تقاصر، و بالالمحیطةالظروف 

القاصرالذي یقوم بدراسة شخصیة،3وفي الكویت یقوم بهذه المهمة مراقب السلوك

العلوم التجریبیة الحدیثة لتحدید أسباب انحرافه وتقریر المعاملة وفق نتائج،دراسة شاملة

جراء المحكوم إلى مرحلة تنفیذ الإمراقب السلوك یستمر تدخل و  .لتحقیق إصلاحهالمناسبة له

.4مسئولا أمام المحكمة بالنسبة لعملیة تأهیل القاصر الذي تحت رقابتهویعد .به

منیرة .قدم المقترحات العلاجیةیهذا المكتب بدراسة حالة القاصر العقلیة، الجسمیة والاجتماعیة و ، ویقوم اجتماعیة

.102:، المرجع السابق، صسعود محمد عبد االله

یطالیا و بلجیكا یتولى مركز الملاحظة الملحق بمحكمة الأحداث مهمة دراسة حالة القاصر الجسمیة، العقلیة، إوفي * 

150:، المرجع السابق، صأبو بكر المطرديمفتاح.لمركزالتابعین لالأخصائیین مساعدة خلاقیة بالاجتماعیة والأ
، 1969، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانیة، )دراسة مقارنة(القضائيالاختبار، أحمد فتحي سرور1

 .151:ص
، منیرة سعود محمد عبد االله.كم الأحداثامحقت بوألح،1940سنةتب الخدمة الاجتماعیةامكنشأت في مصر أ 2

.101:، صنفسهالمرجع 
من وزیر اقتراحمن قانون الأحداث الكویتي یتم تعیین مراقب السلوك بقرار من وزیر العدل بناء على 39حسب المادة 3

صر المنحرف أو المعرض مراقب السلوك للواجبات المفروضة علیه تجاه القا ةوقبل مزاول.والعملالاجتماعیةالشؤون 

.ن یؤدي واجبات وظیفته بكل أمانة وصدقأینبغي أن یؤدي الیمین القانونیة أمام قاضي الأحداث ویتعهد بللانحراف

:من القانون نفسه والتي ألزمته بالقیام بالأعمال التالیـة 40وتتحدد واجباته وفقا للمادة 

للقرار محكمة الأحداث الصادر یوضع الحدث تحت الاختبار تنفیذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا-1

.القضائي

.الاجتماعيتنفیذ متطلبات التحقیق -2

.تنفیذ متطلبات الإفراج تحت شرط-3

.تنفیذ أي تدبیر آخر تعهد به إلیه محكمة الأحداث-4
 .127 و 126: ، المرجع السابق، صفاضل نصر االله عوض4
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ن القانون یفرض على إف 1خرىوعلى غرار بعض التشریعات الأأما في الجزائر

یعهد بهذه الدراسة إلى ، أوعن طریق التحقیقالقاضي بحث ودراسة شخصیة القاصر بنفسه

كما یجوز له إن یعهد .2كانت الدراسة تحتاج إلى خبرة فنیة مختصةالهیئات المختصة كلما

بإجراء هذا التحقیق لإحدى المصالح الاجتماعیة أو الأشخاص الحائزین على شهادة الخدمة 

.الاجتماعیة المؤهلین لذا العمل

یتضمن كل مفصلا تقریرا المكلف بالدراسةوبعد دراسة جوانب شخصیة القاصر یقدم 

ناحیةمن الوالظروف المحیطة بهشخصیة القاصرحولالمعلومات التي توصل إلیها النتائج و 

الصحیة، العقلیة، النفسیة ووضعه الاجتماعي و كافة المعلومات عن علاقته بأفراد أسرته 

الآخرین، و مستوى أسرته من التعلیم و الثقافة وكذا مستواها زملائه في الدراسة أو العمل و و 

ومدى مساهمة ارتكابهالإجرامي وطبیعته وكیفیة السلوكمفصل عن ملف و الاقتصادي، 

مع تقدیم ملاحظاته .ضع الذي وجد فیه ویهدد بانحرافهو البیان تفصیلي عن أو فیه، القاصر

.3واقتراحات بخصوص سبل إصلاحه أو إبعاده عن خطر الانحرافشخصیة القاصر ورأیه عن 

خصائص قضاء القصر:الفرع الثالث 

وعمل الهیئات التي تتولى تنظیم والمتعلقة بالمبادئ المقررة في قواعد القانون الدولي  إن

القصر والتي تبنت بعضها النظم القانونیة الداخلیة فرضتها طبیعة قضاء محاكمة القصر 

.والإجرائیةوخصوصیاته الموضوعیة 

ن أالمحكمة في الدعوى الجزائیة كأصل عام متى ثبتت التهمة على المتهم وجب على ف

دانة القاصر بالجرم إولكن في محاكمات القصر متى ثبت .توقع علیه الجزاء الجنائي المناسب

هذه عمدت ، أو تأكدت المحكمة من وجوده في وضع یهدده ویهدد مستقبله،إلیهالمنسوب 

 هعلى الحدث التحقق من حالتیجب قبل الحكم"والمشردین الإماراتي انون الأحداث الجانحینمن ق30تنص المادة 1

الجریمة أو إلى التشرد ارتكاب إلىدفعته التيوالأسباب نشأ فیهاالتيودرجة إدراكه والبیئة والاجتماعیةالمادیة 

تستلزم أوالاجتماعیة ةالنفسیسمیة أو العقلیة أو فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الج.إصلاحه فيوالتدابیر الناجعة 

مكان آخر تعینه المحكمة وذلك مركز للملاحظة أو في أي فيالدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه  فيقبل الفصل 

....".الملاحظة والدراسةالدعوى إلى أن تتم فيتراها ویوقف السیر التيللمدة 
.شرع الجزائري بالتفصیل في عناصر لاحقة من هذه الرسالةمع تبیان موقف الم،سیتم تفصیل ذلك2

3Georges Levasseur, De la minimisation du dossier de personnalité à la généralisation du pouvoir
discrétionnaire, éd Sirey, Paris, France, 1961, p: 110.
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هذه التدابیر في معظمها .یتناسب وحالتهلتدابیرإخضاعهإلى  الأحیانفي غالب  الأخیرة

الشخصیة والاجتماعیة ومدى حاجته ظروفه بیر رعائیة تربویة مؤسسة طبقا لحالة القاصر تدا

.والتهذیبالإصلاحإلى 

صلاحي تربويإقضاء القصرقضاء : أولا

على غرار باقي الهیئات القضائیة الجزائیة تتولى هیئات محاكمة القصر النظر في 

تختص بنظر حالات تعرضهم لخطر كما .قضایا القصر والجرائم المرتكبة من طرفهم

و قرار ببراءة المتهم القاصر مما أوبنهایة المحاكمة وإجراءاتها تصدر المحكمة حكم .الانحراف

.وتربیتهوإصلاحهو تدبیر في حقه قصد حمایته أو بإدانته والأمر بتوقیع عقوبة أ، إلیهنسب 

طر الانحراف یهدف إلى حل و المعرض لخأفیكون ما تتخذه المحكمة تجاه القاصر المنحرف 

.1إلى المتابعةأوصلتهممشاكلهم والقضاء على الظروف التي 

ذات الصبغة التقلیدیة مثل ویرى جانب من الفقه أنه یجب عدم فرض عقوبة جزائیة 

التدابیر كوسیلة لتعامل قدر الإمكان على تفعیل واعتماد ،على القاصر الجانحالسجن والحبس 

ض النظم القانونیة استبعدت تماما فكرة إخضاع القاصر الذي لم یبلغ بع أنلذا نجد .2معه

.3الثامنة عشر سنة لعقوبة جزائیة واكتفت بتطبیق التدابیر التربویة والإصلاحیة العلاجیة

جعلت من تطبیق العقوبات ، مثل القانون الجزائريفي المقابل بعض التشریعاتو 

.4بشروطاستثنائي ومقیدأمرالجزائیة على القاصر 

تكون الدعوى العمومیة المرفوعة ضد القاصر تستهدف تحقیق  أنوعلى ذلك یجب 

حتى یتاح للقاصر المشاركة وان تتم المحاكمة في جو من التفاهم1المصلحة الفضلى للقاصر

.2فیها والتعبیر عن نفسه بكل حریة

لقضاء الأحداث ودور هذه الاجتماعیةأشار تقریر اللجنة المشتركة عن مشروع قانون الأحداث المصري إلى الطبیعة 1

قیودالهیئات في بث الطمأنینة والثقة في نفوس القصر من خلال إبعادهم عن جو المحاكمة التقلیدي الذي یغلب علیه

ویكون فیه القاضي بمثابة الأب الذي یرعى أبنائه ویهمه القاصر ومصالحه قبل أن تهمه الجریمة .الحراسة والسجن

.103:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،.والعقوبة
2 Jean- Marie Baudouin, Le Juge des Enfants : Punir ou Protéger ?, édition ESF, Paris, France, 1990, P : 36.
3 Nadia Berraho, Les Mesures prises à l'égard des mineurs délinquants, Mémoire de DES en Droit Privé,
faculté de sciences juridique économique et sociale, Université Mohamed V, Rabat, Maroc, 1987, p :220.

في الجزائر لا یمكن تطبیق عقوبة سالبة للحریة نهإفق إ ج ج  445ق ع ج و المادة  51و  50، 49حسب المواد 4

.سنة13على القاصر ما لم تتجاوز سنه 
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م الهیئات القضائیة إلى أنه متى اخضع القاصر للمحاكمة أماالقواعد الدولیةأشارتوقد 

الذین یتولون الأشخاص أونه على الهیئة إف ،الجزائیة ولم یتم تحویله إلى خارج النظام القضائي

من الأساسي، وان یكون الهدف 3محاكمته الالتزام بتحقیق وتوفیر جو المحاكمة العادلة والنزیهة

.4المحاكمة هو المصلحة الفضلى للقاصرأثناءیتخذ إجراء أي

قضاء وقائيالقصرقضاء :انیاث

تقوم السیاسة الجنائیة الحدیثة عند التعامل مع القصر بتبني إجراءات وقائیة تساهم في 

، ویجیز القانون تطبیق بعض الإجراءات ضد القصر بمجرد وأسبابهعن الانحراف إبعادهم

 أنلتي یمكن وجودهم في وضع یعرضهم للانحراف نتیجة توفر الخطورة الاجتماعیة لدیهم وا

.5توصلهم إلى الانحراف

تختلف باختلاف مدى شخصیة تفرید العقوبة على ضرورة تطبیق عقوبات  أمبدویأسس

شخاص من حیث الجرائم المرتكبة من طرف الأتشابه فرغم  ،6جرامیة للشخصالخطورة الإ

ف باختلاف ن عقوبتهم تختلأ ارتكابها إلامكان وزمان و تماثل ، أو النتیجة المحققةالسلوك

.7درجة خطورة كل واحد منهم

الاعتباریولى .....التي تتعلق بالأطفالجراءاتفي جمیع الإ"حقوق الطفل اتفاقیةمن  01فقرة  03تنص المادة 1

".لمصالح الطفل الفضلى
.164:، صالمرجع السابق،نجاة جرجس جدعون2
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  14تنص القاعدة 3

یتوجب أن تنظر )11بموجب القاعدة (حین لا تكون قضیة المجرم الحدث قد حولت إلى خارج النظام القضائي "أنه

وفقا لمبادئ المحاكمة المنصفة )قضائیة، هیئة إدارة، مجلس، أو غیر ذلكمحكمة، هیئة (في أمره السلطة المختصة 

 ".والعادلة
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  02فقرة  14تنص القاعدة 4

.....".على تحقیق المصلحة القصوى للحدث جراءاتیتوجب أن تساعد الإ"أنه
.225:، صنفسهالمرجع ،نجاة جرجس جدعون5
تحقیق المساواة بین القصر )قواعد بكین(الأحداثفرضت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 6

لى تطبق القواعد الدنیا النموذجیة التالیة ع"من هذه القواعد أنه  01فقرة  02أثناء التعامل معهم حیث تنص القاعدة 

".المجرمین الأحداث بصورة حیادیة ودون تمییز من أي نوع 
.97:، المرجع السابق، صحمید الحمداني7
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مقارنة مع أحیانا انعدامها  وأ الإجرامیةفئة القصر تتمیز بنقص الخطورة أن وباعتبار 

هیاكل قضائیة ونصوص قانونیة خاصة ومتمیزة عن تلك إیجادكان من اللازم ،البالغین

القاصر المنحرف تحقق الموازنة بین حق الدولة في لعقاب وحق.1المطبقة على البالغین

.أوالمهدد بالانحراف في التربیة والتهذیب والعیش الكریم

الإصلاحترمي كلها إلى ،مجموعة من المبادئ لصالح القاصر ىیتبنفقضاء الأحداث 

مما تهدف إلى أكثروالتربیة وتبعده عن الخضوع للعقوبات المؤلمة والتي تهدف إلى الردع 

هذه المبادئ  أهمومن تطبیق هذه العقوبات على القاصر فتكون بذلك.وقایته من الانحراف

:نجد

 عدم الحكم بعقوبات قاسیة على القصر، مما یفرض على النظم القانونیة والتي تأخذ

تماماتستبعد أنضمن العقوبات الجنائیة المعتمدة في نظامها العقابي 2بفكرة العقوبات الجسدیة

.3ه العقوبات من تعذیب ومعاملة قاسیة للقاصرعلى القصر، نظرا لما تجسده هذتطبیقها

من قضاء القصر على إبقاء القاصر كلما أمكن ذلك في وسطه العائلي والمدرسي قومی

خلال تبني نظام التسلیم، والذي یجمع بین المحافظة على الحیاة الطبیعیة للقاصر عن طریق 

ابة قاضي التنفیذ لمتابعة بقائه في وسط اسري من جهة، ومن جهة أخرى یخضع القاصر لرق

.مدى اعتداله واستقامته

في مؤسسة تعلیمیة أو تكوینیة من اجل تحسین القاصر یداعیعمل قضاء القصر على إ

.مستواه العلمي أو تطویر مهارات العملیة

دراسة تحلیلیة في القانون المصري وقوانین بعض الدول (، تفرید العقوبة في القانون الجنائيمصطفى فهمي الجوهري1

.03:، ص2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،)العربیة
وغیرها من العقوبات التي .سلامیةمن بین العقوبات الجسدیة نجد الضرب أو ما یسمى عقوبة الجلد في الشریعة الإ2

.نسانلما في جسم الإأتحدث 
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  03فقرة  17تنص القاعدة 3

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 07وفي نفس السیاق تنص المادة ".الأحداث عقوبات جسدیةلا توقع على"أنه 

أو الحاطة بالكرامة، نسانیةإ لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو لا"المدنیة والسیاسیة 

".دون رضاه الحر وعلى وجه الخصوص لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد
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 مهما كان وصف الجریمة المرتكبة من 1على القاصر الإعدامعدم تسلیط عقوبة

على القاصر حتى ولو كان الجرم  الإعداملجزائري تطبیق عقوبة استبعد المشرع اوقد ، 2طرفه

.3المرتكب من طرفه جرم معاقب علیه بالإعدام في القانون

 كان  ومتى4المستطاعتفادي إخضاع القاصر للحبس المؤقت السابق للمحاكمة قدر

تباسحالاحبس القاصر مؤقتا هو الحل الوحید الذي لا یوجد بدیل له وجب أن تكون فترة 

تفضیل وتفعیل قوم على فكرة یم امع اقتراح اللجوء إلى تبني نظ.5ةممكنمدةدني أقصیرة إلى 

.6تطبیق بدائل الحبس المؤقت

.في القانون الجزائري تعتبر عقوبة الإعدام من العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات1
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  17تنص القاعدة 2

من العهد الدولي الخاص  05فقرة  06وتنص المادة ".الأحداثیة جریمة یرتكبهاأعدام على لا یحكم بعقوبة الإ"أنه 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم 

لا یجوز الحكم بعقوبة "1976مارس 23و بدء نفاذه في 1966دیسمبر16المؤرخ في ) 21- د( 2200المتحدة 

".أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفیذ هذه العقوبة بالحوامل رتكبهااعدام على جرائم الإ
نه إف) في الجزائرمشددالقتل كعقوبة ال(حتى ولو كان الفعل المرتكب من طرف القاصر فعل معاقب علیه بالإعدام 3

یبلغ الذي القاصریخضعبأنقضي إذا"بنصهاق ع ج  50وهذا ما جاء في المادة .لا یحكم على القاصر بالإعدام

 هي علیهتفرضالتيالعقوبةكانت إذا: تكون كالآتيتصدر علیهالتيالعقوبة فإن جزائيلحكم  18 إلى 13 منسنه

......"سنةعشرینسنوات إلىعشرمنالحبسبعقوبةعلیهیحكمنهإف المؤبدالسجن أو الإعدام
بیئته  إلىعنه للعودة  الإفراجفي  الإسراعجل أللحبس المؤقت لفترة طویلة، ومن  عالإخضاحمایة للقاصر من 4

أمرضرورة عرض )قواعد بكین(الأحداثالمتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأممالطبیعیة، اقترحت قواعد 

الداخلیة في الدولة لنظر على من یختص بذلك حسب القوانین أووقت على قاضي أسرعالقاصر المقبوض علیه في 

ینظر قاضي أو غیره من المسؤولین الرسمیین المختصین "منها أنه  02فقرة  10حیث تنص القاعدة عنه  الإفراج أمر

تجري الاتصالات بین "من القاعدة نفسها أنه 03وتضیف الفقرة ".أو الهیئات المختصة دون تأخیر في أمر الإفراج

القوانین والمجرم الحدث على نحو یكفل احترام المركز القانوني للحدث وییسر رفاهه ویتفادى الجهات المنوط بها إنفاذ 

".إیذاءه مع إیلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضیة
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  13تنص القاعدة 5

".رهن المحاكمة إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنةالاحتجازدم إجراء لا یستخ"أنه 
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  13تنص القاعدة 6

اقبة عن كثب أو الرعایة المركزة یستعاض عن الإحتجاز رهن المحاكمة حیثما أمكن ذلك بإجراءات بدیلة مثل المر "أنه 

".الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربیة أو
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الباب الأول

الضمانات الشكلیة المقررة لمحاكمة القاصر

لقد ترتب على المفاهیم الجدیدة للسیاسة الجنائیة تغیر نظرة المجتمع تجاه المجرم 

ر إلیه باعتباره مواطن له من الحقوق الأساسیة ما یحقق معاملته معاملة یحفظ بها فأصبح ینظ

إنسانیته وكرامته منذ القبض علیه ومرورا بحقه في المحاكمة العادلة مع توفیر ما یلزم من 

.1الرعایة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة

وع من القضاء الخاص وعلى اعتبار أن الهیئات التي یعهد لها بمحاكمة القصر تشكل ن

یقوم على عدة خصائص تجعل له ذاتیة مستقلة وتمیزه عن القضاء أو المتخصص والذي 

 یختص هذا إضافة لكونه لا، 2العادي من حیث تشكیلته، اختصاصاته وإجراءاته وأهدافه

ه في حالة دأیضا لمجرد تواجإنما یدخل لجریمة و  هارتكابانحراف القاصر و حالة بنظر القضاء 

.3ن حالات خطر التعرض للانحرافم

یتحدد في مرحلة المحاكمة مستقبل القاصر ومصیره، لذا نجد أن العدید من التشریعات 

و إن لم تكن بالقدر الكافي الذي یتطلع إلیه أنصار فكرة .قد أفردت عنایة خاصة بهذه المرحلة

 یمكن إنكار ما تم ه لاإنإنشاء قضاء متخصص یتولى محاكمة القصر ویسهر على حمایتهم، ف

كتطویع بعض القواعد والإجراءات التي تنظم محاكمة المجرمین لمصلحة القاصر تحقیقه 

البالغین عند محاكمة القصر، وجعل الإجراءات المتخذة في جلسات محاكمة القصر مختلفة 

أو بتقریر مبادئ وقواعد شكلیة أو.وبسیطة مقارنة مع ما هو مطبق في محاكمة البالغین

.4جرائیة جدیدة غیر مألوفة في القضاء الجنائي العادي تقضي على رهبة وخوف القاصرإ

في الفقه الإسلامي (حمایة الشعور الشخصي للمحكوم علیه في مرحلة تنفیذ العقوبة أحمد حسنى أحمد طه،1

 .36 و 35 : صص ، 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )والقانون الجنائي الوضعي
.25:، ص ، المرجع السابقنور الدین الهنداوي2
.126:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،3
:ویتضمن البعد عن مظاهر الشكلیات الرسمیة المتبعة في محاكمة البالغین في4

ي تحاكم أن لا یكون مقر محكمة القصر في نفس مقر محكمة البالغین متى توفر ذلك، وأن یكون للمحكمة الت*

خاصة للقصر المتهمین منفصلة وبعیدة عن مثیلتها الخاصة بالمتهمین انتظارو بها غرفة ،القصر مدخل خاص

.البالغین
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مرحلة المحاكمة والتي یتحدد خلالها مصیر القاصر ومستقبله تتمیز بطابع قضائي ف

من ضمانات وحقوق، كحق القاصر المتهم في المثول أمام قاضیهیتقرر فیهابما .1بحث

ارتكاب دفعته إلىالتي المحیطة به و الظروف الشخصیة والبیئیة الطبیعي، وإلزامیة التحقق من 

وضرورة إبلاغه بالتهمة الموجهة إلیه حتى یعد دفاعه، .جعلته عرضة للانحرافالجریمة أو

وحقه في الاستعانة بمدافع للدفاع .وحقه في أن تباشر إجراءات التحقیق القضائي في حضوره

.عنه

تمتع بجمیع حقوق الحمایة التي تمنح للمجرمین هذه المرحلة یضف إلى ذلك أنه 

وقد نادى العدید من الباحثین بضرورة فصل القصر عن الكبار في كافة الإجراءات .2الكبار

.3القانونیة ابتداء من لحظة القبض علي القاصر إلي غایة محاكمته وتنفیذه للعقوبة

أن تعقد الجلسة في غرفة جلوس عادیة بالمحكمة غیر تلك التي تعقد فیه جلسات البالغین، و في أیام أو أوقات *

من 09المادة وبخصوص هذا الطرح تنص.ها جلسات محاكمة البالغینتختلف عن الأیام والأوقات التي تنعقد فی

على ، 2014لسنة 32و المعدل بالقانون رقم 1968لسنة 24الصادر بموجب القانون رقم الأردني قانون الأحداث

.".الاعتیادیةفي غیر المكان الذي تنعقد فیه جلسات المحكمة :تنعقد محكمة الأحداث"أنه 

اجة في قاعة الجلسة إلى منصة مرتفعة أو قفص الإتهام أو غیر ذلك من المظاهر المتعارف علیها في ولا ح*

.وعلى هذا الأساس عمدت غالبیة التشریعات إلي إجراء محاكمة القصر في غرفة المشورة.محاكمة البالغین

سمعا منه ما یقول دون أن یضطر تسهیل سماع القاصر فوجود القاصر بالقرب من رئیس الجلسة والكاتب حتى ی*

كذلك یجب أن یكون أفراد عائلة  القاصر مع بعضها في جانب واحد یواجهون أعضاء المحكمة على .إلى رفع صوته

.، لبث الهدوء والطمأنینة في نفسیة القاصرالجانب الآخر

من  02فقرة  27 تنص المادة فمثلا،أما من الجانب الإجرائي فیتمثل في عقد المحاكمة في مكان تواجد القاصر*

ویجوز لمحكمة الأحداث عند الإقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة "....قانون الأحداث الكویتي تنص على

ویجوز للمحكمة عند الإقتضاء .."...من قانون الطفل المصري 02فقرة  123كما جاء في المادة "الإجتماعیة للأحداث

".ت الرعایة الإجتماعیة للأطفال التي یودع فیها الطفلأن تنعقد في إحدى مؤسسا
فهناك بعض الدول أسندت هذه المهمة إلى هیئات إجتماعیة كما حدث على سبیل المثال في الدول الإسكندنافیة 1

عن مجرى القنوات القضائیة إلى قنوات أخرى)diversion(والولایات المتحدة الأمریكیة التي أخذت بنظام التحویل 

إداریة إجتماعیة تكون عناصرها من أفراد عادیین متخصصین في مجالات مختلفة، وأن بعض النظم قد عرفت النظام 

.المختلط أما النمط الثالث وهو النظام التقلیدي فنجد أن محاكمة القصر یختص بها القضاء الجنائي
من قانون الطفل المصري والتي 124المادة  وع إلىفبالرجوالضمانات المقررة للمتهم البالغ تثبت كذلك للمتهم القاصر 2

أنه تتبع أمام المحكمة الأحداث في جمیع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم یوجد نص یخالف قضت

.من تلك الموقعة على البالغالقواعد الخاصة بالقصر أكثر شدة وصرامةأن تكون لا یجوز ومن هنا فإنه ،ذلك
.192:، ص2009، انحراف الصغار، دار غریب، القاهرة، مصر، غربيسعد الم3
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وسائل غیر الدعوى القضائیة كان القانون یجیز في غیر المسائل الجنائیة استعمال وإذا

لتأسیس الحقوق والمطالبة بها، فأنه في القانون الجنائي یوجد تلازم بین حق الدولة في اقتضاء 

العقاب وبین الدعوى الجنائیة حیث لا عقوبة دون دعوى جنائیة ولا یمكن فرض أي عقوبة على 

.1بعد محاكمته جزائیا إلاالمتهم 

لتطویر أجهزة أساسي صادرة عن الأمم المتحدة دافع تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل ال

القضاء التي تعمل على محاكمة القصر وإصلاحهم، من خلال تحدید حقوق القاصر أثناء 

المتابعة الجزائیة وإلزام الدول الأطراف بإصلاح وتكییف قوانینها الداخلیة تماشیا مع مضمون 

.2الاتفاقیة

من خلال وجود هیئات  إلالا یمكن تفعیلها إلیهاونظرا لان المحاكمة الجزائیة المشار

هذه الهیئات مع مدها بكل الوسائل التي تمكنها من إنشاءقضائیة تشرف علیها وتقیمها وجب 

.وجهأكملالقیام بعملها على 

حیث خصص الفصل الأول لتبیان نظام محاكم .وجب تقسیم هذا الباب إلى فصلین

لصحة ها القانون أوجدصل الثاني تعداد لأهم القواعد التي القصر واختصاصاتها، وتناول الف

.المحاكمة

لفصل الأولا

نظام محاكم القصر واختصاصاتها

اختلفت النظم القانونیة تبعا لسیاستها الجنائیة وإمكانیاتها في تنظیم الهیئات القضائیة، 

یث لا یوجد نظام ح.وانعكس على تنظیمهاالهیئات التي تتولى محاكمة القصر، مما أثر في 

مشترك بین الدول تقوم على أساسه هیئات محاكمة القصر لا من حیث تشكیلها ولا من حیث 

وانقسمت تبعا لذلك التشریعات في تحدیدها للهیئات التي .3والإجراءات المتبعة أمامهانشاطها

یئات إداریة یعهد لها بهذه المحاكمة إلى فئتین، الأولى أوكلت المهمة للقضاء والأخرى إلى ه

.واجتماعیة

، المساهمة الإجرائیة في بدائل الدعوى الجنائیة، مجلة إتحاد الجامعات العربیة للدراسات سعد حماد صالح القبائلي1

.459:، ص2005، 22والبحوث القانونیة، الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاهرة، مصر، العدد 
.20:حقوق وقضاء الأحداث، المرجع السابق، صغسان رباح،2
.261:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق3
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القائم على عقد الاختصاص بمحاكمة القصر لهیئات ، 1فعلى خلاف النظام الاجتماعي

لسلطة لمؤسسات ان النظام القانوني یقوم على عقد الإختصاص إف. غیر قانونیة قضائیة

فیختص رجال القضاء .القضائیة وحدها بنظر الجرائم المرتكبة من طرف القصر ومحاكمتهم

.2هم بنظر قضیة القاصر والفصل فیهاوحد

وقد عهدت الأنظمة التي تبنت النظام الإجتماعي في محاكمة القصر إلى أفراد عادیین 

و إن . ، أما في النظام القضائي التقلیدي فالمحاكمة یتولاها القضاة دون سواهم3متخصصون

ود عنصر ممثل كان القضاة هم العنصر أساسي في تشكیل المحكمة فأنه من الضروري وج

للنیابة العامة وأخر من كتابة الضبط بمثابة كاتب الجلسة لیدون محضر الجلسة  الذي یثبت 

.فیه كافة الإجراءات التي اتخذت أثنائها

نظرا ، الأكثر صعوبة وتعقیداالأعمال القضائیةتعتبر من محاكمة القاصر وكون أن  

ویعتبر حضور القضاة .4محاكمتهم فیهاوخصوصیة تشكیلها والأشخاص الذین تتم ، لأهمیتها

في قضاء الأحداث ووفقا للتشكیلة المحددة قانونا شرطا لصحة المحاكمة و إلا أعتبر الحكم 

یبطل تشكیل كل محكمة یحظر فیها عدد من القضاة یقل أو یزید عما حدده القانون  إذ. 5باطلا

.6ب المشرع توفیرها في المحكمةلان التحدید السابق للعدد متصل بمقدار الضمانات التي یرغ

)مجالس إداریة (هذا النظام یطبق في بعض الولایات الأمریكیة والدول الإسكندینافیة، یعهد فیه إلى جهة إداریة 1

.108:، المرجع السابق، صشعبان عصارة.محاكمتهمیتولى طفال القصر و بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الأ
، )دراسة مقارنة(، خصوصیة الإجراءات الجنائیة للطفل المنحرف في التشریع اللیبي عبد المنعم أمحمد الصراعى2

.169:، ص 2012رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، الإسكندریة، مصر، 
على تنظیم هیئات قضاء القصر، فأوجد في كل محكمة إبتدائیة قاضي 1945نص الأمر الصادر في في فرنسا 3

للأحداث متخصصا، وشكل محكمة الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا یساعده معاونون یعینهم وزیر العدل من بین 

.)لأحداثا(لقصر الأشخاص المختصین والمهتمین با
Antoine Garapon et Denis Salas, La justice des mineurs - évolution d'un modèle ,edition L.G.D.J, Paris,
France, 1995, p : 74.

، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد فتحي سرور4

.208:، ص1995مصر، 
.172:، ص فسهن، المرجع عبد المنعم أمحمد الصراعى5
.18:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،6
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تبنت معظم التشریعات المعاصرة عند تنظیمها لوظیفة الأجهزة المشكلة لهیئة القضاء 

إلا أنه وفي مجال محاكمة القصر أجازت .1الجزائي نظام الفصل بین وظیفتي التحقیق والحكم

یشكل خروج على وهذا . 2بعض منها أن یتولى القاضي نفسه التحقیق مع القاصر ثم محاكمته

قاعدة الفصل بین وظائف القضاء التي تقتضي وجود أجهزة مختلفة إحداها تختص بالتحقیق 

موقف اتخاذوأخرى بالحكم لضمان حیاد القاضي وفصله في الدعوى دون أن یكون قد سبق له 

.رأي فیها أو

 ذاوالضمانات المقررة أثناء سیرها سوف نقسم هواختصاصهاولعرض تشكیل المحكمة 

والاستثناءاتواختصاصاتهاتشكیل محاكم القصر :الفصل إلى مبحثین نعرض في الأول

.ضمانات المحاكمة:الواردة على ذلك، ونعرض في الثاني

المبحث الأول

اختصاصهونطاق اتشكیل محاكم القصر و 

محاكم خاصة للقصر، وبصدور القوانین إیجادلم تكن التشریعات الوطنیة تعمل على 

.3ائیة الحدیثة أقر المشرعون بضرورة إنشاء محاكم خاصة یعهد لها بمحاكمة القصرالجن

كامل الصلاحیة للنظر في جمیع وبعد إنشاء هذه الهیئات والمحاكم الخاصة أعطي لها

.للانحرافلخطر الجرائم التي یرتكبها القصر الجانحون و كذا قضایا القصر المعرضون 

هیئة قضائیة مستقلة ئة التي تتولى محاكمة القاصر أن تكون یشترط في الهیوكقاعدة عامة 

تابعة لجهة قضائیة رسمیة، وأن تعقد جلساتها وفقا للتشكیلة المقررة قانونا وإلا كان أوهیئة 

.4عملها وأحكامها باطلة

ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في .تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري" ق إ ج ج 38تنص المادة 1

....".قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق
ن جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم الأحداث ى قاضي الأحداث أن الوقائع تكو أإذا ر " ق إ ج ج  460تنص المادة 2

....".لیقضي فیها
ر أوجت النظم التي تتبنى النظام الاجتماعي هیئات إجتماعیة وإداریة متخصصة  صموازاة مع المحاكم الخاصة بالقلبا3

.یعهد لها بمحاكمة القصر
، 1984أكتوبر 23قرار مؤرخ في .كمة العلیالأول مرة أمام المحفي الجزائر یمكن إثارة مسألة تشكیل هیئة الحكم 4

.232:، ص 1989الغرفة الجزائیة، المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، العدد الثالث، 
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تعتبر هیئات قضاء القصر هي الأنسب في محاكمة القاصر و فرض عقوبات تتناسب و 

ط في القاضي الجزائي أن یكون حیادیا متجردا من كل ما من شأنه أن یشتر و  .1وظروفه وصفته

.2عاطفة أو هوى في الدعوى التي ینظرهایجعل له میلا أو

من نجد أن النظام القانوني محاكمة القصر، بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لو 

الهیئات صر المحاكمة أمام قد جنب القاالقانون وبذلك یكون .3هو سائد في غالبیة دول العالم

.لمحاكم الجنائیة العادیة وما تخلفه من أثار على نفسیته ومستقبلهالإداریة و ا

، لتشكیل محاكم القصر:نعرض في أولها.مطلبینلذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى

.على أن نخصص الثاني لمعالجة قواعد توزیع الاختصاص بین هذه المحاكم

المطلب الأول

یل محاكم القصرتشك

تتعدد في النظام القضائي الجزائري الهیئات التي تختص بالفصل في متابعات القصر، 

.وتبعا لهذا التنوع تتحدد التشكیلة البشریة لهذه المحاكم

على التنوع من حیث -قسم الأحداث –تقوم التشكیلة البشریة لمحاكم القصر و 

الأولى عناصر قانونیة .شخاصفئتین من الأ وأالمشكلین لها، حیث تضم عنصرین الأشخاص

والثانیة عناصر غیر قانونیة و .وعضو ممثل النیابة-قضاة الحكم –قضائیة وتشمل القضاة 

:یضم الأخصائیون و كتاب الجلسات و سوف نعرض لكل عنصر فیما یلي

العناصر القانونیة القضائیة :الفرع الأول

القصر لها صلاحیة النظر في جمیع الجرائم التي أنشا المشرع محاكم خاصة لمحاكمة

والهدف من .یرتكبها القصر الجانحون، كما تختص بمتابعة القصر المعرضون لخطر الانحراف

فیتسع له یقوم بنظرها في جلسة خاصة،لدى قاضي واحدومتابعاتهم ذلك جمع قضایا القصر 

1 Jean-François de Montgolfier, Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs, Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 33, France, octobre 2011, p : 195.

، رسالة )دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة(، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة الجزائیة شقةمحمد بهاء الدین أبو2

.110:، ص 2005دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 
، دار النهضة )المحاكمة والطعن في الأحكام(ن الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، الوجیز في شرح قانو محمود كبیش3

.37:، ص2011العربیة، القاهرة، مصر، 
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خبرة سبه یكمما النوع من القضایا یتخصص في هذا ف، ومتبعا إجراءات متمیزةالوقت لفحصها

العقوبة أو الإجراء التدبیر، و منهم واحد أن یتخذ في حق كل تساعده على.في معاملة هذه الفئة

.1الذي یناسبه

الأشخاصأن العناصر القانونیة القضائیة في تشكیل محاكم القصر تنطوي على جمیع 

ثل النیابة العامة وسوف نعرض لكل وتشمل كل من قاضي الحكم ومم.الذین لهم صفة قاضي

:منهما فیما یلي

)قضاة الحكم(القاضي : ولاأ

ویقصد بالقاضي هنا قاضي الحكم الذي تتكون منه هیئة المحكمة، یرأس الجلسات 

.الأدلة ویصدر الحكم في الدعوىتقدیرویحقق في الدعوى و یسمع دفاع الخصوم ویقوم ب

ء الجنائي أو قضاة المحكمة لتمییزهم عن قضاة التحقیق م أحیانا مصطلح القضاهویطلق علی

.2والتنفیذ

یشترط لصحة الحكم وسلامته أن یكون صادرا عن محكمة قضائیة مشكلة تشكیلا 

قانونیا، وتكون المحكمة مشكلة تشكیلا قانونیا إذا كانت مكونة من العدد المطلوب والمحدد 

.3ب الجلسةقانونا من القضاة وممثل النیابة العامة وكات

ولا یكفي مجرد وجود قضاة في تشكیلة المحكمة بل یجب توفر العدد القانوني المقرر 

.5نقص عن العدد المحدد قانونا، ویكون التشكیل باطلا إذا زاد عدد القضاة أو4لها من القضاة

كون الناس لیسوا .إن تنصیب القضاة للحكم بین الناس، وإقامة العدل من الضروریات

لاختلافمط واحد من التدین والعقول، فتختلف آرائهم وتقدیراتهم لأمور الأشیاء تبعا على ن

.وما بعدها102:، المرجع السابق، صفاضل نصر االله عوض1
.16:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،2
.265:المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق،3
من  01فقرة  121 تنص المادةفمثلا لا یمكن أن یقل عدد القضاة عن ثلاث قضاة في محكمة الطفل المصریة حیث 4

وفي  .82:، المرجع السابق، صأسامة أنور.....".تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة"قانون الطفل المصري 

.قضاةالقانون الجزائري لا یمكن أن تقل تشكیلة محكمة الجنایات عن ثلاث 
.266:المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق،5
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ختیار القضاة إالنظم القانونیة على منطلق واحد في لذا اتفقت.1مشاربهم وأهوائهم و تطلعاتهم

.2الذین یتولون محاكمة القصر ألا وهو العمل على إصلاح القاصر وإعادة تأهیله

تلف وظیفته عن القاضي الجنائي العادي، فالقاضي العادي یقتصر قاضي الأحداث تخف

بینما .دوره عند البحث في حقیقة التهمة ومدى ثبوتها، ثم تقدیر الجزاء المناسب لمرتكبها

قاضي الأحداث یزید على ذلك كونه باحثا نفسیا ومربیا، لا تقتصر اهتماماته على الفعل 

مع البحث .خصیة القاصر وإدراك حقیقة مشكلته وأسبابهاالمجرم فقط، بل یتعداها إلى معرفة ش

.3عن التدبیر الملائم لحالته والذي یمكن معه معالجته وإعادة بناء شخصیته

أما ولایة القاضي بنظر الدعوى فلا تتوفر إلا بالتعیین في منصب القاضي وفي محكمة 

فإذا جلس .4العزلالفصل أومعینة مع استمرار هذه الصفة وعدم زوالها بالنقل، الاستقالة، 

القاضي لنظر الدعوى قبل أن یعین بصفته قاضیا أو دون أن یعین بذات المحكمة أوبعد أن 

فان كل ما قام به من إجراءات وما أصدره من .انتقل إلى محكمة أخرى أو عزل عن مهامه

.5أحكام یكون باطلا بطلانا مطلق لأنه متعلق بالنظام العام

حسب الشریعة الإسلامیة أساسه التعیین، حیث یقوم ولي الأمر بتعیین وتولي القضاء 

ویشترط في .6من یراه كفء ویسند إلیه مهمة القضاء والفصل في الخصومات والاتهامات

یكون حیادیا متجردا من كل ما من شأنه أن یجعل له میلا أو عاطفة القاضي الجزائي أن

معظم التشریعات القانونیة لم تفرد المرأة بقضاء ، لذا فان7أوهوى في الدعوى التي ینظرها

،           2004، أصول المحاكمات الشرعیة، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، أحمد محمد علي داود1

 .08و  07: صص 
.66:، صالمرجع السابقحقوق وقضاء الأحداث، غسان رباح،2
، 1962جاهات المستخدمة لضمان الحریة الفردیة، مجلة مصر المعاصرة، عدد یولیو تالإ اوي،فحسن صادق المرص3

 .37:ص
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع "من دستور الجزائر123تنص المادة 4

المادة وتضیف....".م القضائي،القانون الأساسي للقضاء، والتنظی."....البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة

یقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یحددها القانون، تعیین القضاة، ونقلهم، "من ذات الدستور 155

.".وسیر سلمهم الوظیفي
.18:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،5
، دار )ة بین الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیةدراسة مقارن(ختیار القضاة إ، طرق خالد عبد العظیم أبو غابة6

.124:، ص2009الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، 
.110:، ص المرجع السابق، محمد بهاء الدین أبو شقة7
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، ولكن بعضها أشرك المرأة في هذا القضاء كمحلف أو خبیر اجتماعي أو كعضو في 1الأحداث

وقد نادى بعض الفقه في مصر مطالبا بعمل المرأة في قضاء الأحداث وقامت .2هیئة الحكم

.3ولي المرأة القضاء في محاكم الأحداثوزارة الشؤون الاجتماعیة بتقدیم مذكرة تقترح فیها ت

ویبرر الفقه ضرورة الوجود الدائم للعنصر النسوي في محكمة الأحداث كون المرأة قادرة على 

.4تفهمهم وحل مشاكلهم كما أن وجودها یبعث نوع من الطمأنینة والثقة في نفسیة القاصر

الذي یعهد له بالفصل واشترط الفقه الإسلامي توافر مجموعة من الشروط في القاضي

وان یكون له .وأن یكون سلیم البدن والحواس والعقل.أهمها أن یكون مسلما بالغافي الدعاوى 

ویجب على القاضي الذي یتولى .5ما یمكنه من ممارسة وظیفة القضاء والإطلاعمن العلم 

جانب تكوینه محاكمة القاصر أن یكون ملما بدراسات خاصة في علم النفس وعلم الاجتماع إلى

.6العلمي القانوني

ولقد استقر القضاء على أن قیام القاضي بعمل یجعل له رأیا في الدعوى یوجب امتناعه 

التحقیق فلا یمكنه أن ، فإذا قام القاضي بوظیفة 7عن نظر الدعوى تلقائیا وإلا كان حكمه باطلا

النیابة على من قام بدور ویمنع القانون الفرنسي.أن یتولى الفصل فیها كقاضي حكم كمبد أعام

.8نظرها بصفته قاضي حكممنالعامة في الدعوى 

لتحقیق النزاهة في قضاء الأحداث وجب تفادي كل أشكال التمییز عند إختیار القضاة المشكلین له، مع تحقیق نوع 1

من  02فقرة  22القاعدة  بهتقضىوفقا لمامساواة بإدراج العنصر النسوي ضمن تشكیلة الحكم متى أمكن ذلكمن ال

یكون موظفو قضاء "والتي جاء فیها)قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

قلیات وتبذل جهود لضمان التمثیل العادل للنساء والأ،الأحداثنعكاسا لتنوع الأحداث المحتـكین بنظام قضاءإالأحداث 

".في الهیئات المعنیة بقضاء الأحداث 
.46:، المرجع السابق، صخالد عبد العظیم أبو غابة2
.44:، صالمرجع نفسه3
.190:، صالمرجع السابق، محمد راشد أحمد راشد الظنحاني4
.وما بعدها159:، صسابق، المرجع الأشرف رمضان عبد الحمید5
.126:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،6
.77:، المرجع السابق، ص شقةمحمد بهاء الدین أبو7
في القانون الفرنسي لا یمكن لمن كان عضو في النیابة العامة التي حركت الدعوى العمومیة أن یكون قاضي حكم 8

.فیها فیما بعد
Jean Pradel et A .Varinard, les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 06 édition, Paris, France,
2009.p :03.
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تهام والحكم من المبادئ الأساسیة التي تتبناها ن مبدأ الفصل بین سلطتي الإألكن ورغم 

والذي بموجبه یحضر على القاضي الفصل في الدعاوى التي سبق .الجزائیةمعظم التشریعات 

فان غالبیة التشریعات تجیز في متابعة القصر الجمع .1قیقن حقق فیها بوصفه جهة تحأله 

.2بین وظیفة التحقیق والحكم

ولقد اخذ المشرع التونسي بفكرة الجمع بین سلطتي التحقیق والحكم في مسائل قضاء 

قرر  1992 یولیو30أما في فرنسا فقد صدر حكم عن إحدى جهات الاستئناف في ،3القصر

ة الأحداث، كون أن رئیس المحكمة هو القاضي نفسه الذي حقق عدم مشروعیة تشكیل محكم

.في القضیة بصفته جهة تحقیق

یمس بحق في ید شخص واحد ن الجمع بین وظیفة التحقیق والحكم أند الحكم على تواس

ساس أغیر أنه تم نقض هذا الحكم على .ن یكون قاضي الحكم نزیه، مستقل ومحایدأالمتهم في 

واستقر .4مصلحة القاصر قیام قاضي متخصص بمهمة التحقیق والحكمأنه لا یعد مساسا ب

القانون والقضاء الفرنسي على أنه یمكن لقاضي الأحداث الذي حقق مع القاصر أن یتولى 

.5محاكمته

فإنهاوان كانت النظم القانونیة اتفقت على ضرورة وجود القضاة ضمن تشكیلة الحكم، 

وبذلك تكون ، 7، فذهب اتجاه إلى اعتماد القاضي الفرد6اختلفت في تشكیل محكمة الأحداث

إلى تبني فكرة المحكمة ذات القاضي آخروذهب اتجاه .هیئة الحكم مشكلة من قاضي واحد

بینها بحسب الاختصاصیتم توزیع  أنعلى  أخرىالفرد في حالات وتعدد القضاة في حالات 

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشریعات الخلیجیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، علي فضل البوعینین،1

.293:، ص2006جامعة القاهرة، مصر، 
طبقا نه یقوم إما بإجراء تحقیق غیر رسمي أوإف ...یقوم قاضي الأحداث"  ق إ ج ج 02فقرة  453تنص المادة 2

بتدائي وله أن یصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد للأوضاع المنصوص علیها في هذا القانون في التحقیق الإ

".القانون العام
ة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث ، سمات تنظیم العدالة الجنائیة في تونس، المجلالهادي بن القاسم3

، 14الاجتماعیة والجنائیة، عدد خاص عن البرنامج الإقلیمي للأمم المتحدة في تخطیط الدفاع الاجتماعي، المجلد 

.453:، ص1981العدد الثالث، نوفمبر 
.282:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق.نقلا عن07/04/1993قرار مؤرخ في 4

5 Jean Pradel et A .Varinard, Op, Cit, p : 03.
.261:، صنفسه، المرجع مصطفى قندیل رزقنجاة6
 .272 و 271:، صالمرجع نفسه.أخذ بفكرة القاضي الفرد المشرع الكویتي، البحریني و اللبناني7
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ى اعتماد تشكیلة تقوم على قاضي فرد وذهب اتجاه ثالث إل.2جسامة أفعاله أو 1سن القاصر

فنیین مختصین بشؤون القصر في شكل مساعدین وخبراء وتختص بجمیع أشخاصیعاونه 

.3سن مرتكبها أوالجرائم بغض النظر عن جسامتها 

عینة من قضاة محاكم الأحداث  آراءتم جمع )بحث میداني(في دراسة استطلاعیة و 

 ةثمانون بالمائن أاكمة القصر فأسفرت الدراسة على حول تشكیل المحكمة التي تتولى مح

فیؤیدون  )% 20( ةعشرون بالمائما الباقي أمن القضاة یفضلون فكرة القاضي الفرد )80%(

.4)قضاة03(فكرة تعدد القضاة 

في نطاق التنظیم القضائي على مستوى كل محكمة قسم في القانون الجزائري تم إنشاءو 

سواء بوصفه جهة مختصة بالجنح ة القصر، یتشكل هذا القسم للأحداث یتولى محاكم

.5من قاضي واحدأوالجنایات 

قاضي واحد وفقا لسن القاصر خرى على أحیانا أحیانا تشكیلة تقوم على تعدد القضاة و أالمشرع التونسي اعتمد1

مهما )قاضي فرد(سنة أمام قاضي الأحداث  13إلى  07حیث یحاكم القاصر الذي عمره من .جراميمرتكب الفعل الإ

م جنائیة خاصة بالأحداث تتشكل من كسنة أمام محا 16 و 13في حین یحاكم القصر ما بین .كان وصف الجریمة

.كثر من قاضيأ
حیث جعل المشرع الجزائري محاكمة القاصر تتم أمام قاضي .لمشرع السوري، الأردني والجزائريأخذ بهذا التوزیع ا2

أمام قسم المحاكمة ، وتتم ...."تحكم المحكمة بقاض فرد" ق إ ج ج 340تنص المادة حیثفرد في مجال المخالفات 

تنص المادة إذ رة أمام محكمة الجنایات الأحداث المشكل تشكیلة متنوعة في الجنح والجنایات، وكذا الجنایات المنظو 

ومن قاضیین یكونان برتبة .......تشكل محكمة الجنایات من قاض یكون برتبة رئیس غرفة"  ق إ ج ج 258

....".مستشار
.278:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق.أخذ بهذا النموذج المشرع العراقي و الیمني3
یق والمحاكمة في دعاوي الأحداث، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث ، إجراءات التحقعادل عزر4

.128:، ص21، مجلد1978الاجتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر 
ن إ". رئیسا ومن قاضیین محلفینالأحداثمن قاضي الأحداثیشكل قسم " ق إ ج ج 01فقرة  450تنص المادة 5

رئیسا الأحداثقاضي ،من ثلاث قضاةالأحداثن المشرع شكل قسم أالمتمعن في نص المادة یلاحظ لأول وهلة وك

شخاص أهم  الاثنینن المحلفین أمن المادة نفسها یلاحظ  04 و  03، 02بقراءة الفقرات أنهوقاضیین مساعدین غیر 

ویخضعون لأحكام مشابهة للأحكام ،داء الیمینألا بعد إهم ویعینون لفترة محددة، ولا یؤدون مهام.عادیین ولیسوا قضاة

ا قد ذكرت و بتفحص المادة نفسها المكتوبة باللغة الفرنسیة نجده.محكمة الجنایاتأمامالخاصة بالمحلفین الحاضرین 

et…"تنصحیث اجتماعیینأن القسم یتشكل من قاضي رئیسي ومساعدین  de deux assesseur.."
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قد تبنى فكرة القاضي الفرد في تشكیل محكمة الجزائري وبهذا النص یكون المشرع 

نه یتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث إق إ ج ج ف 450نص المادة بالرجوع لو.الأحداث

.وبهذا یكون المشرع قد تبنى نظام القاضي الفرد كقاعدة عامة.1رئیسا وقاضیین محلفین

وإذا كان القانون الجزائري قد وافق بعض التشریعات الحدیثة مثال القانون البلجیكي 

فأنه لم .والهولندي والسوري عند اعتماد القاضي الفرد الواحد في تشكیل هیئات محاكمة القصر

رغم أن تخصصه یعتبر أمرا ضروریا وجوهریا .یشترط صراحة فكرة تخصص قاضي الأحداث

.2في قضاء القصر وتحدید التدابیر المتخذة ضد المنحرفین منهم

وعلى الرغم من الفوائد العملیة التي یحققها نظام القاضي الفرد في تشكیل محكمة 

، إلا أن البعض یرى أن الأخذ بنظام تعدد القضاة في تشكیل محاكم الأحداث یحقق 3الأحداث

:ویبررون موقفهم ویرجعونه لأسباب عدیدة منها .4صلحة أفضل للقاصرم

حیاد القاضي عن تطبیق القانون لاسیما أنه هو القاضي الذي حقق مع إمكانیة–1

وقد أصدر في القضیة سابقا .القاصر وأسس قناعته مسبقا بخصوص القضیة المعروضة علیه

امتدادا  إلاأمامه تحقیق فلا تكون المحاكمة في ال إلیهأوامر قضائیة مبنیة على ما توصل 

.لإجراءات التحقیق السابقة

كان متخصصا وملما صعوبة إحاطة قاضي منفرد بكل جوانب القاصر حتى ولو-2

المتعلقة بقضایا القصر، وبذلك لا تتحقق الغایة من محاكمة القصر والإجتماعیة بالعلوم الفنیة 

في حین تشكیل المحكمة من مجموعة متخصصة .ن انحرافالمتمثلة في معالجتهم وحمایتهم م

هو الجهة القضائیة الابتدائیة موجود في كل المحاكم ال الأحداثقسم  إنق إ ج ج ف 451ادة حسب نص الم1

الموجود في الأحداثوقسم .جنحةأنهالمختصة بمحاكمة القاصر متى كان الفعل المرتكب من طرفه یوصف ب

عل المرتكب من طرفه المحكمة الكائنة بمقر المجلس هو الجهة القضائیة المختصة بمحاكمة القاصر متى كان الف

.جنایةأنهیوصف ب
، في حین إشترط إهتمامه وعنایته بالقصر إلى جانب كفاءته حیثالأحداثلم یشترط المشرع التخصص لدى قاضي 2

یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة یختارون " ق إ ج ج 01فقرة  449تنص المادة 

".ها للأحداثلكفاءتهم وللعنایة التي یولون .....
قسم الجنح حیث تنص المادة المحاكمات المنظورة أمام القاضي الفرد في تشكیلة الحكم بتبنى المشرع الجزائري مبدأ 3

(في حین تبنى في المحاكمة أمام محكمة الجنایات تشكیلة جماعیة".تحكم المحكمة بقاضي فرد"  إ ج ج  ق 340

).ق إ ج ج 258المادة 
.104:، المرجع السابق، صاالله عوض فاضل نصر4
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وبعض العلوم .علم الإجرام والعقابمتنوعة مثل من القضاة یتوافر لدیهم الإلمام بدراسات 

.المساعدة التي تساعد على فهم شخصیة القاصر

ن اعتماد المشرع تشكیل جماعي من القضاة في هیئات محاكمة القصر یعتبر كما أ

فره من ضمانات للمتهم القاصر فكلما زاد عدد القضاة كان ذلك اقرب لتحقیق أفضل لما یو 

.1العدالة لا سیما عندما تنظر هذه الهیئات في الجنایات والجنح المشددة

تخصص القاضيأهمیة:1

، ولكن بظهور أفكار وردة فعل المجتمع تجاههالقد كان القضاء الجنائي یهتم بالجریمة

.وانصب التركیز على مرتكبها،الحدیثة تغیرت النظرة التقلیدیة للجریمة ذاتهاالسیاسة الجنائیة

تكشف عن درجة الخطورة الإجرامیة في نفسیته، وتحولت  وظروفه فمعرفة شخصیة الجاني

وظیفة القضاء الجنائي من وظیفة ساكنة مهمتها تطبیق القانون على الوقائع وإصدار الأحكام 

.2یة و إنسانیة تساهم في الإصلاح الاجتماعيإلى وظیفة علمیة اجتماع

على  الاعتمادالقضائیة  هملمهامعند ممارسة أعضائها ولا یكفي هیئات القضاء الجنائي 

وإنما یجب وجود نشاط وظیفي متخصص یقتصر العمل فیه .القانونیة فقطوالمعارفالثقافة

النظم كوین القانوني والإلمام بتالبین كافیا من خلال الجمع على أشخاص معینین مؤهلین تأهیلا 

علم علم النفس الجنائي و ،علم العقاب ،القانونیة الجنائیة والعلوم المساعدة كعلم الإجرام

.3الإحصاء

الناجم عن التغیرات التي ،العلوم الجنائیةمختلف في  الحاصلالتطور وتماشیا مع

أصبح من اللازم ، المقررة للقصرو العقوباتوتنوع التدابیر،علم الإجرام و العقابعرفها 

الأوساط القانونیة والقضائیة اهتمامعناصر القضاء الجنائي محور في تخصص تحقیق ال

ضرورة تخصص بتطالبالدراسات و المؤتمرات الدولیة و الإقلیمیة و التي العدید من وموضوع 

.4القضاة

.130:، ص2004، المعاملة الجنائیة للأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، بنرغاي أمل1
.197:ختبار القضائي، المرجع السابق، ص، الإأحمد فتحي سرور2
الفكر العربي، القاهرة مصر، الطبعة الثامنة ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار رؤوف عبید3

.471:، ص2006عشر، 
.1925ومؤتمر لندن العقابي لسنة . 1931 و 1925 ،1922تحاد البلجیكي لقانون العقوبات لسنوات مؤتمر الإ4

في  انعقدذي والمؤتمر الدولي الأول لعلم الإجرام ال. 1968وعام  1933ومؤتمر الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات لسنة 
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ي الأحداث، إن المعرفة الوافیة لشخصیة القاصر وظروفه تستدعي تخصص قاض

التي أدت به إلى الأسبابالظروف و  لتجنیب القاصر مختلفویعتبر هذا التخصص دافع قوي 

فإن تخصص من جهة، و من جهة أخرى هذا . أو أوجدته عرضة لخطر الانحرافالانحراف 

وهو أیضا .1لإعادة تأهیل القاصرواختیار الحل الأنسب یسهل له تحدید سبل التدخل القاضي 

صلاحالذي یتوقف علیه و  .لى اتخاذ قراره الخاص بالمعالجة والإصلاحعقاضي ال یساعد

عتیادهاو القاصر نحرافا بمشكلالمهدد و المجتمع بأكمله و مستقبل القاصر وسلامة مستقبله

.الإجرام

محاكمة القصرالموكل إلیهم ةمبدأ تخصص القضاحول ضرورة تبني هاءاختلف الفق

لفكرة وجوب تخصص القاضي الفاصل في دعاوى الجدل بین مؤید ، واشتد النقاش و من عدمه

.لفكرة ضرورة تخصصهومعارضالقصر 

حد انعكاسات السیاسة أإن التخصص هو ،التخصصوجوب فقال المؤیدون لفكرة 

والعلم بمستجدات یحقق الإلمام الواسع و . في تطور العدالة الجنائیة، فهو یساهم الجنائیة الحدیثة

كما یمد القاضي بمعلومات إضافیة ویكفل ، ویواكب تطورهنائي وموضوعاته القانون الج

بكل الجوانب إحاطته بالتشریعات الخاصة وینمي كفاءته وأدائه لوظیفته نتیجة الإحاطة 

الكامنة وراء والظروف الأسباب مختلف ومعرفة .ابع أمامهلقاصر المتالمرتبطة بشخصیة ا

.2انحرافه

للفكر القائل بوجوب تخصص القاضي الذي المعارضون ني وهم أنصار الرأي الثاأما 

برروا رفضهم لفكرة القاضي المتخصص بحجة أنه یدعوا لجمود یعهد له بمحاكمة القصر، فقد 

الذهن البشري والحد من قدرة قاضي، فالتخصص یقضي على روح البحث والإبداع لدى 

قاضي وانقطاع صلته المباشرة وتكون نتیجة ذلك عزل ال.القاضي في خارج نطاق تخصصه

لسنة و المؤتمر الثامن لقانون العقوبات.1957والمؤتمر السابع لقانون العقوبات المنعقد لسنة .1938روما سنة 

والحلقة العربیة الثانیة للدفاع الاجتماعي لسنة .1968والمؤتمر الثاني للجمعیات الدولیة للعلوم الجنائیة لسنة .1960

  :في ذلك نظرأ. 1988ة المصریة للقانون الجنائي لسنة والمؤتمر الثاني للجمعی.1969

  .234 و 233: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص ص،أحمد فتحي سرور*

.237:المرجع السابق، ص ،السید یس*

 .12: ص ،1972، دروس في علم الإجرام، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، عمر السعید رمضان*
.74:، ص 1977، القاهرة، مصر، دار الثقافة والنشر والتوزیعنحراف الأحداث، إ، أنور محمد الشرقاوي1
.115:، ص، المرجع السابقفاضل نصر االله عوض2
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، وعدم مواكبته لمستجدات السیاسة الجنائیة تجعله بعیدا عن تطبیق أحدث المبادئ 1بالمجتمع

.2القضائیة الجنائیة

ولكن حتى ولو سلمنا أن تخصص القاضي یرتب نوع من الجمود الفكري للقاضي والذي 

ة سلطاته التقدیریة أثناء محاكمة یتعارض مع التطویر المستمر لمعارفه حتى یتمكن من ممارس

أمرا تفرضه ضرورة ملحة، و أصبح الناظرین في هذه المسائل تخصص القضاة القصر، فإن 

الطبیعة الخاصة لمعاملة القصر، وشرطا لازما لنجاح السیاسة التقویمیة والعلاجیة المطبقة 

ى توجه قضاء القصر المحاكمة العادلة ودلیل على مدضمانة في الحقیقة تجسید لوهو .علیهم

.التربوي والإصلاحيالاتجاهنحو 

الفاصل في محاكمات القصرعدم تخصص القاضي:2

إن استقلال القضاء وكفالة احترامه هو أساس العدل وأساس تحقیق الاحترام الواجب 

عن حالة الشهود قد یمتد اختصاص القاضي إلى درجة البحث.3لحقوق الإنسان وحریاته

لذا من الضروري أن یخضع القاضي الذي .4لیتأكد من صحة شهادتهمخلاقهمودیانتهم و أ

یتولى محاكمة القصر إلى مبدأ التخصص الذي یستوجب التكوین القائم على الدراسة والتدریب 

.5الواسع في مجال القصر وظروف انحرافهم وطرق معالجتهم وتقویم سلوكهم

، 6محاكمة القصر ذو كفاءة خاصةومن الضروري أن یكون قاضي الحكم الذي یتولى

مع علمه ودرایته بصفات وخصائص هذه الفئة، مع إلمامه بالمسائل .ومهتم بشؤونهم

1 Marcel Rousselet, Histoire de la magistrature française: Des origines à nos jours,, tome 01, Édition Plan,
paris, France, 1957, p p : 05-17.

تقوم السیاسة الجنائیة الحدیثة على تفعیل دور الدراسات العلمیة، وتطبیق أحدث الوسائل والأسالیب التي تساهم في 2

.إصلاح المتهم وتهذیبه ومعظم تطورات القضاء الجنائي ظهرت في محاكمات البالغین
ضمان حقوق الإنسان بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مجلة ، الأسس النظریة والعملیة لعبد الرحیم صدقي3

تحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاهرة، مصر، إ

.26:، ص.2001، الثالث عشر والرابع عشرالعدد 
ضائي عن الشاهد، مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، ، مهمة البحث القعبد االله معتوق المعتوق4

.133:، ص2009مصر، الجزء الأول، العدد الرابع والعشرین، 
5 Bernard Bouloc, Pénologie, Exécution des Sanctions Adultes et Mineures, 02 Éditions, Dalloz, Parais,
France, 1998, P :29.

دورة تكوینیة لفائدة قضاة الأحداث، ، بالتعاون مع المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي،الجزائریةالعدلنظمت وزارة 6

ورؤساء خلایا الوقایة من جنوح الأحداث التابعة للدرك الوطني، و رؤساء فرق حمایة الأحداث التابعة للأمن 

هذه الدورة والتي نشطها خبراء دولیون ، وعالجت2010أكتوبر 11الاثنینمن ابتداء، وذلك)الشرطة(الوطني
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إضافة إلى المؤهلات والمعارف القانونیة والخبرة .1الاجتماعیة، النفسیة، الصحیة والثقافیة لها

خضوعه للتكوین مع ضرورة.القضائیة اللازمة لتنفیذ العمل المنوط به على أحسن وجه

.2والتدریب المستمر في هذا المجال

الذي یتولى الجزائي واسع بین الفقهاء حول ضرورة تخصص القاضي وقد دار نقاش

فثقافة فقیل بضرورة تخصص القاضي وتنوع معارفه القانونیة وثقافته، .3محاكمة القصر

حصر أهدافه أنه یي بدلا من القاضي وتكوینه المتنوع تمكنه من إقرار وتحقیق العدل الاجتماع

في قضایا القصر لیس الذي یعهد له بالفصللأن القاضي .4في بلوغ العدل الجنائي الأصلي

قاضي فحسب، وإنما یجب علیه أن یلعب دور المربي والطبیب النفساني والأخصائي 

.5الاجتماعي

القاضي الناظر في متابعات القصر وحالات قاضي الأحداث أو یعتبر تخصص 

تخصص قاضي الأحداث  افرنس فيوقد اعتبر الفقه، تعرضهم لخطر الانحراف مطلب نادى به 

في  المجتمع الدوليوتبناه .6ضمانة أساسیة لفائدة القاصر المتهم ویكفل حمایة مصالحه

والتي أسفرت .مختلف التظاهرات العالمیة والإقلیمیة التي دارت حول حقوق القاصر وحمایته

مختلف حقوق الطفل، والصكوك الدولیة المتعلقة بالطفولة، و كاتفاقیةوجزائریون وأخصائیون نفسانیون، مواضیع هامة 

10الضمانات التي منحها القانون الجزائري للحدث الجانح والحدث في خطر معنوي و مقارنتها بالتعلیق العام رقم 

www.mjustice.dz"من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الجزائري .الطفل المتعلق بعدالة الأحداثللجنة حقوق 

.16/01/2015طلاع في الموقع یوم تم الإ"
 .ق إ ج ج 449المادة 1
، بالمدرسة "ثقضاء الأحدا"دورة تكوینیة حول الجزائریة تدعیما لسیاسة التكوین المستمر للقضاة، نظمت وزارة العدل 2

وتطرق برنامج هذه الدورة التكوینیة لعدة .2008أكتوبر  23إلى  18من خلال الفترة الممتدة العلیا للقضاء وذلك 

،وأهم المبادئ الواردة فیها و مقارنتها بالقانون الداخلي، قاضي الأحداث،حقوق الطفلباتفاقیةالتعریف :محاور منها

من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة .داث الجانحین و تدابیر الحمایة الخاصة بهموالخطر المعنوي، التعریف بالأح

.16/01/2015في الموقع یوم  الإطلاعتم "www.mjustice.dz"العدل الجزائري 
إلى جانب العلوم والاجتماعیةیقتضي التخصص في القضاء أن یكون للقاضي معرفة علمیة واسعة بالعلوم الإنسانیة 3

القاهرة، مصر، الطبعة بدون دار نشر، دور القضاء في معالجة الأحداث المنحرفین، مصطفى العوجي،.قانونیةال

.109:، ص2009الأولى، 
:، ص2009، دار الثقافة للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(قضاء الأحداثزینب أحمد العوین،4

88.
5 Jean- Marie Baudouin, Op, Cit, P : 37.
6 Allaix Michel, Les Transformations du rôle du juge: La Spécialisation Des Magistrats de la Jeunesse : Une
Garantie pour les mineurs de justice, article publie au collection pensée juridique, la justice des mineurs
évolution d’un modèle, édition LGDJ, Paris, France, 1995, P : 78 et 79.
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ونصت علیه بعض تبنته كما .1اقتراحه ضمن نصوصها القانونیة وتوصیاتهاالعدید منها على

.2القوانین الداخلیة للدول

یكون له اهتمام بشؤون  أنأما المشرع الجزائري فقد اشترط في قاضي الأحداث 

وبالرغم من التوصیات المتكررة .، دون أن یشیر إلى مبدأ التخصص أو یفرض توفره3القصر

.4رورة إعداد برامج لتأهیل القضاة وغیرهم من العاملین في قضاء الأحداثوالتي نادت بض

لا زال في الجزائر یعهد إلى .وتكوینهم تحقیقا للسرعة وضمان لصحة الإجراءات والمحاكمة

قضاة من القضاء الجنائي أو العادي بالعمل في محاكم الأحداث، ویمارسون مهام قاضي 

.5الأحداث بالتعیین فقط

قر بوجود قضاء خاص بالقصر دون أن یكون له نیة أؤكد أن المشرع الجزائري قد مما ی

لا یصح القول بتخصص لأنه.حقیقیة في توفیر قضاء متخصص یضمن حمایة هذه الفئة

تكفل الدول الأطراف بوجه خاص ما ....وتحقیقا لذلك، "حقوق الطفل على أناتفاقیةمن  02فقرة  40تنص المادة 1

.یلي هیئة أو سلطة قضائیة مختصة ومستقلة ونزیهة بالفصل في دعواه دون تأخیر في محاكمة عادلةقیام/3....:

من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة  06القاعدة علیه نصت وهو طرح یتفق ویكمل ما ...."للقانون  وفقا

.)قواعد بكین(شؤون قضاء الأحداث 
لقد أخذ المشرع الفرنسي بمبدأ القضاء المتخصص في قضاء القصر، وجعل القاضي شخصا محترفا ومتخصصا 2

وألزمه بإجراء تربص تكویني في مكتب قاضي الأحداث قبل مباشرة 1945برایر ف 02 أمرنصوص موادبموجب

.عمله
Robert Cario, Jeunes Délinquants a La Recherche De Socialisation Perdue, préface de Christine Lazerges,
l’Harmattan, Paris, France ,02 édition, 2000, P : 128.

قاض أو قضاة یختارون في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائيیعین  " ق إ ج ج 01فقرة  449تنص المادة 3

في القاضي المرشح لتولي قد اشترطا یتضح أن المشرع الجزائري ذهبو  ". ....لعنایة التي یولونها للأحداثلكفاءتهم ول

ه في ون الإشارة لفكرة تخصصبفئة القصر دو اهتمامه الكفاءة المهنیة وعنایته أن یتمتع بالأحداثمنصب قاضي 

.أي تخصصأو اشتراط توافرمجال محدد
ضرورة التحسین المستمر )قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث اقترحت4

هذه من  06 فقرة 01ذ تنص القاعدة إ. سالیب التعامل مع القصرأللعناصر المشكلة لقضاء الأحداث وكذا تطویر 

یجري تطویر وتنسیق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجیة بغیة تحسین وتدعیم كفاءة الموظفین "قواعد على أنه ال

".سالیب التي یطبقونها والنهج التي یتبعونها والمواقف التي یتخذونهاالعاملین في هذه الخدمات بما في ذلك الأ
یعینون بموجب أمر صادر من الأحداثن قضاة إالمحاكم الأخرى فأما في" ق إ ج ج 02فقرة  449تنص المادة 5

ویمكن أن یعهد إلى "من المادة نفسها03وتضیف الفقرة ."رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام 

".بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة الأحداثقاضي تحقیق أو أكثر مكلفین خصوصا بقضایا 
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القاضي في مجال القصر إلا بعد تلقي الدراسة والتدریب لمعرفة خصوصیة فئة القصر وأسباب 

.1انحرافهم وسبل علاجهم وإصلاحهم

وجمیع القضاة الذین توكل إن قاضي الأحداث ف يالجزائر النظام القضائي في وبهذا فإنه 

ما الجزائري ، ودلیل ذلك أنه لا یوجد في القانون ینغیر متخصص اةقضإلیهم محاكمة القصر 

ثبت أنه یمكن لأي قاضي من أكما أن الواقع العملي .یبین أنه قاضي من صنف خاص

، كما یمكن لأي مستشار بالمجلس 2ن یعین في منصب قاضي الأحداثأ بتدائیةالاالمحكمة 

وكأن هیئات محاكمة القصر ما هي إلا مجرد .القضائي أن یكون ضمن تشكیلة غرفة الأحداث

مع العلم أن .القضائي أو المحكمة العلیاقسم من أقسام المحكمة أو غرفة من غرف المجلس

قرب من جلسة یجعل المحاكمة أمتخصص غیر جزائي محاكمة القاصر من طرف قاضي 

.3محاكمة قاصرت جلسات محاكمة بالغین ولیس

إلى في المحاكم ضف إلى ذلك أنه في العدید من الحالات یعهد بمهام قاضي الأحداث 

لا یؤهلهم لتحقیق الهدف والغایة من وجود عاما تكوینا الذین تلقوا و  ،قضاة حدیثي العهد بالتخرج

.4هذا القضاء

كثرة صلاحیات قاضي الأحداث:3

قانونیا وبصفة آلیة عین القاضي في منصب قاضي الأحداث توكل له یتم تبعد أن 

، وفي القانون الجزائري توكل الكثیر من المهام والصلاحیاتوالاختصاصاتالعدید من المهام 

موكلة والصلاحیات لقاضي الأحداث، فإضافة إلى كل الاختصاصات التي یباشرها والأعمال ال

إلیه بوصفه جهة تحقیق، یفرض القانون علیه بعض الواجبات والأعمال الأخرى بوصفه قاضي 

:نجدأهمهاوتتعد بذلك اختصاصاته في متابعة القصر ومن.حكم

1 *Renucci Jean-François, Le Droit Pénal des Mineurs entre Son Passe et Son Avenir, édition Dalloz, Paris,
France, 02 édition, 1998, p : 29.

*Renucci Jean-François, Le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir, Revue de science
criminelle, 2000, p : 79.

.سنوات03ة الأحداث في فرنسا وینتدبون لمباشرة وظائفهم لمدة یعین قضا2
Jean- Claude soyer, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, Paris, France 21 édition, 2012. P : 414.

3 Christine Lazerges - Rothe, La Cour d'assises des mineurs et son fonctionnement. Étude sociologique et
juridique, LGDJ, Paris, France, 1973. P : 227.

مختلف التوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة العالمیة عند إعداده للنصوص لقد راعى المشرع الفرنسي 4

.نحرافالاترمي إلى حمایة القصر وإبعادهم عن قاضي الأحداث والتي اختصاصاتأوالأوروبیة في تحدید 
Philip milburn, la réparation pénale a l’égard des mineurs, presse universitaire de France, Paris, France, 01
édition, 2005.p:15 et 16.
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.1وتلقي الملفات الخاصة بالقاصر من النیابة العامةستلاما/ 1

.2عن القاصرالقیام بإجراء تحقیق سابق/2

إیداع القاصر في مركز للإیواء وضع أو ا بذر بإجراء فحص طبي أو نفسي وكإصدار أم/3

.3الملاحظة أو

.4تقدیم الطلبات إلى النیابة العامة /4

، الدراسیة، الأدبیة والأسریة وكذا مختلف جتماعیةالاحول الحالة جتماعیاایجري بحثا /5

.5لقاصرالظروف المحیطة با

لتحقیق الابتدائي الرسمي كما یجري بعض التحقیقات غیر یقوم بأعمال وإجراءات ا/6

.6الرسمیة

.7إخطار والدي القاصر أو من یتولى حضانته بكل إجراء من إجراءات المتابعة/7

ن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إلى قاضي إف "..... ق إ ج ج 02فقرة  452تنص المادة 1

".الأحداث
دون أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء .....مباشرة أي متابعة ضد الحدث " ....ق إ ج ج 01فقرة  452تنص المادة 2

یجب على قاضي الأحداث أن یقوم بإجراء تحقیق "من المادة نفسها 03وتنص الفقرة."تحقیق سابق على المتابعة 

یقوم اجتماعیاویجري بحثا .....یقوم قاضي الأحداث"من القانون نفسه  03فقرة  453المادة تضیفو  ......"سابق

ن الحالة المادیة والأدبیة للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه عفیه بجمع المعلومات 

".....فیها وعن الظروف التي عاش فیها أو نشأ وتربى
حداث بإجراء فحص طبي والقیام بفحص نفساني إن لزم ویأمر قاضي الأ"  ق إ ج ج 04فقرة  453تنص المادة *3

".وضع الحدث في مركز للإیواء أو للملاحظة الاقتضاءالأمر ویقرر عند 

في إطار المساعدة التربویة یمكن للقاضي أن یأمر بكثیر من التدابیر لصالح القصر كالقیام بالتحقیقات وفرض *

.ضعبعض النشاطات التربویة وحتى تدابیر الو 
Linda méchantel, la procédure pénale et les mineurs délinquants, thèse de doctorat, université de Rouen,
2004.p:93.

أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء .....بصفة استثنائیةو یجوز للنیابة العامة"  ق إ ج ج 04فقرة  452تنص المادة 4

".حداث وبموجب طلبات مسببة نزولا على طلب قاضي الأتحقیق 
  .ق إ ج ج 04فقرة  453المادة 5
نه یقوم إما بإجراء تحقیق إوتحقیقا لهذا الغرض ف...یقوم قاضي الأحداث" ق إ ج ج 02فقرة  453تنص المادة 6

لازم لذلك وله أن یصدر أي أمر الابتدائيطبقا للأوضاع المنصوص علیها في هذا القانون في التحقیق غیر رسمي أو

".مع مراعاة قواعد القانون العام
یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیه أومن " على  ق إ ج ج 01فقرة  454تنص المادة 7

......".یتولى حضانته 
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یجري التحریات اللازمة الإظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة القاصر وتحدید سبل /8

.1معالجته

.2إذا لم یكن له محامه نلقاصر محام یتولى الدفاع علیعین /9

.3یصدر أمر بتسلیم القاصر مؤقتا إلى شخص جدیر بالثقة/10

.4لا وجه للمتابعةأیصدر أمر بانتفاء الدعوى العمومیة وأمر ب/11

.5إحالة الملفات والقضایا على جهة الحكمیأمر ب/12

وسماع الشهود ،ناهیك عن المهام الأخرى التي ترهقه كتنظیم المرافعات داخل الجلسات

بالإضافة إلى الإشراف على تنفیذ الأحكام الصادرة ضد .6وتوجیه الأسئلة والنطق بالأحكام

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد أرهق قاضي الأحداث بكثرة المهام .القصر ومراجعتها

.7والإختصاصات الموكلة إلیه

زمة یقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعنایة ویجري التحریات اللا"  ق إ ج ج 01فقرة  453تنص المادة 1

".للوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه 
".یعین قاضي الأحداث محامیا للحدثالاقتضاءوعند " .....  ق إ ج ج 02فقرة  454تنص المادة 2
فیجوز له أن یأمر ......یجوز لقاضي الأحداث أن یسلم المجرم الحدث مؤقتا"  إ ج ج ق 455تنص المادة 3

".بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد
ن لا وجه أأمر ب....إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة "  ق إ ج ج 458تنص المادة 4

.....".للمتابعة
القضیة على المحكمة إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال "  ق إ ج ج 459تنص المادة 5

.....".ناظرة في مادة المخالفات
إن قاضي الأحداث هو قاضي متخصص في مجالین، فهو مختص بالفصل في قضایا الأحداث المنحرفین منذ 6

وهو مختص كذلك بحمایة الطفولة من خلال حمایة فئة القصر التي تكون في وضع .02/02/1945صدور أمر 

Linda.                                     1958 ذمنالانحرافیهددها بخطر méchantel, Op, Cit, p: 93.

تخفیفا للضغط الذي یرد على قاضي الأحداث عمد المشرع الفرنسي إلى إنشاء منصب قاضي التحقیق المكلف *7

.التحقیق الابتدائيبالأحداث یتولى إجراءات
Philippe Chaillou, La Justice des Mineurs, site de cours d’appel de paris, paris, France, mars 2005, p: 08.

www.ca.paris.justice.fr .visité le: 22/12/2013.

قاضي الأسرة، وذلك قصد اختصاصمن الانحرافوفي المغرب جعل المشرع متابعة القاصر المعرض لخطر *

قضاء الأحداث الجانحین بین المكتسبات و الإكراهات، رسالة هشام البصلي،محمد.رفع الغبن عن قاضي الأحداث

لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر 

.143:، ص2009المهراز، فاس، المملكة المغربیة، 
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ممثل النیابة العامة:ثانیا

دعوى أوجدها القانون حمایة لمصالح المجتمع، والذي الدعوى العمومیة هيالأصل أن 

.1لا یمكنه تحریكها ومباشرتها إلا من خلال ممثله القانوني المتمثل في رجال النیابة العامة

ویستمر هذا 2أصیل للنیابة العامةختصاصومباشرتها ایعتبر تحریك الدعوى العمومیة و 

الدعوى العمومیة ومباشرتها طوال فترة سیر الحق وتحتفظ النیابة العامة بحقها في تحریك 

الدعوى المدنیة المرفوعة من طرف المدعي المدني أمام الجهة القضائیة المدنیة وحتى بعد 

.3صدور حكم نهائي فاصل في تلك الدعوى

تتمیز النیابة العامة بوصفها هیئة مستقلة داخل النظام القضائي بخصائص تمیزها عن 

یجوز تعدد وعدم قابلیتها للتجزئة فإنه تطبیقا لمبدأ وحدة النیابة العامة ف جهتي التحقیق والحكم،

یمكن و من جلسة لأخرى، ، كما یسمح بتغییر ممثلها في الدعوى الواحدة المحاكمةممثلوها في 

.4في الجلسة نفسهاأن یقع هذا التغییر 

المتهم إدانة ثباتوكذا إ ،وأي وقائع أو ملابسات مرتبطة بهاائمإثبات الجر ونظرا لأن 

یتعین حضور ممثل النیابة العامة في فإنه.5من عدمه هو من واجبات وأعمال النیابة العامة

نعقاد للمحكمة حتى إذا لم إكل الجلسات التي تنظر فیها الدعوى، كما یجب حضوره في كل 

.6یتخذ هذا الأخیر صورة جلسة

.ق إ ج ج01المادة 1
تتولى شرطة الأحداث تقدیم الحدث المنحرف إلى نیابة الأحداث، "من قانون الأحداث الكویتي 31تنص المادة2

."وتتولى النیابة مباشرة الدعوى الجزائیة في كافة مراحلها بالنسبة للجنایات والجنح التي یرتكبها الحدث المنحرف
تحتفظ النیابة العامة بحقها في تحریك الدعوى أنهمن القواعد المعتمدة في القضاء الجزائري نجد قاعدة تقضي 3

العمومیة ومباشرتها أثناء سیر الدعوى المدنیة المرفوعة من طرف الضحیة أمام الجهة القضائیة المدنیة و بعد 

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة 04/02/2010بتاریخ 542976قرار ملف رقم .صدور حكم نهائي فاصل فیها

.346:، ص2011محكمة العلیا، العدد الثاني، العلیا، مجلة ال
.19:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،4
أن عبئ الإثبات في المواد الجزائیة یقع على عاتق من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد قاعدة تقضي 5

غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة ، 01/04/2009بتاریخ 468448قرار ملف رقم .النیابة العامة ولیس على المتهم

.381:، ص2009العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
.19:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،6
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نائي والمنظمة للمحاكمات الجزائیة عامة الجتستوجب القواعد العامة المقررة في القانون 

.1جلسات المحاكمة الجزائیةمختلف حد أعضاء النیابة العامة أحضور ومحاكمة القصر خاصة 

في هذا النهج، وجعل حضور ممثل النیابة العامة جمیع جلسات المشرع الجزائري وسار

جهة القضائیة ومهما كانت المحاكمة الجزائیة أمر وجوبي لا یمكن إغفاله مهما كانت طبیعة ال

النیابة العامة في بعض ممثل فرض حضور صفة أطراف الخصومة، بل وقد زاد علیه حیث 

.3، ومنازعات الأسرة2المحاكمات غیر الجزائیة مثل المنازعات الإداریة

إن هیئات محاكمة القصر وهي محاكم جزائیة یجب أن یحضر جلساتها احد أعضاء 

ویتعین أن ینطق .5هیئة الحكم أن تسمع لأقواله وتفصل في طلباته ىوعل 4النیابة العامة

.6بالأحكام في حضوره كما یتولى تنفیذ أحكام القضاء

لا یقتصر حضور ممثل النیابة العامة ضمن تشكیلة المحاكمة على وجوده المادي فقط، 

سبیل إثبات بل یجب أن یتجسد حضوره في مختلف الأعمال التي یقوم بها أثناء الجلسة في

ق إج  29نصت المادة حیثالمشرع الجزائري حضور ممثل النیابة العامة وجوبا في جلسات المحاكم الجنائیة اشترط1

من القانون 33وجاء في المادة ....".وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة.......الدعوى العمومیةتباشر النیابة العامة" ج 

یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم ویباشر قضاة النیابة العامة الدعوى "نفسه

".العمومیة تحت إشرافه
المتضمن 2008فبرایر 25هـ والموافق ل 1429صفر 18مؤرخ في ال 08/09قانون المن 260تنص المادة 2

الصادرة بتاریخ 21عدد ) ج ر ج ج د ش( والمنشور في ) ق إ م إ ج(  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

:تیةعلى الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآ)10(یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة أیام "2008ابریل 23

القضایا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا */

.من القانون نفسه 258و  257، 256، 255وانظر المواد ....".فیها
".أحكام هذا القانونتعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق"مكرر ق أ ج 03المادة 3
ختلف الفقه حول ضرورة وجود أو عدم وجود النیابة العامة في محاكمة القصر، فقال رأي أول بعدم وجود النیابة إ 4

وحجتهم في ذلك أن وجود النیابة العامة في جلسة المحاكمة یخلق .العامة في التشكیلة التي تتولى محاكمة القصر

موقفهم الاتجاها قال رأي ثاني بضرورة حضور ممثل النیابة العامة وبرر أنصار هذا بینم.الرهبة في نفسیة القاصر

، محمود صالح محمد العدلي.بكون النیابة العامة نظام قائم بذاته مستقل عن قضاة الحكم ولها دور سابق في القضیة

نائیة، تقریر مصر، الأفاق مفترضات وضمانات حقوق الدفاع للأحداث تجاه ما یتخذ بشأنهم من أعمال إجرائیة ج

إلى  17الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من 

 .661و  660: ، ص1992، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1992ابریل 20
.135:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،5
.....".ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى تنفیذ أحكام القضاء"  ق إ ج ج 02فقرة  29تنص المادة 6
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واعتبرت معظم ، 1وتفصل في طلباته، قوالهلأوعلى المحكمة أن تسمع .الوقائع أو دحضها

، 2القوانین غیاب ممثل النیابة العامة عن جلسات المحاكمة الجزائیة سبب لعدم صحة تشكیلها

م سم ممثل النیابة العامة في الحكم لا یبطل الحكم ما داإلم یذكر غیر أنه إذا حضر ولكن 

.3الحكم قد أشار إلى وجود ممثل النیابة العامة في الجلسة

وفي مصر ورغم أن المشرع المصري اشترط حضور ممثل عن نیابة الأحداث في 

القضاء المصري استقر على عدم إمكانیة إبطال حكم لم یذكر جلسات محاكمة القصر، إلا أن 

لمحكمة غیر مقیدة بطلبات النیابة فیه طلبات النیابة العامة الختامیة، وحجته في ذلك أن ا

.4رأیهاالعامة أو

تخصص ممثل النیابة العامة/1

على خلاف قاضي الحكم والذي یجب أن لا یكون قد نظر القضیة من قبل بصفته نیابة 

قاضي -كقاعدة عامة باستثناء القاضي الفاصل في متابعات القصر عامة أو جهة تحقیق

الذي حقق في القضیة بوصفه قاضي تحقیق أو عضو بغرفة نه یجوز للقاضيإف - الأحداث

.5تهام الجلوس بصفته ممثلا للنیابة العامة عند الفصل في القضیةالإ

ولاسیما المواد من خلال تفحص أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ففي القانون الجزائري و 

واستثنائیة خاصة حدد مهامیعدم وجود أي نص قانوني المنظمة لمتابعات القصر یلاحظ

للمجتمععند تمثیلهإجراءات متمیزة،إتباععلیهیفرض أو لنیابة العامةممثل ال

أخضع كل الأحكام بهذا یكون المشرع قد و  ،أمام هیئات القضائیة التي تتولى محاكمة القصر

على المحكمة یتعین و . للنیابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات"  ق إ ج ج 289المادة تنص 1

".ن تتداول بشأنها أأن تمكنها من إبداء طلباتها و 
.322:مرجع السابق، ص، الطه زهران2
، دار الجامعة )في ضوء التشریع والفقه والقضاء(، موسوعة البطلان في الدعاوي الجنائیةمحمد على سكیكر3

.330:، ص2012الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
.الموضع نفسه، المرجع نفسه4
ي الذي حقق في القضیة بوصفه قاضي أنه یجوز للقاضالمقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي المبادئمن 5

.تهام الجلوس بصفته ممثلا للنیابة العامة عند الفصل في القضیة أمام محكمة الجنایاتتحقیق أو عضو بغرفة الإ 

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 20/05/2010بتاریخ 613513قرار ملف رقم 

.311:، ص2010
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متابعات البالغین المطبقة في ختصاصاتها للقواعد العامة إ أو النیابة العامةالمنظمة لتشكیل

.1انین المكملة لهالإجراءات الجزائیة والقو قانونالمبینة في 

نیابة عامة خاصة  ألم ینشكما أن المشرع الجزائري وعلى خلاف بعض النظم القانونیة 

هذا یعني .3، ولم یورد نصوص قانونیة تنظم عملها إذا تعلق الأمر بمتابعة قاصر2بالقصر

تشكیل القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة المنظمة لالاعتماد علىضرورة 

لتحدید دور ممثل النیابة العامة في النیابة العامة واختصاصها وكل أعمالها القضائیة والإداریة

.4جلسات المحاكمة الخاصة بالقصر

وفي مجال محاكمة القصر لا یقتصر التخصص على قضاة الحكم بل قد یمتد إلى 

را على القاصر، لأن عدم وجود نیابة عامة خاصة بالقصر یشكل خطف. قضاة النیابة العامة

.5القانون لم یشترط في أعضائها التخصص والإلمام بشؤون القصر

تتمیز النیابة العامة بوحدة عملها حتى ولو تم توزیع القضایا بین أعضائها، وعلى ذلك و 

یمكن أن یحضر الجلسة أي عضو من أعضائها حتى ولو قلت درجة خبرته واهتمامه، ولا 

.6ة لأن غیابه یرتب بطلان الحكمیجوز استبعاده من الجلس

مع ذكر  .ق إ ج ج 37إلى  29من خلال المواد من اختصاصاتهانظم المشرع الجزائري تشكیل النیابة العامة و1

.ومهامها في مواد أخرى من القانون نفسهاختصاصاتهابعض 
نشاء نیابة عامة متخصصة بالقصر دون البالغین نجد مصر، لبنان، إمن بین الدولة العربیة التي حرصت على 2

.108:، المرجع السابق، هامش صمنیرة سعود محمد عبد االله.تونس وسوریاالمغرب،
بعد تحریك الدعوى یعلم قاضي الأحداث القاصر فرض القانون الجزائري على القاضي بعض المهام الخاصة، ف3

لنسبة لوضع یخبر والدي القاصر أو المسؤول عنه إذا لم یكونوا مدعین، ویسمع إلیهم ویسجل آراءهم بابالدعوى كما 

الدعوى والدي القاصر افتتاحیخبر قاضي الأحداث، عن "72/03من الأمر 03المادة تنصإذ القاصر ومستقبله، 

بالنسبة لوضع القاصر  آراءهملیهم ویسجل إفیسمع .الحالاقتضىن إذا لم یكونوا مدعین، وكذلك القاصر إمره أو ولى أ

".ومستقبله 
 . ج جق إ  37إلى  29المواد من 4
بشؤون القصر في قضاة الحكم ولم یشترط ذلك في قضاة الاهتمامالمشرع الجزائري الخبرة والتخصص و طاشتر إ 5

.النیابة العامة
، هایبیةعبد االله أو.خصما في الدعوىباعتبارهام من السلك القضائي أنهلا یمكن رد أعضاء النیابة العامة رغم 6

، 2006، دار هومة، بوزریعة، الجزئر، الطبعة السادسة، )التحري والتحقیق(الجزائري الجزائیة جراءاتشرح قانون الإ

.83:ص
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تبنى قاصر،بالمحاكمة لمحكمة الالاختصاصعلى غرار فكرة التخصص في عقد ف 

بموجب نصوص أوجد ، حیث النیابة العامةعناصر  لدىفكرة التخصص المشرع المصري

نیابة عامة خاصة انشأبالغین وإلى جانبها نیابة خاصة بالقانون الطفل وبالموازاة مع 

توجد تبعا لها )الأحداث(القصر، حیث أینما توجد محكمة مستقلة خاصة ب1)الأحداث(صرالقب

.2)الأحداث(القصرنیابة عامة مستقلة خاصة ب

من خلال لقاصرجتماعیة لإإلى توفیر حمایة القصریمتد دور النیابة العامة في قضاء 

تها مسؤولة عن إثبات أركان وتقوم بهذا الدور بصف.3البحث في الظروف الجنائیة والشخصیة له

لذا وجب على رجال .4وقت ارتكاب الجریمةقاصر تحدید سن الملابساتها وكذا الجریمة و 

النیابة العامة الإلمام بالعلوم القانونیة، وغیرها من العلوم الإنسانیة والجنائیة تساعد على حل 

.5مشكلات القصر

إذا صدر أمر بإحالة یقضي أنه على الرغم من أن معظم النظم الجنائیة تبنت مبدأ

ولا . الدعوى إلى المحكمة المختصة انقطعت صلة النیابة العامة بها من حیث التحقیق فیها

إلا أنه وخروجا على قاعدة عدم .یمكنها مباشرة التحقیق المتعلق بالمتهم نفسه عن الواقعة نفسها

حقق في القضیة من الحكم في الجمع بین الوظائف القضائیة والتي تمنع قاضي التحقیق الذي

وتتولى ....كثر للطفلأو أتشكل في مقر كل محافظة محكمة "قانون الطفل المصري 02فقرة  120تنص المادة 1

".رار من وزیر العدلعمال النیابة العامة أمام تلك المحاكم نیابات متخصصة للطفل یصدر بإنشائها قأ
، دار الغد العربي، القاهرة، )في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء(، التعلیق على قانون الأحداث محمد حنفي محمود2

.132:، ص1995مصر، 
التنظیم القانوني لجرائم الأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، هیثم عبد الرحمن البقلى،3

.163:، ص1999مصر، 
  .166: ص ،المرجع نفسه4
قد تبنت العدید من الأنظمة القانونیة على غرار القانون الجزائري والذي أوجد تشكیلة جماعیة في قسم الأحداث، ف5

مة خذ بنظام تعدد القضاة في تشكیل محكأفالقانون الفرنسي .محاكمة القصرالعناصر المشكلة لهیئةالمقارنة فكرة تعدد 

اقتراحبناء على  انتتكون من قاضي واحد وهو رئیس المحكمة یعاونه شخصان من المساعدین یعینجعلهاو  ،الأحداث

یضا سیدة یزید أ هذه المحكمةویضم تشكیل.ربع سنواتأالعلیا وموافقة وزیر العدل لمدة الاستئنافمن رئیس محكمة 

محكمة الأحداث من شكلن قانون الطفل المصري أحیث  اهالاتجالمشرع المصري في هذا وسار .سنة30سنها عن 

أمرا حضورهما إجراءات المحاكمة وجعل.قل من النساءحدهما على الأأقاضي واحد یعاونه خبیران من الأخصائیین 

ن تصدر أالجوانب قبل ن یقدما تقریرهما للمحكمة بعد بحث ظروف القاصر من جمیع أعلى الخبیران فرض و  ،وجوبیا

خذ بنظام تعدد القضاة مشترطا وجود العنصر النسائي أنجلیزي الذي والأمر كذلك بالنسبة للقانون الإ.مة حكمهاالمحك

.108:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.في تشكیل المحكمة
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، وعندئذ لا یمكنه 1یمكن أن یتحول قاضي النیابة العامة إلى قاضي حكمالقضیة نفسها، فإنه 

وتحقیقا للمساواة بین غیر أنه .2الفصل في القضیة التي نظرها بصفته ممثل للنیابة العامة

عامة تلاوة قرار الإحالة لإعلان نه لا یجوز للنیابة الإالنیابة العامة والمتهم القاصر ف.الخصوم

.3المحاكمة أبد

ومن أجل الإسراع في إبعاد وتخفیفا للعبء الملقى على جهات الحكموفي مصر 

خول ،، وفي إطار مواجهة حالة التعرض لخطر الانحرافالقاصر عن جو المحاكمة الجزائیة

لمسؤول عن القاصر، كما حق توجیه إنذار ل)نیابة الأحداث(لنیابة العامة لالمشرع المصري 

.4مر بإخضاع القاصر لأحد التدابیر المقررة قانوناأن تأخولها 

تتضمن حداث قاضي الأللنیابة العامة تقدیم طلبات إلى یجوز الكویتي وفي القانون 

یجوز التظلم ف ماراتيقانون الأحداث الإفي أما 5.احتیاطیاالمنحرف حبسا قاصرال طلب حبس

الذي أهمل في مراقبته للقاصر، كونه القاصرمرأمتولي إلى الشرطة تقدمه الذي نذار من الإ

یام أالمختصة خلال عشرة النیابة العامةم أخل بالالتزامات المتعلقة بعنایته بالقاصر ورعایته أما

نهائیاقرارا لتظلم اهذا العامة بخصوص النیابة الصادر عن قرار الویكون ،الإنذارمن تسلمه

وعات الجامعیة، ، دار المطب)دراسة مقارنة(، إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الأحداثحسین حسین أحمد الحضوري1

.129:، ص2009، مصر، الإسكندریة
، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الطبعة الثانیة، )القسم الخاص(، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري بن وارث م2

.46:، ص 2004
ضبط الجلسة ولیس أنه یتلى قرار الإحالة من طرف كاتب من المبادئ المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 3

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، 29/07/2009بتاریخ 507268قرار ملف رقم .من طرف ممثل النیابة العامة

.357:، ص2008مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
ذا رأت وللجنة إ....إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر"من قانون الطفل المصري 98تنص المادة 4

وعرض أمر الطفل على نیابة الطفل لیتخذ ......لذلك ضرورة أن تطلب من نیابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة

ذا كان الطفل لم یبلغ السابعة من عمره إف ،من هذا القانون)101(حد التدابیر المنصوص علیها في المادة أفي شأنه 

تعلیق على وجاء في شرح و".حدى المستشفیات المتخصصةإیداع في الإو ألا تدبیرا التسلیم إفلا یتخذ في شأنه 

ة، أبرزها تطویر أسالیب ین مشروع القانون یتضمن أحكاما رئیسأ. 2014ردني لسنة الأ مشروع تعدیل قانون الأحداث

لجان  اثاستحدمعالجة مشكلات الأحداث، وضمان تخفیف العبء عن المحاكم ودور تربیة وتأهیل الأحداث من خلال 

.بدائل للعقوباتواستحداثالنزاع، تسویة

حداث بناء على طلب النیابة حبس الحدث المنحرف یجوز لقاضي الأ"من قانون الأحداث الكویتي 23تنص المادة 5

ن یأمر أخرى، كما یجوز أو مدد أفي دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما، ویجوز تجدیدها لمدة احتیاطیاحبسا 

"مره للتحفظ علیه وتقدیمه عند كل طلبألى ولي إتسلیم الحدث ب
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لصالح القاصر في التدابیر المناسبة كما یمكن للنیابة العامة اتخاذ بعض. ي طعنغیر قابل لأ

.1حالات خاصة

ضوابط عمل النیابة العامة/2

ویترتب على .2یفرض القانون حضور ممثل النیابة العامة في كل المحاكمات الجزائیة

.3في غیبتهاإجراءات عدم حضور ممثل النیابة العامة جلسة المحاكمة بطلان كل ما اتخذ من

تعمل فإن القانون ألزمها بأن 4حرة في تحریك الدعوى العمومیةن النیابة العامة لأونظرا 

باعتبارها في معاقبة الجاني بین مصلحة المجتمع الجزائیة على تحقیق التوازن في الدعوى 

ممثل بصفتها لنیابة العامةفتحضر ا.ومصلحة القاصر من ناحیة أخرى،ممثلة له من ناحیة

أو جل المطالبة بحقه في توقیع الجزاء أمن أمام الهیئات القضائیة، وتقوم مقامهلمجتمعل

.5المناسب على المتهمالتدبیر 

في إحدى الحالات الأربع إذا ضبط الحدث"والمشردین الإماراتي من قانون الأحداث الجانحین14تنص المادة 1

من هذا ویجوز التظلم .بمراقبة حسن سیرة في المستقبلالأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة

وجد وإذا.المختصة خلال عشرة أیام من تسلمه ویكون قرار النیابة في هذا لتظلم نهائیاالإنذار إلى النیابة العامة

الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إلیها بعد صیرورة الإنذار نهائیا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة 

".في هذا القانون صوص علیهافي شأنه التدابیر المناسبة المناتخذت
تنص  الطرحوفي هذا  ه،مر وجوبي ولا یمكن عقد جلسة دونأحضور النیابة العامة في جلسات المحاكمة الجزائیة 2

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وهي "  ق إ ج ج 01فقرة  29المادة 

ویتعین أن ینطق .ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم.یةتمثل أمام كل جهة قضائ

النیابة العامة كذلك في بعض المحاكمات ممثل یفرض حضور الجزائري صبح المشرع أوقد ....".بالأحكام في حضوره

 .جمكرر ق أ 03المادة حسب سرة داریة، ومنازعات الأغیر الجزائیة مثل المنازعات الإ
أقرت كل التشریعات الجنائیة ضرورة تمثیل النیابة العامة في جلسة المحاكمة، ولا تكون تشكیلة المحكمة صحیحة ما 3

وباعتبار الهیئات التي تتولى محاكمة القصر هي هیئات قضائیة جزائیة كان .لم تتضمن ممثل عن النیابة العامة

.131:، المرجع السابق، صبنرغاي أمل.واعد العامةحضور ممثل النیابة العامة أمر وجوبي تطبیقا للق
ن القانون یقیدها في بعض الحالات بقیود قانونیة تحقیقا ألا إتتمتع النیابة العامة بسلطة تحریك الدعوى العمومیة 4

لأول، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء ا، أحمد شوقي الشلقاني.و المجتمعألمصالح المتهم 

.17:ص، 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
مؤتمر الأمم المتحدة والتي اعتمدهامن المبادئ الأساسیة بشأن دور أعضاء النیابة العامة، 19لقد جاء في المبدأ 5

شرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم وناعتمدتكما )07/09/1990هافانا (الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

والمنشورة في نشریة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة .13/12/1985المؤرخ في 40/146المتحدة رقم 

في البلدان "أنه .وما بعدها462:، ص1993الصكوك الدولیة، المجلد الأول، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
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.النیابة العامة أمام الهیئات القضائیةوكیل الجمهوریة أومساعدوهالنائب العام أو یمثل 

تلاوته  وأعدم النطق بالحكم ي ضاقلاحاضرا في كل الجلسات ویجب على ویكون هذا الممثل 

تهام ومباشرة مختلف الإجراءات أمام كل من أجل توجیه الإ.إلا بحضور ممثل النیابة العامة

وتكون الأحكام الصادرة عن قضاء القصر في قضایا لم یحضر .1الهیئات القضائیة الجزائیة

بطلان هذا راجع لكون الو . قانونقابلة للنقض لمخالفتها للأحكامممثل النیابة العامة جلساتها 

.2القائم على عدم صحة تشكیل المحكمة من النظام العام

:همهاألذا أوجدت النظم القانونیة بعض القیود والضوابط المنظمة لعمل النیابة العامة و 

یجب أن تنتفي في محاكمة القصر سمة الصراع بین النیابة العامة والدفاع إذ یجب أن *

.3ع لإیجاد أفضل تدبیر لحمایة القاصر وتأهیلهیشترك الجمی

النیابة العامة باعتبارها هیئة موجودة في كل الهیئات القضائیة یرأسها النائب العام، إلا *

فالنیابة العامة تتولى ممارسة أول إجراءات .تاما عن قضاة الحكمستقلالااأنها هیئة مستقلة 

ومباشرتها أمام القضاء الذي یتولى ستعمالهااالدعوى من خلال تحریكها، كما تمارس حق 

إلا أنه أثناء محاكمة القصر یجب أن لا ینصب اهتمامها على إثبات الجرائم .الفصل فیها

.وعلاقتها بالمتهم القاصر بل یمتد دورها إلى تحقیق حمایة لهذا القاصر

ستنسابیة فیما یتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائیا أوإئف أعضاء النیابة العامة متسمة بصلاحیات التي تكون فیها وظا

وینبغي .عتبار خاص لطبیعة الجرم وخطورته ولحمایة المجتمع وشخصیة الحدث وخلفیتهإیلاء إینبغي .عدم ملاحقته

في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار القوانین لهذا القرار أن ینظروا بصفة خاصةاتخاذهالأعضاء النیابة العامة لدى 

تخاذ إجراءات إمتناع عن وإجراءات قضاء الأحداث ویتعین على أعضاء النیابة العامة أن یبذلوا قصارى جهدهم للإ

"قضائیة ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى
وهي تمثل .اسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانونتباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة ب " ق إ ج ج 29تنص المادة 1

بالأحكامویتعین أن ینطق .ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم.أمام كل جهة قضائیة

بة یمثل النائب العام النیا"من القانون نفسه  01 قرةف 33تنص المادة و  "... ..في حضوره كما تتولى تنفیذ أحكام القضاء

".ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه.العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم
.إن الأحكام القضائیة الصادرة دون حضور ممثل النیابة العامة والفاصلة في الدعوى العمومیة تعتبر أحكام باطلة*2

.30:المرجع السابق، ص، الشلقانيأحمد شوقي 

لا یجوز رد رجال القضاء " ق إ ج ج  555حیث تنص المادة ،أعضاء النیابة العامة ردللخصوم طلب جوز لا ی*

."أعضاء النیابة العامة 
شرح قانون الأحداث وأحكام رعایتهم في التشریع (، رعایة الأحداث في الإسلام والقانون المصري البشرى الشوربجي3

.585:، ص1986ة، مصر، ، دار نشر الثقافة، الإسكندری)المصري
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  رحتكار النیابة العامة لإجراءات تحریك الدعوى العمومیة ضد القاصإ/ 3

نظرا لأن حضور ممثل النیابة العامة في جلسات المحاكمة الجزائیة هو أمر وجوبي، 

إلا أن هذا  ،یترتب البطلان على أي إجراء تقوم به المحكمة في غیاب ممثل النیابة العامةفإنه 

متى سبق حیث یمكن النطق بالحكم في غیاب هذا الأخیر.البطلان لا یمتد إلى النطق بالحكم

ن النیابة العامة ، ولا یترتب البطلان لأكل الجلسات وسمع كل المرافعات والمناقشاتله وحضر 

.1هي خصم في الدعوى ولیست عضو في هیئة الحكم

، 2إلا بحضور ممثل النیابة العامةالخاصة بالقصر لا تعقد جلسات المحاكمة الجزائیة 

.3ت التي تمت فیها باطلةفمتى تخلف هذا الأخیر كانت الجلسة ومختلف الأعمال والمرافعا

تتخذ إجراءات متابعة القصر طابع خاص، لذا عمدت معظم التشریعات الحدیثة إلى 

وحصرت سلطة تحریك الدعوى .4استبعاد إمكانیة الادعاء المباشر أمام محكمة الأحداث

.العمومیة ضد القاصر في ید النیابة العامة

الأحداثرفع دعوى العمومیة أمام محكمة في القانون الفرنسي یقوم وكیل الجمهوریة بو 

من الجنح التي یعاقب علیها شریطة أن تكون الجنحة المرتكبة ،بخصوص جنحة ارتكبها قاصر

.131:، المرجع السابق، صبنرغاي أمل*1

.122:، ص1992، المسؤولیة الجنائیة للطفل، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، حمدي رجب عطیة*
اصة الخ، فالنیابة العامة التي تتولى الأمورفكرة التخصص في النیابة العامةتطبیقیقوم القانون الفرنسي على 2

هي نیابة متخصصة ومستقلة عن تلك التي تساهم في قضایا البالغین متى كانت الجریمة المتابع بها تأخذ بالقصر

مقر محكمة الأحداث بمتابعة القصر عن الجرائم ذات یختص وكیل الجمهوریة للمحكمة بحیث جنحة،وصف جنایة أو

لوكیل جمهوریة أو قاضي تحقیق آخر طبقا لقواعد ومتى وصل الملف.جنحة التي یرتكبها القصروصف جنایة أو

الإختصاص العامة في المتابعة الجزائیة وجب على هذا الأخیر وعلى جناح السرعة إشعار وكیل الجمهوریة لمحكمة 

.ویلاحظ أن المشرع لم یخص هذا الحكم بمواد المخالفات.الأحداث وإحالة الملف إلیه
Article n° 07 du L'ordonnance n ° 45-174 ".Le procureur de la République près le tribunal du siège du

tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs ...... Toutefois le
procureur de la République, compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale, et le juge
d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code,
procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement
avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le
plus bref délai....".

، دار النهضة )المحاكمة والطعن في الأحكام(، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني3

.06:، ص1992العربیة، القاهرة، مصر، 
مؤسسة نوفل، بیروت، الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة،مصطفى العـوجي،4

.138:، ص1986لبنان، الطبعة الأولى، 
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كان سن القاصر عند ارتكاب للفعل أقل من و  ،أقل من خمس سنواتلمدة القانون بالحبس 

أقل من ستة عشر عاما كان سن القاصر كما یجیز تطبیق هذا الإجراء إذا .1ثلاثة عشر سنة

علیها من الجنح المعاقب جنحة ذات وصف جریمة  ها هيبارتكابوكانت الأفعال المتابع 

ولا یكون القاصر موضوع هذا الإجراء إذا كان محل إجراء أو .2بثلاث سنوات حبس على الأقل

.3أكثر من إجراءات القانون

بة العامة، والذي یجیز تحریك الدعوى وإعمالا لمبدأ ملائمة المتابعة الذي تتمتع به النیا

أجاز المشرع الجزائري .4العمومیة ضد المتهم عن طریق الادعاء بالحق المدني أمام القضاء

لمضرور من جریمة ارتكبها قاصر تحریككما أجاز ل5تحریك الدعوى العمومیةللنیابة العامة

.6دعوى نفسهاال هذه

اشر بقیود لم ترد على حق النیابة في تحریك ولكنه قید حق الضحیة في الادعاء المب

لمتابعة رغم حقها تحریك الدعوى العمومیة لحیث لا یجوز للإدارات العمومیة .الدعوى العمومیة

1 Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 ".Le procureur de la République peut poursuivre devant le
tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au
moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement…....".
2 Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 ".Le procureur de la République peut poursuivre devant le
tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390-1 du code de procédure pénale …. soit un mineur d'au
moins seize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement…..".
3 Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 "…. La procédure prévue au premier alinéa ne peut être
mise en œuvre que si le mineur fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application
de la présente ordonnance…. ."

البة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمط"  ق إ ج ج 01فقرة  02تنص المادة 4

من ذات  01فقرة  03وتنص المادة "أوجنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة 

".یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها "القانون
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أوالموظفون "  ق إ ج ج 01فقرة  01تنص المادة 5

یمارس وكیل الجمهوریة لدى "من القانون نفسه 01فقرة  448وتضیف المادة ."المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون

".عشر من عمرهم المحكمة الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث دون الثامنة
كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة "  ق إ ج ج 02فقرة  01تنص المادة 6

یجوز لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة "من ذات القانون 01فقرة  475المادة وتنص."في هذا القانون 

".یدعي مدنیا نسبها إلى حدث لم یبلغ الثامنة عشرة أن
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لا یجوز للضحیة المبادرة بتحریك الدعوى ا، كم1لك إلا من خلال وكیل الجمهوریةذفي 

.2ث بمقر قسم الأحداثالعمومیة إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا

القصرالعناصر غیر القانونیة في تشكیل محاكم :الفرع الثاني

ن أهداف هذا القضاء كان من اللازم أبناء على خصوصیة قضایا القصر وطبیعة 

ن محاكمة ونظرا لأ.یحظر محاكمة القصر أشخاص ذو خبرة ودرایة بظروف القصر ومشاكلهم

حاكمات یجب تدوین كل ما دار فیها من مرافعات ومناقشات القصر هي محاكمة كغیرها من الم

الخصوم والشهود ما دار فیها من أقوال ویسجل كاتب یدون الجلسةن یحظرأ اللازمكان من

بالإضافة إلى العناصر القانونیة محاكم القصرن یضم تشكیل أوجب أكل ذلك .مرافعاتالو 

خرى مثل عناصر أ-لیس لهم صفة قاضي –القضائیة التي سبق ذكرها عناصر غیر قضائیة 

.خصائیین وكاتب الجلسةالأ

)الخبراء(خصائیون الأ: ولاأ

.عتماد على الخبرة الفنیة المتخصصةأجازت معظم التشریعات الجنائیة للقضاة الإ

خصائیین في مجالات تخصصاتهم المختلفة وتعمد المحاكم إلى الاستعانة بآراء الخبراء والأ

.3املة عن الجرم أو المجرم أمام القاضيلرسم الصورة ك

في القانون الفرنسي في حالة الجرائم التي یخول فیها القانون للإدارة العامة تحریك الدعوى العمومیة، فلا یكون إلا 1

.لوكیل الجمهوریة حق تحریك هذه الدعوى بناء على شكوى مسبقة من الإدارة المعنیة
Article n° 37 du L'ordonnance n ° 45-174 " Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après

les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour
exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée. ".

وفي حالة ارتكاب جریمة یخول فیها القانون للإدارات العمومیة حق المتابعة " ق إ ج ج 02فقرة  448تنص المادة 2

".یكون لوكیل الجمهوریة وحده صلاحیة القیام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن 

تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي إذا كان المدعي المدني قد"من القانون نفسه 02فقرة  475وقضت المادة 

دعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم إن إتباشرها النیابة العامة ف

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة إلى تحریك الدعوى "من المادة نفسها03وجاء في الفقرة "الأحداث 

دعاء مدنیا إلى أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي یقیم یة فلا یجوز له الإالعموم

"..بدائرتها الحدث
لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تندب خبیر " ق إ ج ج  143تنص المادة 3

".....إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة"من القانون ذاته219تنص المادة و  ".....
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من ة،مختصشخص أو هیئة من طرف وفنیة الخبرة هي وسیلة لتحقیق معرفة تقنیة ف

تعتبر الخبرة طریقة هامة في الإثبات باعتبارها و  ،1جل المساعدة على إصدار الحكم الجزائيأ

.2ة قدیمها للقضاء بكل موضوعیتسعى للوصول إلى الحقیقة و تأسلوب علمي 

ضمن تشكیلة الحكم من شأنه توفیر دراسة كاملة ومفصلة جتماعياإن وجود مختص 

ختیار التدبیر إمما یسهل .جتماعي وعدة جوانب أخرىلشخصیة القاصر المتهم من الجانب الإ

خاصة أن مسالة إجرام القصر ینبغي التعاطي معها من .3المناسب لحالته والكفیل بإصلاحه

.4جتماعیة ولیس من الجانب الردعي فقطجانب المراقبة الا

أمر وجوبي في بعض المحكمة ةتشكیلضمن الخبیر الأخصائي أو إن حضور 

فإذا تخلف عن الجلسة وجب على القاضي ،المحاكمات الخاصة تلك التي تستوجب أعمال فنیة

عوى في تأجیل نظر القضیة إلى غایة حضوره، وإذا قام القاضي ببعض الإجراءات المتعلقة بالد

جتماعیة لهذه المحكمة والذي ب الخبراء كانت تلك الأعمال باطلة وذلك تحقیقا للوظیفة الإاغی

.5لا یتحقق إلا بحضور الجانب الفني في تشكیل هیئة المحكمة

همیة أساسیة لفلسفة نظام قضاء القصر، وتظهر تمثل شخصیة القاصر الدعامة الأ

الأمر الذي یتطلب من ،في دراسة شخصیة القاصرالخبرة بشكل بارز في مجال قضاء القصر 

جمیع عناصر شامل لفحص  إعداد و تدبیرأي عقوبة أالقاضي قبل الحكم على القاصر ب

جتماعیة، الإ ةالظروف المحیطة بها من الناحی الوقوف علىو  ،شخصیة القاصر الماثل أمامه

الجریمة ارتكابب التي دفعته إلى سباوكذلك معرفة جمیع الأ.البیئیة، النفسیة، العقلیة والصحیة

خصائیین لا عن طریق الخبراء والأإوهذا لن یتحقق .نحرافو التي ساعدت على تعرضه للإأ

وهنا ظهرت الحاجة إلى .هل الخبرةأجتماعیین وغیرهم من كالأطباء النفسانیین والباحثین الإ

.دراجهم ضمن تشكیلة الحكمإ

عداد تقاریر تتضمن خلاصة ما إالمحاكمة على خصائیین والخبراء فيویقتصر دور الأ

وكذا  بخصوصهوملاحظاتهم آراءهم جمعوه من معلومات حول شخصیة القاصر وظروفه و 

1 Jean Larguiez, Procédure Pénale, Dalloz, Paris, France, 17 éditions, 1999, P : 240.
.26:، ص 2008، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، عبیدي الشافعي2
انحین، مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل حمایة الأطفال الجعمر الشابـي، 3

.322:، ص2000، أكتوبر08العدد تونس، التونسیة، 
4 CFRES, Op, Cit, p: 14.

.131:، الرجع السابق، صبنرغاي أمل5
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صدار الحكم ضد إستعانة بها قبل إلى المحكمة للإهذه التقاریر تقدم و . المرتبطة بشخصیته

.1و المعرض للانحرافأالقاصر المنحرف 

رأي استشاري یجوز للمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه أوتأخذ یعتبر رأي الخبیر مجرد و 

عتماد المحكمة في حكمها على إلى عإلا أنه قد جرى العمل الآخر،ببعضه وترفض البعض 

.2رأي الخبیر في أغلب الحالات

جتماعي الذي تم القضاء المصري مناقشة الخبراء في كل ما ورد في التقریر الإویجیز 

لمحكمة الجنایات الحق في طلب مثول الخبراء أمامها وفي الجزائر.3عداده بخصوص القاصرإ

ویتبنى القضاء الجزائي .4ثناء الجلسة بحضور جمیع الأطرافأقصد مناقشة أعمالهم الفنیة 

لة تقدیرها أتهام في حالة الخبرات الطبیة المتناقضة ترك مسأنه على غرفة الإقاعدة تقضي 

.5لجهة الحكم

خصائیین ضمن تشكیلة اعتبر المشرع الجزائري وجود الأ6التشریعاتوعلى غرار بعض 

مرا جوهریا لابد تحققه، ویترتب على تخلفه البطلان أتشكیلة الهیئة التي تتولى محاكمة القصر 

ختیار إیساهم في أن حضور خبراء أو مختصین في جلسات محاكمة القصرباعتبار.7الحكم

.اصر ورعایتهالعقوبة الملائمة لإصلاح الق وأالتدبیر 

.110:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
.132:لسابق، ص، الرجع ابنرغاي أمل2
ن تناقش واضعي أویجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى "....من قانون الطفل المصري 127تنص المادة 3

".ضافیة إمر بفحوص أن تألیهما فیما ورد بها ولها إتقاریر الفحص المشار 
لجنایات طلب مثول الخبراء في أنه یمكن لمحكمة امن المبادئ المعترف بها في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 4

، 22/07/2010بتاریخ 679593قرار ملف رقم .جلسة الحكم قصد مناقشة أعمالهم الفنیة بحضور جمیع الأطراف

.361:، ص2011الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
في حالة الخبرات الطبیة المتناقضة تهامالإ ه على غرفة أنفي القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي معمول بهمن ال5

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، 22/07/2010بتاریخ 679593قرار ملف رقم .ترك مسألة تقدیرها لجهة الحكم

.361:، ص2011مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
من أمر 08من قانون الطفل المصري، والمادة  128و 127مارتي، والمادتان من قانون الأحداث الإ30المادة 6

.110:، هامش صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله.الفرنسي02/02/1945
والتي اشترطت ضرورة محاكمة القاصر أمام قسم الأحداث في تشكیلة جماعیة، فإنه  ق إ ج ج  450تطبیقا للمادة 7

قاضیین بیتم تعویضهم عن الحضور الاجتماعیینتخلف المساعدین  لةي حافالعاملین حسب تصریحات بعض القضاة و 

.قضاة من المحكمةمن 
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في مصر تشكل و . وشكل المشرع الجزائري قسم الأحدث من قاضي ومساعدین له

قل حدهما على الأأخصائیین محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ویعاون قضاة الحكم خبیران من الأ

تكون مهمتهما تقدیم تقریر للمحكمة .1من النساء ویكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبیا

لحكم یتضمن عناصر بحثها لظروف القاصر من جمیع الجوانب والنتائج التي صدار اإقبل 

ن حضورهما إجراءات أرغم و . ن المعاملة الملائمة للقاصرألیها ومقترحاتهما بشإتوصلا 

.3ملزم للقاضيغیرهو مجرد رأي إستشاري و یهما أر إلا أن  .2مر وجوبيأالمحاكمة 

من العناصر المكونة الاجتماعیینالمساعدین تبرااعأما التشریع الفرنسي والایطالي فقد 

التداول في یحضرون الأدلة كما یشاركون القاضي التحقیق في الدعوى وتقدیر.لتشكیلة الحكم

.4الحكم وإصداره

تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ویعاون المحكمة خبیران من "من قانون الطفل المصري 121تنص المادة 1

ن یقدما أى الخبیرین قل من النساء ویكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبیا وعلحدهما على الأأخصائیین الأ

ویعین الخبیران ".ن تصدر المحكمة حكمهاأقبل تقریرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جمیع الوجوه وذلك

لسنة 139جتماعیة رقم وقد حدد قرار وزیر شؤون الإ.جتماعیةتفاق مع وزیر شؤون الإالعدل، بالإبقرار من وزیر

:الخبراء على النحو التاليومهام جبات اختصاص لمحاكم الأحداث و نشاء وتحدید دوائر الإإالخاص ب1974

).من قانون الطفل121المادة (1984من قانون الأحداث لسنة 28حضور جلسات محاكم الأحداث طبقا للمادة   -أ 

.ضي المحكمةعرضها على قاإبداء الرأي فیها ثم و  امضائهإ و  ،جتماعیة من الناحیة الفنیةتقاریر الإالمراجعة  - ب  

.وتوضیح الصورة كاملة عن حالة الحدث,القاضي عما جاء بالتقریراستفساراتیرد على  -ج 

جتماعیة لإجراء البحث حالتها إلى مكاتب المراقبة الإویتولى إالحالات التي یطلب القاضي بحثها عن یتلقى بیان  -د 

، المرجع السابق، هامش منیرة سعود محمد عبد االله.الصادر بهم قرارات وزاریةالاجتماعیینبمعرفة المراقبین 

 .110:ص
:رغم أن الخبراء والأخصائیین لیسوا قضاة إلا أنه ظهر خلاف حول إمكانیة ردهم من عدم ردهم2

، جنوح الأحداث، دراسة شاملة للجوانب القانونیة شریف كامل.فقال البعض أنه یسري علیهم قواعد رد الخبراء*

  . 172: ص ،1983، دار الصفا، القاهرة، مصرماعیة، والنفسیة والاجت

تطبیق أحكام الرد على الخبراء، وذلك لإختلاف دور الخبیر المنتدب في أما الرأي الثاني فلا یجیز القائلین به *

الدعوى الجنائیة عن دور الخبیر  في محاكمة القاصر، كون هذا الأخیر یقتصر دوره على دراسة أحوال القاصر 

، الأحداث المجرمون، دار عادل صدیق.الجریمة دون أن یتدخل في المسائل المرتبطة بالخصومة القضائیةوظروف 

 .216 و 215: ، ص1992النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
.110:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله3
 .111: ص ،المرجع نفسه4
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ولا أمام ؤ الذي یعتبر مسندوب المراقبة و كذلك نجد أن قانون الجزائري قد استعان بم

ومراقبة إجراءات هذا المندوب بمراقبة القاصر ویلتزم .1صرالمحكمة بالنسبة لعملیة تأهیل القا

لقصر المنحرفین والمعرضین لتأهیل اتهیئة الجو المناسب تنفیذ التدابیر المتخذة تجاهه، وكذا 

  . يحللانحراف من كافة النوا

ودورها في دفعه  قاصرالالمحیطة بظروف المما لا شكل فیه أن إطلاع القاضي على و 

علاجیا تربویا و یساعد كثیرا في أن یأتي حكمه و وجوده في وضع یهدد بانحرافه أ إلى الجریمة

إحالته قاصر تقوم بقبل الفصل في أمر الو محكمة لذا یلزم المشرعین على ال.عقابیاأكثر منه

جتماعیة المتصلة للتحقق من حالته الجسمیة والعقلیة والنفسیة والإأو هیئة مكتب شخص، إلى 

.الأسلوب العلاجي الأكثر ملائمة لهاقتراحنحراف و تعرضه للإ أو نحرافهإبأسباب 

القصر في تحقیق إصلاح وتقویم القصر مرتبط بشخصیة نجاح قضاء فیكون بذلك 

فهو  الأخصائي أو المكلف بإعداد تحقیق مفصل عنه ومصداقیة العمل الذي یقدمه للمحكمة،

و یتوقف القاصر والظروف المحیطة بت، قي تحدید معالم شخصیة الذي یقوم بالدور الفعال 

أعمال الإشراف والتوجیه بعد ویمتد دوره إلى أرائه مصیر القاصر، التقریر الذي یقدمه وعلى

.المحاكمة وأثناء تنفیذ الحكم

كاتب الجلسة:ثانیا

.126:رجع السابق، صالمفاضل نصر االله عوض،*1

ار القضائي بختلإتنفیذ متطلبات ا/أ :السلوكیتولى مراقب "من قانون الأحداث الكویتي على أنه 40تنص المادة *

ستدعاء الحدث إختبار القضائي وله في هذا الشأن وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الإ

إلى مكتب المراقبة الاجتماعیة و تقدیم النصح و المشورة والمساعدة و المعونة الأدبیة أو ولي أمره ،الذي تحت رقابته

شهر عن حالة هذا الحدث و إخطار محكمة الأحداث بكل أوعلیه أن یقدم تقریرا دوریا مرة كل ستة .لحل مشكلاته

القضائي أوتعدیل شروطه  أو ختبارتدبیر الإإنهاءختبار وله أن یطلب من محكمة عند الضرورة مخالفة لشروط الإ

.'......في الحق هذا الحدثآخراتخاذ تدبیر 

یعهد إلى مندوب أو عدة مندوبین دائمین أو مندوبین متطوعین بمراقبة الأحداث، "....ق إ ج ج  478تنص المادة *

المندوبین یعین قاضي الأحداث "من ذات القانون 480وتنص المادة ...".ویعین مندوب بالنسبة لكل حدث

المتطوعین من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرهم واحدا وعشرین عاما على الأقل والذین یكونون جدیرین بالثقة وأهلا 

من القانون 479وتضیف المادة ..."ویختار المندوبون الدائمون من بین المربین الاختصاصیین.للقیام بإرشاد الأحداث

الظروف المادیة والأدبیة لحیاة الحدث وصحته وتربیته وعمله وحسن استخدامه تناط بالمندوبین مهمة مراقبة"نفسه 

موافاته بتقریر في الحال فیما إذا ساء ....لأوقات فراغه، ویقدمون حسابا عن نتیجة أداء مهمتهم إلى قاضي الأحداث

".سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي
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ویكلف بأعمال تسهم في ،قلم كتاب المحكمةتابع لكاتب الجلسة هو موظف عمومي 

وهو عنصر غیر قضائي كونه لا یتدخل في المرافعات ولا یبدي أي ، 1ئيسیر العمل القضا

وحضور المحاكمة شرط لصحة انعقاد إلا أن جلسة للكاتب ورغم انه مجرد. رأي في الدعوى

حكم صدر في غیبته لأنه متعلق بالنظام الجلسة ویعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء أو

.2العام

ي لمحاكمة القصر لم یورد أي حكم بخصوص كتاب الجلسة عند تنظیم المشرع الجزائر 

عملهم، مما یحیلنا مباشرة إلى القواعد العامة المطبقة في المحاكمة الجزائیة یتعلق بتنظیم  أو

القاصر دون حضور كاتب الجلسة مخالف للإجراءات فیكون انعقاد جلسة محاكمة.العادیة

عدم حضوره جلسة النطق بالحكم أوعدم توقیعه كما یترتب بطلان الحكم في حالة.القانونیة

.3على الحكم

لا یكتمل تشكیل المحكمة إلا بحضور كاتب الجلسة الذي یتولى تحریر ما یدور في 

أمام الإحالةالجلسة في محضر، واستقر القضاء الجزائري على منح كاتب الجلسة وحده قرار 

كل ما یدور في الجلسة من إجراءات هیئة الحكم، كما یعهد له بتحریر محضر مفصل یتضمن 

.4قضائیةوأعمالوأقوال

لم یشترط القانون أن یؤدي عمل كاتب الجلسة من كاتب واحد بل یجوز تعددهم 

:مهام كاتب الجلسة في أهموتتلخص .5وتغییرهم في الدعوى الواحدة أو الجلسة الواحدة

.1قبل بدایة المرافعاتالإحالةیتلو كاتب الجلسة قرار *

تكوینیتین، وذلك )02(موظفي القطاع، نظمت وزارة العدل دورتین مواصلة لسیاسة التكوین المستمر لفائدة القضاة و 1

موظفا من دورة تكوینیة بالمدرسة الوطنیة 19حیث استفاد .2014دیسمبر  18إلى  14 خلال الفترة الممتدة من

"الرسمي لوزارة العدل الجزائري الإلكترونيمن الموقع ."سیر الجلسات"لمستخدمي أمانات الضبط حول موضوع 

www.mjustice.dz" 16/01/2015في الموقع یوم  الإطلاعتم.
.760:الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني،2
ضمن )كاتب الجلسة(لا یوجد ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ما یفید صراحة بوجود كتاب الضبط 3

تنص و . جل مساعدة القضاة هو أمر أوجبه القانونأ، لكن ضرورة حضور هؤلاء الكتاب أثناء الجلسة من تشكیلة الحكم

یساعد المحكمة كاتب  ".... ق إ ج ج 340وتنص المادة ".یعاون المحكمة بالجلسة كاتب"  ق إ ج ج 257المادة 

....".ضبط
.132:، الرجع السابق، صبنرغاي أمل4
.192:، المرجع السابق، صمطرديمفتاح أبو بكر ال5
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تتولى كتابة الجلسة تدوین وكتابة محضر یتضمن كل ما دار في جلسة الحكم من مرافعات، *

تحریر محضر الجلسة، الذي أوجب القانون أن یثبت فیه جمیع الإجراءات التي عن طریق

اتخذت في الجلسة أمام القاضي وكذلك ما یدور من ملاحظات الخصوم ودفاعهم وكذلك أیضا 

.2أقوال الشهود

الأعمالكاتب الجلسة وبعد تحریره لمحضر سیر الجلسات والذي یتضمن شتى  نإ* 

.4كان هذا المحضر باطلاوإلا3الجلسة یلزم بالتوقیع علیهأثناءوالإجراءات المتخذة 

الجمهور،  لإطلاعیقوم الكاتب على مستوى كل محكمة بمسك سجل خاص غیر قابل *

و جمیع القرارات المتعلقة بفئة الأحكامجل كل یسجل في هذا الس أنویتعین على الكاتب 

القصر دون ثماني عشرة سنة، بما في ذلك  القرارات القاضیة بإخضاع القاصر الحریة المراقبة 

.5الحضانة والتسلیموكذا تلك التي تمس الوضع أو

سة كذلك یقوم كاتب الجلسة بتحریر نسخة الحكم الأصلیة والتوقیع علیها وعلى محاضر الجل*

ویجب أن یتضمن الحكم اسم كاتب الضبط الذي حضر الجلسة وتوقیعه.مع القاضي

.6وإلا كان الحكم غیر مستوفي للشروط الشكلیة

أنه یتلى قرار الإحالة من طرف كاتب ضبط الجلسة ولیس من طرف ممثل ورد عن القضاء الجزائري مبدأ یقضي 1

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة 29/07/2009بتاریخ 507268قرار ملف رقم .النیابة العامة

 .357:ص، 2008العلیا، العدد الثاني، 
یقوم الكاتب تحت إشراف الرئیس بإثبات سیر المرافعات ولا سیما أقوال "  ق إ ج ج 01فقرة  236تنص المادة 2

".الشهود وأجوبة المتهم
....".ویوقع الكاتب على مذكرات الجلسة"  ق إ ج ج 02فقرة  236تنص المادة 3
كاتب الجلسة على محضر المرافعات یعتبر بمثابة أن توقیع القضاء الجزائري نجد مبدأ ینص على اجتهادمن 4

قرار ملف رقم .معاینة وتأكید للإجراءات المتبعة أمامه ویكون المحضر غیر الموقع من كاتب الجلسة باطلا

، 2008، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 29/07/2009بتاریخ 507268

 .358:ص
5 Article n° 38 du L'ordonnance n ° 45-174 " Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non
public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions
concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée,
instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde ".

.112:المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله،*6

ت كتابیة أن ینوه عن ذلك بمذكرات وعلى كاتب الجلسة في حال تقدیم طلبا".... ق إ ج ج  238تنص المادة *

تؤرخ نسخة من الحكم الأصلیة ویذكر بها أسماء القضاة الذین "من ذات القانون380المادة وجاء في".الجلسة

وبعد أن یوقع كل من الرئیس وكاتب الجلسة علیها تودع لدى قلم كتاب .....وكاتب الجلسة.أصدروا الحكم

.....".المحكمة
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المطلب الثاني

القصرمحاكم بین تصاص توزیع الإخ

هیئات قضائیة ذات -محاكم الأحداث–تعتبر الهیئات التي تتولى محاكمة القصر

شخاص الذین یتم محاكمتهم أمامها، ، وصفة الأ1تها واختصاصهاطبیعة خاصة من حیث ولای

.2وكذا الإجراءات المتبعة أمامها في نظر الدعوى

فاستجابة للأفكار أنصار النظام القانوني و مبادئه والذین یعتبرون محاكمة القاصر أمام 

لهیئات قضائیة هیئات قضائیة یحقق أكثر قدر من الحمایة، وتطبیقا له عهد القانون الجزائري 

في كل محكمة هذه الهیئات المشرع الجزائري أوجدلقد و . خاصة بمحاكمة القاصر المنحرف

إلى جانب المحاكم الجزائیة قضائیة كم امحواعتبرها .4وفي كل مجلس قضائي3ابتدائیة

واعتبر .وقد أنشأ المشرع هذه المحاكم تحقیقا لفكرة التخصص في المحاكمة.5الأخرى

.6شؤون القصر وحمایتهم أمر یتعلق بالنظام العاموسلطتها بنظر  هااختصاص

الإختصاص هو قید یرد على سلطة القاضي في مباشرة أعمال وظیفته إذ یحدد الإطار ف

وعلیه لا تكون لأي سلطة .7الذي في داخله یستطیع كل قاضي أن یمارس أعمال وظیفته

.لمكاني، النوعي والشخصيالإختصاص قضائیة سلطة محاكمة القاصر إلا إذا انعقد لها ا

سواء تعلق الأمر .1نظم المشرع الجزائري مسألة الإختصاص بنصوص قانونیة

وذلك من أجل تحدید المحكمة الأقدر من غیرها .2بالإختصاص النوعي، المكاني أو الشخصي

.ولایة الحكم في الدعوى الجنائیةحدودها عبارة عن الحدود التي رسمها المشرع لیباشر القاضي في هو الاختصاص1

.290:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق
.208:، ص1977، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور2
.نه في الجزائر یوجد في كل محكمة قسم للأحداثإف ج  ق إ ج 447تطبیقا للمادة 3
".ویرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي " .....  ق إ ج ج 03فقرة  466تنص المادة 4
نه بالنسبة للمخالفات والجنح توجد في كل محكمة إبتدائیة محاكم جزائیة تسمى غالبا إحسب القانون الجزائري، ف5

أما على مستوى .وبالموازاة لهذه الأقسام یوجد قسم الأحداثتتولى الفصل فیها ح وقسم المخالفات بالأقسام كقسم الجن

أما بالنسبة للجنایات فیوجد قسم الأحداث بالمحكمة .المجلس القضائي فتوجد غرفة الأحداث إلى جانب الغرف الجزائیة

.مقر المجلس إلى جانب محكمة الجنایات
.128:سابق، ص، المرجع البنرغاي أمل6
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(التكییف في المواد الجنائیة محمود عبد ربه محمد القبلاوى،7

.465:، ص2003مصر، 
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و متى .على كفالة حسن سیر العدالة وتحقیق المساواة بین مراكز الأشخاص المختلفة وظروفهم

رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة وفقا للقواعد الإختصاص، وجب أن تقضي هذه الأخیرة 

لذلك سوف ندرس في هذا المطلب .بعدم اختصاصها لیتم رد الدعوى إلى المحكمة المختصة

.طبیعة قواعد الإختصاص النوعي والمكاني والشخصي

الإختصاص النوعي :الفرع الأول

در الحكم ضد القاصر من هیئة قضائیة مشكلة تشكیلا صحیحا، بل لا یكفي أن یص

.3یجب زیادة على ذلك أن تكون هذه الهیئة مختصة بإصداره

الأصل أن الإختصاص النوعي للجهة القضائیة یتجلى في ولایتها بالنظر والفصل في و   

ة بناء على نتیجالأخرىویتقرر اختصاص جهة قضائیة دون .4ذات وصف محددجریمة

الذي تقدمه جهة لوقائع المشكلة للجریمة، أوعلى االنیابة العامة تضفیهالتكییف القانوني الذي

.التحقیق

ولكن قد تسفر مجموعة المرافعات والمناقشات التي تدور خلال جلسة المحاكمة على 

فیتوجب .الناظرة في القضیةتلك غیر أخرىفیتقرر الإختصاص لجهة .تكییف جدید للوقائع

.5القضیة إلى الجهة المختصة الجدیدةوإحالةمتناع الأولى عن الفصل ا

الإختصاص النوعي للمحكمة هو اختصاصها بقضایا معینة لفئة محددة من إن 

المتهمین، فهیئات محاكمة القاصر هي هیئات قضائیة تختص نوعیا بنظر القضایا التي یكون 

. 47إلى  32بموجب المواد من ، ریةاوالإدنظم المشرع الجزائري مسألة الإختصاص في قانون الإجراءات المدنیة 1

451وكذا المواد من  330إلى   328، والمواد من 252إلى   249راءات الجزائیة بموجب المواد من وفي قانون الإج

.460إلى 
یقوم الإختصاص على ثلاث جوانب، منها ما یتعلق بنوع الجریمة ویسمى الإختصاص النوعي، ومنها ما یتعلق 2

الجریمة ویطلق علیه الإختصاص ارتكابن ما یرتبط بمكاوآخرهابالشخص محل المتابعة وهو الإختصاص الشخصي، 

.المكانيالمحلي أو 
الجنائیة في التشریع اللیبي، الجزء الثاني، دار الكتاب، بیروت، لبنان، الطبعة جراءات، الإمأمون محمد سلامة3

.40:، ص1973الأولى، 
.عة الجریمة ومدى خطورتهاختصاص النوعي یقصد به توزیع القضاء الجنائي بین مختلف المحاكم وفقا لطبیالإ 4

.465:المرجع السابق، صمحمود عبد ربه محمد القبلاوى،
في أیة الجهة القضائیة تلقائیا هختصاص النوعي من النظام العام، تقضي بعدم الإ" ق إ م إ ج  36تنص المادة 5

".مرحلة كانت علیها الدعوى 
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لقصر دون سواهم یبرره الطابع الخاص إنشاء قضاء یتولى محاكمة اف .المتهم فیها قاصرا

مما یستوجب وجود قضاة .لإجرام القصر سواء من حیث أسباب الانحراف أو أسالیب العلاج

.1مختصین ولهم الخبرة في مجال معاملة القصر

صر، احدد القانون الفرنسي الهیئات القضائیة التي تتولى محاكمة القوتحقیقا لهذه الغایة 

نظر بعقد المشرع الجزائري الإختصاص و  .2صة نوعیا بمحاكمة هذا الاخیروجعلها وحدها المخت

، وبذلك 3)قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس(الجرائم الموصوفة بأنها جنایات لقسم الأحداث

الجنایات بالفصل في یكون قد خرج على القاعد العامة التي تقضي باختصاص محكمة

.4ها جنایة المتابعات المتعلقة بأفعال توصف بأن

عقد الإختصاص بمحاكمة قاصر بخصوص من خلال و ویظهر لبدایة الأمر أن المشرع 

، حمایة للقاصرأكبر قدر من كان یهدف إلى توفیر جنایة لجهة أخرى غیر محكمة الجنایات 

على قسم بخصوص جنایة ارتكبها عرض متابعته عقد الإختصاص بمحاكمته و على أساس أن 

من بساطة الإجراءاتهذه الجهة القضائیةتمیز بهتلما نظرا ،ایة متمیزةیوفر له حمالأحداث

الخاصة والتي تضم مختصین  اتشكیلتهكذا ، و المتخذة أمامها ومختلف الحقوق المقررة له أمامها

تحدید نوع الإحاطة بالقاصر و ظروفه ویساعدون القاضي علىیساهمون فياجتماعیین

.الجزاء ومقدارهالتدبیر أو 

قد عقد الإختصاص الجزائري یتبین أن المشرع .5غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون

حیث تتولى محاكمة القاصر متى كان ،في حالة خاصة لمحكمة الجنایاتبمحاكمة القصر 

.سنة وكانت الجنایة المرتكبة من طرفه توصف بأنها أفعال إرهابیة وتخریبیة16سنه یفوق 

رغبة المشرع في حمایة القاصر عند إبعاد محاكمته عن محكمة الجنایات وبهذا لا یمكن تصور 

.وخاصاستثنائيكقاعدة عامة ثم محاكمته أمامها في وضع 

توزیع الإختصاص النوعي تبعا لوصف الجریمة: ولاأ

.137:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،1
2 Article n° 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime
ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs….. ".

 .ق إ ج ج 02فقرة  451المادة 3
"..لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین"  ق إ ج ج 01فقرة  249تنص المادة 4
)سنة16(صر البالغین من العمر ستة عشرة كما تختص بالحكم على الق" .... ق إ ج ج 02فقرة  249تنص المادة 5

".تهامكاملة الذین ارتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة والمحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة الإ
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نظرا لأن أي فعل إجرامي یرتكبه القاصر یأخذ إحدى أوصاف الجریمة، جنایة، جنحة 

الإختصاص النوعي بین الجهات القضائیة الفاصلة في الجرائم المرتكبة مخالفة، فإن توزیع أو

.من طرف القصر یرتبط بوصف الجریمة

وقد جعل المشرع الفرنسي في حالات خاصة تحدید الإختصاص مرتبط بسن القاصر 

والعقوبة المقررة للفعل، إذ عقد الإختصاص بالحكم على القاصر البالغ أكثر من ستة عشر سنة 

، أما إذا 1فة المشورة إذا كانت العقوبة المقررة للفعل المرتكب من طرفه هي سبع سنواتلغر 

كانت الأفعال المرتكبة من طرف القاصر توصف بأنها جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید 

عن ثلاث سنوات فأنه لا یتم الحكم علیه في غرفة المشورة وإنما یحال القاصر إلى المحكمة 

.2المختصة

.اعتمد المشرع الجزائري على وصف الجریمة لتحدید الجهة المختصة بنظر الدعوىو 

وكون أن الجریمة لا تعدوا أن تأخذ وصف جنایة، جنحة و مخالفة فأنه یتم توزیع الإختصاص 

:وفقا لما یلي

بالنسبة للأفعال ذات وصف جنایة:1

لف النظم القانونیة تمییز نظرا لخطورة الأفعال الموصوفة بأنها جنایات حاولت مخت

محاكماتها بإجراءات خاصة، وأمام هیئات متخصصة توفر أكبر قدر من الحقوق والضمانات 

.للمتهم أثناء محاكمته

وتبنى المشرع الجزائري مبدأ عام یقضي بعقد الاختصاص لقسم الأحداث بمحكمة مقر 

عدید من النظم القانونیة خرجت غیر أن ال.3المجلس لنظر الجنایات المرتكبة من طرف القصر

فعقد المشرع الجزائري الاختصاص في وضع خاص لمحكمة الجنایات . على هذه القاعدة

.المختصة بالفصل في متابعات البالغین

القاصر مر أبالنظر في كقاعدة عامة حداث تختص محكمة الأففي القانون الكویتي 

تعدد غیر أنه متى .نحرافتعرضه للإو عند أو جنحة أفي جنایة اتهامهعند )الحدث(

1 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "…Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans
et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil….. ".
2 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize
ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le
tribunal correctionnel pour mineurs. ".

 .ق إ ج ج 02فقرة  451المادة 3
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حداث منحرفون وآخرون تزید سنهم أو أ )حدث(قاصر جنایة وكان بینهم بارتكابالمتهمون 

أمامها ن تطبق أصلا على ألى المحكمة المختصة إحیل الجمیع أعلى ثماني عشرة سنة 

.1الخاصة بالقصر بالنسبة لهمحكام الأ

وتعقد العادیة، ت الأحداث في مقر محكمة الجنایات محكمة جنایاوأنشأ القانون الفرنسي

.یعین رئیسها وفق إجراءات تعیین رئیس محكمة الجنایاتجلساتها خلال دورة هذا الأخیرة،

القاصر للمحاكمة أمام محكمة جنایات متى كان سنه یفوق ستة یخضعفإنه القانون هذا حسب و 

یخضع القاصر ما دون ستة عشر عشر سنة بخصوص كل الأفعال الموصوفة جنایات، كما

جنایة أو جنحة وكانت مرتبطة بالجنایة الأصلیة وغیر قابلة ارتكبسنة للمحاكمة أمامها إذا 

.2للتجزئة عنها

حكمة التي تختص بالفصل في قضایا القصر عندما توصف الأفعال بأنها وتتألف الم

.3یئة المحلفین الجنائیةمن رئیس وإثنین من المستشارین مساعدین، وتستكمل بهجنایات

ضمن ویمارس ،4وتستعین بقضاة جهة الإستئناف الخاصة بالأحداث كمساعدین للرئیس

و أما كاتب .5هام النیابة العامة النائب العام أو قاضي من قضاة نیابة الأحداثتشكیلتها م

.6المحكمة فهو من بین كاتبي محكمة الجنایات

تختص محكمة الأحداث دون غیرها بالنظر في أمر الحدث عند "الكویتي من قانون الأحداث27تنص المادة 1

یجوز لمحكمة الأحداث عند .في جنایة أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هیئة رعایة الأحداث ذلكاتهامه

إذا تعدد "نفسهمن القانون 28وتضیف المادة "الإقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة الإجتماعیة للأحداث 

المتهمون بارتكاب جنایة وكان بینهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزید سنهم على ثماني عشرة سنة أحیل الجمیع 

....."الحدث إلىالمحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة  إلى
2 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera
jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury
criminel. La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur
avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un
ensemble connexe ou indivisible…….".
3 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " ... la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de
deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. ….".
4 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " ... La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour
d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure
pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour
d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale…….".
5 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " ...... Les fonctions du ministère public auprès de la cour
d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public
spécialement chargé des affaires de mineurs.…….".
6 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " ... Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de
greffier à la cour d'assises des mineurs. …...".
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ق إ ج ج فأنه تتم محاكمة القاصر الذي یرتكب 451أما في الجزائر وحسب المادة 

وبذلك یكون .أفعال توصف بأنها جنایات أمام قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي

الإختصاص النوعي في مادة الجنایات المرتكبة من طرف بانعقادالمشرع الجزائري قد أقر 

.1أ عامالقصر لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس دون غیرها كمبد

القضیة إلى جهة قضائیة أخرى و یترتب على ذلك أن قاضي التحقیق إذا أحال الملف

فإنه یجب على هذه الأخیرة أن تدفع -غیر قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي–

خطأ إجرائي ارتكبتأما إذا نظرت الدعوى رغم عدم إختصاصها فتعتبر قد .2بعدم اختصاصها

.3الطعن بالنقض المقبولةیشكل إحدى أوجه

كان متى كان سنه یفوق ستة عشر سنة و عامة هي محكمة الجنایات لتتولى محاكمة القاصر 

.تخریبیةال رهابیة أوالإفعال الأ یأخذ طابعالفعل المرتكب من طرفه 

محاكمة بق إ ج ج، والذي یعقد الإختصاص  02فقرة  451الوارد في المادة حكمإن ال

یأخذ المرتكب من طرفهم الأحداث بمحكمة مقر المجلس كلما كان الفعل الإجرامي القصر لقسم 

صریح تضمنه المادة استثناءتبنىو لم یأخذ به المشرع الجزائري على الإطلاق، .وصف جنایة

عقد الإختصاص بنظر الجنایات التي یرتكبها القاصر البالغ بموجبه حیث تم .4ق إ ج ج 249

...ق إ ج ج على أنه  02فقرة  451تنص المادة 1 یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بنظر "

ومحكمة مقر المجلس هي المحكمة الواقعة في نفس الإقلیم الجغرافي البلدي الذي "ایات التي یرتكبها الأحداث الجن

فمثلا مجلس قضاء ولایة معسكر موجود في بلدیة معسكر فیكون قسم .(یوجد به مقر المجلس القضائي التابعة له

.)الأحداث لمحكمة معسكر هو المختص بالفصل في جنایات القصر
لقد قضت المحكمة العلیا أنه من المقرر قانونا أن محاكمة القصر تخضع لإجراءات خاصة سنها قانون الإجراءات 2

الجزائیة التي تعتبر من النظام العام، وأن محاكمتهم عن الأفعال الموصوفة بأنها جنایة تتم أمام قسم الأحداث بمحكمة 

لما كان العارض حدثا یوم إرتكاب الجنایة المنسوبة إلیه وجب "جاء في أحكام القضاء الجزائريحیث مقر المجلس، 

، الغرفة الجنائیة 14/03/1989مؤرخ في 54524قرار صادر في طعن رقم ".....محاكمته أمام قسم الأحداث 

.299:، ص1990الثانیة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثالث، 
لا یجوز أن یبنى الطعن "  ق إ ج ج 500تنص المادة لطعن بالنقض حصریا و في القانون الجزائري تحدد أوجه ا3

/بالنقص إلا على أحد الأوجه الآتیة * "..عدم الإختصاص، : ....
  . ق إ ج ج 02فقرة  249المادة 4
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لمحكمة الجنایات المختصة بمحاكمة البالغین )سنة16(رة سنة البالغ عمره أكثر من ستة عش

تم توصف بأنها أفعال إرهابیة أوتخریبیة، و كان الملف قد إلیهمتى كانت أفعال المنسوبة

.تهامإلیها بقرار نهائي من غرفة الإإحالته

ق إ ج ج، تتضح نیة المشرع الجزائري في 451من خلال الرجوع إلى أحكام المادة 

من الحمایة للقاصر، وذلك لأن المشرع عند عقده الإختصاص لقسم اللازم قدر الوفیر ت

یكون قد جعل ،الأحداث بمحكمة مقر المجلس لنظر الجنایات المرتكبة من طرف القصر

خیر الذي ینعقد بتشكیلة خاصة، و یتبع هذا الأ. متابعة القاصر لا تكون إلا أمام قسم الأحداث

.ومصلحة القاصرللمجتمع ي كلها إلى التوفیق بین المصلحة العامة إجراءات متمیزة ترم

یتم بموجبه إخضاع . اخاصاستثناءق إ ج ج أوردت  249ولكن یلاحظ أن المادة 

لم یبلغ بعد سن الرشد الجزائي للمتابعة الجزائیة و سنة، 16المتهم القاصر الذي تجاوز سنه 

سنة، متى كانت الجریمة المرتكبة من طرفه 18مریبلغ من العكونه لم أمام محكمة الجنایات 

الذي اعتمده المشرع في مجال محاكمة الاستثناءفهذا . توصف بأنها أفعال إرهابیة أو تخریبیة

إلا أنه یعتبر 1صعید الإختصاص النوعي، وإن كان قد أملته ظروف خاصةالقصر على

:لحقوق القاصر وذلك لأنانتهاكا

شرع قد أخذ بوصف الأفعال وطبیعتها كسبب لعقد الإختصاص لمحكمة لو اعتبرنا أن الم*

ق إ ج ج     249أقرت المادة ،1فتراض باطلا، لأنه بمفهوم المخالفة، لكان هذا الإ2الجنایات

95/10عن تعدیله قانون الإجراءات الجزائیة بموجب تعدیل رقم ،ق إ ج ج 249لقد أوجد المشرع الجزائري المادة 1

فترة حرجة عرفتها الدولة الجزائریة، وكان هذا التعدیل بمثابة إجراء هو تعدیل جاء في و . 1995فیفري 25المؤرخ في 

للظواهر الإجرامیة وخاصة الأفعال الإرهابیة انتشارللقضاء على الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد من استعجالي

والذین أوجبت الظروف محاكمتهم مع البالغین نظرا لاشتراكهم الإرهابیةبعض القصر بالجماعاتوالتحاقوالتخریبیة 

كما أن سریة هذه المحاكمات وتداخل عناصرها .في الجرائم وكذا خطورة المعلومات المصرح بها في جلسات الحكم

.على المشرع إحالتها كلها على نفس الجهة القضائیةاستوجب
محكمة الجنایات الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة تعتبر" ق إ ج ج 248تنص المادة *2

تخریبیة المحالة إلیها بقرار نهائي من جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو

قوم على سلطتها بالفصل في یوبذلك تكون هذه المادة قد أسست إختصاص أساسي لمحكمة الجنایات ".غرفة الإتهام

:بعض الجرائم بغض النظر عن سن مرتكبها في حالات هي

.كل الأفعال الموصوفة بأنها جنایات والمحالة بقرار نهائي من غرفة الإتهام/1

كل الأفعال الموصوفة بأنها جنح أو مخالفات شریطة أن تكون مرتبطة بجنایات والمحالة بقرار نهائي من غرفة /2

*/:الآتیةتعد الجرائم مرتبطة في الأحوال "ق إج ج حالات الإرتباط إذ جاء فیها188وقد حددت المادة  .هامالإت
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بانعقاد الإختصاص لقسم الأحداث حتى ولو كانت الجریمة توصف بأنها أفعال إرهابیة أو 

.سنة 16ن تخریبیة متى كان عمر القاصر أقل م

كسبب لعقد الإختصاص وارتكاب الجریمة لو افترضنا أن المشرع قد أخذ بسن القاصر *

عقدت  ق إ ج ج  451لمحكمة الجنایات، لكان هذا الافتراض هو الآخر مردود، لأن المادة 

الإختصاص بنظر الجنایات لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، حتى و لو كان عمر القاصر 

الإرهابیةمتى كانت الأفعال المرتكبة من طرفه لا تجسد جریمة الأفعال .سنة16أكثر من 

.2والتخریبیة

الإحالة من وقلنا أن، ومصدرهاقد أخذ بطبیعة الإحالةأن المشرع بنینا فرضنا علىلو  *

عقد الإختصاص لمحكمة الجنایات لكان هذا القول هو هو أساستهام بقرار نهائي غرفة الإ

تهام وهي جهة تحقیق ملزمة باحترام أحكام وقواعد الإختصاص ردود، لأن غرفة الإالآخر م

وبالتالي لا یمكنها أن تحیل قضیة إلى جهة غیر تلك التي تختص 3المحددة في القانون

.بالجریمة طبقا للوصف المتوصل إلیه

ص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي امن أشخ....إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین،

.."........أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم

وإذا.التخریبیة والمحالة بقرار نهائي من غرفة الإتهامكل الأفعال التي یمكن وصفها بأنها من الجرائم الإرهابیة أو/3

كانت كون كل الجرائم الإرهابیة أوالتخریبیة 2014قانون العقوبات الجزائري سنةكانت هذه لم تشكل إشكال قبل تعدیل

أعطى المشرع لبعض هذه الجرائم وصف جنحة عندما عاقب علیها بعقوبة لتعدیلنه وبعد اإتوصف بأنها جنایات ف

.جنحة
ق إ ج ج لعقد الإختصاص أمام محكمة الجنایات تحقق شرطین أحدهما متعلق بالشخص 249لقد إشترطت المادة 1

:والثاني مرتبط بنوع السلوك و هما

.اب الجریمةوقت ارتكسنة16أن یكون سن القاصر أكثر من /الأول

فإذا تخلف الشرطان معا أو تخلف .إرهابیة أو تخریبیة أفعالتشكل من طرفه أن تكون الأفعال المرتكبة /والثاني 

.الإختصاص لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلسانعقدأحدهما 
كمة القاصر في مواد الإختصاص لقسم الأحداث وحده بمحابعقد ق إ ج ج عندما أقر451أكد القضاء حكم المادة 2

لما كان العارض حدثا یوم إرتكاب الجنایة المنسوبة إلیه وجب "الجنایات حیث جاء في أحكام القضاء الجزائري 

، الغرفة الجنائیة 14/03/1989مؤرخ في 54524قرار صادر في طعن رقم  "......محاكمته أمام قسم الأحداث 

.299:، ص1990، العدد الثالث، الثانیة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا
  .ق إ ج ج 452 و 451المواد *3
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وخلاصة في ظل عدم جدوى الحصول على مجموعة الأعمال التحضیریة أوالمناقشات 

ق إ ج ج، لا یمكن القول سوى أن أسباب إیجاد هذه المادة 249لسابقة لصدور تعدیل المادة ا

مرتبط بالوضع السیاسي والاجتماعي للدولة وقت التعدیل دون أدنى رغبة من المشرع في حمایة 

.القاصر

.بالنسبة للأفعال الموصوفة جنح:2

متابعة القصر بخصوص الأفعال ق إ ج ج إلى أنه تنظر  01فقرة  451أشارت المادة 

، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد عقد الإختصاص 1الموصوفة بأنها جنح أمام قسم الأحداث

، بما في ذلك قسم الأحداث 2بالمحكمةمن طرف القصر لقسم الأحداث رتكبةبنظر الجنح الم

قد في هذه قلیمي، وتنعختصاصه الإإبمحكمة مقر المجلس عندما ترتكب الجنحة في دائرة 

الحالة كمحكمة جنح على غرار مختلف أقسام الأحداث بالمحاكم الأخرى غیر محكمة مقر 

.3المجلس

تقضي بإحالة القضیة فإنهاإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة "  ق إ ج ج 196تنص المادة *

نسوبة إلى المتهم إذا رأت غرفة الإتهام أن وقائع الدعوى الم"من ذات القانون 197وتضیف المادة ...."إلى المحكمة

...".تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایاتفإنهاتكون جریمة لها وصف الجنایة قانونا 
".یختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الأحداث "على أنه  ق إ ج ج 01فقرة  451تنص المادة 1 ...
(والمنشور في1972جویلیة 27الموافق ل هـ  1392جمادى الثانیة 16المؤرخ في 72/38لقد أسس الأمر 2

المتضمن قانون 66/155والمعدل والمتمم للأمر . 1972أوت  08الصادرة بتاریخ 63عدد ) ج ر ج ج د ش

في مقر كل محكمة قسما الأحداث، یختص بالنظر في الجنح التي یرتكبها الأحداث في .الإجراءات الجزائیة الجزائري

و الغرض الأساسي من إنشاء هذه الأقسام هو تقریب .....ا كان بها محل إقامته أو إقامة والدیهدائرته أو خارجها إذ

، وتقدیر الإجراءات التي .....وتسهیل معرفة طبیعة الأحداث المجرمین وأسباب انحرافهم.القضاء من المتقاضین

في الطعن  26/02/1974جنائیة الأولى، یوم قرار صادر عن الغرفة ال.تناسبهم، ومراقبة تنفیذ الأحكام الصادرة علیهم

، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة بغداديجیلالي:نقلا عن. 10393: رقم

.353:، ص1996للاتصال، الرویبة، الجزائر، 
فقط دون أن یجیز لها القانون على خلاف باقي أقسام الأحداث والتي تختص بنظر الجنح المرتكبة من طرف القصر 3

الفصل في الجنایات، فإن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس له إختصاص مزدوج، فینظر الجنح المرتكبة من طرف 

القصر متى تقرر إختصاصه الإقلیمي كغیره من الأقسام، وینظر كل الجنایات المرتكبة من طرف القصر في كل 

في هذه الحالة له إختصاص شبیه بإختصاص محكمة (لس القضائي التابع لهالإقلیم الجغرافي الذي یختص به المج

).الجنایات
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لقد حدد المشرع الجزائري الضوابط التي على أساسها یتقرر الإختصاص لقسم ومحكمة و 

خرى، حیث جعل قسم الأحداث المختص إقلیمیا هو قسم الأحداث الموجود بالمحكمة دون الأ

وصیه، أو المحكمة ارتكبت الجنحة بدائرتها، أو التي بها محل إقامة القاصر، والدیه، أوالتي 

التي یتبع لها مكان العثور على القاصر أو المكان الذي أودع به القاصر سواء بصفة مؤقتة أو 

.1نهائیة

إن قاضي الأحداث عندما ینهي التحقیق بشأن جنحة ویحیل الملف باعتباره محققا 

نه یستقبل هذا الملف وكأنه أحاله على نفسه إمر إحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة، فبموجب أ

كجهة وتفصل في المتابعة التي سوف تنظر الملف و قسم الأحداث، الحكم بكونه رئیس تشكیلة 

القاضي عن الهدف الأسمى المتمثل في انحرافحكم، و بالتالي یكون القاصر مهدد بخطر 

  .هحمایة القاصر وإصلاح

المادة نص إن خروج المشرع الجزائري في میدان متابعة القصر عن المبدأ الوارد في 

، یبدو من الوهلة الأولى و 2ق إ ج ج وجمعه سلطة التحقیق والحكم في ید شخص واحد38

محاكمته أمام قاضي یختلف عن القاضي الذي حقق معه ه في أن تتمكأنه حرم القاصر من حق

لكن القول بهذا غیر .الذي یوفر له أكثر ضمانة في المحاكمة العادلةو  ،جهة تحقیقبصفته 

:صحیح في كل الأحوال لأن 

عندما .3القصرهتمام بشؤون قاضي الأحداث وهو قاضي یفترض فیه الحیاد، النزاهة والإ*

تهامه، وإنما یقوم ببذل كل همة إلا یهدف بالضرورة إلى جمع أدلة قاصر یقوم بالتحقیق مع ال

ویجري التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة، والتعرف على القاصر و عنایةو 

ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت الجریمة " ق إ ج ج 03فقرة  451تنص المادة 1

ه على الحدث أو المكان بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه أو محكمة المكان الذي عثر فی

".الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائیةالذي أودع به 
ن یشترك في الحكم في أتناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له "  ق إ ج ج 38تنص المادة 2

.....".لا كان ذلك الحكم باطلاإ قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق و 
قاض أو قضاة یختارون لكفاءتهم وللعنایة التي یولونها للأحداث، ...یعین " ق إ ج ج 01فقرة  449المادة تنص 3

".وذلك بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام 
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مما یمكنه من تقریر المصلحة الفضلى .1شخصیته، و تقریر الوسائل الكفیلة لإصلاحه

.للقاصر

إن قاضي الأحداث لا یصدر حكمه بصفة شخصیة و فردیة، وإنما یصدر حكمه في هیئة *

حكامه أن أكما .2إلى جانب القضاة مجموعة من المحلفین وجوباذات تشكیلة منوعة تضم 

مما .3جتماعي وتقاریر یعدها المندوبین الاجتماعیینإتؤسس وجوبا على فحوص أو تحقیق 

.یفترض معه صیانة حقوق ومصالح القاصر

القائم على الجمع بین المشرع الجزائري موقفلا یمكن القول بأن ،ساس ما سبقأوعلى 

حقوق القاصر، انتهاكاالتحقیق والحكم في ید شخص واحد هو قاضي الأحداث یرتب وظیفة 

وذلك بجعل القاضي الذي حقق مع القاصر واطلع على الحالة .وإنما كان یهدف إلى حمایته

ضي الذي یعهد له بمحاكمته مما یحقق السرعة في الفصل، اهو نفسه القبیئیة لهجتماعیة والالإ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى .التدبیر أو الجزاء المناسب لحالة القاصرویساعد على اختیار 

هذا الجمع یحقق عدم تعدد المطلعین على ملف القاصر مما یوفر أكثر سریة حول المتابعة 

.الجزائیة للقاصر

.بالنسبة للأفعال ذات وصف مخالفة:3

یقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعنایة ویجري التحریات اللازمة للوصول "  ج جق إ 01فقرة  453المادة تنص 1

من المادة نفسها02وجاء في فقرة ".شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه إلى إظهار الحقیقة والتعرف على

طبقا للأوضاع المنصوص علیها في هذا القانون في نه یقوم إما بإجراء تحقیق غیر رسمي أوإوتحقیقا لهذا الغرض ف"

."لعامالتحقیق الابتدائي وله أن یصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد القانون ا
ویجوز إثارة عدم تحققها طبقا للقانون ،هي من النظام العام)الأحداثمحكمة (الأحداثإن تشكیلة قسم في الجزائر ف2

، 1984أكتوبر 23قرار مؤرخ في .المحكمة العلیاأمامفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل ویمكن إثارتها ولأول مرة 

.232:، ص 1989لة قضائیة، العدد الثالث، الغرفة الجزائیة، المحكمة العلیا، مج
ن الحالة المادیة والأدبیة عجتماعیا یقوم فیه بجمع المعلومات إویجري بحثا "  ق إ ج ج  03فقرة  453تنص المادة 3

".للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها وعن الظروف التي عاش فیها أو نشأ وتربى

ویأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقیام بفحص نفساني إن لزم الأمر "من ذات المادة  04الفقرة  وتضیف

غیر أنه "من المادة نفسها 05وتنص الفقرة ".قتضاء وضع الحدث في مركز للإیواء أو للملاحظة ویقرر عند الإ

ر إلا تدبیرا واحدا من بینها وفي هذه الحالة یصدر یجوز لصالح الحدث ألا یأمر بإجراء أي من هذه التدابیر أو لا یقر 

".امرأ مسببا 
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متخصص حمایة للقاصر خص المشرع الجزائري القاصر بجهاز قضائي خاص و 

متى وصفت الأفعال المرتكبة من یتولى النظر في الجرائم المرتكبة من طرفه هو قسم الأحداث

ولكن لو أرتكب القاصر جریمة كیفتها النیابة العامة على أنها تشكل .قبله بأنها جنایة أو جنحة

1مخالفة، هل تحیل الملف على قسم الأحداث بناء على قاعدة تخصصه بنظر قضایا القصر

.خرى؟أأم تحیل القاصر على جهة قضائیة  .؟

ن المشرع قد عقد الإختصاص لمحكمة أق إ ج ج نجد 446بالرجوع لأحكام المادة 

المخالفات لنظر الجرائم ذات وصف مخالفة والمرتكبة من طرف القاصر دون سن الثامنة عشرة 

بعة القصر، واتبع متابعة و بهذا یكون المشرع قد خرج على القواعد المقررة في متا.2)سنة18(

وهنا تسجل .القاصر في مواد المخالفات للقواعد العامة المقررة لمتابعة المجرمین البالغین

:ملاحظتین

للقواعد العامة التي توجب محاكمة القصر أمام نه وخلافا، فإختصاصللإلمسألة بالنسبة *

نه متى كیفت النیابة إف. قصرقسم الأحداث الذي یترأسه قاضي الأحداث المختص بقضایا ال

(الفعل الإجرامي المقترف من طرف القاصر بأنه مخالفة، انعقد الإختصاص لمحكمة المخالفات

و إنما .، وهي لیست محكمة مخالفات خاصة بالقصر فقط)قسم المخالفات بالمحكمة الإبتدائیة

كان الفاعل قاصرا المخالفات سواءكل ختصاص بنظر الإهي المحكمة نفسها التي ینعقد لها 

.أو بالغا

وبعقد المشرع الجزائري هذا الإختصاص یظهر وكأنه لم یسعى إلى توفیر أي قدر من 

لا تحقق بعض الخصوصیات الواجب مراعاتها في محكمة المخالفات الحمایة للقاصر، كون أن 

لجلسة قضایا بتشكیلة تتكون من قاضي فرد یعاونه كاتب االتفصل في فهي . محاكمة القصر

ستئناف فتتشكل هیئة الحكم من ثلاث الإدرجة أما على مستوى .3وبحضور ممثل النیابة العامة

للمثول القاصرستدعاءإیتم یمكن أن و . 1مباشرةبطریقة الدعوى إلیها تحال .4قضاة على الأقل

فعالمتى وصفت الأالأحداثلقسم في القانون الجزائري رسمیا الإختصاص ینعقدأنهق إ ج ج  451المادة بینت1

.مخالفاتبأنهاالموصوفة  فعالإلى الأ لكنها لم تشرو  .جنحة أو جنایةبأنهاالمرتكبة من طرف القاصر 
یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا المخالفات على محكمة "  ق إ ج ج 446تنص المادة 2

...".المخالفات
.45:، المرجع السابق، صبن وارث م3
ستئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على إیفصل المجلس القضائي في  " ق إ ج ج 429تنص المادة 4

.....".جال القضاء الأقل من ر 
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یوم أمامها عن طریق قیام وكیل الجمهوریة بتسلیم القاصر أوولیه القانوني تكلیف بالحضور ل

.2الجلسة

المشرع الجزائري عن مبدأ التخصص في تحدید الهیئات التي تتولى محاكمة قد تراجعف

القصر عندما عقد الإختصاص بنظر المخالفات المرتكبة من طرف القصر لمحكمة المخالفات 

:یطرح إشكالینالتي تنظر قضایا البالغین، وتبعا لذلك 

ن أهل یمكن القول ف ،محاكمة القصرروضة في المفقاعدة سریة جلسات أولهما یتعلق ب

السریة المقرر في متابعة  أقد تنازل عن مبدعند إحالته القاصر إلى محكمة المخالفات المشرع 

إجابة ومن .3القصر، وأقر علنیة جلسات مخالفات القصر على غرار جلسة مخالفات البالغین

إجازته محاكمة القاصر أمام قسم خلال تفحص أحكام ونصوص القانون نجد أن المشرع ورغم 

المخالفات إلا انه وحمایة للقاصر حدد الأشخاص الذین یمكنهم الحضور على سبیل الحصر 

.4مما یدل على تمسكه بقاعدة سریة جلسات محاكمة القصر في مواد المخالفات

إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضیة على المحكمة "  ق إ ج ج 459تنص المادة 1

إذا رأى " من القانون ذاته164وتنص المادة "164ناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 

وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي .جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة والقاضي أن الوقائع تكون مخالفة أ

".124محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس و مع مراعاة أحكام المادة 
عتبارها جرائم بسیطة یمكن للمشرع تبني فكرة العدالة الجواریة والتي تقوم على فكرة إفي جرائم الموصوفة المخالفات وب2

صلاح بین ضحیة شراف ومراقبة قاضي الأحداث یتولى الإإجتماعي یعمل تحت إیط قضائي في شكل مساعد یجاد وسإ

جرامي والقاصر وذلك بحضور المسؤول المدني، ویقر التعویض الواجب لجبر ضرر الضحیة ویحدد التدبیر الفعل الإ

خرى تنتهي المتابعة أجهة ومن جهة جراء یخفف العبء على المحاكم منفهذا الإ. ن لزم الأمرإالمناسب للقاصر 

الجزائیة ضد القاصر في وقت قصیر مما یمكن القاصر من التفرغ لمتابعة حیاته العادیة والدراسیة في جو بعید عن 

، تدابیر حمایة القاصر في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة سعیدة بغشام زقاي.التقاضي وإجراءاته

.90:، ص2008، )عي بسعیدةالمركز الجام(
من خصائص المحاكمة أمام هیئات محاكمة البالغین أن تكون المحاكمة علنیة كأصل عام ولا تكون سریة إلا لدواعي 3

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها "ق إ ج ج بنصها285وهذا ما قررته المادة .النظام العام والآداب العامة

م والآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة خطر على النظام العا

".علنیة .....
یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا المخالفات على محكمة "  ق إ ج ج 446جاء في المادة 4

یظهر للوهلة الأولى وكان ...".468وضاع العلانیة المنصوص علیها في المادة أالمخالفات وتنعقد هذه المحكمة ب

متى كانت العام في المحاكمة والمتمثل في علنیة الجلسات أقر المبدأالمشرع الجزائري قد خرج على قاعدة السریة، و 

468وضاع المحددة في المادة ن المحاكمة تتم في صورة علنیة بالأأشار إلى أولكن المشرع .المحاكمة بصدد مخالفة



161

محاكمة القاصر أمام قسم من خلال أما الثاني فمتعلق بمصلحة القاصر ذاتها، ف

هل یمكن القول بأن الإجراءات المقررة في متابعة القصر، عن فعل یوصف بأنه ات المخالف

.مخالفة لا تحقق حمایة كافیة للقاصر

 تذا تمإق ع ج، والتي توضح بأنه  51و 50و 49و بالرجوع لأحكام المواد :إجابة

كن متابعة قاصر لم یكتمل الثامنة عشرة من عمره بخصوص فعل یوصف بأنه مخالفة فلا یم

لا بالتوبیخ أو الغرامة، كجزاء على المخالفة التي إن یحكم على القاصر ألقاضي الحكم 

.1ارتكبها

وبالتالي مادام أن المشرع قد حدد عقوبة بسیطة مسبقا، فما الحاجة إلى إجراء تحقیق 

.عقد جلسة المحاكمة بقسم الأحداث من أجل الحكم بالتوبیخ أو الغرامة على القاصرمسبق، ثم

وعلیه فإن عقد الإختصاص لمحكمة المخالفات بنظر المخالفات المرتكبة من طرف 

ویحقق له أكثر حمایة، وذلك بإبعاده عن جو المتابعة الجزائیة .القاصر هو إجراء في مصلحته

حتكاك بالمجرمین البالغین، والتأثر بهم، و یتفرغ لممارسة بسرعة، حتى لا تتاح له فرصة الإ

.2عیة العادیةحیاته الاجتما

ثانیا قواعد توزیع الإختصاص النوعي

الأحداث -قسم -نه ینعقد الإختصاص لمحكمة إعلى غرار باقي المحاكم الجزائیة ف

سواء ،متى توفر لها عناصر الإختصاص الثلاثةالمرفوعة ضد قاصر بنظر الدعوى العمومیة 

.3مكان ارتكابهاكذا لجریمة المرتكبة و نوع ا، الشخص محل المتابعةسلطتها بمحاكمةمن حیث

.فمتى تحققت العناصر الثلاثة هذه لجهة قضائیة إنعقد لها الإختصاص بالمحاكمة والفصل

ن المادة قد حددت الأشخاص الذین یجوز لهم حضور جلسة أق إ ج ج نلاحظ 468جوع إلى المادة وبالر . ق إ ج ج

محاكمة القصر أمام محكمة المخالفات على سبیل الحصر، وهم نفس الأشخاص الذین یجوز لهم حصریا حضور 

ن المشرع فرض ألا إقول وبالتالي لا یصح ال.اعتبرت الجلسة فیه سریةرغم حضورهم المحاكمة أمام قسم الأحداث و 

.سریة الجلسات أمام محكمة المخالفات الناظرة قضایا القصر
المخالفاتمواد في نهإف ذلك ومع...عشرةالثالثةیكمل لم الذي القاصر على توقع لا..." ق ع ج  49تنص المادة 1

القاصر على یقضيالمخالفاتمواد في...."من القانون نفسه51المادة وتنص".....للتوبیخ إلا محلایكون لا

."بعقوبة الغرامة وإمابالتوبیخإما 18 إلى 13 منسنهیبلغ الذي
.91:، المرجع السابق، صزقاي بغشام2
.193:، المرجع السابق، صحسن محمد ربیع،290:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق3
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لجهة القضائیة حسب هذا المعیار بحسب نوع الجریمة النوعي لیتحدد اختصاص 

والتي اتجهت إلى عقد ، وعلى خلاف بعض الدول 1المرتكبة وجسامتها والوصف القانوني للفعل

ن إ، ف2الإختصاص لجهة قضائیة واحدة تتولى محاكمة القاصر مهما كان وصف الجریمة

المشرع الجزائري جعل وصف الجریمة المرتكبة من طرف القاصر أساس لتحدید المحكمة 

كما جعل نوع الجریمة وسن القاصر وقت ارتكابها من بین أسباب عقد الإختصاص .3المختصة

.4الجنایاتلمحكمة 

یعتمد هذا النوع من الإختصاص على طبیعة الجریمة ومدى جسامتها أو تكییفها 

ومؤید 5القانوني، وقواعد الإختصاص النوعي تعد من النظام العام وهذا المبدأ متفق علیه فقها

قواعد الإختصاص في المواد الجزائیة من حیث الأشخاص المتهمین متعلقة ف. 6بالتشریع الجزائي

لذلك یجوز التمسك بالبطلان الراجع إلى مخالفة قواعد الإختصاص النوعي في ، 7لنظام العامبا

ویجوز إثارة .، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبغیر طلب8أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

.إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة العلیا

قانون الإجراءات الجزائیة على كون الإختصاص ولم ینص المشرع الجزائري صراحة في

نص على أنه إذا كان البطلان راجعا عندما النوعي من النظام العام، كما فعل المشرع المصري 

.43:التشریع اللیبي، المرجع السابق، صالجنائیة فيجراءات، الإمأمون محمد سلامة1
.194:، صالمرجع السابق، عبد المنعم أمحمد الصراعى2
من طرف القاصروزع المشرع الجزائري الإختصاص بین عدة هیئات قضائیة على أساس وصف الجریمة المرتكبة3

س، قسم الأحداث وقسم محكمة الجنایات، قسم الأحداث في المحكمة مقر المجلأربع جهات قضائیة هيبین

.، وذلك تبعا لوصف الجریمة و خطورتهاالمخالفات
 .ق إ ج ج 249المادة 4
بحیث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها ،الفقه والقضاء المصري على أن جمیع قواعد الإختصاص من النظام العاماستقر 5

،المرجع السابقمنیرة سعود محمد عبد االله،.مخالفة ثابتة بالحكماللأول مرة أمام المحكمة النقض متى كانت عناصر 

.112:هامش ص
:الآتیةلا یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه " ق إ ج ج  500تنص المادة 6

".ویجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.....عدم الإختصاص-
.334:السابق، ص، المرجعمحمد على سكیكر7
إذا صدر عن جهة حكم جزائي قرار أو حكم یقضي بعدم إختصاصها النوعي من المقرر في القضاء الجزائري أنه 8

نه لا یمكن للنیابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام إلا بعد أن یصبح الحكم إكون الوقائع تشكل جنایة، ف

، الغرفة الجنائیة، المحكمة 23/12/2010بتاریخ 700979قرار ملف رقم .القاضي بعدم الإختصاص نهائيأوالقرار

 .394و 393: ، ص2012العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
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لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بشكل المحكمة آو بولایتها بالحكم في الدعوى أو 

.1نه متعلق بالنظام العامإبغیر ذلك فباختصاصها من حیث النوع الجریمة المعروضة علیها أو

حیث .ولكنه أمر یستفاد ضمنیا من ذكره للأسباب الجوهریة التي یمكن معها الطعن بالنقض

الإختصاص وجه من إحترام قواعد عدم  ،ق إ ج ج 500اعتبر المشرع الجزائري في المادة 

.2نفسهاثارته من تلقاء إوجه الطعن بالنقض والتي یمكن للمحكمة العلیا أ

ورغم أهمیة تطبیق قواعد الإختصاص النوعي لما تحققه وفي مجال محاكمة القصر 

قواعد الأمم المتحدة الدنیا للقاصر من حمایة أثناء محاكمته أمام قاضیه الطبیعي إلا أننا نجد 

مكانیة عرض قضیة القاصر إقترحت ا) قواعد بكین(النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث

مكن ذلك أمام هیئات تختلف أمتى ئم غیر الخطیرة مثل المخالفات ابخصوص الجر ومحاكمته

ن یكون التحویل إلى خارج أشریطة ،3بالمحاكمةلیالأصمحاكم صاحبة الإختصاصالعن 

،هذا التحویل علىو المسؤول عنه أو والدیه أمرتبط بموافقة القاصر 4النظام القضائي الجزائي

وتنظیم .5و ولیهألإمكانیة المراجعة بناء على طلب من القاصر خضاع قرار التحویل إمع 

.6الجزائیة الرسمیة وفق إجراءات تختلف عن إجراءات المحاكمة محاكمة القاصر المحول 

 .113: ص ،المرجع السابقمنیرة سعود محمد عبد االله،1
2

ن یطلبه أتصاص دون قامة الطعن بالنقض المؤسس على عیب عدم الإخإجاز أبمفهوم المخالفة ما دام المشرع 

.جراء متعلقا بالنظام العام إذا قصد به صالح المجتمعطراف الدعوى كان هذا الإأ
".التحویل إلى خارج النظام القضائي"یسمى هذا النظام بنظام 3
د قواع( من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 11جاء في التعلیق على القاعدة 4

إن التحویل إلى خارج النظام القضائي الذي یتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي وإحالتها في أحوال كثیرة ")بكین

.إلى خدمات الدعم المجتمعي هو ممارسة مألوفة یؤخذ بها على أساس رسمي وغیر رسمي في نظم قانونیة عدیدة

تي تنجم عن الإجراءات اللاحقة في مجال إدارة شؤون قضاء السلبیة الالآثارومیزة هذه الممارسة أنها تحول دون 

هو الحل .....وفي حالات عدیدة یكون عدم التدخل أفضل الحلول)مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة(الأحداث 

....".الأمثل، ویصدق هذا بصفة خاصة حیثما كانت الجریمة ذات طابع غیر خطیر
على ) قواعد بكین(د الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث من قواع 03فقرة  11تنص القاعدة 5

 وأو قبول والدیه أخرى مناسبة یتطلب قبول الحدث أو مؤسسة أحالة إلى هیئة مجتمعیة ي تحویل ینطوي على الإأ" أنه 

".یم طلبن یخضع قرار تحویل القضیة لمراجعة سلطة مختصة بناء على تقدأالوصي علیه شریطة 
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  11تنص القاعدة 6

مكانیة معالجة قضایا المجرمین الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمیة إحیثما كان ذلك مناسبا ینظر في "على أنه 

و الهیئات أو النیابة العامة أتخول الشرطة "من ذات القاعدة أنه  02ة وتضیف الفقر ...".من قبل السلطة المختصة

...".خرى التي تعالج قضایا الأحداث سلطة الفصل في هذه القضایا حسب تقدیرها دون عقد جلسات محاكمة رسمیةالأ
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المكاني والشخصي  قواعد الإختصاص:الفرع الثاني

عینة لا یقتصر تقریر الإختصاص القضائي بالفصل في متابعة القاصر لجهة قضائیة م

بمجرد أن یتحقق لها الإختصاص النوعین بل یجب أن تتحقق لها عناصر الإختصاص المكاني 

.والشخصي

التقید بحدود الدعوى، فتكون الدعوى الجزائیة شخصیة  أیحكم الدعوى الجزائیة مبدإذ 

وتكون عینیة .لیها دون غیرهمإشخاص المتهمین والمحالین حیث تقتصر المحاكمة على الأ

.1حالةو قرار الإأمر أحصر المحاكمة على الوقائع المسندة إلى المتهم في حیث تن

وفي إیطار توزیع الإختصاص بین الجهات القضائیة وتسهیل المتابعات تبنت النظم 

القانونیة مبدأ سلطة المحكمة وصلاحیتها للفصل في الدعاوي الناشئة أو المتعلقة بالإقلیم 

  .االجغرافي الذي تبسط علیه سلطته

)المحلي(الإختصاص المكاني: ولاأ

نظرا لاتساع الرقعة الجغرافیة للدولة، وتحقیقا للعدالة من خلال تسریع إجراءات 

أوجد المشرع عدد من الهیئات القضائیة من نفس النوع والدرجة، .الفصل في الدعوى العمومیة

لة في غالبیة الأحیان وتم تحدید اختصاص كل هیئة بناء على مساحة جغرافیة محددة موصو 

.2بالتقسیم الإداري للبلدیات والدوائر والولایات

مواد المخالفات إلا سنة في13ففي القانون الجزائري حسم المشرع الأمر وأقر بأنه لا یمكن أن یخضع القاصر أقل من 

فما الحاجة إذن للمحاكمة أمام محكمة ما دام الحكم بالتوبیخ إجباري ویمكن أن تتولى توجیه التوبیخ النیابة .للتوبیخ

.134:، المرجع السابق، صبغشامزقاي.نظرألتفصیل أكثر في هذه المسالة .العامة
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر )بین القدیم والجدید(یة تجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائ، الإطه زاكي صافي1

 .344 و 343: ، ص ص 2003ولى، والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأ
 31و ابتدائیةمحكمة 300یوجد ما یقارب في القضاء العادي غیر الإداري نه إحسب النظام القضائي الجزائري ف2

النوعي ویقسم العمل حسب الإختصاص ویوجد محكمة علیا واحدة، .وطنيموزعة على كامل التراب المجلس قضائي

یوزع و . بین مختلف أقسامها، وبین مختلف الغرف على مستوى المجالس القضائیةالابتدائیةفي المحكمة والشخصي 

محددة المحاكم والمجالس برقعة جغرافیة الإقلیمي ختصاص إیتحدد الاختصاص الإقلیمي بین المحاكم والمجالس، و 

.ما تكون مرتبطة بالحدود الجغرافیة للدوائر والولایات وفي حالات خاصة جدا بحدود البلدیاتغالبا
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حیث أنه لا یمكن تجمیع المعلومات الكافیة عن القاصر وصحته وتنشئته الاجتماعیة 

القاصر إقامةمما دفع المشرع إلى عقد الإختصاص لمحكمة مقر إقامتهفي مكان  إلاوغیرها 

.1كمعیار خاص

بناء علیه الجهة القضائیة المختصة محلیا هو مكان ارتكاب الفعل ساس یحددأهم أن إ

حد عناصر الركن المادي للجریمة أجرامي هو مكان تحقق الفعل الإرتكابا، ومكان 2الإجرامي

زیادة على تلك القواعد المألوفة في تحدید الإختصاص المحلي للمحكمة و . 3و النتیجةأالسلوك 

مؤسسات الرعایة الاجتماعیة إحدىتنعقد في  أنعند الاقتضاء المشرع المصري للمحكمة أجاز

.4فیها القاصر أودعالتي 

المحلي للمحاكم التي تتولى  أو الإقلیميوفي القانون الفرنسي یتحدد الإختصاص 

المكان الذي تم فیه  أومكان الجریمة، وإقامة القاصر أو والدیه أو الوصي، محاكمة القصر بناء 

.5صر أو المكان الذي تم وضعه إما مؤقتا أو نهائیاالعثور على قا

یتبنى القانون الفرنسي في مجال محاكمة القصر فكرة الاختصاص الاستثنائي، حیث و 

ینتقل الاختصاص بقوة القانون أو بناء على تفویض إلى قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث 

للقاصر، كما ینتقل الاختصاص إلى التابع لها محل إقامة والدي القاصر أو الإقامة الحالیة 

37،329بموجب الموادوحدد أسسه وقواعده )المحلي(لقد نظم المشرع الجزائري مسألة الإختصاص المكاني 1

 .ق إ ج ج 451و
قرار  .یتحدد الإختصاص المحلي بمكان وقوع الجریمةدأ یقضي أنهالقضاء الجزائري نجد مبالمبادئ المتبعة فيمن 2

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 22/10/2009بتاریخ 583140ملف رقم 

.335:، ص2011
مال الممیزة لأحد تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأع" ق إ ج ج  586تنص المادة 3

."أركانها المذكورة لها قد تم في الجزائر
ختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة إیتحدد "من قانون الطفل المصري 123تنص المادة 4

و أوصیه و أو ولیه أو یقیم فیه هو أو بالمكان الذي ضبط فیه الطفل أنحراف حدى حالات التعرض للإإتوافرت في  وأ

جتماعیة للأطفال التي حدى مؤسسات الرعایة الإإن تنعقد في أقتضاء ویجوز للمحكمة عند الإ.حوالمه بحسب الأأ

".یودع فیها الطفل 
5 Article n° 03 du L'ordonnance n ° 45-174 " Sont compétents le tribunal pour enfants, le tribunal
correctionnel pour mineurs ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur
ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre
provisoire, soit à titre définitif.".
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محكمة الأحداث لمكان القبض على القاصر أو الذي وضع فیه في حالة الضرورة عندما 

.1تتوجب سرعة الفصل في قضیة القاصر

حسب هذا المعیار ینعقد الإختصاص للجهة القضائیة بناء على ظرف مكاني، ویشترط 

جغرافي التابع لهذه الهیئة والذي یمتد فیه أن یكون هذا المكان یقع وموجود في الإقلیم ال

والمكان هو المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة أو كان فیه محل إقامة المتهم أوتم فیه .سلطتها

وفي بعض الأحیان یتحقق الاختصاص المكاني غیر أنه.2القبض على المتهم كقاعدة عامة

، عند ارتباط 3حالة المتهم المحبوسك. دون توفر الحالات السابقةوینعقد الاختصاص لمحكمة

.5، وعند توسیع وتمدید الإختصاص في جرائم خاصة4الجرائم أو عدم إمكانیة تجزئتها

1 Article n° 31 du L'ordonnance n ° 45-174 " Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances
modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une
juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la
compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la
résidence actuelle du mineur ;
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant
primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne,
de l'œuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu
ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. ".

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد "  ق إ ج ج 01فقرة  329تنص المادة 2

من ذات 04وتضیف الفقرة ".المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب أخر

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة "المادة

".بالنظر في تلك المخالفة 
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفق الأوضاع "  ق إ ج ج 02فقرة  329تنص المادة 3

إذا كان المحكوم علیه بعقوبة "من القانون نفسه 552وتنص المادة ".  553 و 552نصوص علیها في المادتین الم

المجالس بدائرة للمحاكم أو....نه یكون إف... مقیدة للحریة محبوسا بمقر الجهة القضائیة التي أصدرت حكم إدانته 

إذا كان "  من القانون ذاته553وأضافت المادة ....".محل الحبس الإختصاص بنظر جمیع الجرائم المنسوبة إلیه 

تخاذ الإجراءات المتبعة في إتعین 552المحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا ولم یكن ثمة مجال لتطبیق المادة 

الجهة بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائیة المطروحة أمامها النزاع إلى ...حالة تنازع الإختصاص بین القضاة 

".التي بها مكان الحبس 
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة "  ق إ ج ج 03فقرة  329تنص المادة 4

".المرتبطة أو
كم أخرى اختصاص محإیجوز تمدید الإختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة "  ق إ ج ج 04فقرة  329تنص المادة 5

وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة ....نظیم، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عن طریق الت

".بالتشریع الخاص بالصرف 
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تقضي القواعد العامة في القانون بشان الإختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة أن یتم 

فیه المتهم أویتم تحدید المحكمة المختصة بناء على مكان ارتكاب الجریمة أو المكان الذي یقیم

وتعتبر هذه المعاییر الثلاثة متساویة ولا یمكن تغلیب إحداها عن .1فیه القبض على المتهم

إحدى ن أي محكمة رفعت إلیها الدعوى بناء علىإف بعضهاالآخر فمتى توافرت كلها أو 

محكمة لتكون أول.المعاییر المتوفرة كانت مختصة بالفصل ولا عبرة إلا بالأسبقیة الزمنیة

رفعت أمامها الدعوى هي صاحبة الولایة بالفصل أما المحاكم الأخرى ورغم اختصاصها فلا 

.2بخصوص الفعل نفسهیمكنها الفصل طبقا لقاعدة لا یمكن محاكمة شخص أكثر من مرة 

لم یورد المشرع الجزائري أي نص ینظم قواعد الإختصاص المكاني للهیئات التي تتولى 

یكون بذلك قد أحال كل أحكامها وأخضعها إلى القواعد العامة المنظمة محاكمة القاصر، ف

.3للاختصاص المحلي للجهات القضائیة الجزائیة المختصة بمحاكمة البالغین

اوجد القانون الجزائري حالات خاصة في الإختصاص المحلي ترتبط بتحدید الجهة 

، و للقضاء على 4محبوسا من قبلالمختصة محلیا بخصوص المتابعات التي یكون المتهم فیها 

تهرب الجهات قضائیة من الفصل في الدعوى استقر قضاء المحكمة العلیا في الجزائر على أنه 

لا یمكن للهیئات القضائیة التابعة لمجالس قضائیة مختلفة ومتجاورة التذرع والتحجج بالحالة 

الإختصاص المحلي الاستثنائي ق إ ج ج المتعلقة بتنازع 552الاستثنائیة الواردة في المادة 

.5للحكم بعدم الإختصاص

 .ق إ ج ج 03فقرة  451لمادة ا 1
.159:، المرجع السابق، صمحمد حنفي محمود2
ا بعدها الخاصة بالكتاب الرابع المعنون ق إ ج ج وم442ن المشرع الجزائري لم یورد ضمن نصوص المواد أمادام 3

أي حكم یتعلق بتحدید أو تنظیم الإختصاص المحلي للهیئات القضائیة "في القواعد الخاصة بالمجرمین الاحداث"  ب

المعهود لها بمحاكمة القصر فإنه یكون یحیل القاضي ضمنیا وبصورة غیر مباشرة إلى تطبیق القواعد العامة المطبقة 

.ین في هذا المجالعلى البالغ
ساس لتحدید أحتباس مكان الإوفي حالات خاصة كحالة خاصة في الإختصاص المحلي جعل المشرع الجزائري 4

ذا كان محكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا إ" ق إ ج ج 552ذ تنص المادة إالجهة القضائیة المختصة محلیا 

و لقاضي أم لم یكن فأنه یكون لوكیل الجمهوریة أواء أكان نهائیا دانته سإصدرت حكم أ التيبمقر الجهة القضائیة 

....".إلیهو المجالس بدائرة محل الحبس الإختصاص بنظر جمیع الجرائم المنسوبة أو للمحاكم أالتحقیق 
اورة أنه لا یمكن للهیئات القضائیة التابعة لمجالس قضائیة متجفي القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي المعمول من 5

قانون إجراءات جزائیة للحكم بعدم 552في الإختصاص المحلي المبینة في المادة الاستثنائیةالتذرع بالحالة 
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إن تبني المشرع الجزائري في تحدید الإختصاص المكاني للمعیار المتمثل في محل 

.1إقامة والدي القاصر أو وصیه یبدو وكأنه خروج على القاعدة العامة في المحاكمة الجزائیة

حد والدیه أو كلاهما أاصر یقیم مع لأنه منطقیا یفترض أن الق.إلا أن هذا القول مردود

أومع وصیه القانوني، وبالتالي یكون المشرع قد حافظ على المعیار الأصلي لعقد الإختصاص 

.والمتمثل في مكان إقامة المتهم القاصر والذي هو نفسه مكان إقامة المسؤول عنه

و المكاني ألقد حدد المشرع الجزائري قواعد ومعاییر تحدید الإختصاص المحلي 

وعلى غرار المشرع اللبناني الذي اورد في .2ق إ ج ج كقاعدة عامة329للمحكمة في المادة 

معیار خاص یتمثل في مكان وجود معهد 1983لسنة 119من المرسوم رقم 33المادة 

.3و المؤسسة التي وضع فیها القاصر كأساس لتحدید الإختصاص المحليأوالتأدیب الإصلاح

ساسها أق إ ج ج معاییر خاصة تحدد على 451الجزائري قد تبنى في نص المادة فان المشرع

قامة والدي القاصر إمثل محل أو الجهة القضائیة المختصة محلیا بمحاكمة القاصرالمحكمة

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، 19/09/2007بتاریخ 418564قرار ملف رقم .الإختصاص

.323:، ص2008العدد الثاني، 
لوكیل الجمهوریة والتي تسري )المكاني(المعالم الأساسیة العامة لتحید الإختصاص المحلي عدد المشرع الجزائري1

یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة " ق إ ج ج 37تنص المادة على جهة الحكم، حیث

ائرته القبض على أحد هؤلاء وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في د

......"الأشخاص
یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامة أحد "  ق إ ج ج 37تنص المادة 2

وتنص ....."الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أوشركائهم " ج جق إ  329المادة 

".أو محل القبض علیهم .....
معیار مكان معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة ) أ(فقرة  32كما ورد في قانون الأحداث الجانحین السوري في مادته 3

من هذا القانون للمحكمة المحال إلیها 43كما أجازت المادة .لمكانيختصاص االذي وضع فیه القاصر كمعیار للإ

القاصر أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك وتحیلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن القاصر 

المرجع االله،منیرة سعود محمد عبد .موطن ولیه أو المركز الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إلیه القاصر أو

 .114: ص ،السابق
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نحراف، وكذا المكان الذي المكان الذي عثر فیه على القاصر المعرض لخطر الإ وأو وصیه، أ

.1و مؤقتةأهائیة ودع به القاصر بصفة نأ

لم تأخذ باتجاه واحد فیما یتعلق بطبیعة قواعد الإختصاص والتي م اكمحوتأثرا بال

ن قواعد الإختصاص أفمنهم من قال ب. لةأاختلفوا حول هذه المسكذلك ن الفقهاء إف. المكاني

الة المتهم التعرف على حتسهیلالمكاني تتعلق بالنظام العام لارتباطها بتحقیق العدالة الجنائیة و 

كما أن محاكمة القصر تستوجب إجراء بحث إجتماعي عن .2الحدث وتسریع إجراءات محاكمته

.3كل الظروف المحیطة بالقاصر والتي لا یمكن تجمیعها بدقة إلا في بیئته

على متى انعدمت شروط الاختصاص المحلي وجب وعلى حسب أنصار هذا الرأي فإنه 

،ما یظاهرهالدعوى في أوراق  متى كانمن تلقاء نفسه ن یحكم بعدم الإختصاصأالقاضي 

به الدفع الأول ویمكن .ي مرحلة من مراحل الدعوىأالبطلان في هذا التمسك بحق وللخصوم 

على هذا الرأي القائم على اعتبار الاختصاص المحلي واستقر .4مرة أمام محكمة النقضلأول 

.5قضاء الفرنسياخذ به الكما قضاء محكمة النقض المصریة من النظام العام 

ولا  ،أن قواعد الإختصاص المكاني لیست من النظام العامالأخرفي حین یرى البعض 

وتوزیعه لأنها أساسا وضعت لتسهیل العمل القضائي.6لحكمالبطلان احترامهایترتب على عدم 

والكفاءة اللازمة ولیس لاعتبارات موضوعیة تتعلق بالقدرة على الفصل في الدعوى بین المحاكم

ن المشرع لو أراد جعل قواعد الإختصاص المحلي من النظام العام لذكر معیارأو . 7لذلك

، ودون أن یبین الإختصاص المكانيلتحدید معاییر مجموعة من الفي حین أنه عدد ،8واحد

ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت الجریمة " ق إ ج ج  03فقرة  451تنص المادة 1

بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو وصیه أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الحدث أو المكان 

".بصفة مؤقتة أم نهائیةالذي أودع به الحدث سواء 
.114:، صنفسهالمرجع منیرة سعود محمد عبد االله،2
إن محاكمة القاصر في محكمة موطن إقامته یسهل تجمیع المعلومات عن أسرته وعلاقته بأقرانه وزملائه في الدراسة 3

.والعمل
.42:الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور،4
.115:، صنفسهالمرجع منیرة سعود محمد عبد االله،5
.323:المرجع السابق، صمحمود محمود مصطفى،6
 . 50: ص، الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي، المرجع السابق، مأمون محمد سلامة7
ترد علیه ،وصف الجریمة كمبدأ عامیتم الاعتماد علیه وهوالإختصاص النوعي أورد المشرع معیار واحد عند توزیع 8

 ).ق إ ج ج 249المواد (الاستثنائیة بعض الحالات الخاصة
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هي  )الأحداث(القصر خاصة عندما تكون محكمة .1لأیهما تكون الأولویة في التطبیق

.2ة بنظر الدعوىالمختص

كونه یخفف من حدة التضییق التي فرضها المشرع للصواب،قرب أیعتبر الرأي الثاني 

عند تحدید معاییر الإختصاص المكاني لهیئات محاكمة القصر، ومطابقتها بالقواعد العامة في 

یر أخرى تبني معایغیر أنه على المشرعین قانون الإجراءات الجنائیة الخاصة بمتابعة البالغین، 

التي تهدف إلى وقایة القاصر و  .ثبت فعالیتها في مجال محاكمة القصر وفلسفتها الخاصة

.وتقویمه من خلال دورها المستمر إلى ما بعد إصدار الحكم وفي مرحلة تنفیذه

الإختصاص الشخصي:ثانیا

، فلا تختلف معاملة الأشخاص أمام 3الأصل أن الأشخاص متساوون أمام القانون

ساس أنون لاعتبارات تتعلق بشخصهم، ولا تختلف الجهات التي تتولى المحاكمة على القا

و حالته، أصفته  أو كقاعدة عامة أنه لا یعتد بشخص المتهمو . 4المتهمینالاشخاصختلافإ

خضاعهم إغیر أنه تحقیقا للعدالة ومراعاة لبعض الظروف الخاصة بالمتهمین والتي تستوجب 

مع حالتهم الشخصیة وتكفل لهم جزاء مناسب خص المشرع فئة القصر لإجراءات متمیزة تتفق

.5بقضاء خاص

المعاملة یبرره كفالة حسن سیر العدالة، حیث اختلافقد یكون في العدید من الأحیان 

كم امحف .6یكون من الضروري تخصیص بعض الهیئات القضائیة لمحاكمة أشخاص معینین

مثل مكان ارتكاب الجریمة، مكان .أوجد المشرع مجموعة من المعاییر)المحلي(عند تنظیم الإختصاص المكاني 1

إختصاص المحكمة الأولى ویتم القبض على المتهم، مكان إقامة ولي القاصر، فقد یركب قاصر جریمة في نطاق 

فینعقد .القبض علیه في حدود إختصاص المحكمة الثانیة ویكون محل إقامة أهله في إقلیم إختصاص محكمة ثالثة

یجوز للخصوم الدفع بعدم الإختصاص المحلي للمحاكم الثلاثة ولا یجوز لأي منها أن تدفع بعد إختصاصها، ولا

.خرىالإختصاص متى فصلت إحداها دون الأ
 . 185:ص, ، المرجع السابقنور الدین الهنداوي2
ولا یمكن أن یُتذرّع بأي تمییز یعود سببه .كل المواطنین سواسیة أمام القانون"دستور الجزائر من 29تنص المادة 3

.".جتماعيإإلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 
.183:، ص، المرجع السابقم أمحمد الصراعىعبد المنع4
.292:، المرجع السابق، صنجاة مصطفى قندیل رزق5
سكندریة، مصر، الطبعة ة المعارف، الإأ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشعوض محمد عوض6

 .540و 539:، ص ص2000الأولى، 
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دون سواهم، وهذا هو الإختصاص الأصلي لهذهأنشأت أصلا لنظر قضایا القصرالقصر

ختصاص هذه الهیئة من إویكون بذلك سن المتهم كمعیار شخصي یتحدد به مدى .المحكمة

.1عدم اختصاصها

ختصاص المحاكم إبعض الأشخاص بسبب صفاتهم أو حالتهم عن ینبعد المشرعأقد و 

یمكن للمحاكم العادیة الفصل في الجنائیة العادیة، ومن هؤلاء الأشخاص فئة القصر والتي لا

.من هنا ظهرت فكرة الإختصاص الشخصي للجهات القضائیة الجزائیة.2قضایاهم

وضاع الخاصة للمهتمین حتى یتسنى الإختصاص الشخصي یقوم على مراعاة الأف

الإجراءات الخاصة إخضاعهم للإجراءات التي تتفق مع حالتهم الشخصیة، بما یكفل تطبیق 

المتمثل في هدف الفیتحقق بذلك .و التدبیر المناسب والذي یتلاءم مع ظروفهمأجزاء الوالحكم ب

.القاصرإصلاح المتهم

المشرع الجزائري لم یورد نص إن الباحث في نصوص القانون الجزائري یكتشف أن 

، وان كان المشرع قد أورد في 3من خلاله الإختصاص الشخصي من النظام العامصریح یعتبر

ن تثیر من تلقاء نفسها وجه عدم أویجوز للمحكمة العلیا "عبارة  ق إ ج ج 500 المادة

، ومادام أن المشرع لم یحدد نوع الاختصاص الذي یقصده فانه یمكن القول أن "الاختصاص

المشرع أسس هذا الوجه على جمیع مخالفات الاختصاص سواء كان محلي، نوعي أو 

یطلب ر مسألة عدم الإختصاص من تلقاء نفسها دون أنللمحكمة العلیا أن تثیوأجاز .شخصي

الإختصاص بصفة عامة من ومن ذلك یمكن القول أن المشرع الجزائري اعتبر .الخصوم ذلك

.4النظام العام بما في ذلك الإختصاص الشخصي

.149:، المرجع السابق، صمحمد حنفي محمود1
.133:، الرجع السابق، صبنرغاي أمل2
من قانون الإجراءات 332بعض المشرعین أشاروا صراحة إلى أن الإختصاص من النظام العام، حیث نصت المادة 3

153القانون بموجبآخرهاوالمعدل والمتمم عدة مرات 1950لسنة 150الصادر بالقانون رقم الجنائیة المصري 

23والمنشور بالجریدة الرسمیة المصریة عدد 2014لسنة 49موجب قرار بقانون رقم وب16/06/2007الصادر في 

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة أو "على أنه 05/06/2014الصادر في 

و بغیر ذلك مما هو متعلق بالنظام بولایتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حیث نوع الجریمة المعروضة علیها أ

"..أیة حالة كانت علیها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغیر طلب فيالعام ، جاز التمسك به 
أن سنه تزید اعتبارمتهم على إذا حكم على"والمشردین الإماراتي من قانون الأحداث الجانحین36تنص المادة 4

یجاوز ثماني عشرة سنة، ترفع النیابة العامة الأمر إلى رسمیة أن سنه لاعلى ثماني عشرة سنة ثم تبین بأوراق 

."لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداثالمحكمة التي أصدرت الحكم
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كما أن المشرع ینص على عقد الإختصاص لمحاكم خاصة ومتمیزة دون غیرها لنظر 

ار أو ظروف خاصة كعذر السنذئة خاصة من المتهمین توافرت لدیهم أعوالفصل في قضایا ف

هتمام بمرتكب وذلك تطبیقا لأفكار السیاسة الجنائیة الحدیثة القائمة على الإ.عند فئة القصر

.جراميالفعل الإ

.قواعد الإختصاص الشخصي من النظام العاماعتباروتحقیقا لحسن سیر العدالة یتعین 

ن تقضي به من تلقاء أالذي یجوز معه للمحكمة .1الفتها البطلان المطلقویترتب على مخ

ویجوز إثارة ،نفسها متى كان ذلك لمصلحة المتهم وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم

.2الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض

وقت  قاصراكان بأنه ن دفع المتهم أقضت المحكمة النقض المصریة بفي مصر و 

هو دفع یتصل .العادیة غیر مختصة بمحاكمتهالمحاكم الجنائیةالجریمة بما یجعل  ابارتك

،ویجب على محكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.وهو متعلق بالنظام العامالمحكمة بالولایة 

 هولهذ .ولو لأول مرة أمام المحكمة النقض،تكون علیها الدعوىمرحلة ویجوز الدفع به في أیة 

متى تأكد لها .ن تقضي به من تلقاء نفسها بغیر طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهمأالأخیرة 

.أن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فیه

ولتحدید الإختصاص الشخصي من عدمه للمحاكم الجزائیة التي تتولى محاكمة القصر 

الولایة القضائیة وتوجه أوجد الفقه والقضاء وكذا القانون مجموعة من الضوابط تحكم هذه 

.القاضي لتفادي نقض أحكامه

أساس تحدید الإختصاص الشخصي: أولا

یحدد الإختصاص الشخصي بناء على صفة خاصة في مرتكب الفعل الإجرامي، وهذه 

عتد المشرع الجزائري بسن المتهمإحیث .الصفة ارتبطت بمدى بلوغ ورشد المتهم من عدمه

محاكم لختصاص لإلعقد اكمعیار قت إیجاده في وضع یهدد بانحرافهوقت ارتكاب الجریمة أو و 

ة أقل من ثمانیة رتكاب الجریمإإذا ثبت أن المتهم كان یبلغ من العمر یوم جاء في أحكام القضاء الجزائري أنه 1

كان الحكم الصادر .عشر سنة، وأنه أحیل إلى جهة مختصة بمحاكمة البالغین، ولم یتم إحالته إلى محكمة الأحداث

26790قرار صادر في طعن رقم .عن الجهة المختصة بمحاكمة البالغین ضد القاصر حكما باطلا بطلانا مطلقا

.263:، ص1990ة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، ، الغرفة الجنائیة الثانی20/03/1984مؤرخ في 
، مصطفى قندیل رزقنجاة.قواعد الإختصاص الشخصي تتعلق بالنظام العام ویترتب على مخالفتها بطلان الحكم2

.293:المرجع السابق، ص
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واعتبر المشرع الشخص قاصرا وغیر متمتع بالرشد الجزائي كل شخص لم یبلغ الثامنة .القصر

.1الجریمةرتكاباعشر سنة من عمره یوم 

عتد بالسن كمعیار للقول الجزائري قد إیستفاد من نصوص القانون أن المشرع 

بنظر كل الجرائم المرتكبة من طرف قاصر لم یبلغ دون سواهامحكمة القصرباختصاص 

.2الثامنة عشر یوم ارتكاب الفعل المجرم

أحكام المسؤولیة الجزائیة ونطاقها وعدد بناء وفقا لسن القاصر الجزائري المشرع رتبلقد 

كما حدد .ضاعه لهاوالإجراءات الجائز إخ، 3لها هالتدابیر والعقوبات التي یمكن إخضاععلیه 

.المختصة بمحاكمة القاصرالقضائیة الجهة على أساس السن وفي حالات خاصة المشرع 

وجعل الدفع بأن المتهم كان قاصرا جزائیا یوم ارتكاب الفعل المجرم من الدفوع الجوهریة التي 

ن تلقاء یمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل المتابعة الجزائیة، ویجوز للمحكمة إثارتها م

وبذلك یكون تحدید سن المتهم وقت ارتكاب الجریمة أمر ضروري لتحدید .4نفسها بغیر طلب

.الجهة القضائیة المختصة

تقدیر سن القاصر:ثانیا

إن لتقدیر سن المتهم أهمیة بالغة خاصة في مجال المعاملة الجنائیة للقصر، فبناء علیه 

وكذا الجهة .العقوبة المناسبة له، ونوع التدبیر أو5ریتم تحدید المراحل المختلفة لعمر القاص

القضائیة المختصة بمحاكمته، إذ تعتبر المحاكم التي تتولى محاكمة القصر محاكم خاصة 

وتختص بمحاكمة فئة محددة من الأشخاص على أساس عام ومجرد هو سن الفاعل وقت 

.6ارتكاب الفعل الإجرامي

من ذات 443وتضیف المادة ".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر" ق إ ج ج 442تنص المادة 1

".الجریمةرتكاباتكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم "القانون 
 .ق إ ج ج 452إلى  442المواد من 2
 .ق إ ج ج 445و  444وكذا المواد . ق ع ج 51و  50، 49المواد 3
لجنائیة الثانیة، المجلة القضائیة للمحكمة ، الغرفة ا20/03/1984مؤرخ في 26790قرار صادر في طعن رقم 4

.1990العلیا، العدد الثاني، 
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة السادسة، )القسم العام (، شرح قانون العقوبات محمد نجیب حسني5

.456:، ص1984
وما 811:، ص1988القاهرة، مصر، الجنائیة، دار النهضة العربیة، جراءات، شرح قانون الإمحمود نجیب حسني6

.بعدها
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، 1ى وثائق الحالة المدنیة الرسمیة كشهادة المیلادیعرف سن الشخص ویحدد اعتمادا عل

وسجلات الحالة المدنیة وفي العدید من الأحیان تلجا السلطة القضائیة إلى وشهادات المیلاد

، لإثبات رشده وبلوغه 2ومختلف الوثائق الرسمیة المتعلقة بالحالة المدنیة لتقدیر سن المتهم

ویكفي إثبات السن .سن الرشد فیعامل معاملة القاصرلمعاملته معاملة البالغین أو عدم بلوغه

.3عن طریق مختلف الوثائق الرسمیة كبطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر وغیرهما

أن یتم إثبات وتحدید السن بواسطة الوثائق الرسمیة صادرة تبعا لسجلات الحالة الأصل

عدمت هذه الوثائق أو لم تكن موجودة ولكن متى ان.4المدنیة نظرا لسهولتها وقوتها الثبوتیة

.5أصلا أو تعذر الحصول علیها وجب تقدیر وتحدید سن القاصر

والعبرة في تحدید السن 6یتم تقدیر السن حسب المشرع الجزائري طبقا للتقویم المیلادي

ووقت ارتكاب الجریمة هو لحظة ارتكاب الفعل ولیس لحظة تحقق ،بوقت ارتكاب الجریمة

 .29و 26: المرجع السابق، ص صمیموني فایزة،1
وجاء في .....".یعتد في تحدید سن الحدث بشهادة المیلاد الرسمیة"من قانون الأحداث الكویتي02تنص المادة 2

......"بوثیقة رسمیة تثبت السن"ماراتيالإوالمشردین من قانون الأحداث الجانحین02نص المادة 
  .29و 26: ، ص صنفسهالمرجع میموني فایزة،3
ه لتقدیر السن وتحدیدها هو وقت ارتكاب الجریمة أو وقت وجود القاصر في إحدى حالات بإن الوقت الذي یعتد 4

المرجع ، هیشامي بهیجة.أو وقت الحكم علیهضده رفع الدعوىالقبض علیه أو نحراف ولیس وقت التعرض لخطر الإ

.43:السابق، ص
حصریة فإن القاضي الجزائي حر في في غیر الحالات التي إشترط فیها القانون الإثبات بأدلة قانونیة محددة و5

حصر طرق سمیر بشیر باشا،.عتقادهإ إختیار وسیلة الإثبات والطریق الذي یعتمده في الإثبات لتكوین قناعته و 

، مجلة )دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وقانون العقوبات الجزائري(-جاجریمة الزنا نموذ-الإثبات الجنائي

دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الرابع، 

.131:، ص2009الجزائر، أوت
حدد المشرع  وقد. لزمن والمواعید هو التقویم المیلادي لا الهجريتفقت معظم التشریعات على أن العبرة في إحتساب اإ 6

سنة كاملة، و لإزالة أي خلاف حول 18المصري سن البلوغ الجزائي والذي تكتمل معه المسؤولیة الجنائیة بسن 

فقرة  02ة إذ تنص الماد.إحتساب هذه العمر أشار صراحة إلى إعتماد الحساب بالسنوات كاملة وفقا للتقویم المیلادي

یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیها في هذا القانون كل من لم یتجاوز "من قانون الطفل المصري 01

وجاء في هذا السیاق الموقف ذاته في بعض التشریعات العربیة إذ تنص المادة ".سنه الثامنة عشرة سنة میلادیة كاملة

".المیلاديتطبیق أحكام هذا القانون بالتقویمتحسب السن في"الإماراتي والمشردین من قانون الأحداث الجانحین03

".وتحسب السن بالتقویم المیلادي...یعتد في تحدید سن الحدث"من قانون الأحداث الكویتي02وتنص المادة 



175

، فإذا لم توجد وثیقة 2كقاعدة عامة یتم تقدیر سن القاصر بناء على وثائق رسمیةو  .1النتیجة

أو قدره بالاعتماد على خبرة فنیة یعدها مختصین في 3تحدد سن القاصر قدره القاضي من نفسه

.4هذا المجال

أي  أوبطاقة الرقم القومي  أوالمصري تثبت السن بموجب شهادة المیلاد وفي القانون

بموجب خبرة طبیة من قدرت السن أصلالم یوجد المستند الرسمي  فإذا. خرآد رسمي مستن

من المستشفیات العامة والمستشفیات  أوطریق تقریر یصدر من مصلحة الطب الشرعي، خلال 

.5الجامعیة

اختلف الفقه حول مسألة تقدیر سن القاصر، وقال البعض بأنها مسالة موضوعیة تفصل 

، وقال البعض الأخر بأنها مسألة 6ة نهائیة ولا تخضع لرقابة المحكمة العلیافیها المحكمة بصف

.7قانون وتخضع لرقابة المحكمة العلیا

، الأحداثیة في مجال الجدیدة للعدالة الجنائ الآفاق، المسؤولیة الجنائیة للأحداث، تقریر الجزائر، حسن بوسقیعةأ 1

، دار النهضة العربیة، 1992ابریل  20إلى  17المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من 

.394:، ص1992القاهرة، مصر، 
".تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك " ق م ج  01فقرة  26تنص المادة 2
، المرجع هیشامي بهیجة.مسائل الموضوعیة التي یختص بها قاضي الموضوعتقدیر سن المتهم القاصر من ال3

.44:السابق، ص
.وإذا لم یوجد هذا الدلیل، أو تبین عدم صحة ما أدرج بالسجلات".....المادة ق م ج  02فقرة  26تنص المادة  4

وهنا یظهر أن المشرع الجزائري قد ."التي ینص علیها قانون الحالة المدنیةجراءاتیجوز الإثبات بأي طریقة حسب الإ

في تقدیر السن وذلك على الخلاف بعض التشریعات العربیة التي اعتمادهادائرة وسائل الإثبات التي یمكن وسع من

من قانون الأحداث الجانحین والمشردین 02حیث تنص المادة فقط الخبرة الفنیة الطبیة في تحدید السن،اعتمدت

لسن بوثیقة رسمیة فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقیق أو المحكمة طبیبا مختصا لتقدیره بالوسائل تثبت ا"ماراتيالإ

حوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى وللمحكمة في جمیع الأ"....من قانون الأحداث الكویتي02وجاء في المادة ."الفنیة

..".الجهة الطبیة المختصة لتقدیر سنه 
و أو بطاقة الرقم القومي أوتثبت السن بموجب شهادة المیلاد "من قانون الطفل المصري  02فقرة  02تنص المادة 5

حدى الجهات التي یصدر بتحدیدها إصلا قدرت السن بمعرفة أذا لم یوجد المستند الرسمي إف. آخرأي مستند رسمي 

6496زیر العدل تحت رقم ستجابة لهذا النص صدر قرار عن و إ و ". مع وزیر الصحةبالاتفاقوزیر العدل قرار من 

لا یعتد في تقدیر سن الطفل، عند عدم وجود "منه01تضمنت المادة 03/08/2008والمنشور في 2008لسنة 

/3المستشفیات الجامعیة، /2مصلحة الطب الشرعي، /1:الآتیةحدى الجهات إلا بتقریر یصدر من إمستند رسمي 

".المستشفیات العامة
.135:السابق، ص، الرجع بنرغاي أمل6
.147:، الرجع السابق، صمحمد هشام البصلي7
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یلتزم قاضي الموضوع بتقدیر سن القاصر كي یتمكن من تحدید الأحكام الواجب 

ة إخضاعه لها، ومن ثم كان تقدیر السن مسألة موضوعیة یلتزم القاضي بها ولا تخضع لرقاب

:، وتطرح عملیة تقدیر السن إشكالین هما1محكمة النقض

أصلا ولا تبحث الحالة التي لا تقوم فیها المحكمة بتقدیر سن القاصر يوه:الإشكال الأول

و تدابیر لم أصدارها لعقوبات إحكامها باطلة وقابلة للنقض بسبب أن تكون أهنا یمكن و ، عنه

.2یجزها القانون

قوم المحكمة بتقدیر سن القاصر على أساس عدم وجود أي وثیقة رسمیة أن ت:الإشكال الثاني

ثم تظهر .، وتتخذ بناء على ذلك بعض الإجراءات أو توقع علیه بعض العقوباتأو تثبتهتحدده

هذا السند الجدید سنه الثابت فيیتضح أنبعد الحكم ورقة أو سند رسمي یحدد سن القاصر،  و 

بعض الإجراءات علیه أوتوقیع العقوبة التي تخاذامعه للمحكمة والمؤكد من خلاله لا یجوز 

.حكم علیه بها

القاعدة أن هیئات محاكمة القاصر تختص دون غیرها بالفصل في الدعوى العمومیة 

سنة، وعلى هذه الهیئات أن تقضي من تلقاء 18التي یكون المتهم فیها قاصرا لم یبلع سنه 

غیر أن هذه القاعدة یرد .سنة18المتهم جاوز سنه نفسها بعدم اختصاصها متى ثبت أن

.3علیها استثناءات

ساس أنه بالغ أمام الهیئات القضائیة أحالة ونظر قضیة متهم على إمتى تم :ولالوضع الأ 

ن المتهم هو شخص قاصر أثناء المحاكمة أالجزائیة العادیة الخاصة بمحاكمة البالغین، وتبین 

ن تقضي بعدم أسنة وجب على المحكمة الناظرة في القضیة 18لم یبلغ بعد من العمر 

.ختصاصهاإ

.138:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،1
سنة ولكن المحكمة لا تقدر هذا السن ولا تبحث عنه ثم تحكم على القاصر بعقوبة 13قد یكون سن القاصر دون 2

لقانون والذي أخضع القاصر في هذه السن لتدابیر الحمایة فتكون هذه العقوبة غیر موافقة ل.مخففة في جنحة أو جنایة

.والتربیة فقط
و تعارض التقدیرات یجب تطبیق أكد من سن القاصر أجاء في قضاء المحكمة العلیا اللیبیة أنه في حالة عدم الت3

نه یعتبر إو الشهر فأقرت أنه في حال وجود شهادة میلاد لا تتضمن الیوم أو . قاعدة تفسیر الشك لصالح المتهم القاصر

.45:، المرجع السابق، صهیشامي بهیجة.و اخر یوم من السنةأتاریخ میلاده اخر یوم من الشهر 
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حالة المتهم القاصر على جهات محاكمة البالغین ونظرت هذه إمتى تم :ثانيالوضع ال

ساس أن الشخص المحكوم علیه على أحكمها بخصوصها، ثم تبین وأصدرتخیرة القضیة الأ

المشرع الجزائري على هذه الحالةلم یجب.أنه شخص راشد هو في الحقیقة شخص قاصر

صراحة ولكن بالرجوع إلى قواعد الاختصاص نجد أن المشرع لم یقر بالولایة العامة إلا لمحكمة 

الجنایات وبالتالي فان محاكمة قاصر أمام هیئة غیر مختصة یعتبر إخلال بقواعد الاختصاص 

.ومساس بحقوقه

تختص محكمة الجنایات بمحاكمة بأنه،ق إ ج ج 249قضت المادة :ثالثالوضع ال

نهائي جریمة توصف بأنها جریمة إرهابیة أو تخریبیة والمحال إلیها بقرار شأن القاصر المتابع ب

ارتكاب سنة كاملة یوم )16(ستة عشرشریطة أن یكون سن القاصر.تهاممن غرفة الإ

أن القاصر عمره وعند عرض القضیة على محكمة الجنایات وأثناء المحاكمة تبین.1الجریمة

سنة، فتطبیقا للقواعد العامة یجب على محكمة الجنایات أن تقضي بعدم 16قل من أ

.ختصاصهاإ

أنه لا نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ یقضي ولكن بالرجوع إلى أحكام القانون 

.2أن تقضي بعدم اختصاصها)بوصفها هیئة ذات الإختصاص العام(یمكن لمحكمة الجنایات 

لة بنص صریح، أن المشرع لم ینظم هذه المسأمادام عتقادياففي هذه الحالة وحسب 

الإرهابیةحدى صور الأفعال إن الفعل یجسد أونظرا لأنه لم یعقد الإختصاص بسبب 

من كانت حالة الإأن ساس أوالتخریبیة، كما أنه لم یعقد الإختصاص  لمحكمة الجنایات على 

سنة من 16شخصي یتمثل في بلوغ القاصر أساسالإختصاص على عقد  وإنما.تهامغرفة الإ

رهابیة وجود الجماعات الإ)سنة20منذ أكثر من (1992من سنة عرفت الجزائر في نهایة القرن الماضي بدایة 1

م الكثیر من عقود الزواج وبمختلف الصیغ ولكنها كلها عقود زواج إبراوتم . وى لهاأمن الجبال والغابات ماتخذتوالتي 

والذین لم -أولاد الجبال-نجاب أولاد وترتب على هذه العلاقات إوغیر مسجلة في سجلات الحالة المدنیة، غیر رسمیة 

فعند .سلطتهاوتم ضمهم إلى الجماعات الإرهابیة أو أنهم بقوا فقط تحتیتم تقییدهم في سجلات الحالة المدنیة، 

ن القانون إف أو الإنظمام أو التستر على جماعة إرهابیةرهابیةإجرائم المشاركة في ارتكاب القبض علیهم بتهمة 

أما إذا كان سنه دون ذلك وجب محاكمتهم سنة فما فوق 16هم نیخضعهم للمحاكمة أمام محكمة الجنایات متى كان س

نا یكون من اللازم تقدیر سنهم وقت ارتكابهم للجریمة لتحدید الجهة فه. أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس

.المختصة بمحاكمتهم
".لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصها"  ق إ ج ج 251تنص المادة 2
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ختصاصها الشخصي المؤسس على إن تقضي بعدم أالجنایات فهنا وجب على محكمة .العمر

.1كتمال المتهم القاصر للسن المحددة قانوناإعدم 

الوقت الذي یعتد به لتقدیر سن القاصر:ثالثا

القاصرالمصریة أن العبرة في تحدید سن جاء في القضاء المصري عن محكمة النقض

ن أو  ،ن الإختصاص ینعقد لمحكمة الأحداث دون غیرها لنظر الدعوىأالجریمة و رتكاباوقت ب

الإختصاص المقرر من حیث الأشخاص المتهمین من النظام العام، ویجوز الدفع بمخالفته 

.2هاكما لها أن تقضي فیه من تلقاء نفس.لأول مرة أمام محكمة النقض

ن تطبیق نصوص قانون الطفل المصري تسري على كل أشار المشرع المصري إلى وأ

.3و عند وجوده في حالة التعرض للخطرأالجریمة ارتكابسنة وقت 18شخص لم یبلغ 

الفعل ارتكابمتى كان عمر المتهم وقت القصرینعقد الإختصاص لقضاء وفي الجزائر 

تى لا تقع المحكمة في مخالفة القانون وجب أن تبحث في وح.4سنة18الإجرامي لا تزید عن 

.سن القاصر

منها في  أمن القواعد المقررة في القضاء المصري أنه إذا تخلت محكمة الجنایات عن نظر الدعوى بناء على خط1

وثبت أن سن المتهم وقت .ختصاصهاإیر سن المتهم القاصر وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتما بعدم تقد

طعن . نه یعقد الإختصاص لمحكمة الجنایاتإسنة وقت التنازع ف18وبلغ المتهم ،سنة15الجریمة تزید على ارتكاب

عوى الجنائیة وفقا لقضاء محكمة النقض وقف الد عبد الحمید الألفي،محمد: عن 09/12/1986بتاریخ  1389رقم 

.51:، ص1996والمحكمة الدستوریة العلیا، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
:، المرجع السابق، صمحمد حنفي محمود:نقلا عن26/02/1987قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في 2

163.
حكام الواردة في تسري الأ.من هذا القانون111مراعاة حكم المادة مع"من قانون الطفل المصري 95تنص المادة 3

حدى إو عند وجوده في أالجریمة ارتكابهذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة وقت 

".حالات التعرض للخطر
من القانون 443تنص المادة  و" یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر"  ق إ ج ج 442المادة تنص 4

أخذت العدید من التشریعات قد  و ".تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة "ذاته 

، طه زهران.سنة15سنة كأساس لاختصاص محاكم الأحداث في حین اخذ المشرع السوري بسن 18العربیة بسن 

 .344:ص ،المرجع السابق
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الجریمة لا وقت رفع الدعوى أو وقت صدور ارتكابالعبرة في تحدید سن القاصر بوقت 

ن لم توجد تم تحدید هذه السن إف 1الحكم، ویعتمد في تقدیر السن على وثائق الحالة المدنیة

.2فنیةبموجب خبرة

الإختصاص الشخصي والمرتبطة بسن القاصر وقت ارتكاب الجریمة وإذا كانت مسألة

قد تستمر الجریمة بسیطة متى كانت الجریمة المرتكبة من طرفه جریمة وقتیة أو آنیة، فإنه 

-ستمرارا متجددا فتوصف الجریمة بأنها جریمة مستمرة ویكون سلوك الجاني فیها سلوكا مستمراإ

، 3شیاء مسروقةأخفاء إو أكجریمة حیازة المخدرات -للجریمةستمرار الركن المادي و المعنويإ

في حین یستمر ،سنة18قل من أن یحدث السلوك الأول من قبل القاصر وعمره أفهنا یمكن 

وهنا یظهر المشكل المتمثل في تعدد أزمنة إرتكاب .سنة18لا ما بعد بلوغه إجرامي سلوكه الإ

قاصر مما یستوجب محاكمته أمام محاكم القصر، الجریمة، فیكون السلوك قد بدأ والشخص

السلوك وتكرر بعد بلوغه سن الرشد الجزائي فیكون بالغ خاضع للمحاكمة أمام المحاكم وأستمر

.الجزائیة العادیة

لم یجب المشرع الجزائري على هذه الحالة، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة في 

تمرة نجد أن القضاء اعتبر الدعوى العمومیة ناشئة المتابعة الجزائیة بخصوص الجرائم المس

كما أن محاكمة الشخص البالغ بخصوص جریمة إرتكبها وهو .بمجرد إرتكاب السلوك لأول مرة

وعلیه تكون العبرة بسن القاصر وقت إرتكاب السلوك لأول .قاصر تكون أمام محاكم القصر

  .كمرة بغض النظر عن بلوغة الرشد أثناء إستمرار السلو 

المبحث الثاني

أدلة الإثبات في تحدید سن القاصر كشهادة المیلاد أو ما یقوم مقامها والأحكام القضائیة  ىقو أتعتبر الورقة الرسمیة 1

ذات الحجیة وكذا مختلف الوثائق التي لم تخصص أصلا لإثبات تاریخ المیلاد إلا أنها تضمنت تحدیدا دقیقا لواقعة 

.134:لسابق، ص، الرجع ابنرغاي أمل.المیلاد من حیث تاریخها
.133:، الرجع السابق، صبنرغاي أمل2
، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائیة لسابقة الفصل فیها في ضوء أحكام المحكمة الإتحادیة غنام محمد غنام3

لأول،  العلیا ومحكمة تمییز دبي، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، الجزء ا

.31:، ص2012العدد واحد وخمسون، ابریل 
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الإختصاص غیر العادي لمحاكم القصر

الرامیة جتماعیة لقد نشأت فكرة تخصیص محاكم الأحداث من مفاهیم العدالة المدنیة والإ

أنه بعد تكییف النیابة العامة للوقائع، والأصل.1من العدالة الجنائیةإلى تحقیق مصالح أهم 

وتحیل القضایا التي تأخذ .2مباشرة إلى جهة الحكمتحیل القضایا التي توصف بأنها مخالفة

هذه الأخیرة بعد إتمام أعمال التحقیق تحیل القضیة .وصف الجنایة أو جنحة إلى جهة التحقیق

.3إلى جهة المحاكمة

وأثناء نظر القضیة ومن خلال المرافعات یتبن أن التكییف السابق لا یناسب الوقائع 

دة التكییف مما ینجر عنه فقدانها لسلطة الفصل طبقا لقواعد المعروضة فتقوم المحكمة بإعا

.الإختصاص النوعي

وتطبیقا لقواعد الاختصاص فإنه تتولى محاكم القصر الفصل في المتابعات الجزائیة 

لهذه الهیئات ستثناء من قاعدة الإختصاص الشخصي الأساسي ولكن و إ. الخاصة بهذه الفئة

لتلك ختصاص جواز عقد الإلجزائري تقضي بخلیة للدول، والقانون االدا قوانینالفإن القضائیة، 

التي یرتكبها بالغون وكذا الجرائم التي القصرالمتصلة بقضایا في بعض الجرائمالمحاكم 

بعض النظم القانونیة لهیئات محاكمة كما تجیز .الصفة العسكریة ووقصر ذاتهم ذیرتكبها ال

عن الضرر الناتج عن جریمة إرتكبها لطلب التعویضیة الرامیةننظر الدعوى المدالقصر 

.قاصر

المطلب الأول

.178:، صالمرجع السابق، محمد راشد أحمد راشد الظنحاني1
إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضیة على المحكمة "  ج ج إق  459تنص المادة *2

إذا رأى " من ذات القانون164وتنص المادة "164مادة ناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص علیها في ال

وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي .القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة

".124محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس و مع مراعاة أحكام المادة 

هي نفسها قسم المخالفات الذي ینظر قضایا المرتكبة من طرف القصر ات في مواد المخالفالفاصلة جهة الحكم ف*  

، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الطبعة حزیطمحمد.نقلا عن.البالغین

.150:، ص2006الأولى، 
.وضع نفسهالم،المرجع نفسه3
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آثار تغییر التكییف أثناء المحاكمة

، فبناء على التكییف 1یعتبر التكییف من الأعمال الأساسیة في المحاكمة الجزائیة

بین القانوني للوقائع یتحدد وصف الجریمة، ویتأكد إختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى ویت

.وغیرها من الإجراءات والأعمال القضائیة.مدى حق المتهم في الاستعانة بمحامي

من هنا تقرر مبدأ قضائي یفرض على المحكمة عدم التقید بالتكییف القانوني الذي 

ویكون من ،2تحدده النیابة العامة للواقعة والوارد في أمر الإحالة أو أمر التكلیف بالحضور

.3الواقعة المطروحة علیها التكییف المناسبواجبها أن تسبغ على

في تعدیل وتغییر التهمةالقصركم اسلطة مح:الفرع الأول

ذا رأى عدم ضرورة إن لا وجه للمتابعة أمرا بأبعد نهایة التحقیق یصدر قاضي الأحداث 

محكمة الإلى محكمة الأحداث، و إلى قاضي التحقیق أوقاصرإحالة الو یأمر بأالمتابعة، 

.4جنائیة للأحداث حسب كل حالةال

دون غیرها بالفصل في -قسم الأحداث–فینعقد الإختصاص لهیئات محاكمة القصر 

سنة وقت ارتكاب الفعل المجرم بغض النظر 18القضایا التي یكون المتهم فیها قاصرا لم یبلغ 

الإختصاص فیكون بذلك .5عن جسامة الفعل أو وصفه وحتى لو ارتكب الجریمة مع بالغین

یقوم به كل من المحقق والقاضي في كل جریمة أو واقعة بغیة تحدید وصفها وبیان التكییف هو عمل قانوني إلزامي1

.23:المرجع السابق، صمحمود عبد ربه محمد القبلاوى،.النص القانوني الواجب التطبیق علیها
ه وعلى دور القضاء وسلطته على الجریمة المرفوعة إلیانحصرالأصل أن الدعوى الجنائیة إذا وصلت إلى القضاء 2

أسامة عطیة محمد عبد .الأشخاص المتهمین بارتكابها ولا یجوز له نظر غیر الجریمة أو محاكمة غیر المتهمین

، تحریك الدعوى الجنائیة من محكمتي الجنایات والنقض، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، العال

.951:، ص2010، ابریل أربعون ة وجامعة المنصورة، مصر، المجلد الثاني،  العدد سبع
.21:، صنفسهالمرجع محمود عبد ربه محمد القبلاوى،3

4 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu
à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur
devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge
d'instruction. . …. ".

لا یمثل للمحاكمة أمام محاكم الأحداث إلا القصر، ومتى كان مع القاصر شریك أو مساهم بالغ تم فصل في الجزائر 5

"ق إ ج ج عند نصها465وهذا ما جاءت به المادة .لى المحاكمة الجزائیة العادیة المختصةالملفات وأحیل البالغ ع

جرى أن أو شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقیق أصلیون أو جنحة فاعلون أجنایة ارتكابذا كان مع الحدث في إ

العام ویفصل عنهم القضیة  التي تحقیقا ضدهم جمیعا یحیل هؤلاء إلى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون

".حالته إلى قسم الأحداثإ تخص الحدث و 
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حكام القانون الجزائري معترف به لقسم الأحداث بوصفه هیئة قضائیة أحسب الأصليالنوعي 

.1جنایة وأجنحة أفعال ذات وصف متخصصة تنظر القضایا التي یتهم فیها قاصر بارتكاب 

ن المشرع الجزائري وبناء على عمر القاصر ووصف الجرم المرتكب من طرفه أغیر 

سنة، وصفت الأفعال 16صر أمام محكمة لجنایات متى كان سنه أكثر من أجاز محاكمة القا

حالة من غرفة الاتهام بموجب قرار المرتكبة من طرفه بأنها جرائم إرهابیة أو تخریبیة وكانت الإ

وبهذا یكون لمحكمة الجنایات ذات الإختصاص العام سلطة الفصل في بعض قضایا .2نهائي

.القصر

اعد الإختصاص بناء على وصف الجریمة وعقد الإختصاص كما خرج كذلك على قو 

.ذا كانت الأفعال المقترفة منه توصف بأنها مخالفةإبمحاكمة القاصر لمحكمة المخالفات 

كانت قواعد الإختصاص التي سبق ذكرها تشكل الضابط الذي تعتمده النیابة العامة وإذا

جل المحاكمة القاصر ألقضیة من وجهة التحقیق عن تحدید الجهة التي تحول لها ملف اأ

ن جهة الحكم ملزمة بإعطاء الوصف إف. باعتبارها الهیئة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل

لیه من خلال ما یدور في جلسة المحاكمة من شهادات ودفوع إالحقیقي للفعل والذي تخلص 

حالة قرار الإ ذا توافق الوصف الذي خلصت له المحكمة مع الوصف المذكور فيإف. ومرافعات

.سلطة تلك الهیئة وصلاحیتها للفصل تتأكد

لیه المحكمة إحالة مع الوصف الذي خلصت ذا اختلف الوصف الوارد في قرار الإإما أ 

، رجحت المحكمة وصفها للوقائع وأقامت المحاكمة تبعا له بإعتبار عادة تكییف الوقائعإبعد 

الیة تنصب على مدى سلطة وصلاحیة ولكن هذا الطرح یطرح إشك.ذلك جزء من قناعتها

.المحكمة في إعادة تكییف الوقائع

إن اجتهاد المحكمة العلیا غیر مستقر حول مسألة إعادة التكییف، فهناك في الجزائر 

أكد أن إعادة التكییف في مواد الجنح هو من صمیم الإختصاص الأصیل قضائي  قرار

بالمقابل و . 1ع تشكل جنایة، جنحة أو مخالفة، لتقریر ما إذا كانت الأفعال والوقائ3للقاضي

وهو قاضي مختص –یظهر التخصص في قضاء القصر من خلال المحاكمة أمام تشكیلة تضم قاضي الأحداث 1

 ).ق إ ج ج 450و  449المواد (لا في قسم الأحداث إوالذي لا یوجد -بشؤون القصر
 .ج ج ق إ 02فقرة  249المادة 2
كون محكمة ،عادة التكییفإ بخصوصمحكمة الجنایات أي إشكال أمام لا یطرح حسب القانون الجزائري فإنه 3

.)الاختصاص العام(محكمة ذات الولایة العامة فهي لا یمكنها أن تقضي بعدم إختصاصهاالجنایات 
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هناك قرار آخر أكد أن مسألة إعادة التكییف یجب طرحها للنقاش بالجلسة أمام جمیع أطراف 

و ذلك تأسیسا على مبدأ حق الدفاع وعدم مفاجأة الخصوم .ي جهة حكمأالخصومة وأمام 

.2بالتكییف الجدید للوقائع

، لأن القاضي یعید التكییف داخل یوافق قواعد العدالةل لا المحكمة العلیا الأو اتجاهإن 

متى تم إعادة و بذلك .في سریةفتكون جمیع الإجراءات تمت .قاعة المشورة و یصدر حكمه

نكون أمام مخالفة دارت مناقشاتها ومرافعاتها سریة، حتى و لو كان تكییف جنحة إلى مخالفة 

  .ون، وهو أمر مخالف للقانإصدار الحكم علنا

الثاني والذي یؤسس فكرة إعادة التكییف على مبدأ حق الدفاع من خلال أما الرأي 

إذ یجب على القاضي في هذه الحال أن .القول بسلامتهطرحه للنقاش أمام الأطراف، یمكن أن 

قتناع المحكمة إیطرح إعادة التكییف على أطراف الخصومة للمناقشة، وعند الوصول إلى 

.إلى مخالفةحةتصدر أمرا بإعادة تكییف الجنفإنهاإلى مخالفة جنحةائع من بإعادة تكییف الوق

ثم یأمر الرئیس بفتح أبواب قاعة الجلسة لیحقق علنیة جلسة المخالفات و یفتح باب المناقشات 

.3والمرافعات العلنیة

ثره على الإختصاصأتغییر التكییف و :الفرع الثاني

الذي  4اسة أوراق الدعوى أن الوصف القانونيقد یظهر لجهة الحكم من خلال در 

ثناء تكییفها للفعل المجرم المرتكب من طرف أخلصت إلیه النیابة العامة، أو جهة التحقیق 

القاصر خاطئ، فتقوم بإعادة تكییف الأفعال بصدد تحدید الوصف الحقیقي للأفعال، كما أن 

المرافعات وشهادة الشهود من حیثیات الوقائع الجدیدة التي تظهر أثناء الجلسة وما تكشف عنه

فمتى قامت جهة الحكم بإعادة تكییف الوقائع وتغییر وصفها .تكییف الأفعالعادةإقد تستدعي 

.5وجب البحث عن الجهة المختصة بالمحاكمة وفقا للوصف الجدید

.224:، العدد الأول، ص2001، المجلة القضائیة، 26/01/2000، قرار بتاریخ 200232قضیة ملف رقم 1
.94:، المرجع السابق، صزقاي بغشام2
.هذا الإجراء هو المعمول به من الناحیة العملیة حسب تصریحات بعض القضاة و المحامین الممارسین3
القانوني لا بعد تكییف الأفعال وتحدید وصفها إحالة القضیة على جهة الحكم إلا یمكن للنیابة العامة أو جهة التحقیق 4

الجریمة یتم تحدید الجهة المختصة التي الذي تصبغه على ن كانت مخالفة، جنحة أو جنایة، لأنه بناء على وصف إ

.كما یحدد لها الاجراءات الواجب إتباعها.حالة علیهایتم الإ
.لقضیةحیلت علیها اأنه یبقى الإختصاص للجهة نفسها التي إذا لم یتغیر الوصف القانوني للجریمة، فإ 5
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.جنایة إلى جنحةمن تغییر تكییف  :أولا 

كون أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر ن محاكمة القاصر بخصوص جنایة قد تنظرا لأ

:نه سوف یتم معالجة الحالتینإالمجلس أوقد تكون أمام محكمة الجنایات ف

حالة المحاكمة أمام محكمة الجنایات/1

تهام یحدد وصف الجریمة المرتكبة من التحقیق التي تقوم بها غرفة الإأعمالبناء على 

عمر القاصر قد تجاوز  أنیتبین لغرفة الاتهام ، فعند استكمال عناصر التحقیق 1طرف القاصر

والتخریبیة، فتقوم وجوبا الإرهابیةسنة وان الأفعال التي ارتكبها تأخذ وصف جنایة الأفعال 16

.2بإحالة الملف بموجب أمر إحالة محكمة الجنایات المختصة طبقا لقواعد الإختصاص

اكتشفت المحكمة عدم توفر و لكن وبعد مجموعة المناقشات والمرافعات بالجلسة، 

أنها أعادت تكییف الوقائع وتغیر وصف الجریمة من جنایة إلى  أو، 3شروط اختصاصها

التي تتمتع بها محكمة الجنایات -الإختصاص العام–فهنا وطبقا لقاعدة الولایة العامة .4جنحة

بأفعال ذات وصف نظر القضیة المتعلقة الأخیرةیمكن لهذه نهإ، ف5جق إ ج  251طبقا للمادة 

أن ساس أعلى الأول أنها لا یمكنها أن تقضي بعدم إختصاصها، والثاني :لسببینوصف جنحة 

.من یملك الكل یملك الجزء

من ، لأنه تهامبعاد التكییف الذي قدمته غرفة الإإ عادة تكییف الوقائع و إیجیز القضاء الجزائري لمحكمة الجنایات 1

أنه یمكن لمحكمة الجنایات إعادة التكییف وتعدیل التكییف القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 

بتاریخ 582337قرار ملف رقم .خروج عن نطاق الوقائع المحقق فیهاتهام شریطة عدم الالمقدم من طرف غرفة الإ 

.352:، ص2009، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 21/01/2009
 250و  249، 248لمواد تطبیقا لتهام لیها بقرار نهائي من غرفة الإإلا القضایا المحالة إلا تنظر محكمة الجنایات 2

 .ق إ ج ج
ختصاص محكمة الجنایات إسنة، وهي حالة تخرج عن 16عادة تحدید سن القاصر فیظهر أنه دون سن  إقد یتم 3

.لیها في جزئیات سابقة من هذه الرسالةإشارة وهي حالة قد سبق الإ
ى أنها أفعال إرهابیة كانت كل الأفعال المذكورة عل14/01قبل تعدیل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون 4

.وتخریبیة ذات وصف جنایة ولكن بعد التعدیل المبین أعلاه فان الجرائم الإرهابیة والتخریبیة قد توصف بأنها جنحة

السجن المؤقت لمدة تتراوح بین /3:....صلیة في مادة الجنایات هيالعقوبات الأ" ق ع ج  05حیث نصت المادة 

وبالتالي تكون الجرائم المعاقب علیها بغیر هذا الحد لا تأخذ وصف جنایة .."..سنة)20(سنوات وعشرین )05(خمس

.ق ع ج 10مكرر 87مثل حالة المادة 
  .ق إ ج ج 251المادة 5



185

حالة المحاكمة أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس/2

-قاضي الأحداث بالمحكمة  أوالتحقیق التي یقوم بها قاضي التحقیق أعمالبناء على 

خلص  فإذایتبین له وصف الجریمة المرتكبة من طرف القاصر، –مقر المجلس غیر محكمة

الأفعال التي ارتكبها القاصر تأخذ وصف جنایة، فأنه  أنعند استكمال عناصر التحقیق إلى 

یقوم وجوبا بإحالة الملف بموجب أمر إحالة إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس باعتباره 

ولكن وبعد مجموعة المناقشات والمرافعات .طبقا لقواعد الإختصاصالجهة القضائیة المختصة 

تكییف الوقائع فنتج عن ذلك تغییر وصف -محكمة مقر المجلس -بالجلسة، أعادت المحكمة 

.الجریمة من جنایة إلى جنحة

فهل یدفع قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس .هنا یطرح سؤال من ناحیة الإختصاص

أم أنه یتصدى و یفصل في الدعوى بناء على قاعدة من یملك الكل 1وعيبعدم اختصاصه الن

:إجابة على هذا الطرح یجب معالجة الموضوع من كل جوانبه.یملك الجزء ؟

لمحاكمة القصر في قانون الإجراءات إن القواعد المنظمة، فمن الجانب النظريف

اث بمحكمة مقر المجلس أن نص صریح یمنع قسم الأحد أيالجزائیة الجزائري لم تتضمن 

یقضي بعدم اختصاصه، و بذلك لم یعطي المشرع لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس الولایة 

على أنها أحیلتالعامة كما هو مقرر لمحكمة الجنایات، والتي تمكنها من نظر القضایا التي 

شرع لم یمنع قسم المأنوعلیه فما دام .تكییفها و كیفت على أنها جنحة إعادةجنایة ثم تم 

فأنه یمكن لقسم الأحداث .یحكم بعدم اختصاصه النوعي أنالأحداث بمحكمة مقر المجلس 

قواعد الإختصاص المحددة أساسبمحكمة مقر المجلس بناء على هذا الأساس القانوني وعلى 

م أن یمتنع عن الفصل في جریمة التي أحیلت إلیه على أنها جنایة ث. ق إ ج ج 451في المادة 

.كیفت على أنها جنحة

الواقع العملي والممارسة المیدانیة لأغلب محاكم التراب حسب، فمن الجانب العمليأما 

، فإن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس متى أحیلت إلیه قضیة على أنها جنایة وتم 2الوطني

فإنه لا یوجد ) ق إ ج ج 251المادة (على خلاف محكمة الجنایات والتي لا یمكنها الحكم بعدم إختصاصها النوعي 1

.سم الأحداث بمحكمة مقر المجلس أن یقضي بعدم إختصاصهأي نص في القانون یمنع ق
.طبقا لتصریحات بعض القضاة والمحامین العاملین في المیدان2
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تصدى یوإنمااختصاصه  ملا یقضي بعد.تكییفها من جدید وكیفت على أنها جنحة إعادة

:بالفصل في القضیة وذلك لعدة اعتبارات أهمها

.قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس هو هیئة شبیهة بمحكمة الجنایات أن* 

نص قانوني یمنع على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس نظر القضایا  أيأنه لا یوجد *

.تكییفها من جنایة إلى جنحة إعادةالتي تم 

أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس هي نفسها المتبعة في أن الإجراءات المتبعة *

.باقي أقسام الأحداث بالمحاكم الأخرى وتتم المحاكمة بنفس التشكیلة

المحلي بنظر الجنحة لقسم الأحداث بمحكمة مقر الاختصاصانعقد  إذاأنه في حالة ما *

تكییف  إعادةبسبب یقضي بعدم اختصاصه  أنفأنه لا یصح لنفس قسم الأحداث .المجلس

بنظرها طبقا لقواعد الأصیلالاختصاصالجنایة إلى جنحة ثم ینظرها كونه صاحب 

.النوعي والمحليالاختصاص

هي نفسها الموقعة على قاصر الموقعة على القاصر بصدد جنایة الحمایة التدابیر  إن* 

  ).ق إ ج ج 01فقرة  444المادة (جنحة متابع ب

یف في الإجراءات وعدم إرهاق جهاز العدالة وتسهیل التعامل مع ضف إلى ذلك أن التخف*

.الاختصاصالقاصر یفرضان على قسم الأحداث الفصل في القضیة وعدم الدفع بعدم 

تكییف الجنایة إلى مخالفة إعادة  :ثانیا

و محكمة أالإشكال الذي یطرح هنا مفاده لو أن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس 

وصفها الحقیقي هو  أنأنها جنایة تبین أساسعلى  إحالتهانظر قضیة تم الجنایات وعند

أساسفهل یتم الفصل في القضیة على .تكییف الوقائع على أنها مخالفة إعادةمخالفة فتم 

یقضي قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس ومحكمة الجنایات  أموصفها الجدید بأنها مخالفة 

.بعدم اختصاصهما

لها  الأخیرةهذه  أنلمحاكمة أمام محكمة الجنایات فان الأمر محسوم باعتبار فبالنسبة ل*

.اعتبرت الأفعال مخالفة أنالولایة العامة وبالتالي یمكنها الفصل في القضیة بعد 
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القانون اشترط أن تكون جلسة  أنبالنسبة لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس ورغم أما*

نظر الأحوالالواقع اثبت في غالب  أن إلا. 1محكمة المخالفاتالفصل في مواد المخالفات أمام

أخرىواعتبارات .2الاعتبارات السابق ذكرهاأساسقسم الأحداث للقضیة والفصل فیها على 

:منها

ضروري لتحقیق حمایة للقاصر أمریعتبر تسریع الإجراءات المتخذة في حق القاصر -

الصادر عن الاختصاصوبالتالي یكون الحكم بعد .3ةعن جو المحاكمة وعالم الجریموإبعاده

القضیة من جدید أمام قسم المخالفات یشكل خرقا للمبادئ التي تفرض وإحالةقسم الأحداث 

.القاصر عن جو المحاكمةإبعادسرعة 

مما هي علیه أكثرمحاكمة القاصر أمام قسم الأحداث یمكنه من حقوق وضمانات  إن -

حمایة أكثرالمخالفات، وبالتالي تكون محاكمته أمام قسم الأحداث المحاكمة أمام محكمة

.لحقوقه

لعقوبة التوبیخ  إلاحسب القانون الجزائري فان القاصر في مواد المخالفات لا یخضع -

.الوقت لتوقیع التوبیخ على القاصروإهدار، فما الحاجة لإعادة المحاكمة من جدید 4الغرامةأو 

.ة إلى مخالفة أو جنایةتكییف الجنح :اثالث

:نمیز بین وضعین

 . ق إ ج ج 468و  446المادة 1
لمحكمة الجنایات نظر القضایا المحالة إلیها إذا تم إعادة تكییفها إلى نفسها التي قلنا بموجبها یمكن الاعتباراتبعض 2

یجوز له نظر القضیة التي أحیلت له على أساس أنها و لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس ینعقد الاختصاص جنحة،

.جنایة ثم تم تكییفها على أنها جنحة
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  20تنص القاعدة 3

".ي تأخیر غیر ضروريأعلى نحو عاجل دون البدایةمنذضیة ینظر في كل ق"أنه 
أنه یتعرض للنقض الحكم الذي قضى بالتوبیخ على قاصر یقضي مبدأمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد 4

العدد ، الغرفة الجزائیة، المجلة القضائیة، 20/03/1984، قرار مؤرخ في سنة13رتكبها وهو لا یبلغ إجل جنحة أمن 

.326:، ص1989الرابع، 

، قرار مؤرخ في سنة13لم یبلغ )قاصر(یبطل الحكم القاضي بعقوبة الغرامة على حدث على أنه آخرو نص قرار 

، الغرفة الجزائیة مجتمعة، 19/10/2005مؤرخ في 388708، قرار ملف رقم 388708، ملف رقم 19/10/2005

.463:، ص2005المجلة القضائیة، العدد الأول، 
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تغیر الوصف من جنحة إلى جنایة/1

یختص قسم الأحداث بالفصل في متابعات القصر متى وصفت الأفعال بأنها جنحة، 

غیر أن الحالة التي تفرض نفسها و تستوجب بحثها، هي الحالة التي تحیل فیها جهة التحقیق 

على أساس أن الوقائع تشكل جنحة، وأثناء المحاكمة قلیمیاإالملف أمام قسم الأحداث المختص 

فإلى أي . تشكل جنایةوإنماوالمناقشات یظهر بأن الأفعال موضوع المتابعة لا تشكل جنحة 

.بالفصل ؟ الاختصاصجهة ینعقد 

إذا نظر قسم الأحداث الدعوى المرفوعة ضد القاصر على أساس أنها جنحة ثم تبین 

أن الوقائع المتهم بها تشكل في رافعات والمناقشات وتصریحات الخصوم أثناء المللمحكمة 

467بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وخاصة المادة ، فالحقیقة جنایة

یتبین أن المشرع عند تنظیمه لمحاكمة القصر قد توقع هذه الحالة وأوجد لها حلا مسبقا، .1منه

الفعل یشكل  أن أساسعلى  إقلیمیاضیة على قسم الأحداث المختص القإحالةحیث متى تم 

الوصف الحقیقي  أنتكییف الفعل وخلصت المحكمة إلى  إعادةالمحاكمة أثناءجنحة، ثم تم 

:نمیز بین حالتین أنوهنا وجب .للفعل هو جنایة

حداث النوعي والمحلي لقسم الأالاختصاصوهي الحالة التي ینعقد فیها :الحالة الأولى

أن یكون قسم الأحداث الذي أحیلت إلیه القضیة باعتبارها جنحة هو أي . بمحكمة مقر المجلس

نفسه قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس، ففي هذه الحالة متى تغیر وصف الجریمة 

.2من جنحة إلى جنایة فیكون دائما لهذا القسم سلطة الفصل في الدعوى

النوعي والمحلي لقسم الأحداث الاختصاصلة التي ینعقد فیها وهي الحا:الحالة الثانیة

لا یكون قسم الأحداث المرفوعة الدعوى ف. التابع لإحدى المحاكم غیر محكمة مقر المجلس

وفي هذه الحالة أمامه بوصفها جنحة هو نفسه قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس، 

أن یمتنع عن الفصل في -مقر المجلس غیر محكمة-یجب على قسم الأحداث بالمحكمة 

إلى  ویحیل القضیة،یوقف الفصل في الدعوى لعدم اختصاصه، و القضیة ذات وصف جنایة

 .ق إ ج ج 03فقرة  467المادة 1
ن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس هو صاحب الإختصاص الأصلي بالفصل في قضایا متابعة القصر متى لأ 2

 .ق إ ج ج 02فقرة  451المادة قررتهوهذا . وصف الفعل بأنه جنایة
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و لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بعد استلام .1قسم الأحداث الكائن بمحكمة مقر المجلس

:ملف القضیة الخیار بین

ن المشرع قد خرج على مبدأ أن الجنایات الفصل في القضیة مباشرة و هنا یكو :أولا 

لأن الوصف الأول .2المرتكبة من طرف القاصر، یحقق فیها قاضي التحقیق حصرا دون غیره

.للوقائع على أنها جنحة یجعل التحقیق من طرف قاضي الأحداث أمرا جائزا

ق قبل الفصل في القضیة یأمر قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بإجراء تحقی:ثانیا

فلا یمكن ندب قاضي .تكمیلي، شریطة أن یندب لهذا الغرض قاضي التحقیق دون غیره

.3الأحداث إذا كان أمر الإحالة صادر عن قاضي الأحداث

إذا تم تصحیح وصف الجریمة وأصبحت توصف بأنها انه وهنا وجب الوقوف على

ع إجازة محاكمة القاصر فانه حمایة لمصلحة القاصر كان بإمكان المشر .جنایة بدلا من جنحة

بصفة استثنائیة أمام قسم الأحداث الذي رفعت أمامه القضیة على أساس أن الفعل المرتكب من 

طرفه جنحة  ولا حاجة لتوقیف الفصل ثم إحالة القضیة من جدید على قسم الأحداث بمحكمة 

إلى الإسراع مقر المجلس وذلك لتعارض هذه الإجراءات مع مبادئ قضاء الأحداث التي تدعوا 

كما أن كل .وتبسیط الإجراءات محاكمتهم وعدم التشهیر بهم.في الفصل في متابعة القصر

قسم للأحداث أیا كان مقره یخضع في الغالب لنفس التشكیل ونفس الإجراءات فما الحاجة إلى 

ضف .إرهاق القاصر وأهله بإجراءات نقل القضیة وتنقلهم ولاسیما عندا تكون المسافات كبیرة

إلى ذلك أن القانون في هذه الحالة یجیز إعادة إجراء التحقیق مما یطول معه حضور القاصر 

.أمام القضاء ویمد عمر القضیة

نظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في وإذا تبین أن الجریمة التي ی.... " ق إ ج ج 03فقرة  467تنص المادة 1

الحقیقة جنایة فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلها لهذه المحكمة 

الأخیرة وفي هذه الحالة فأنه یجوز لقسم الأحداث هذا قبل البت فیها أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي، ویندب لهذا 

".قیق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث الغرض قاضي التح
جنایة ووجود جناة بالغین سواء أكانوا قائمین ارتكابلا یجوز في حالة "  ق إ ج ج 01فقرة  452تنص المادة 2

أم شركاء، مباشرة أي متابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن یقوم قاضي التحقیق أصلیین 

".اء تحقیق سابق على المتابعة بإجر 
متى تم تحویل القضیة إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس جاز لهذا فإنه  ق إ ج ج  03 فقرة 467حسب المادة 3

الأخیر وقبل الفصل في الدعوى أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي من طرف قاضي الأحداث أو یعهد به إلى قاضي 

صادر عن قاضي الأحداثالتحقیق إذا كان أمر الإحالة 
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مخالفةتغیر الوصف من جنحة إلى /2

أمرا أصدرالوقائع تشكل جنحة  أنرأى  إذاقاضي الأحداث  أوإن جهة التحقیق 

فإذا أظهرت محاكمة القاصر أمام قسم .1محكمة المختصة محلیابإحالتها إلى قسم الأحداث بال

الأحداث أن الجریمة المقترفة بوصفها جنحة تكون في الحقیقة مخالفة، فإن الخصومة تتجه في 

وینعقد .الأوضاع والأحكام التي تم سردها سابقا في حالة تكییف الجنایة على أنها مخالفة

.التكییف إعادةة بوصفها مخالفة بعد لقسم الأحداث بنظر الجریمالاختصاص

المطلب الثاني

القصرمحاكم تصاصاخالاستثناءات الواردة على 

تقوم النظم القانونیة التي تعتمد على النظام القانوني القائم على إنشاء هیئات قضائیة 

محاكم-القصرمحاكمل ختصاصتقضي بعقد الاقاعدة عامة تتولى محاكمة القصر على تبني 

دون سواها بالنظر في جمیع القضایا التي یكون المتهم فیها قاصرا، -، محاكم الطفللأحداثا

في نفس الاتجاه وخص قسم الأحداث بسلطة الفصل في متابعات لمشرع الجزائري وسار ا

.القصر

جاز المشرع أعندما .ها في عدة حالاتا لخلافقواعد وأقر . لم یلتزم دائما بهذه القاعدة

ونظر .الجرائم التي تقع من البالغین وذات الصلة بالقصر أمام محكمة الأحداثنظر بعض

هذه الحالات  لأهموسوف نعرض .بعض المسائل القصر من طرف المحاكم الجزائیة العادیة

.بالتفصیل

غیر القصرفي محاكمة القصر ماكسلطة مح:الفرع الأول

شخاص الطبیعیة وتضم القصر الأ يإلى زمرتین الأولى وه هیقسم القانون أشخاص

وإذا سلمنا أن هذه الهیئات القضائیة لها .الثانیة فهي الأشخاص المعنویةو . والبالغین

.الولایة الكاملة في محاكمة القصر هل یمكنها محاكمة البالغین وكذا الأشخاص المعنویة

نظر الجرائم التي تقع من المساهمین البالغین  :أولا

 .ق إ ج ج 460المادة 1
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الجزائیة وولایة المحكمة بالفصل في القضیة نجد قاعدة من ضوابط المحاكمة 

الشخصي مرتبط بشخص القاصر وهو الذي یحكم عمل الاختصاص الشخصي، فالاختصاص

أو حتى كان في وضع .2جنحة أو مخالفة أو. 1سواء ارتكب هذا القاصر جنایةالقصر محاكم 

.للانحرافاعتباره في حلة التعرض لخط یصح معه 

طبقا للقواعد العامة في ق إ ج ج بأنه 451تقضي المادة ون الجزائري وفي القان

الأحداث دون غیرها بالنظر في أمر القاصر عند -قسم -تختص محكمة المحاكمات الجزائیة 

مع تبني أوضاع .تعرض للانحرافعند وجوده في حالات الجنحة أوجنایة أوبارتكاباتهامه

لمحاكمة أمام محكمة المخالفات أو محكمة الجنایات في خاصة یمكن معها إحالة القاصر ل

.حالات استثنائیة

الأحداث سواء كان القاصر -أقسام–لمحاكم الاختصاصالمشرع قد عقد فیكون 

مساهمین بالغین حیث تتولى هذه الهیئات  أوكان معه شركاء  أوللجریمة، أصلیابمفرده فاعلا 

المحاكم المختصة أمامبینما یحاكم البالغون ،ریمةمحاكمته ومحاكمة شركائه القصر في الج

.3الاختصاصبهم وفقا لقواعد 

محاكمة القاصر المنحرف أو المعرض لخطر بفي مصر النوعي الاختصاصینعقد و 

لمحكمة الجنایات الاختصاصویمكن استثنائیا أن ینعقد .4الانحراف لمحكمة الطفل كأصل عام

ذلك لأن الجنایات والحكم بعقوبتها هو لمحكمة الجنایات وهي ،هذا الوضعمحمود نجیب حسنيوینتقد الدكتور 1

من المنطق أن تكون  زولا یجو جل توفیر الضمانات للمتهم أمشكلة من ثلاثة من القضاة وهذا القاعدة قررت من 

شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع نجیب حسني،محمود.رة للحدث أقل مما هو مقرر للبالغینالضمانات المقر 

.811:السابق، ص
خضع القاصر للمحاكمة أمام محكمة الجزائري قد أن المشرع أق إ ج ج یتضح  459و  164كام المواد حبالرجوع لأ2

.المخالفات الخاصة بالبالغین
وإذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب "  ق إ ج ج 02 فقرة 452المادة تنص 3

من 465المادة ، وتضیف "جنحة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إلى قاضي الأحداث 

ون وسبق لقاضي جنحة فاعلون أصلیون أو شركاء راشدإذا كان مع الحدث في ارتكاب جنایة أو "القانون نفسه 

التحقیق أن اجري التحقیق ضدهم جمیعا یحیل هؤلاء إلى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ویفصل 

".عنهم القضیة التي تخص الحدث وإحالته إلى قسم الأحداث
مر الطفل عند أ تختص محكمة الطفل دون غیرها بالنظر في"من قانون الطفل المصري  01فقرة  122تنص المادة 4

113كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص علیها في المواد من للانحرافو تعرضه أحدى الجرائم إفي  اتهامه

".من هذا القانون 119والمادة  116إلى 
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ر قضایا الجنایات التي یتهم فیها قاصر جاوز سنه خمس عشرة من الدولة العلیا بنظأأو محكمة 

سنة وقت ارتكابه الجریمة متى أسهم في الجریمة شخص بالغ واقتضى الأمر جمع القضایا 

.1وعدم فصلها 

تعدد المتهمون بارتكاب حیث أوجب في حال ،وسار المشرع الكویتي في نفس السیاق

لم یكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم قاصر لكان ا، أو إذا جنحة غیر مرتبطة بجنایة

محكمة  إلى قاصرتقدیم الو ، فصل متابعات القصر عن البالغینجنایة أوجنحة بارتكاب

.2المحكمة المختصةوإحالة البالغون إلىالأحداث

القاصر شخص أو أشخاص المتهم تضم مع القضیة في القانون الفرنسي إذا كانت و 

المتابعات، ویتم متابعة البالغین وفق الأحكام العامة للمتابعة، وینشا ملف نه یتم فصل إبالغین ف

.3القصر یرسله إلى وكیل الجمهوریة لمحكمة الأحداثخاص للقاصر أو

وبذلك تكون أغلب التشریعات قد استبعدت محاكمة البالغین أمام هیئات محاكمة القصر 

قد أورد حكما نجد أن المشرع اث الكویتي قانون الأحدإلى  ه وبالرجوع غیر أن.كقاعدة عامة

، حیث أجاز محاكمة البالغ الراشد أمام هیئات محاكمة خروجا على القاعدة السابقةیجسد

.4جنایةتوصف بأنها تعدد المهتمون بارتكاب الجریمة القصر في حالة 

لمحكمة الاختصاصواستثناء من حكم الفقرة السابقة یكون "من قانون الطفل المصري  02فقرة  122تنص المادة 1

بنظر قضایا الجنایات التي یتهم فیها طفل جاوز سنه خمس –حوال بحسب الأ-من الدولة العلیا أو محكمة أنایات الج

سهم في الجریمة غیر طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائیة علیه مع أالجریمة متى ارتكابهعشرة سنة وقت 

....".الطفل
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غیر مرتبطة "نه أعلى كویتي من قانون الأحداث ال 02فقرة  28تنص المادة 2

بجنایة أو كان الحدث لم یكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جنایة وجب تقدیم الحدث إلى محكمة 

."الأحداث وأحیل الآخرون إلى المحكمة المختصة
3 Article n° 07 du L'ordonnance n ° 45-174 " ..... Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un
ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents
de poursuite et d'information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures
prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un
dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège
du tribunal pour enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref
délai à l'égard tant du mineur que des majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour
enfants..".

أوأحداثجنایة وكان بینهم حدث بارتكابتعدد المتهمون  إذا" الكویتي من قانون الأحداث  01فقرة  28تنص المادة 4

أحكامتطبق  أنعلى  أصلاالمحكمة المختصة  إلىالجمیع أحیلمنحرفون وآخرون تزید سنهم على ثماني عشرة سنة 

.الحدث إلىهذا القانون بالنسبة 
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كم وعلیه یكون المشرع الكویتي قد أوجد مبدأ یقضي بجواز محاكمة البالغین أمام محا

القصر متى كانت الأفعال المرتكبة توصف بأنها جنایة، أو كانت توصف بأنها جنحة مرتبطة 

وبالمقابل لا یمكن لهذه الهیئات محاكمة البالغ وإنما یجب فصل المتابعات إذا كانت .بجنایة

الجریمة توصف بأنها جنحة غیر مرتبطة بجنایة، أو كانت جنحة أو جنایة وكان سن القصر 

.سنة)15(ن فیها دون الخامسة عشر المتهمی

البالغین فإنه متابعاتالنظر في القصر سلطة قد خول محاكمكویتي إذا كان المشرع و 

أمام محكمة واحدة قصرالمتعلقة بالوحاول جمع الأمورالأفعال،الارتباط الوثیق بین  راعىقد 

.1همستقبلو القضایا ومهتمة بالقاصر الفصل في هذه عندمن غیرها أجدرتكون 

لفصل في قضایا ا قصر ومنحهقضاء الوفي الجزائر وسع المشرع من اختصاصات 

:ذلك في حالتینیكون، و البالغین

أو متولي الإغفال الواضح للرقابة من جانب الوالدین أو الوصي:الحالة الأولى

لوك سعراقیل تحول دون مباشرة المندوب المعین لمراقبةلالحضانة وحالة خلق أي شخص 

خول المشرع لقاضي الأحداث أن یحكم على الوصي أو الوالدین وفیهامهامه، ل قاصرال

.2أوالحاضن بغرامة مدنیة

مسألة إسناد الحضانة أو إسقاطها عن أحد الوالدین متى رأى أن :الثانیةالحالة

.3تقتضي ذلكقاصر ال مصلحة

شریك للقاصر في الجریمة یرى بعض أنصار فكرة جواز محاكمة البالغ المساهم أو ال

مشكلة تتعلق ن مبدأ فصل المتابعات یرتب في الواقع العملي الواحدة أمام محاكم القصر أ

عدد إلا أنه یتقضیة واحدة فبالرغم من أن المختلفتین،محكمتین القضیة ذاتها من طرف بالنظر 

الدعوى نتیجة اتجاه الجناة فیها الأمر الذي یمكن معه اختلاف الحكم الصادر في دور و 

.109:المرجع سابق، صفاضل نصر االله عوض،1
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدین " ق إ ج ج  04و  03قرة ف 481تنص المادة 2

أوالوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث 

وفي .....لحضانة بغرامة مدنیةكیفما یكون القرار المتخذة بالنسبة للحدث أن یحكم على الوالدین أو الوصي أو متولي ا

".حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة یمكن أن یحكم به
 .ق إ ج ج   493المادة 3
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كأن تقضى المحكمة النوعیة المختصة ببراءة المتهمین .1استقلال كل منهما بنظرها على حده

في الجریمة، كما قد أصلیافاعلا  قصرال قاصر أوال انةدإمنها بینما تقضي محكمة الأحداث ب

ین یكون شریكا فیها ولیس فاعلا لها وما قد یترتب على ذلك من بحث ظروف الجریمة وتبا

.2الخاصة بأي منهم الأعذارموقف كل مساهم فیها وبحث 

یمثل قصر والذي على أساسه الموسع لمحاكم الالاختصاصأن  الأخرالبعضیضیف و 

هذه المحاكم هي  ن، لأهو حل أمثلقاصر شریكه في الجریمة ال معالبالغ أمام هذه المحكمة 

تعمل و  ،لارتباط الوثیق بین الجرائما حثتبوذلك لأنها قضیةمن غیرها على تفهم واقع ال الأقدر

من تناقض تقضي على ما یمكن أن یحصل كما ،الحفاظ على وحدة المشروع الإجراميعلى 

.3الأحكامبین

ولكنها عالجته من جانب خاص أخذت به بعض التشریعات الحدیثة والذي هذا الحل 

لهذه الهیئات نظر قصر إلى نطاق أوسع یتم من خلالهكم الامد اختصاص محتقرر حیث 

وإخلال قاصرالتي تقع من البالغین مثل الجرائم الإهمال وإخفاء القصر و الجرائم ذات الصلة بال

.4بالمحافظة علیه وتقدیمه عند الطلبالقاصر متسلم 

 .     111و 110: المرجع السابق، ص صفاضل نصر االله عوض،1
.24:المرجع السابق، ص,المجرمونالأحداث,عادل الصدیق2
فقد أمام محاكم الأحداث في جریمةه المساهم مع، وتم إحالة القاصرلعادیةاالجزائیة تقدیم البالغ إلى المحكمة لو تم3

"رافنیل"  ةكما وقع في قضیقاصر تقضي ببراءة المتهم القد في حین أن محكمة الأحداث ة البالغ یحكم بإدان

)ravenelle( من قضیة السرقة  نالاببینما برئ ابنهحیث أدانت محكمة الجنح الأب على الجریمة إخفاء أشیاء سرقها

.238:،المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطرديأما محكمة الأطفال الفرنسي
عندالطفلأمر في غیرها دون الأحداثمحكمةتختص"من قانون الطفل المصري على 122تنص المادة *4

113منالمواد في علیها صالمنصو الجرائم في بالفصلتختصكماللانحراف،تعرضه أو الجرائمإحدى في اتهامه

ثلاثمائةتجاوز لا بغرامةیعاقب"من ذات القانون 113وتضیف المادة ."القانون هذا من119والمادة 116 إلي

"من القانون نفسه 114وجاء في المادة ....."للخطرتعرضه ذلك علي وترتبالطفلمراقبة....،أهملمنجنیه

ترتبوإذاواجباتهاحد أداء في وأهملطفلإلیهسلممنجنیه ألف تجاوز ولا جنیهائتيم عن تقل لا بغرامةیعاقب

 عن ناشئاً  ذلك كان فإذا. القانون هذا في المبنیةالحالاتاحدي في للخطرتعرضه أو جریمةالطفلارتكاب ذلك علي

جنیه ألف عن تقل لا وغرامةسنةجاوزت لا و اشهرثلاثة عن تقل لا مدةالحبسالعقوبةتكونبواجباتهجسیمإخلال

والأجدادالأبوین عدا" من نفس القانون 115ونصت المادة ".العقوبتینهاتینبأحدي أو جنیه ألاف خمسةتجاوز ولا

حكم طفلا أخفيمنكلالعقوبتینهاتینبأحدي أو جنیه ألف علي تزید لا وبغرامةبالحبسیعاقبوالزوجة والزوج

. "ذلك علي ساعده أو للفرار دفعه أو القانون هذا لأحكامطبقاً جهة أو لشخصبتسلیمه
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محاكم أعطت لالتي و هذه التشریعات بخصوص بحدةالسؤال الذي یطرح نفسه ولكن 

اختصاصها مطلق وتنفرد بهذه هل یكون قصرة بالالجرائم ذات الصلقصر سلطة نظر ال

.المحاكم العادیةالاختصاصأنه تشاركها في هذا المحاكمات أم

بهذا قصرانفراد محكمة الصریح یؤكد الفقه أنه مادام القانون لم یرد فیه نص إجابة یرى 

دیة ذات یسلب المحاكم العاالقانون لمفمعنى هذا أنمن المحاكم،  ادون غیرهالاختصاص

.1الاختصاصالولایة العادیة هذا 

سلطة المحكمة في محاكمة الشخص المعنوي/ثانیا

یستدعي بحث هذا الأمر نتیجة وجود حالات الاشتراك في الجرائم بین الشخص المعنوي 

الأصل أن الشخص المعنوي المتابع جزائیا یخضع لنفس الأحكام والإجراءات والقاصر، ف

الطبیعي مع نوع من تكییف الإجراءات بما یتناسب وصفات الشخص المتبعة مع الشخص 

مدة لا تزید على ستة أشهر یعاقب بالحبس"الإماراتيوالمشردین من قانون الأحداث الجانحین41تنص المادة *

 إلىا القانون أو دفعه اخفي حدثا حكم علیه طبقا لأحكام هذبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم كل منأو 

مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل یعاقب بالحبس"نفسهقانون المن 42وتضیف المادة ".أعانه علیه الفرار أو

عرض حدثاً لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من

حدثاً ویعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد.بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانوناً له  حرضه على سلوكها أو سهلها

أو حرضه علیها ولو لم یرتكبها لارتكابهاالقیام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممةلارتكاب جریمة أو

أو تهدید أو إكراهالجاني مع الحدث وسائل لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل وتكون العقوبة الحبس مدة.الحدث فعلاً 

وتكون العقوبة الحبس مدة .للقانونأصوله أو من المتولین تربیته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلماً إلیه طبقاكان من

الإخلالوذلك كله مع عدم .مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفةلا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال

".آخرینص علیها قانونعقوبة أشدبأیة
ویجوزسنة،عشرةخمسیبلغ لم الذي الطفلاحتیاطیایحبس لا " من قانون الطفل المصري على119تنص المادة 1

 الدعوى ظروف نتاك إذا طلب كلعندوتقدیمهأسبوع علي تزید لا مدةالملاحظة دور احديإیداعهالعامةللنیابة

الاحتیاطيالحبس لقواعد بمدهاالمحكمةتأمر لم ماأسبوع علي الإیداعمدةتزید ألا علي ،علیهالتحفظتستدعي

.الجنائیةالإجراءاتقانون في علیهاالمنصوص

علیهالولایة له من أو والدیهأحد إلي الطفلبتسلیمالأمرالسابقة الفقرة في علیهالمنصوصالإجراءمنبدلاویجوز

".جنیهمائةتجاوز لا بغرامةالواجببهذاالإخلاء علي ویعاقبطلب،كلعندیمهوتقدعلیهللمحافظة
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المشرع الجزائري وعند تحدیده لعناصر ، ولكن باستقراء أحكام القانون نجد1المعنوي

:معیارینأوجدالمحلي الاختصاص

.2الأول وهو مكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

المحلي مع نوع الاختصاصالتسلیم به لأنه لا یختلف عن القواعد العامة في وهو معیار یمكن 

.من التكییف والتوافق مع طبیعة الشخص المعنوي

بمحاكمة الشخص المعنوي للجهة القضائیة التي تتولى الاختصاصأما الثاني فهو یعقد 

التي على أساسها محاكمة الشخص الطبیعي المتابع معه، وهو معیار عام یشمل كل المعاییر

وهنا وجب طرح تساؤل .3یتحدد اختصاص الجهات القضائیة لمحاكمة الأشخاص الطبیعیة

هذا الشخص یخضع فهل.قاصرهو شخص كان المتهم مع الشخص المعنوي  إذاهل مفاده

هل یمكن لهذه الهیئات الفصل في لقصر أو بمعنى أخر أمام هیئات قضاء اللمحاكمةالمعنوي

.شخص المعنوي؟متابعة ال

یتم فصل قضایا البالغین وجوبا عن في القانون الجزائري نه إإجابة على هذا التساؤل ف

فلو سلمنا أن الشخص المعنوي یخضع أثناء متابعته جزائیا لقواعد شبیهة لتلك .4قضایا القصر

مة التي یخضع لها الشخص الطبیعي البالغ، لقلنا أنه كقاعدة عامة لا یمكن لهیئات محاك

مع مراعاة الحالات الاستثنائیة التي تم طرحها سابقا بخصوص .القصر محاكمة شخص معنوي

.متابعة البالغ

نظر الدعوى المدنیة أمام محاكم القصر:الفرع الثاني

،5الحكم حقها في التأسیس كطرف مدنيات من أهم الحقوق المقررة للضحیة، أمام جه

یمكنو . 1عن الضرر الذي سببه الجرم المرتكب في حقهاحتى یتسنى لها المطالبة بالتعویض 

، دار الهدى، )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويصمودي سلیم1

.54:، ص2006عین ملیلة، الجزائر، 
الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان یتحدد "  01فقرة  01 مكرر65تنص المادة 2

".وجود المقر الإجتماعي للشخص المعنوي
غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص "  02فقرة  01 مكرر65تنص المادة 3

".ة بمتابعة الشخص المعنويدعوى الأشخاص الطبیعیالمعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها
 . ق إ ج ج 465المادة 4
:الأصل أن یتأسس كطرف مدني5
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رفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من الإجراميلضحیة الفعل 

كما .3تكون معها في الوقت نفسه وأ. 2فتحركهاقبل تحریك الدعوى العمومیةالإجراميالفعل 

ضاء المدني وقبل تحریك الدعوى العمومیة یمكن أن تكون الدعوى المدنیة مرفوعة أمام الق

بعد صدور حكم نهائي فاصل إلى ما تحتفظ النیابة العامة بحقها في تحریك الدعوى العمومیة ف

.4فیها

عن  أموالهبأنه یعتبر القاصر مسؤولا مسؤولیة مدنیة في الإسلامیةیرى فقهاء الشریعة 

ویجوز .5ته الجزائیة بسبب صغر سنهما رتبه فعله من ضرر للغیر حتى ولو انعدمت مسؤولی

ضد تحریك الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى الجزائیة ضد مرتكب الفعل الإجرامي ذاته أو

7إذا انتفت المسؤولیة الجنائیة عن القاصر لسبب ماف  .6المسؤول المدني عنه أو الضامن له

كما لا ینفي المسؤولیة . رفهعن الفعل المرتكب من طالإجرامیةفان ذلك لا یعني رفع الصفة 

محمد .المضرور من الجریمة، والمضرور هو كل شخص طبیعي أو معنوي نالته الجریمة بضررها كله أو جزءا منه*

اه، كلیة الحقوق، جامعة ، رسالة دكتور )دراسة مقارنة(، حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة محمود سعید

.394:، ص 1982عین شمس، مصر، 

ضحیة الجریمة، والضحیة تعود على جمیع الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردي أو جماعي سواء كان الضرر *

، علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته في الدول العربیة، محمد الأمین البشري.بدني، عقلي، أو معاناة نفسیة أو خسارة مالیة

.35:، ص 2005مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 
، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة، مؤسسة البدیع، القبة، الجزائر،  الطبعة الطیب سماتي/ أ1

.238:، ص2008الأولى، 
یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى ....تطبیق العقوبات الدعوى العمومیة ل "ق إ ج ج 01 المادةتنص2

."طبقا للشروط المحددة في هذا القانون
 .ق إ ج ج 03المادة 3
أنه تحتفظ النیابة العامة بحقها في تحریك الدعوى من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 4

لمدنیة المرفوعة من طرف الضحیة أمام الجهة القضائیة المدنیة و بعد العمومیة ومباشرتها أثناء سیر الدعوى ا

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة 04/02/2010بتاریخ 542976قرار ملف رقم .صدور حكم نهائي فاصل فیها

.346:، ص2011العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
.06:، المرجع السابق، ص أحمد فتحي بهنسي5
.29:، المرجع السابق، صبن وارث م6
إذا انتفت المسؤولیة الجزائیة للقاصر لسبب ما فإن هذا لا یحرم المتضرر من فعله اللجوء إلى القضاء المدني 7

كل من یجب علیه قانونا أوإتفاقا "  ق م ج 134تنص المادة للمطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة، حیث 

یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر ...ص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصوره رقابة شخ

".....بفعله الضار
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وبالتالي لا یحرم من تضرر من هذا المدنیة الموجبة للتعویض عن الضرر الذي سببه فعله، 

.1الفعل أن یطالب بالتعویض

إن هذا موقف صائب حیث لا یمكن أن یكون انعدام أو نقص المسؤولیة الجنائیة 

عن الضرر الذي رتبه قصرالللقاصر مانع یحول دون حق الضحیة في التعویض أمام قضاء

تقدیر التعویض غیر مرتبط بصفة أساسویكون .2فعل ارتكبه قاصر ووصف بأنه جریمة

هو مؤسس على قدر الضرر وإنماأو أسباب انحرافه الاقتصادیة  أوالمتهم وحالته الاجتماعیة 

.3الذي لحق الضحیة

أمام هیئات قضاء وترى بعض التشریعات أنه لا یمكن أن تنظر الدعوى المدنیة

.4، ولا یمكن إلزام القاصر حتى بدفع الرسوم والمصاریف القضائیةالقصر

المضرور قد یكون سابقا على تحریك الدعوى  أودعاء الضحیة إن بطبیعة الحال فإو 

الأخیرةیكون بعد تحریك الدعوى العمومیة من طرف هذه  أوفیحركها النیابة العامةالعمومیة

.إلیهانیة فیضم دعواه المد

تحریك الدعوى عن طریق الادعاء المدني: أولا

ن أغلب التشریعات تقریبا تجیز رفع الدعوى الجنائیة عن طریق الادعاء المباشر إ

في  وإعطاء المحكمة الجنائیة هذه السلطة، یجد تبریره.5بالحقوق المدنیة أمام المحكمة الجنائیة

الظروف المحیطة بها، یكون أكثر قدرة من غیره على أن القاضي الجنائي وقد أحاط بالواقعة و 

سرعة الفصل في الدعوى المدنیة، وهو ما یوفر الجهد والوقت، ویحول دون تناقض الأحكام 

6القضائیة

، المؤسسة الجامعیة لدراسات، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(المنحرفون الأحداث، علي محمد جعفر1

.145:، ص1984
2 Roselyne Nérac-Croiser, Le Mineur et le droit pénal, édition L’Harmattan, paris, France, 1998., P:140.

أساس تقدیر التعویض في الدعوى المدنیة هو الضرر  أنمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 3

، 21/01/2009بتاریخ 498587قرار ملف رقم .قتصادیة للطرفینجتماعیة والإاللاحق بالضحیة ولیس الحالة الإ

.250:، ص2010الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
.87:المرجع السابق، صمحمد ناجي صالح المنتصر،4
دعاء بالحقوق المدنیة عن طریق الإ)العمومیة (ویجیز قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تحریك الدعوى الجزائیة 5

 .ق إ ج ج 02فقرة  01لمادة طبقا لأمام المحكمة الجزائیة )دعاء المدني لإا(

.87:المرجع السابق، ص،عبد المنعم أمحمد الصراعي.87:المرجع السابق، ص،حمدي رجب عطیة6
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  194ص  یوجد كتابة هنا حوالي سطرین

وفي مجال محاكمة القصر یثار التساؤل حول مدى جواز الادعاء المدني أمام الهیئات 

لا یجوز تحریك الدعوى ضد قاصر عن یرى البعض أنه  إذ. التي تتولى محاكمتهمالقضائیة 

، ویبرر بعض الفقه موقف 1طریق الادعاء المباشر لأنه لا یجوز الادعاء المدني أمام محاكمهم

الادعاء المدني أمام الهیئات القضائیة الناظرة متابعة القصر واعتبروا نظر إمكانیةالذین رفضوا 

متابعة للقاصر  أي أنغیر جائز من وجهتین، الأولى أمردنیة أمام هذه الهیئات الدعوى الم

نظر  أنوالثانیة .بحث كامل حوله وحول ظروفه مما یطیل عمر الدعوى إعدادتستوجب 

.2جلهأمن نشأتأالدعوى المدنیة أمام هذه الهیئات یصرفها عن الغرض الذي 

محاكم القصر، هو ما تتحقق به مصلحة ولاشك أن القول بحظر الادعاء المدني أمام

القصر المنحرفین، ویخدم طابع الخصوصیة الذي تتسم به محاكمتهم، فإجازة الادعاء المدني قد 

لیتمكن من تفسح المجال أمام المدعي بالحق المدني لتشویه صورة القاصر، وربما الإساءة إلیه 

.حقه في التعویض المدنيإثبات

رة في الحظر الذي قال به بعض الفقه، هو حظر رفع الدعوى ونشیر هنا إلى أن العب

المدنیة أمام محكمة القصر، و ذلك بغض النظر عما إذا كان المدعى علیه قاصر بمفرده أوأنه 

.یوجد مع القاصر متهمون بالغون ساهموا في ارتكاب الجریمة

عتبارات السابقة، كذلك لا یجوز الادعاء المدني بطریق الادعاء المباشر، وذلك لنفس الا

إضافة إلى أن القول بالمنع فیه إبعاد للقاصر عما قد یحدث من تعسف في اللجوء إلى هذا 

الطریق، ومن ثم فمتى نص المشرع صراحة على عدم جواز رفع الدعوى المدنیة أمام محاكم 

لا ومن ثم .القصر، فأنه من باب أولى لا یجوز تحریك هذه الدعوى بطریق الادعاء المباشر

.یكون أمام المضرور سوى اللجوء إلى القضاء المدني

وتجدر الإشارة أخیرا إلى أنه في الأحوال التي یجوز فیها محاكمة القاصر أمام محكمة 

الجنایات، فأنه یجوز رفع الدعوى المدنیة علیه، أو على من یكون قد ساهم معه في ارتكاب 

.الجریمة ممن تزید سنهم على ثماني عشر سنة

.144:، المرجع السابق، صأحمد وهدان1
، دار نشر الثقافة، )الإسلامي والتشریع المصريدراسة جامعة بین الفقه (، شرح قانون الأحداث البشرى الشوربجي2

.723:، ص1986الإسكندریة، مصر، 
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دعوى المدنیة أمام قاضي الأحداث، أمام قاضي فرنسا یجیز القانون الفرنسي رفع الفي 

بأي )المدعي المدني(یتم إعلام الضحیة و  .1التحقیق، أمام محكمة الأحداث بمختلف درجاتها

وسیلة عن تاریخ المحاكمة أمام قاضي الأحداث، أو محكمة الأحداث من أجل التأسیس كطرف 

.2دنیة كما هو منصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة مدني ورفع دعواه م

غیر أنه إذا كان مع القاصر أو القصر شخص بالغ أو أشخاص بالغین وأراد الضحیة 

رفع دعوى مدنیة ضدهم جمیعا فأنه لا مكنه رفع دعواه أما قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث 

.لغینوعلیه تقدیم دعواه ضدهم جمیعا أمام محكمة البا

ي هذه الحالة لا یحضر القصر جلسة الاستماع ویتم تمثیلهم بواسطة ممثلیهم وف 

وفي حالة عدم اختیار محام من قبل القاصر أو ممثله القانوني، سیتم تعیین محامي .القانونیین

.3من طرف قاضي الحكم 

المدنیة عن جاز رفع الدعوىأحكام القانون نجده قد أأما المشرع الجزائري وبالرجوع إلى 

فیقوم بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء .4دعاء المدني أمام قضاء القصرطریق الإ

إقامةالمدني أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التابع له موطن 

اضي دعاء أمام قو یقوم بضم دعواه المدنیة إلى الدعوى الجزائیة عن طریق الإأ. 5القاصر

.6و أمام قسم الأحداثأو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أالأحداث 

1 Article n° 06 du L'ordonnance n ° 45-174 " L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants,
devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et devant
la cour d'assises des mineurs. .…...".
2 Article n° 06 du L'ordonnance n ° 45-174 "……La victime est avisée, par tout moyen, de la date de
l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure
pénale.…...".
3 Article n° 06 du L'ordonnance n ° 45-174 "……. Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la
même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le
tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne
comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur
par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office, Dans le cas prévu à l'alinéa qui
précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour
d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile. . .…...".

 .ق إ ج ج 01فقرة  475المادة تنص 4
 .ق إ ج ج 03فقرة  475المادة 5
.ق إ ج ج 02فقرة  475المادة 6
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التوصیات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص حضر ضربوبهذا یكون المشرع قد 

دعاء المدني أمام قضاء القصر عرض الحائط، وزاد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق الإ

.قاضي الأحداث

مدنیة التبعیةرفع الدعوى ال: ثانیا

من قواعد وأصول المحاكمة الجزائیة والتي في ظاهرها تجسد خروج على القواعد 

نجد قاعدة تقضي بأنه للمحكمة الجزائیة حق الفصل في الدعوى المدنیة .الإختصاص النوعي

.1المرتبطة بالدعوى الجزائیة و التي ترفع بالتبعیة لها

ه إلى القول بعدم جواز الادعاء المدني أمام اختلف الفقه في هذه المسألة، فذهب اتجا

، على اعتبار أن هذا النوع من المحاكم شكل لتوفیر حمایة أكثر للقصر 2محاكم الأحداث

كما أن إبعاد هذه المحاكم عن .والعمل على المساهمة في إصلاحهم ولیس فقط مجرد عقابهم

الجهد لتتفرغ للدعوى الجنائیة، الخوض في المسائل المدنیة من شأنه أن یوفر علیها الوقت و 

والتي نظرا لطبیعتها و أهمیتها تتطلب أن تنظر من محكمة متخصصة، وبإجراءات تختلف عن 

.الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الجزائیة العادیة

، من شأنه أن القصرإضافة إلى أن القول باستبعاد نظر الدعوى المدنیة أمام محاكم 

ة أمام هذه الأخیرة، في حین أن الفصل في الدعوى المدنیة قد یؤدي إلى یسرع إجراءات المحاكم

.3عرقلة هذه الإجراءات وتعقیدها

ویذهب بعض الفقه إلى أن الأمر یتعلق بولایة محكمة القصر في الفصل في الدعوى 

أن  المدنیة والتي سلبها منها المشرعین، ومن ثم إذا ما رفعت الدعوى المدنیة أمامها تعین علیها

.4تحكم بعدم اختصاصها ولیس بعدم القبول الدعوى

العمومیة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى"  ق إ ج ج 03تنص المادة 1

.نفسها "
، الإدعاء فوزیة عبد الستار.256:، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور2

. 148 و 147: ، ص ص1977المباشر في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
مایة الجنائیة للأحداث دراسة مقارنة بین التشریع اللیبي و التشریع التونسي، رسالة ماجستیر، كلیة ، الحقدام الدراجيإ 3

.196:، ص2004القانون بترهونة، جامعة المرقب، لیبیا، 
و رفضها من أعتباره یتعلق بعنصر قبول الدعوى إن الحكم بعدم الإختصاص یكون سابقا لأي نظر في الدعوى بلأ 4

.حیث الشكل
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ویسیر كل من التشریع اللیبي و المصري و التونسي في هذا الاتجاه، حیث قضت 

من قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي على عدم قبول المطالبة بحقوق مدنیة أمام 322المادة 

طفل یمنع محاكم الأحداث من كذلك نجد أن المشرع المصري في قانون ال.محكمة الأطفال

نفس الأمر بالنسبة للمشرع الكویتي والذي حضر نظر الدعوى المدنیة .1نظر الدعوى المدینة

اللجوء إلى  إلاوبهذا لا یكون للمتضرر من جریمة ارتكبها قاصر .2أمام محكمة الأحداث

.المحكمة المدنیة لاقتضاء حقه في التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة

موقف المشرعین القائلین بعد جواز نظر الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى الجزائیة  إن

حیث اقترحت قواعد الأمم المتحدة .یعكس موقف الصكوك والمواثیق الدولیة حول هذه المسالة

عقد الإختصاص لهیئات تختلف )قواعد بكین(الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

الرامیة للتعویض التي تتولى المحاكمة الجزائیة للقصر بنظر الدعوى المدنیةعن الهیئات 

فیكون من غیر الجائز نظر الدعوى 3المرتبطة بالدعوى العمومیة المرفوعة على القاصرو 

إذا حصل ورفعت الدعوى المدنیة أمام محاكم القصر، فما ف. المدنیة من طرف قضاء القصر

.الدعوتین الجنائیة والمدنیة معا أوبعدم قبول الدعوى المدنیة على هذه الأخیرة إلا أن تحكم

ویذهب اتجاه آخر في الفقه إلى تأیید فكرة الادعاء المدني وننظر الدعوى المدنیة أمام 

محاكم القص ویرى أن ذلك یوفر وقت و جهد القضاة و المتقاضین، خاصة إذا ما عرفنا أن 

ممثل الطفل القاصر ولیس القاصر نفسه، ومن ثم فان المدعى علیه في الدعوى المدنیة، هو 

علاوة على أن الواقع العملي أثبت أن .الحاجة لا تدعو لمثوله أصلا أثناء نظر الدعوى المدنیة

غالبا ما یقتصر الأمر في القضایا المدنیة على المذكرات المكتوبة، و حتى وان حصلت 

.4في تقویم القاصرمرافعات شفهیة، فهي غالبا لا یكون لها تأثیر 

.".لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الطفل"12من القانون رقم 129جاء في المادة 1
."لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث"من قانون الأحداث الكویتي 38تنص المادة 2
على ) قواعد بكین(حداث من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأ 04فقرة  11تنص القاعدة 3

رشاد المؤقتین شراف والإبغیة تیسیر الفصل تقدیریا في قضایا الأحداث تبذل الجهود لتنظیم برامج مجتمعیة مثل الإ"أنه 

".ورد حقوق الضحایا وتعویضهم
ریة ، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصحسن صادق المرصفاوي4

حقوق المجني علیه "، و المنشور ضمن كتاب أعمال المؤتمر 1989مارس  14إلى  12للقانون الجنائي، القاهرة من 

 .303 و 302: ، ص ص1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، "في الإجراءات الجنائیة
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ومن التشریعات التي تأخذ بهذا الاتجاه التشریع الانجلیزي، حیث یجوز مطالبة الطفل 

ویشترط فیمن تدفع له هذه .المنحرف بدفع التعویضات اللازمة لشخص أو أشخاص محددین

التعویضات أن یكون قد عین من قبل المحكمة كضحیة للجریمة، أو شخص آخر لحقه ضرر 

.جریمةبسبب ال

حیث أجازت .1ما المشرع الفرنسي فقد اجاز رفع الدعوى المدینة أمام محاكم الأحداثأ

صراحة جواز رفع الدعوى المدنیة أمام 19452من قانون الأحداث لسنة  01فقرة  06المادة 

وسار على هذا النهج العدید من التشریعات العربیة كالمشرع السوري والمغربي .3محاكم الأطفال

.الاردني واجازت نظر الدعوى المدنیة أمام محاكم القصرو 

قد وبالرجوع لاحكام النصوص المنظمة لمتابعات القصر نجده أما المشرع الجزائري 

الدعوى المدنیة هذه واشترط لقبول .4جاز نظر الدعوى المدنیة أمام هیئات محاكمة القصرأ

.5دخال النائب القانوني للقاصر في الخصومةإ

من المدعي المدني في الحكم  ةن المقدمو القضاء في الجزائر على قبول الطعوسار

حتى ولو لم یكن )وقف المتابعة الجزائیة(بان لا وجه للمتابعة الجزائي الذي قضى القاضي 

ع الدعوى المدینة أمام محكمة نه یجوز رفإف 1945فبرایر 02من الأمر المؤرخ في 02في فرنسا وحسب المادة 1

هذا  اختیارهالأحداث، وترفع إلیها بطریق التدخل في الدعوى الجنائیة المنظورة أمامها، ولكن المدعي المدني وعند 

الطریق لا یستطیع تكلیف المتهم القاصر بالحضور مباشرة أمام محكمة الأحداث، وإنما له فقط التدخل أمام تلك 

/22لأن قانون 1945وهذا الحق لم یكن مسموحا به قبل سنة .الدعوى من قبل النیابة العامةالمحكمة عندما یتم رفع

من 06كانت تفرض علیه فقط ممارسة دعواه أمام المحكمة المدنیة ولكن أجازت المادة 02في مادته 07/1912

.محكمة جنایات الأطفالتقدیم دعواه إلى قاضي الأطفال أو قاضي تحقیق أو المحكمة الطفل أو1945أمر 
Roger Merle et André Vitu, Traite de droit criminel- Procédure pénale, tome 02, Cujas, Paris, France, 5ème
édition, 2001, p p:468 et 469.

، و نصها بعد التعدیل على 2011أغسطس 10صادر في ال 2011/  939عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 2

:النحو التالي
"L’action Civil Pourra Être Portée Devant Le Juge Des Enfants, Devant Le Juge D’instruction، Devant Le

Tribunal Pour Enfants, Le Tribunal Correctional Pour Mineurs et Devant La Court D’assises Des Mineurs.".
3 Philippe Bonfils, La réforme du droit pénal des mineurs par la loi du 10 août 2011, recueil Dalloz, n°33,
Parais, France, 29/09/2011, p: 2286.

عن  ق إ ج ج تحریك الدعوى العمومیة أمام هیئات محاكمة القصر475جاز بموجب المادة أن المشرع قد أما دام 4

ن تتولى هذه الهیئات نظر الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى أدعاء المدني بالحقوق المدنیة فأنه من الضروري طریق الإ

.الجزائیة المنظورة أمامها
.....".تقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة "  ق إ ج ج 476تنص المادة 5
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للمدعي المدني ، وقبل القضاء الجزائري الاستئناف المقدم من هو من حرك الدعوى العمومیة

.1حركتها النیابة العامةالدعوى العمومیةرغم أن لمتابعة أن لا وجه لضد الأمر ب

هذه المحكمة  ورأتكانت الدعوى المدنیة مرفوعة أمام محكمة الجنایات  إذا غیر أنه

عدم اختصاصها نوعیا للفصل في الدعوى المدنیة وجب علیها الاكتفاء بالتصریح بعدم 

.2الإختصاص دون التطرق إلى الشكل

كان مرتكب  إذاحال نظر الدعوى المدنیة أمام هیئات محاكمة القصر كان هذا هو  وإذا

كان شركاء القاصر  إذافان الأمر یختلف عنه ما .مع شركاء قصر أوالجریمة قاصر بمفرده 

إذا وجد في قضیة واحدة متهمون قصر وآخرون بالغون وفصلت حیث .بالغینأشخاص

الطرف المتضرر مباشرة دعواه المدنیة في وأراد عن القصر المتابعات فیما یخص البالغین 

.مواجهة الجمیع

المدنیة أمام الجهة نظم المشرع الجزائري هذه الحالة وخول المدعي المدني رفع دعواه 

وفي هذه الحالة لا یحضر القصر .القضائیة الجزائیة التي یعهد إلیها بمحاكمة البالغین

ویجوز .المسؤول المدني عنهم أوب القانوني المرافعات و یحضر نیابة عنهم في الجلسة النائ

.3تأخر الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نهائي بإدانة القصر أنلمحكمة 

ترفع الدعوى العمومیة ضد مرتكب  أنویترتب على مبدأ شخصیة المتابعة والمحاكمة 

غیر أن ذلك لا -صیهوالدیه أو و –الفعل الإجرامي ولا یجوز رفعها ضد المسؤول المدني عنه 

یمنع توجیه الدعوى المدنیة إلیه سواء في شكل دعوى مستقلة أو دعوى مدنیة مرتبطة بالدعوى 

ستئناف أمر أن لا وجه إأنه یجوز للمدعي المدني رة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي من القواعد المقر 1

، الغرفة 18/03/2009بتاریخ 486870قرار ملف رقم .للمتابعة حتى وإن لم یكن هو من حرك الدعوى العمومیة

.312:، ص2009الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
ختصاصها نوعیا إأنه یجب على محكمة الجنایات في حالة عدم مبادئ القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي من2

519197قرار ملف رقم .بالتصریح بعدم الإختصاص دون التطرق إلى الشكلالاكتفاءللفصل في الدعوى المدنیة 

.315:، ص2009علیا، العدد الثاني، ، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة ال17/06/2009بتاریخ 
وإذا وجد في قضیة واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات " ...... ق إ ج ج 476تنص المادة 3

فیما یخص الآخرین وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنیة في مواجهة الجمیع رفعت الدعوى المدنیة أمام الجهة 

وفي هذه الحالة لا یحضر الأحداث في المرافعات وإنما یحضر .لتي یعهد إلیها بمحاكمة البالغینالقضائیة الجزائیة ا

ویجوز أن یرجى الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نهائي بإدانة .نیابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونیون

".الأحداث 
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یجب رفع الدعوى المدنیة أمام المحكمة الجزائیة للدرجة الأولى، ولا یجوز رفعها لأول .1الجزائیة

كمة التي تنظر استئناف مرة أمام غرف المجلس عند نظر الاستئناف، ومتى تم رفعها أمام المح

.2الحكم الجزائي وجب على هذه الأخیرة رفض الدعوى

الفصل الثاني

القواعد الشكلیة لصحة المحاكمة

القانونیة الأحكامنص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على العدید من 

الإجراءات التي أو ة القضائیالأعمالولكنه لم ینص على كثیر من .المنظمة لمحاكمة القصر

تخص المتابعة الجزائیة للقصر، وبذلك یكون قد أحال القاضي على القواعد والإجراءات العامة 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة للعمل بها وتطبیقها أمام قسم الأحداث في مواد 

زم بتطبیق القواعد القاضي مل أنإلى  الإشارةومن هنا وجب .3الجنح و الجنایات على السواء

الخاصة بالقصر كلما وجد نص خاص، ویعمد إلى تطبیق القواعد والإجراءات العامة في 

.4اغفل تنظیمها بنص خاص أوالمشرع إلى ذلك صراحة أشارالمحاكمة الجزائیة كلما 

رغم تشابه الإجراءات المتبعة تجاه القصر والمتبعة تجاه البالغین إلا أنه لا یمكن إنكار 

المشرع الجنائي قد خص ومیز محكمة الأحداث بأحكام خاصة فیما یتصل بسلطتها في أن 

حق  إقرارإعفاء القاصر من حضور جلسة المحاكمة، و جواز نظر القضیة  في غیبته، وفي 

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون (ه على الاعتراف ، مدى جواز إكراه المتهم لحملعبد النبي محمد محمود1

.16:، ص2010، دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، )الوضعي
، إجراءات ممارسة الدعوى عبد العزیز سعد:، نقلا عن16/12/1984المؤرخ في 40760قرار المحكمة العلیا رقم 2

.134:، ص 2006وزریعة، الجزائر، الطبعة الثانیة، الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، دار هومة، ب
وكأنه ترك هم،في حالة عدم وجود حكم خاص بأثناء محاكمة القصر لم یشر المشرع الجزائري إلى القواعد المطبقة 3

، وهذا على خلاف بعض المشرعین الذین اقروا صراحة وتطبیقهاعمال القواعد المتبعة مع البالغینسلطة إللقاضي 

.مثل قانون الطفل المصريحكام المقررة في محاكمة الجنح على متابعات القصرطبیق الأبت
حال المشرع القاضي مباشرة إلى قاعدة من القواعد المطبقة على البالغین كحالة المبینة في المادة أفي بعض الحالات 4

الحضور والمعارضة المقررة في تطبق قواعد التخلف عن "  ق إ ج ج 471ذ تنص المادة إ. ق إ ج ج 474و  471

وامر قاضي أستئناف إتطبق على "من القانون نفسه 474وتنص المادة ".حكام قسم الأحداثأهذا القانون على 

خرى لم ینظمها أوهناك مسائل ".ستئناف في هذا القانونحكام قسم الأحداث القواعد المقررة في مواد الإأالأحداث و 

.ي قاعدة من القواعد العامةأى بنص خاص ولم یحل القاضي إل
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وكذا وجوب إجراء تحقیق مسبق عن حالته الصحیة .القاصر في الاستعانة بمحامي للدفاع

ة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف قبل الفصل في أمره وغیرها والنفسیة والاجتماعیة المتصل

.1من قواعد المقررة للقصر دون البالغین

ومما سبق یتضح أن المشرع الجزائري عمد إلى تخفیف و تبسیط إجراءات المحاكمة 

ه المطبقة على القصر بغیة الوصول إلى إعادة تربیتهم بما یكفل تكیفهم الاجتماعي، وتحقیقا لهذ

الغایة أوجب المشرع إحالة القاصر المنحرف أو المعرض للانحراف إلى جهة مختصة تتولى 

إعداد  تقریر عن حالته الاجتماعیة والنفسیة و الصحیة لمعرفة سبب انحرافه أوتعرضه

ویكون هذا التقریر بعد التحقیق والتحري قصد إیجاد .للانحراف قبل الفصل في قضیة القاصر

.2ة القاصر و تحول بینه و بین الإجرامحلول تلائم حال

بما 3الدعوى أطرافقام بسماع كل أثناء الجلسات تحقیق إجراءما قرر القاضي وإذا

.4في ذلك سماع شهود الإثبات والنفي بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بسؤال وسماع المتهم

.5وبسماع المتهم والشهود تبدأ المرافعة في الدعوى

6بحیث تعطى الكلمة الأخیرة للمتهمالمتكلمینآخرالمتهم هو ویجب أن یكون

فإذا ثبت أن المحكمة قد منحت المتهم الكلمة الأخیرة ورفضت منح ذلك لمحامیه ،محامیهأو 

 .173: ص ،، المرجع السابقمنیرة سعود محمد عبد االله1
، الوسیط فى الإجراءات الجزائیة الكویتیة، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، الطبعة الخامسة، عبد الوهاب حومد2

.225:، ص1995
ماع أقوال الحدث والشهود والوالدین والوصي یفصل قسم الأحداث بعد س" ق إ ج ج 01فقرة  467تنص المادة 3

أومتولي الحضانة ومرافعة النیابة العامة والمحامي ویجوز لها سماع الفاعلین الأصلیین في الجریمة أو الشركاء البالغین 

".على سبیل مجرد الاستدلال 
م الرئیس باستجواب المتهم یقو "  ق إ ج ج 224یشترط القانون سماع المتهم قبل سماع الشهود حیث تنص المادة 4

....".قبل سماع الشهود
دلته مما یمكن القاضي من أتعتبر المرافعات من ركائز حق الدفاع وفیها یبدي كل خصم وجهة نظره ویقدم دفوعه و 5

.عذار المحیطة بهتشكیل قناعته ویساعد على فهم القاصر والظروف والأ
Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, parais, France, 2000, P :
84.

"     ق إ ج ج 431المادة حیث جاء في،ن حقوق المتهم أثناء المحاكمة أن تعطى له الكلمة الأخیرة طبقا للقانونم6

..... ولكن بالرجوع للأحكام القضائیة نجد أنها تناقضت أحكام المحكمة العلیا في ...".الأخیرةوللمتهم دائما الكلمة "

أنه.1993، سنة 01، مجلة قضائیة، عدد 03/04/1990المؤرخ في 63270جاء في القرار رقم *:هذا الشأن حیث

وحیث أن هذا الإغفال یعد .431مادام أن القرار لم یشر إلى أن الكلمة الأخیرة كانت للمتهم طبقا لنص المادة "
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وعند .1القانون وخرقت إجراء جوهري وأخلت بحق الدفاع عن المتهمفتلفإنها تكون قد خا

دراسة شخصیة القاصر تقریر ي عرض نتائج ما تضمنه الانتهاء من ذلك جمیعا تبدأ المحكمة ف

كي یتسنى لها التعرف على القاصر الماثل أمامها وظروفه ومیوله ونزعاته، باعتبارها لا تنظر 

.الجریمة وإنما تحاكم القاصر من اجل إصلاحه

دراسة على جانب من جوانب الشخصیة أو  أوتحقیق وإذا رأت حاجة إلى إعادة إجراء 

لدراسة السابقة بصفة عمیقة فلها أن تأمر بإجراء ذلك وتقدیم التقریر قبل البت في إعادة ا

.2الدعوى

وتعلن نقل القضیة وفي ختام المرافعة والمناقشات تقرر المحكمة قفل باب المرافعة 

أو تحجز الدعوى للحكم في جلسة تحددها ولها إعادة .3وتصدر حكمها بعد المداولةللمداولة 

مرافعة إذا وجد ما یبرر ذلك، أو طلب احد أطراف الدعوى ذلك لكنها غیر ملزمة فتح باب ال

بإجابة طلب الإعادة للمرافعة لإجراء تحقیق أو الرد على هذا الطلب ما دامت المرافعة  قد 

.انتهت وحجزت القضیة للحكم

ویكون "ین معه نقض القرار المطعون فیهخرقا للقواعد الجوهریة وماسا بحقوق الدفاع الممنوحة إلى المتهم مما یتع

بذلك القضاء قد نقض القرار لمجرد كونه لم یبین أنه تم منح الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه، وجعل من منح المتهم أو 

.محامیه الكلمة الأخیرة مبدأ من مبادئ حق الدفاع المقرر للمتهم

أنه "أنه .1998، سنة01، مجلة قضائیة، عدد23/02/1998المؤرخ في 155912ثم جاء في القرار رقم *

جتهاد القضائي للمحكمة العلیا أن هذا فیما یخص عدم منح المتهم ولا محامیه الكلمة الأخیرة فان ما استقر علیه الإ

كون وبهذا ی"لا یرتب النقض إلا في حالة إثبات أن المتهم أو دفاعه قد طلب الكلمة الأخیرة ولم تمنح لهالإغفال

.لنقض القرار أن یكون المتهم أو محامیه قد طلب الكلمة الأخیرة ولم تمنحه لهاشترطالقضاء قد 
.92:، المرجع السابق، صعبد العزیز سعد1
.175:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله2
08المؤرخ في17ب القانون رقم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي الصادر بموج174تنص المادة 3

المؤرخ في 74المعدل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 1960جوان 02هـ الموافق لـ 1379ذي الحجة 

یه في مداولة سریة ویصدر أصداره وبیدي كل منهم ر إیتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل " على.07/01/2003

حد الرأیین حدث القضاة لأأن ینضم أكثر من رأیین وجب أغلبیة وتشعبت الآراء إلى ذا لم تتوافر الأإالحكم بالأغلبیة، ف

من قانون الإجراءات الجنائیة  03فقرة  275وفي نفس السیاق جاء موقف المشرع المصري حسب المادة ".الآخرین

"..ها بعد المداولةوبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكم"والتي نصت المصري
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نخصص حیث .بناء على ما تقدم نتناول في هذا الفصل بعد تقسیمه إلى مبحثینو 

ن نخصص الثاني أ ىعل. ل لبحث مسالة حضور المتهم والمحامي لجلسات المحاكمةالأو 

.وسلامتهالسیر المحاكمةالإجرائیةلعرض المبادئ الشكلیة 

الأولالمبحث

لة الحضور للمحاكمةأتنظیم مس

إن الصورة المثلى للعدالة الجنائیة هي حضور الخصوم أثناء المحاكمة ومشاركتهم في 

یمثل القاصر كمبدأ عام أمام جهات الحكم من قبل والدیه وأصحاب السلطة و  .1تهاإجراءاجمیع 

ولكن وحمایة لمصلحة القاصر یمكن للمحكمة أن تعین .الأبویة كما یمكن أن یساعده محام

.2عنهمسؤولللقاصر 

كان الحق في الدفاع من الحقوق المقررة للمتهم، كان الحق في الدفاع هو حق وإذا

، وینصرف هذا الحق إلى حقه في استعمال أي وسیلة 3خص المتهم بارتكابه جریمةطبیعي للش

من الوسائل التي أجازها القانون وبالطریقة التي یرى أنها تحقق مصالحه لنفي ما وجه إلیه من 

لان حضور المتهم .محامیه جلسات المحاكمة أوبحضور المتهم  إلاولا یتحقق ذلك .4تهم

مة یمكن هیئة الحكم من تقدیر شخصیته، ویساعدها عند إعمال سلطتها جمیع إجراءات المحاك

.5التقدیریة في اتخاذ القرار المناسب والصحیح

خلافا للقواعد العامة المنظمة لمسألة الحكم الغیابي في قضاء البالغین فأنه یمكن 

قانوني إصدار الحكم في غیبة القاصر ورغم هذا یعتبر الحكم حضوریا بسبب حضور ممثله ال

.6والغرض من ذلك إبعاد القاصر عن جلسات الحكم وإجراءات المحاكمة

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة تحلیلیة مقارنة (، الأحكام الجنائیة الغیابیة أحمد شوقي عمر أبو خطوة1

.49:، ص1997
2 Enfants Victimes d’infraction Pénales, Guide de Bonnes Pratiques, Direction des Affaires Criminelles et
des Grâces, Paris, France, décembre 2003.

.".الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة.الحق في الدفاع معترف به"من دستور الجزائر 151المادة 3
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة )دراسة مقارنة(، حق المتهم في الصمت حسام الدین محمد أحمد4

.88:، ص2003الثالثة، 
.153:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،5
.127:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،6
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جل التفصیل في مسالة الحضور أمام جهات الحكم من طرف المتهم القاصر أومن 

ومحامیه قسم هذا المبحث إلى مطلبین خصص الأول لمعالجة مسالة حضور القاصر أمام أ

ي المطلب الثاني وجوب حضور محامي إلى ن نتناول فأعلى  ،الجهات التي تتولى محاكمته

.جانب القاصر في مرحلة المحاكمة

المطلب الأول

إجراءات المحاكمةجمیعالمتهم في حضورالقاصرحق 

عند ابتدائيلمرحلة المحاكمة أهمیة كبیرة، وتزید هذه الأهمیة إذا لم یسبقها تحقیق 

تحقیق أو عند تحریك الدعوى عن طریق تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة دون

.1أولم یتبعها مرحلة الطعن في الأحكام الصادرة بعد المحاكمة.دعاء المباشرالإ

لا یتعارض مع مبدأ حق المتهم في محاكمته أمام قاضیه الطبیعي قیام المشرع بإنشاء 

الجلسات في سیرأحیاناالمتهم غیابولا یؤثر.2محاكم خاصة تتولى محاكمة الأحداث

تتم محاكمة المتهم المتخلف ویصدر الحكم في الأحیانالحكم الصادر ضده، وفي كثیر من أو 

یمكن اعتبار غیاب المتهم عن جلسة محاكمته دلیلا على إدانته بالجرم المنسوب كما لا.غیبته

الإثباتإلیه، و في هذه الحالة تكون الجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى ملزمة بمناقشة الأدلة

.3المطروحة أمامها لإثبات ارتكابه للسلوك المتابع بشأنه

حضور المتهم  أنالمشرعین یفرضون حضور المتهم القاصر للمحاكمة كون  أن إلا

المحاكمة یحقق مبدأ المواجهة بین أطراف الدعوى والذي یرتب شفویة المرافعات وعلانیة 

نظرا .5المتهم القاصر لجلسات المحاكمةلذا تحرص القوانین على ضرورة حضور.4الجلسات

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاتهمحمد رشاد الشایب1

.467:، ص2012مصر، 
.473:، صالمرجع نفسه2
أن غیاب المتهم عن جلسة محاكمته لا یعد دلیلا على إدانته بالجرم المنسوب مبدأ یقضي قر القضاء الجزائري أ 3

540010قرار ملف رقم .إلیه وعلى الجهة القضائیة مناقشة الأدلة المثبتة ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إلیه

، 2012لعلیا، العدد الأول، ، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة ا24/11/2011بتاریخ 

 .368:ص
.301:، المرجع السابق، صأحمد الدسوقي عبد السلام4
لضمان حضور المتهم القاصر لجلسات المحاكمة أقام المشرع الإماراتي مسؤولیة یعاقب علیها بالغرامة ضد الشخص 5

من 40تنص المادة إذ . لبهإحضاره أمام الهیئات القضائیة في حالة طالشخص الذي حكم بتسلمه القاصر وامتنع عن 



210

حضور المتهم أمام جهات الحكم نظرا لما یحققه الحضور من حقوق وضمانات للقاصر، ف

.1القضائیةالأحكامیحقق له حق ممارسة الطعن في 

مر ضروري، عمد المشرع إلى أن حضور المتهم القاصر في جلسة المحاكمة أوبما 

بمناقشة مسالة .ا سوف نفصله في الفرعین اللاحقینوهو م.على عدم الحضورآثارترتیب 

.عدم الحضور في الفرع الثانيآثارحضور المتهم في فرع، وبحث 

حضور القاصر أمام المحكمة:الفرع الأول

تحرك الدعوى العمومیة ضد القاصر بطلب صادر من النیابة العامة وفقا للقواعد العامة 

كما تحرك الدعوى العمومیة عن .3طریق إجراءات خاصةو عن أ 2في تحریك الدعوى العمومیة

.4)دعاء المدنيالإ( دعاء بالحقوق المدنیةطریق الإ

تتجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إلیه الحدث وامتنع یعاقب بغرامة لا"والمشردین الإماراتي قانون الأحداث الجانحین

".إلى السلطات المختصة عند طلبهتقدیمهعن 
مارسة طرق الطعن جهة الحكم لیتمكن من مأمامیجب حضور المتهم أنهورد في القضاء الجزائري مبدأ یقضي 1

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة 19/09/2007بتاریخ 426141قرار ملف رقم .العادیة وغیر العادیة

.329:، ص2008المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
مباشرة الدعوى للنیابة العامة الحق في تحریك و أنهالجزئیة الجزائري جراءاتمن القواعد العامة المقررة في قانون الإ2

المواد (تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني )المتضرر(العمومیة وكذلك یجوز للمدعى بالحق المدني 

قضاء القصر وذلك لأن هذه المحاكم أمامإلا أن الأمر لیس كذلك بالنسبة للقضایا التي ترفع ). ق إ ج ج 29 و 01

ب ضرورة إجراء التحقیقات الأولیة ودراسة شخصیة القاصر لیتسنى لقاضي تعد من قبیل المحاكم الخاصة إلى جان

.الحكم المعرفة الجیدة للقاصر قبل البث في أمره
یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي " ق إ ج ج 448تنص المادة 3

جریمة یخول ارتكابوفي الحالة "من المادة نفسها02وتضیف الفقرة "دون الثامنة عشر من عمرهم الأحداثیرتكبها 

وتنص المادة ..."فیها القانون للإدارات العمومیة حق المتابعة یكون لوكیل الجمهوریة وحده صلاحیة القیام بالمتابعة

وهو ...". الأحداثفإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إلى قاضي "...من ذات القانون452

تقدیم الحدث الأحداثتتولى شرطة "الكویتي والتي تنص على الأحداثمن قانون 31تطبیق مشابه لنص المادة 

وتتولى النیابة مباشرة الدعوى الجزائیة في كافة مراحلها بالنسبة للجنایات والجنح التي الأحداثالمنحرف إلى نیابة 

".یرتكبها الحدث المنحرف
فقرة  475دعاء بالحق المدني وفقا للمادة لقانون الجزائري تحریك الدعوى العمومیة ضد القاصر عن طریق الإیجیز ا4

لة جواز نظر الدعوى أنظر هذه الرسالة مسأحكام المنظمة لهذه الجزئیة، للتفصیل في الأ.( ق إ ج ج 03 و 01،02

02/02/1945من أمر  03فقرة  05المشرع في المادة ن أما في التشریع الفرنسي فنجد أ). المدنیة أمام قضاء القصر
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بعد تحریك الدعوى یعلم قاضي الأحداث القاصر بالدعوى كما یخبر والدي القاصر و 

بالنسبة لوضع القاصر  آراءهملیهم ویسجل إلم یكونوا مدعین، ویسمع  إذاوالمسؤول عنه أ

.1هومستقبل

القرار  تخاذاالقاضي من ، ولتمكین2المحاكمةثناء أواحتراما لحق القاصر في الدفاع 

المناسب المؤسس على الفهم الحقیقي لشخصیة القاصر وظروفه أوجب القانون حضور المتهم 

ن كانت الجریمة مخالفة عقوبتها مجرد الغرامةإف. 3القاصر بنفسه جمیع الإجراءات المحاكمة

، وفي الجنایات والجنح یجب أن یحضر 4ة أن تكتفي بحضور وكیل عن المتهمجاز للمحكم

وجب على للدفاع عنه حد أن یوكل في الوقت ذاته من یدافع عنه فإذا لم یوكل أالمتهم بنفسه و 

.5المحكمة أن تنتدب من المحامیین من یقوم بهذه المهمة

من الأمر نفسه رفع الدعوى المدنیة أمام 06المعدل لم یجز تحریك الدعوى بالطریق المباشر رغم أنه أجاز في المادة 

، المرجع السابق،منیرة سعود محمد عبد االله.القاضي الأحداث وأمام محكمة الأطفال وأمام محكمة جنایات الأحداث

.176:هامش ص
.72/03المادة من الأمر 103
جراء تحقیق أو إتبدأ مرحلة المحاكمة بتقدیم الدعوى على المحكمة، من خلال تكلیف المتهم بالحضور مباشرة دون 2

، شرح قانون الإجراءات محمود كبیش.حالة من جهة التحقیق المختصة بعد نهایة إجراءات التحقیقعن طریق الإ

.05:مرجع السابق، صالجنائیة، ال
حالة من جهة التحقیق، حدد المشرع الجزائري السبل التي من خلالها یتصل المتهم بالمحكمة والمتمثلة في الإ3

و بتطبیق قواعد خاصة بحالة التلبس حیث أو عن طریق التكلیف بالحضور أللمتهم  الإراديو أالحضور الاختیاري 

لیها من الجهة إحالة ما بطریق الإإلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها ترفع إ" ق إ ج ج على  333نصت المادة 

ما تكلیف بالحضور إ و . 334طراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص علیها في المادة أما بحضور إ القضائیة و 

الجنحة المنصوص جراء التلبس بإما بتطبیق إ یسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، و 

ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات " ق إ ج ج على  394ونصت المادة ".وما بعدها338علیه في المادة

ما بتكلیف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول إ طراف الدعوى باختیارهم و أما بحضور إ ما بالإحالة من جهة التحقیق و إ

".عن الحقوق المدنیة
ن یندب أكانت المخالفة لا تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم  إذا أنهغیر " ....  ق إ ج ج 407دة تنص الما4

قانون الإجراءات والمحاكمات والجزائیة 121وحسب المادة ".حد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص أللحضور عنه 

انت الجریمة توصف بأنها جنحة وعقوبتها الحبس ذا كإن تكتفي بحضور وكیل عن المتهم أنه یجوز للمحكمة إالكویتي ف

.ن ینیب عنه وكیل یحضر نیابة عنهألا یحضر بنفسه و أفهنا جاز للمتهم ،و الغرامة فقطأالذي لا تزید مدته على سنة 
ن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة، إ" .... ق إ ج ج 454تنص المادة 5

".قتضاء یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث وعند الا
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ي رأیه بكل حریة في كل كل جلسات المحاكمة ویبدصل هو حضور المتهم ذا كان الأإ و 

عند الضرورة –ذ یجیز القانون للقاضي إ، ستثناءاصل یرد علیه ن هذا الأإف .ما دار من نقاش

فهام القاصر إن یتم أعلى . بانسحاب القاصر من الجلسة ویتم نظر القضیة في غیبهالأمر–

.1القاصربكل ما تم في غیبته من إجراءات قبل النطق بالحكم في جلسة علنیة وبحضور

رفع الدعوى ضده وصول ملف القضیة إلى جهة الحكم بعد تبدأ محاكمة القاصر بمجرد 

أو عن طریق الإحالة على المحكمة بأمر صادر ، 2عن طریق تكلیفه بالحضور أمام المحكمة

من جهة التحقیق، وتتولى المحاكمة هیئات خاصة یشترط في أعضائها خبرة خاصة بشؤون 

.3همالقصر وطرق معاملت

وعلى العموم فإننا نجد في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ثلاث أسالیب یمكن من 

خلالها العلم بالقضیة وإتاحة الفرصة للمتهم لمعرفة التهمة الموجهة إلیه وحضور المحاكمة 

:لمباشرة حق الدفاع وسنعرض لها تباعا

بالحضور-التكلیف-الأمر: أولا

بمثابة استدعاء للقاصر المتهم للمثول أمام محكمة بالحضور )التكلیف(یعتبر الأمر

.4محددة في وقت معین من اجل حضور جلسات المحاكمة

وجزء أن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلها أویجوز للرئیس " .... ق إ ج ج 468تنص المادة 1

".ثناء سیرها ویصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدثأمنها 
المباشر المنصوص علیها الاستدعاءكمته وفقا لإجراءات جراء محالإ واستدعائهیجیز القانون الفرنسي متابعة القاصر2

.في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي
Article n° 05 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 ".... Avant toute décision prononçant des mesures de
surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur
pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour
avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la
cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet..".

:، ص1981، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور3

1028.
.177:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله*4

اء القاصریجوز استدعالعامة بالجریمة وتقریرها متابعة القاصروفي القانون الفرنسي بمجرد علم النیابة*

.المباشرالاستدعاءلمحاكمته وفقا لإجراءات 
Corinne Renault-brahinsky, procédure pénale (la poursuite - l'enquête et l'instruction - le jugement- le
mineur), Galion, 12 éditions, paris, France, 2012, p:250.
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الصحیح والشخصي الصحیح، )التبلیغ(یمیز بعض الشراح بین التكلیف بالحضور 

من غیرهشخص الذي تم بمحل إقامة المعني ولكنه سلم إلى التبلیغ فالتبلیغ الصحیح هو 

أما التبلیغ الشخصي الصحیح فهو التبلیغ الذي تم في محل إقامة .اص المقیمین معهالأشخ

.1المعني وسلم إلیه شخصیا

حكم للقاصر تم عن  أوالقانون المصري یعتبر تبلیغا صحیحا كل تبلیغ بإجراء وفي  

ي عنه المسؤول القانون أوذا امتنع والدي القاصر اوفي القانون الفرنسي .2طریق المسؤول عنه

لمحكمة من تلقاء تخلف عن الحضور أمام القضاء جاز ل أوعن استلام التكلیف بالحضور، 

نفسها أو بناء على طلب من النیابة العامة الأمر بإحضاره فورا بواسطة القوة العمومیة من اجل 

.4أبویةلأمر المحكمة تعرض لعقوبة مالیة وقامت في حقه مسؤولیة یستجیبلم  فإذا، 3سماعه

القضاء الجزائري فیعتبر تبلیغا صحیحا للدعوى العمومیة التبلیغ الذي تم للمتهم عن أما

.5طریق محضر قضائي بخصوص الفصل في الدعوى المدنیة المرتبطة بتلك الدعوى العمومیة

39:، ص ص1996، الدلیل العملي في إجراءات الدعوى المدنیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، سائح سنقـوقة1

 .40 و
نه إلى الطفل وكل حكم یصدر في علاإجراء مما یوجب القانون إكل "من قانون الطفل المصري 131تنص المادة 2

".و إلى المسؤول عنه ألایة علیه و من له الو أحد والدیه أشأنه، یبلغ إلى  من قانون الأحداث 31وتنص المادة .....

و من له الولایة علیه أحد والدیه أنه للحدث یبلغ إلى علاإیوجب القانون جراء مماإكل "ماراتيالإوالمشردین الجانحین

".المقررة لهن یباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن أولهؤلاء . ول عنه حسب الأحوالؤ المس إلى وأ
3 Article n° 10 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Lorsque les parents et représentants légaux du mineur
poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs,
ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient
immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus…. ".
4 Article n° 10 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " ….Dans tous les cas, les parents et représentants légaux
qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la
juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750 euros ou à un stage de responsabilité
parentale.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent
ultérieurement à cette convocation.
Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation
devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification. ".

یعتبر تبلیغا قانونیا التبلیغ الذي تم عن طریق محضر أنهمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 5

394617ملف رقم قرار . المدنیة لحكم قضائي جزائي فاصل في الدعوى المدنیةجراءاتقضائي طبقا لقانون الإ

، 2008، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 30/01/2008بتاریخ 

 .391:ص
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ویتعین أن تتضمن ورقة التكلیف بالحضور جمیع البیانات التي تحدد هویة المتهم مما 

لإتاحة الفرصة .1الأفعال المسندة إلیه والنصوص القانونیة المنطبقة علیهوتبین،ینفى الجهالة

.للقاصر المتهم كي یعلم بها ویعد دفاعه بشأنها

وهي رسم لحدود الدعوى بغیة تقیید المحكمة بها ولهذا یعد بیان التهمة من البیانات 

ما إغفال ذكر المواد أ. 2الجوهریة التي یترتب على إغفالها بطلان ورقة التكلیف بالحضور

ن هذا الإغفال لا یضر بحق الدفاع الذي لا یهمه إلا بیان القانونیة فلا یرتب البطلان، لأ

العلم بهذه المواد بعد العلم بالتهمة المسندة  والأطرافالوقائع المكونة للتهمة وفي مقدرة المحكمة 

.3إلى المتهم

قانون الإجراءات أوجبهالتي ویجب أن تتضمن ورقة التكلیف بالحضور البیانات ا

  :وهي 4والإداریةالمدنیة 

كما یذكر في التكلیف بالحضور، المحكمة التي رفعت أمامها النزاع ومكان " ....  ق إ ج ج 440تنص المادة 1

یشترط  و....". و صفة الشاهد على الشخص المذكورأمتهم، والمسؤول مدنیا وزمان وتاریخ الجلسة وتعین فیه صفة ال

للوقائع المتهم بارتكابها، ونصوص القانون ستدعاء أو التكلیف بالحضور تحدیدالمشرع الفرنسي أن تتضمن وثیقة الإ

.نعقاد الجلسةإالتي تعاقب علیها وتاریخ ومكان 
Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 ".....La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de
loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle
mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1. .....".

.177:، المرجع السابق، صمحمد عبد االلهمنیرة سعود2
.846:، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني3
حكام قانون الإجراءات المدنیة في مواد التكلیف بالحضور والتبلیغات ما لم أتطبق "  ق إ ج ج 439تنص المادة 4

عتباره اللفظ المستعمل إبقانون الإجراءات المدنیةت تسمیةورد، ..."ن واللوائحتوجد نصوص مخالفة لذلك في القوانی

.08/09الصادر بموجب قانون ) ق إ م إ ج( داریةقانون الإجراءات المدنیة والإصبح بعد التعدیل أقبل التعدیل والذي 

:ن یتضمن التكلیف بالحضور البیانات الاتیةأیجب "منه18تنص المادة وفیه

.نه المهني وختمه و توقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعتهاسم ولقب المحضر القضائي وعنو إ -1

.سم ولقب المدعي وموطنهإ -2

.سم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنهإ -3

.تفاقيو الإأجتماعي، وصفة ممثله القانوني تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإ-4

".انعقادهاول جلسة وساعة أتاریخ -5

.من هذا القانون 416إلى  406حكام المواد من أمع مراعاة "من القانون ذاته ق إ م إ ج  19وتنص المادة 

:الآتیةیسلم التكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي یحرر محضرا یتضمن البیانات 

.تبلیغ الرسمي وساعتهنه المهني وختمه و توقیعه وتاریخ الاسم ولقب المحضر القضائي وعنو إ -1

.سم ولقب المدعي وموطنهإ -2
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.التاریخ والیوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فیها التبلیغ/1

.نهااسم الشخص الذي حصل التبلیغ بواسطته وصفته وعنو /2

.المدعيتبلیغاسم طالب /3

.1الواقعة موضوع الدعوى والنص القانوني الذي یعاقب علیها/4

.إلیه)المبلغ(اسم المتهم /5

صل الإعلان أو إثبات امتناعه عن التسلم أاسم من سلم إلیه التكلیف ولقبه وتوقیعه على /6

.وسببه

2الإثبات أو النفيشهودكل وتوجه المحكمة الأمر بالحضور إلى كل الخصوم وإلى 

.وكل شخص ترى حضوره أمامها لازما للفصل

ق      416إلى  406من المنصوص علیها في الموادویشترط في هذا الأمر الشروط

ممثل فیجب أن یكون الأمر بالحضور مكتوبا ومحررا من نسختین، وموقعا علیها من . إ جم إ 

أي المحضر القضائي أو بواسطة رجال الشرطة أو ویبلغ الى المعني ، ویعلن الجهة المصدرة له

أن حیث لهذا الأخیر المدعي المدنيو عن طریقأ. 3شخص مختص یمنحه القانون هذا الحق

ذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى تسمیته وطبیعته ومقره إ و . سم ولقب الشخص المبلغ له وموطنهإ -3

.سم ولقب وصفة الشخص المبلغ لهإ جتماعي، و الإ

.یان رقمها، وتاریخ صدورهامع ب.شارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویتهوالإ. توقیع المبلغ له على المحضر-4

.مین الضبطأفتتاحیة مؤشر علیها من مرفقا بنسخة من العریضة الإ.تسلیم التكلیف بالحضور إلى المبلغ له-5

.و رفض التوقیع علیهأستحالة تسلیمه، إو أ. ستلام التكلیف بالحضورإشارة في المحضر إلى رفض الإ -6

.یع على المحضرستحالة التوقإوضع بصمة المبلغ له في حالة -7

متثاله للتكلیف بالحضور، سیصدر حكم ضده، بناء على ما قدمه المدعي إتنبیه المدعي علیه بأنه في حالة عدم -8

.".من عناصر
شارة إلى یذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإ و" .... ق إ ج ج 440تنص المادة 1

".لیهاالنص القانوني الذي یعاقب ع
تنص المادة نه یمتد إلى تذكیر الشاهد بواجب حضوره للشهادة حیثإفیما یخص التكلیف بالحضور الموجه للشاهد ف2

دلاء و رفض الإأن عدم الحضور أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأكما یجب " .... ق إ ج ج 440

."و شهادة المزورة یعاقب علیها القانون أبالشهادة 
ستدعاء المتهم عن طریق تكلیف إمن القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزئیة أنه للنیابة العامة الحق في 3

دارة إیسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل "  ق إ ج ج 440حیث تنص المادة ،بالحضور
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یمكنه  أما في غیر تلك الحالات فلافي حالات خاصة ومحددة، یكلف المتهم بالحضور 

تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة إلا بعد الحصول على ترخیص من النیابة 

.1العامة

ه صورة عن ویتم تسلیم التكلیف بالحضور إلى الشخص المكلف بالحضور وتسلم ل

و یجب على المستلم التوقیع علي النسخة الثانیة من ورقة التكلیف لتعاد إلى مصدر .الأمر

.الأمر

 أوفإذا لم یتم العثور على المعني بالتكلیف جاز تسلیم الأمر بالحضور إلى احد أقاربه 

م الأمر إلى فإذا تعذر العثور على الشخص المطلوب أو تعذر تسلی.الساكنین معهلعاملین لدیه 

إلى ذلك في  الإشارةاحد أقاربه أو امتنع هؤلاء عن استلامه، وجب علي الشخص القائم بالتبلیغ 

.2محضر التبلیغ

التعلیق في مقر  أووله بعد ذلك أن یلجأ إلى الإعلان عن طریق المراسلات البریدیة 

ائم بالتبلیغ إلى طالب ویوقع علي صورة الإعلان الأخرى ویعید الق.3مقر البلدیة أوالمحكمة 

التبلیغ الصورة الأخرى الموقعة من أمر الحضور و علیها إقرار منه یبین فیه تاریخ التكلیف 

وكیفیته وكل ما حدث بشأنه مما یهم معرفته ولهذه الشكلیات أهمیة كبرى، مكانهبالحضور و 

.4فهلان ما ورد  بإقرار الموظف یعتبر حجة في الإثبات إلى أن یثبت ما یخال

ذ تنص المادة إو الدرك الوطني حسب الحالة أطریق رجال الشرطة ، یرسل هذا التكلیف عن "مرخص لها قانونا بذلك

أو عن طریق محضر قضائي ...".نذارا بالحضورإلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إوجه "...من القانون ذاته 294

عده المحضر یقصد بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر ی"جاء فیها التي و  إ جم  إق  406طبقا للمادة 

...".القضائي
أمام المحكمة في یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور"مكرر ق إ ج ج337تنص المادة *1

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة .....ترك الأسرة، عدم تسلیم طفل:الحالات الآتیة

.".....ضورللقیام بالتكلیف المباشر بالح

، بارتكابهاللوقائع المتهم ستدعاء أو التكلیف بالحضور تحدیدویشترط المشرع الفرنسي أن تتضمن وثیقة الإ*

.نعقاد الجلسةإونصوص القانون التي تعاقب علیها وتاریخ ومكان 
Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174"...La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi
qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en
outre, les dispositions de l'article 4-1. .....".

 .ق إ م إ ج 19طبقا للمادة 2
 .جإم  إق  412و  411، 410طبقا للمواد 3
.240:المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد،4
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وإذا كان المتهم محبوسا أعلن له الأمر بالحضور الموجه إلیه بواسطة مدیر المؤسسة 

وإذا لم یكن للمتهم المراد استدعاءه للمحاكمة محل إقامة معروف داخل الوطن .1المحبوس فیها

ا تم ، ولكن لا یجوز اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذ2الذي یقیم فیهالأجنبيفیتم تبلیغه في البلد 

معروف إقامةالبحث عن الشخص وتم التأكد من أن المطلوب حضوره للمحاكمة لیس له محل 

.3مجهول إقامةكان المتهم المراد تبلیغه مكان وإذا.بالجزائر

یستطیع خلالها .4ونلاحظ أن القانون لم یشترط أن تترك للمتهم مهلة قبل موعد الجلسة

كن من مقتضیات صیانة حق الدفاع، أنه إذا استدعيالتفكیر في التهمة الموجهة إلیه ول

ذا تم إذا كان الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا محبوسا یكون هذا التبلیغ صحیحا إ" ق إ م إ ج 413جاء في المادة 1

یقصد بكلمة محبوس حسب مفهوم هذا القانون كل "على أنه05/04من القانون 07وتنص المادة ".بمكان حبسه

التكلیف بالحضور عن –وتعتبر هذه الطریقة ".ه بمؤسسة عقابیة تنفیذا لأمر أو حكم أو قرار قضائيشخص تم إیداع

ذ تنص إ ،سنة للحبس المؤقت13كون أنه لا یمكن إخضاع القاصر دون استثنائیة–المؤسسة العقابیة طریق مدیر

عمر ثلاث عشر سنة كاملة في مؤسسة لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من ال" ق إ ج ج 01فقرة  456المادة 

لا كإجراء إفي مؤسسة عقابیة أو إیداعه سنة 18سنة و13كما لا یمكن وضع القاصر بین ".عقابیة ولو بصفة مؤقتة

ولا یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى "من ذات المادة على02حیث تنص الفقرة واستثنائيضروري 

كما ورد نفس ...".آخرجراء إذا كان هذا التدبیر ضروریا واستحال أي إلا إؤسسة عقابیة الثامنة عشرة مؤقتا في م

ذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها إ " ق إ ج ج 59الحكم بخصوص الجنح المتلبس بها حیث تنص المادة 

و أ.......نأه المادة بشحكام هذألا تطبق .....مرا بحبس المتهمأیصدر وكیل الجمهوریة ....ضمانات كافیة للحضور

".ذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم یكملوا الثامنة عشرإ
یتم تبلیغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص علیها في " ق إ م إ ج 414تنص المادة 2

رسال التبلیغ إقضائیة یتم اتفاقیةفي حالة عدم وجود "من ذات القانون 415وجاء في المادة ".تفاقیات القضائیة الإ

".بالطرق الدبلوماسیة 
ذا كان الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا لا یملك موطنا معروفا یحرر إ" ق إ م إ ج 01فقرة  412تنص المادة 3

علانات في لوحة الإقضائي محضرا یضمنه الإجراءات التي قام بها ویتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه الالمحضر 

..........".موطنآخربمقر المحكمة ومقر البلدیة التي كان له بها 
ولكن . ن یتم التكلیف بالحضور قبلهألم ینص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على میعاد یجب 4

ق إ    04و  03فقرة  16المادة  نأنجد حیث خرى، أوتطبیقا لنص المادة ق إ ج ج والتي تحیلنا إلى نصوص القوانین 

....تنص م إ ج قل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد یوما على الأ)20(جل عشرین أحترام إیجب "

شهر أ) 03(جل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة یمدد هذا الأ.لأول جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

وفي مصر فقد حدد المشرع المصري میعاد التكلیف بالحضور ."مكلف بالحضور مقیما في الخارجذا كان الشخص الإ

نه إف.مصريالجنائیة الجراءات الإقانون  274و  233وصف الجریمة، وحسب المادتین فجعل المیعاد یتناسب مع 

یام في أم في الجنح وثمانیة یاأن یسبق التكلیف موعد الجلسة بمدة تقدر بیوم واحد في المخالفات وثلاث أیجب 

.ستثناءات الخاصة بالمسافةالجنایات، وهذا مع مراعاة الإ
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وكانت المدة قصیرة .مدة سابقة لتاریخ الجلسة–یوم أو یومین فقط -خلال الشخص للمحاكمة

لا تكفي للاتصال بمحام یستشیره فإن له أن یطلب من المحكمة تأجیل الجلسة لیتمكن من ذلك 

.1تأمینا لحقوقه

الإجراءات وتبلیغ كل  إعلانفي المحاكمة الجزائیة تفرض وعلى اعتبار القواعد العامة 

تبلغ وحمایة لمصالح القاصر نه إللشخص المتهم ذاته، غیر أنه وفي مجال محاكمة القصر ف

 أوالصادرة عن القضاء إلى والدي القاصر الأحكامالخاصة بالإجراءات وكذا الإعلانات

مما یجعل من تبلیغه .قة ما تم تبلیغه بهالقاصر غیر قادر تفهم حقی أنكون . 2المسؤول عنه

 أووالدیه -القانون تبلیغ من یتولى شؤون هذا القاصرأجازلذا  .شخصیا سبیلا للمساس بحقوقه

.3كونه قادرا على حمایة حقوق القاصر-المسؤول عنه

إلى الالتزام بالاستجابة والد القاصر أو من یتولى حضانته أو من تسلمهجل دفعأمن و 

وجب على المشرع الجزائري .كلما طلب منه ذلكأمام جهة الحكم والحضور لیف بالحضور للتك

أمرإلیهیرتب جزاء في حق الموكل یتدخل بموجب نصوص القانون و  أنوحمایة للقاصر 

بعد تكلیفه بالحضور تكلیفا  لها القاصرإحضار أوالجلسات قاصر متى امتنع عن الحضور 

.صحیحا

الخطأ في جانب القاصر على عدم حضوره للمحاكمة بعدما سلمنا إقامةلا یصح  إذ 

في حین لا نقیم الخطأ في جهة المسؤول عن القاصر .والتمییز الإدراكأنه لا یملك القدرة على 

كان هذا المسؤول عن  إذاولا سیما أو إحضار القاصر لجلسات المحاكمة، الحضور عن عدم

على حكم قضائي قضى له بالحضانة أو الوصایة، أو القاصر تحت ولایته بناءأصبحالقاصر 

بالتسلیم والذي یتعهد من خلاله على العمل على حمایة حقوق ومصالح القاصر أمربموجب 

.والالتزام بإحضاره أمام السلطات كلما طلب منه ذلك

ویقوم الرئیس بتنبیه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن له الحق  " 03فقرة  338تنص المادة 1

وتضیف ".الرئیس وعن إجابة المتهم بشأنهفي طلب مهلة لتحضیر دفاعه وینوه في الحكم عن هذا التنبیه الذي قام به 

وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاث أیام على "من المادة نفسها  04الفقرة 

".الأقل
.200:، المرجع السابق، صنور الدین الهنداوي2
.211:، صالمرجع نفسه3
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الحضور الذاتي أو الإرادي:ثانیا

تصال إ حد سبلأ م جهة الحكمأو الإرادي للمتهم القاصر أمایعتبر الحضور الذاتي

ویشترط لصحة هذا الحضور .2وعاملا أساسیا لإتمامها حضوریا،1القاصر المتهم بالمحاكمة

ن یقبل أو  .أن یكون اختیاریا نابعا من ذات المتهم دون تكلیفه بالحضور تكلیفا صحیحا

ه تنازلا ضمنیا عن المحاكمة بغیر إجبار وتوجه إلیه التهمة من النیابة العامة إذا یعتبر قبول

.3التكلیف بالحضور

ق إ ج ج نستخلص حكما یقضي أنه تتم  394و  333المادتین أحكاموبالرجوع إلى 

كمبدأ عام كلما كانت بعد انتهاء أعمال التحقیق إلى المحكمة عن طریق جهة التحقیق الإحالة

 إراديیمكن تصور حضور بالتالي لا.4الأفعال المتابع بها من الأفعال الواجب التحقیق فیها

وهذا الحكم .كقاعدة عامةفي الجرائم الواجب التحقیق فیها للمتهم القاصر أمام جهات الحكم 

ترفع إلى " ق إ ج ج على  333كرة الحضور الذاتي أو الاختیاري حیث نصت المادة لقد اخذ المشرع الجزائري بف1

جراء حیث كد المشرع هذا الإأو  ...".طراف الدعوى بإرادتهم أما بحضور إ و .... المحكمة الجرائم المختصة بنظرها 

طراف الدعوى أحضور ما بإ و .. ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات " ق إ ج ج على  394نصت المادة 

في نطاق ضیق، حیث یأخذ المشرع الاختیاريخذ المشرع الفرنسي بفكرة الحضور الذاتي أو أوقد ..".باختیارهم 

في المخالفات وبنظام الإخطار السابق على الحضور من قبل النیابة العامة في الاختیاريالفرنسي بنظام الحضور 

.الجنح
Gaston Stefani, Georges Levasseur et, Bernard Bouloc, Op, Cit, P : 849.

ثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاریخ الیوم أنهاء المرافعات إذا لم یكن ممكنا إ" ق إ ج ج 354تنص المادة 2

مرت المحكمة أطراف الدعوى والشهود الذین لم یسمعوا ومن أن یحضر فیه أویتعین .الذي یكون فیه استمرار المرافعة

وفي السیاق ذاته تنص ".بحضور جلسة التأجیلآخروذلك بغیر تكلیف تمام المرافعة،إبإبقائهم تحت تصرفها لحین 

للمحكمة أو المحقق، متي حضر أمامه شخص "من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي على 22المادة 

یطلب منه ن أسواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور وكان یرى لزوم استدعائه فیما بعد لمصلحة التحقیق 

.".دة السابقةافإذا تخلف في هذا الموعد سرت علیه أحكام الم.توقیع تعهد بالحضور في موعد معین
التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، عید محمد عبد االله القصاص،3

.27:، ص1992مصر، 
لیها من الجهة إحالة ما بطریق الإإترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها  "ق إ ج ج على  333نصت المادة 4

ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد " على  من ذات القانون394المادة وتنص ..."جراء التحقیق إالقضائیة المنوط بها 

22تنص المادة ذ إثناء التحقیق أصر ویجیز القانون الكویتي حبس القا...".ما بالإحالة من جهة التحقیق إالمخالفات 

حتیاطیا إو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف أن مصلحة التحقیق أذا رؤى إ" من قانون الأحداث الكویتي 

."سبوع من تاریخ القبض علیهأحتیاطیا لمدة لا تزید على إلنیابة الأحداث حبسه جاز 
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وطبیعة 1طرف القصر من جهةالتحقیق في الجرائم المرتكبة منإلزامیةقاعدة  مؤسس على 

جراءات القاصر لإإخضاعإمكانیةضف إلى ذلك عدم .2أخرىالتحقیق مع القاصر من جهة 

.3التلبس

الحضور الذاتي للقاصر أمام جهات الحكم في مواد الجنایات إمكانیةسلمنا بعدم  فإذا

فإذا كان الفعل الذي انتهى إلیه التحقیق مع القاصر یشكل .لوجوب التحقیق فیها.والجنح

هاء جریمة معاقب علیها قانونا أو تتوفر فیه احدي حالات التعرض لخطر الانحراف وبعد انت

الإجراءات القانونیة تنتقل الدعوى من مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكمة بموجب أمر إحالة 

.4الدعوى إلى المحكمة المختصة

المشرع الجزائري وعند تنظیمه لطریقة اتصال  أنإلى  الإشارةمن خلال ما سبق یجب 

ر الذاتي للقاصر أمام غفل مصلحة القاصر عندما لم یستبعد فكرة الحضو أالقاصر بهیئة الحكم 

.المحكمة وخاصة محكمة المخالفات

، فیحضر 5الفضولمن باب  أوفقد یحضر القاصر جلسة المحكمة من قبیل الصدفة 

كما قد یجعل المحكمة في حیرة بین ،6لم یتوقعهاآثاراللمحاكمة وتترتب على هذا الحضور 

.7تهمباشرة إجراءات المحاكمة ضده وبین عدم توفر شروط محاكم

 .ق إ ج ج 460و 459، 458، 457المواد 1
دلة أقامة إهتمام بالقاصر وظروفه، زیادة على جال التحقیق مع القصر یظهر مفهوم جدید مؤسس على الإفي م2

.و النفيأثبات الإ
Bernard Bouloc, Pénologie, Exécution des Sanctions Adultes et Mineures, 03 Éditions, Dalloz, Parais,
France, 2002, P : 195.

ایة الجنائیة للأحداث الجانحین، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، ، الحمثانيعراب نجیة3

.53:، ص2004تلمسان، الجزائر، 
:، ص1990، قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الجزء الأول، عوض محمد4

584.
جراء من الإجراءات فلا إفي أي  اسمهراسة في ارتكاب جریمة ولم یذكر صدقائه في الدأقد یكون القاصر مساهم مع 5

صدقائه للجلسة فیمنع دخوله بسبب سریةأوبدافع الفضول یحاول الحضور مع .یستدعى للمحاكمة لا كمتهم ولا كشاهد

ستدعى كشاهد ویأكمتهم في القضیة اسمهفیظهر .فیطلب السماح له بالحضور كونه كان معهم في الجریمة.الجلسات

.ببعض تفاصیل الجریمة هعلمل
فیطلب إن حضور القاصر لجلسات المحاكمة وتأكد القاضي من حضوره قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات المحاكمة ضده 6

.لسماع أقواله بخصوص القضیة أو تتم مواجهة بشهادة شهود الإثبات
.و محامیهأه فالقانون یمنع على المحكمة نظر متابعة قاصر دون حضور ولی7
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القبض علي المتهم وحبسه مؤقتا:ثالثا

رغم أن إجراء القبض علي المتهم وحبسه مؤقتا یعد في الحقیقة إجراء تعسفیا بالنظر لما 

لكنه في بعض .1ینطوي علیه من إهدار للحریة الفردیة في مرحلة یفترض إتمامها بهدوء

امتنع عن الحضور خلافا یكون هو الحل الوحید لإحضار القاصر المطلوب الذي الأحوال

.لأمر التكلیف

وإذا كان الشخص المطلوب موجودا أمام المحقق ورأى المحقق أن مصلحة التحقیق 

نه یصدر أمر إذا لم یكن موجودا أمامه فإمرا بالقبض علیه، فأ أصدرتقتضي القبض علیه 

أمرادر المحكمة تص أنكما یمكن .بالقبض علیه و یوجهه إلى رجال الضبطیة القضائیة لتنفیذه

بإحضار المتخلف عن تأمر أنالقانون لجهة الحكم أجازبالقبض على المتهم القاصر، وقد 

.2قانوناتبلیغهلم یحضر الجلسات رغم  إذاالحضور جبرا بواسطة القوة العمومیة 

وكذلك . 3یصدر الأمر بالقبض في مرحلة التحقیق الابتدائي من طرف قاضي التحقیق

ق إ ج ج، ویجیز القانون في مواد الجنح للمحكمة 294ق للمحكمة طبقا للمادة یثبت هذا الح

التي تنظر قضیة توصف بأنها جنحة و من جنح القانون العام المعاقب علیها بالحبس سنة فما 

.4بالقبض ضد المتهمأمرتصدر  أنفوق 

، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، حاتم حسن موسى بكار1

.128:، ص1996مصر، 
لیه الرئیس بواسطة إنه قانونا ودون سبب مشروع وجه علاإذا لم یحضر المتهم رغم إ"  ق إ ج ج 294تنص المادة 2

و باتخاذ أن یأمر بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومیة أذا رفض جاز للرئیس إبالحضور فنذاراإالقوة العمومیة 

"إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي 21وتنص المادة ....

إصدار الأمر بالقبض علیه، سواء كان إذا تخلف من صدر له أمر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد جاز "

متهما أو شاكیا أو شاهدا ویجوز للمحقق أن یطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور 

".من الشهادة إذا كان شاهداالامتناعبعقوبة 
وبإیداعه أبإحضار المتهم مرا أن یصدر أیجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة "  ق إ ج ج 109تنص المادة 3

".و بإلقاء القبض علیهأالسجن  ......
ذا كان الأمر إ 357لیها في الفقرة الأولى من المادة إیجوز للمحكمة في الحالة المشار "  ق إ ج ج 358تنص المادة 4

قرار خاص مر بأن تأالأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة 

قانون الإجراءات والمحاكمات 142في نفس الموقف جاء في المادة ".و القبض علیهأمسبب بإیداع المتهم في السجن 

إذا . حكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها، سواء كان متهما أو غیر متهمملل" الجزائیة الكویتي

متهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضیة تستلزم ذلك وإذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك ولها تأمر بالقبض على ال
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الأخیرذا ه أنبعد القبض علیه  أوقد یكتشف قاضي التحقیق بعد حضور المتهم أمامه 

هناك شكوك حول عدم مثول هذا المتهم أمام جهات  أن أولیس له موطن مستقر في الجزائر 

.2على جهة المحاكمةإحالتهحتى تتم 1الحكم فیلجا إلى حبسه مؤقتا

وإخضاعهالقانون نجد حكما یقضي بعدم جواز حبس القاصر أحكامولكن بالرجوع إلى 

.3سنة13رة إلى ذلك و كان عمر القاصر  یتجاوز دعت الضرو  إذا إلاللحبس المؤقت 

أمرإصدارسنة مؤقتا فأنه لا یمكن 13وبالتالي ما دام لا یمكن حبس القاصر ما دون 

كان القبض یوم الجلسة فیكون القبض  إذا إلا. بالقبض علیه لإحضاره إلى جلسة المحاكمة

.یستحیل تحققهأمرقصد المحاكمة مباشرة وهو 

المتهم للمحاكمة وفق إجراءات التلبس، ولكن لا إخضاعنون یجیز للمحكمة ن القاأكما 

.4سنة18یمكن تطبیق كذلك إجراءات التلبس على القاصر دون 

إبعادحمایة للقاصر وبهذا یكون أكثرالقاصر في وسطه الطبیعي یجسد إبقاء إن

قاصر مما یتوجب معه بالقبض وحبسه مؤقتا لا یخدم مصلحة الأمربموجب أسرتهالقاصر عن 

القاصر أمام جهات الحكم هو الاستدعاء عن سبیل لحضور المتهم أحسنالقول أنه یعتبر 

تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكلیفه بالحضور رسمیا في موعد مناسب دون إبداء عذر مقبول فللمحكمة أن تأمر 

".بإحضاره
ي علیه ن یبقأو أن یؤمر بالحبس المؤقت ألا یمكن .ستثنائيإجراء إالحبس المؤقت "  ق إ ج ج 123تنص المادة 1

و كان لا یقدم أذا لم یكن للمتهم موطن مستقر إ/ 1: الآتیةلتزامات الرقابة غیر كافیة في الحالات إذا كانت إلا إ

......".ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة
 لها یساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد " ق إ ج ج 344تنص المادة 2

."
لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشر سنة كاملة في مؤسسة "  ق إ ج ج 456تنص المادة 3

لا إ یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة لا عقابیة ولو بصفة مؤقتة، و

 .".....رآخجراء إذا كان هذا التدبیر ضروریا واستحال أي إ
ذا لم یقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافیة للحضور، وكان الفعل معاقب إ"  ق إ ج ج 59تنص المادة 4

ویحیل وكیل الجمهوریة المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها وتحدد .....علیه بعقوبة الحبس،

والجرائم أو الجنح ذات الصبغة السیاسیة أن جنح الصحافة أذه المادة بشحكام هألا تطبق .....جلسة للنظر في القضیة

ذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم إو أالتي تخضع المتابعة فیها لإجراءات تحقیق خاصة، 

یه في جنحة متلبس الشخص المقبوض علأعلاه  59إلى المحكمة وفقا للمادة مباشرة یقدم وعلیه ".یكملوا الثامنة عشر

.بها والذي لم یقدم ضمانات كافیة لمثوله من جدید
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وفقا لما انتهجه المشرع ،1طریق التكلیف بالحضور الموجه إلى المسؤول أو الوصي عنه

والدي  إخطارالفرنسي فحسب القانون الفرنسي بمجرد تحریك دعوى ضد القاصر یتم فورا 

ویثبت تبلیغ التكلیف بالحضور .2الشخص الذي یتولى شؤونه بالدعوى أوالوصي  أوصر القا

فمتى استدعي .3بموجب محضر یوقعه القاصر والشخص المسؤول عنه المتسلم لوثیقة التكلیف

.4ممثل القاصر وتخلف عن الحضور جاز توقیع عقوبات جزائیة علیه

على عدم الحضورالآثار القانونیة المترتبة :الفرع الثاني

الإشارةالمترتبة على مسالة غیاب القاصر عن جلسة المحاكمة یجب الآثارقبل مناقشة 

لهما تخلف القاصر عن الحضور والثاني أو غیاب القاصر عن الجلسات له وضعین،  أنإلى 

الآثاروبالتالي تختلف بطبیعة الحال .من المحكمةأمرالقاصر عن الجلسة بموجب إبعاد

.تبة عن كل حالةالمتر 

ن غیاب المتهم القاصر عن جلسات المحاكمة یجعل نظر القضیة یتم في غیابه ولكن إ

یجب مراعاتها في حالة غیاب القاصر أحكامأنه تسجل عدة  إلاهذا لا یمنع من نظر القضیة 

.أهمها

عدم المساس بقرینة البراءة: أولا

ءة المتهم في مرحلة المحاكمة فقط، بل قرینة البراءة لیس المقصود بها افتراض برا إن

في  أساسهانطاقها یمتد إلى مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقیق الابتدائي، ویعامل المتهم على 

الممثل باستدعاءفي فرنسا وقبل قیام ممثل النیابة العامة ببعض الإجراءات الجنائیة ضد القاصر یقوم وجوبا 1

المراد توقیعه على القانوني للقاصر المعني بالإجراء، إذ یشترط المشرع الفرنسي موافقة ممثل القاصر على التدبیر 

.القاصر
Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du

code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès
d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais
de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur ".
2 Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 "....La convocation sera également notifiée dans les meilleurs
délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. .....".
3 Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 "....Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la
personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. .....".
4 Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Lorsque le procureur de la République fait application de
l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent
être convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont
passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1. ….. ".
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واعتبرت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة .1كل مراحل وإجراءات الدعوى الجزائیة

في افتراض براءته من الحقوق صر المتهم القاحق )قواعد بكین(قضاء الأحداثشؤون

نه اوالمبادئ الأساسیة التي یتمتع بها القاصر أثناء محاكمته والتي لا یجوز إغفالها أوحرم

.2منها

وتطبیقا لمبدأ البراءة الذي یتمتع به المتهم تلتزم الهیئات المتدخلة في الدعوى العمومیة 

غیاب المتهم سبب عتبارا لا یمكنف. 3بما فیها جهات الحكم بمعاملة المتهم على أنه بريء

صل البراءة في المتهم لا یغیب بسبب غیابه عن أن براءته، لأفتراضاللمساس بحقه في 

كما لا یؤثر غیابه على حقه في الدفاع لأنه حق شخصي مرتبط بالصفة الإنسانیة .الجلسة

.4للمتهم ولیس حضوره المحاكمة من عدمه

بإذناب القاصر فان قاضي الحكم متى اقتنع -قرینة البراءة-لمبدأ براءة المتهموإعمالا

ته من التهم براءوثبوت الجرم في حقه قضى بالتدبیر أو العقوبة المناسبة له، أما إذا خلص إلى 

.5رغم غیابه عن جلسات المحاكمةالموجه إلیه قضى ببراءته 

عدم وقف المحاكمة:ثانیا

لك تستمر إجراءات المحاكمة إلى غایة صدور قد یغیب المتهم على المحاكمة ورغم ذ

.ضاعأو حكم فیها وهنا یجب التمییز في غیاب المتهم بین ثلاث 

.1193:، المرجع السابق، صبو خضرةأاني المبروك محمد الغری1
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  07تنص القاعدة 2

من 45وتنص المادة ...".ضمانات إجرائیة أساسیة مثل افتراض البراءة، جراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه

كل شخص یُعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانـته، مع كل الضمانات التي یتطلبها "ستور الجزائر د

".القانون
صل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة أحترام إ غلاي محمد،3

:، ص2011مات التعلیمیة، العدد الحادي عشر، الجزائر، مايوالخدوالاستشاراتتصدر عن مركز البصیرة للبحوث 

67.
، النظام القانوني لحقوق الطفل، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، القاهرة، مصطفى الحبشيوحسن محمد هند 4

راه، كلیة ، رسالة دكتو )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسانخیري أحمد الكباش، .230:، ص2007مصر، 

 . 638و  637: ، ص ص2001الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 
نه یمكن للقاضي إأنه وعلى الرغم من غیاب المتهم فمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 5

، 07/01/2010خ بتاری525091قرار ملف رقم ).عند اقتناعه ببراءة المتهم(اقتناعهالجزائي إفادته بالبراءة وفق 

.347:، ص2012غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
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تكلیف القاصر بالحضور تكلیفا صحیحا:الوضع الأول

وضع المشرع جزاء للمتهم الذي تخلف عن الحضور أمام المحكمة رغم تكلیفه 

غیبته، فإذا تخلف المتهم عن الحضور بالحضور تكلیفا صحیحا یتمثل في إصدار الحكم في 

بوكیل عنه في الأحوال التي یجوز فیها ذلك، فللمحكمة بعد أن تتأكد من أنه أعلن  أوبنفسه 

رأت ذلك،  إذاإعلانا صحیحا وفي الوقت المناسب أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى 

.تبلیغهوتأمر بإعادة 

یصر على عدم الحضور علن بالدعوى و قد أمن أن المتهم المحكمة إذا تأكدت أما 

بغیر عذر مقبول ولم ترى ضرورة لإصدار أمر بالقبض علیه، أو تأكدت من أنه هارب ولیس 

فلها أن تنظر الدعوى في غیبته وان تصدر .من المنتظر إمكانا القبض علیه في وقت مناسب

.1حكما غیابیا فیها

صیاتكلیف القاصر بالحضور تكلیفا شخ:الوضع الثاني

فقد تبنى المشرع .كان تكلیف القاصر بالحضور لجلسة المحاكمة تكلیفا شخصیا إذا أما

الجزائري نفس الحكم الذي أخذت به بعض القوانین المقارنة والمتمثل في فكرة الحضور 

والذي بموجبه یتم إصدار الحكم في حق القاصر الغائب بوصفه حكما حضوریا الاعتباري

.2غیابیااعتباریا ولیس حكما 

واعتمد المشرع الجزائري مبدأ الحضور الاعتباري بهدف التخفیف من أضرار الغیاب 

.تطبیقه یلزم ویفرض على المتهم واجب احترام السلطة القضائیة أنوالهرب، كما 

كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم "  ق إ ج ج 01فقرة  407تنص المادة 1

وذلك فیما عدا الحالات المنصوص 346مادة مر التكلیف یحكم علیه غیابیا حسبما ورد في الأوالساعة المحددین في 

ذا لم یكن التكلیف إ"  ق إ ج ج 346وتنص المادة ....". 350و  349و  347 و 345و  245علیها في المواد 

".بالحضور قد سلم لشخص المتهم یصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا
ن یحضر ما لم یقدم للمحكمة أبالتكلیف بالحضور شخصیا یتعین على المتهم المبلغ "  ق إ ج ج 345تنص المادة 2

محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عناعتبرتلا إ المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا و

من قانون  240 و 238نفس السیاق جاءت المادتان  وفي.". بداء عذر مقبول محاكمة حضوریةإالحضور بغیر 

خذ المتهم على غیر الدفاع أی لمالمشرع ه بالرجوع لأحكام القانون الجزائري نجد أننأالمصري، غیر الجنائیة الإجراءات

و لم یستطیع تقدیمه أثبت قیام عذر منعه من الحضور ان هو إفخول له الحق الطعن في الحكم بطریق المعارضة ،منه

.في الیوم المحدد للجلسة
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وتأثرا بالقوانین المقارنة التي عددت الحالات التي یعتبر فیها المتهم حاضرا دون أن 

قضت  إذحكما مشابها لمشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیةرد اأو . 1یحضر فعلا

ولو تغیب فعلیا  ىق إ ج ج بأنه یعتبر المتهم في حكم الحاضر حت 347و  345، 294المواد 

:عن الجلسات في الحالات التالیة

.المتهم الطلیق الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر بإرادته قاعة الجلسة/1

.ویقرر التخلف عن الحضور رغم حضوره بالجلسةالإجابةلیق الذي یرفض المتهم الط/2

جلسات المحاكمة ثم یمتنع بإرادته عن حضور باقي إحدىالمتهم الطلیق الذي یحضر /3

.الجلسات

.المتهم الذي تسلم تكلیف بالحضور شخصیا وتغیب دون عذر مقبول من المحكمة/4

في المؤسسة  أو إقامتهفي محل  أقوالهتم سماع العاجز والذي ی أوالمتهم المریض /5

.2المحبوس فیها

إن هذا الموقف الذي اقره المشرع الجزائري لا یعد مساسا بحق المتهم القاصر في 

لأن المتهم الذي یتعمد عدم الحضور رغم تبلیغه بذلك شخصیا، .حضور المحاكمة والدفاع فیها

سوى رغبته في عرقلة العدالة والاستخفاف بحرمة ودون وجود ما یمنعه من ذلك فلا تفسیر لذلك

القائم في حقه والمتمثل الالتزام عند غیابه بدون مبرر یكون قد أخطأ واخل بفالمتهم.3القضاء

المشرع أن ونتیجة لهذا الخطأ قرر .في ضرورة الاستجابة للاستدعاء الموجه له من المحكمة

ظر الدعوى في غیبة المتهم ولكن رغم هذا یصدر الحكم بمثابة الحكم الحضوري في نه تنإحسب المشرع المصري ف1

:حالات منها

.إذا سلمت إلیه ورقة التكلیف بالحضور شخصیا ولم یحضر ولم یعتذر_1

.إذا حضر جلسة أو أكثر ثم غاب بدون عذر عن باقي الجلسات_2

فأجلت الآخرجمیعا بالحضور فحضر بعضهم و تغیب البعض إذا ارتكب عدة أشخاص جریمة واحدة و كلفوا_3

.المحكمة الجلسة و أعادت إعلان الغائبین منذرة إیاهم بأنهم إذا تخلفوا فان الحكم الذي تصدره سیكون بمثابة الحضور
سباب أذا كانت حالة المتهم الصحیة لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت إ"  ق إ ج ج 350تنص المادة 2

عادة التربیة إو بمؤسسة أ ...المتهم بمسكنهباستجوابمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب أخطیرة لعدم تأجیل القضیة 

".حوال یكون الحكم على المتهم حضوریاوفي جمیع هذه الأ.........التي یكون محبوسا بها
.681:، المرجع السابق، صرؤوف عبید3
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لم یمثل واقعیا  هواجهته على الرغم من أنصدور الحكم حضوریا في مهو یكون جزاء خطئه 

.1أمام المحكمة

المشرع لم یوفر حمایة للقاصر، لأنه كان علیه عدم التعامل بشدة  أنوهنا وجب القول 

 أنعلى لاعتبار الأحكامالنظر في هذه  إعادةوعلى المشرع .مع القاصر حتى لا تضیع حقوقه

وریا في حقه أثناء محاكمته، فیكون المشرع القاصر قد یعاقب رغم غیابه بإصدار حكما حض

آثاریرتب علیه أخرىوالتمییز لدى القاصر ومن جهة  الإدراكمن جهة یقر عدم اكتمال قدرات 

التبلیغ الشخصي إلى أحكاملذا وجب صرف .تكلیفه بالحضور شخصیا أومتى كان تبلیغه 

شخصیا بالدعوى ولكنه لا یقدر المسؤول عن القاصر ولیس القاصر لأنه یمكن ان یبلغ القاصر 

  .لىو فیتخلف عن الجلسة ویهدر حقه في المحاكمة أمام الدرجة الأالأمورعواقب 

إعفاء القاصر من حضور جلسة المحاكمة:الوضع الثالث

بعض جلسات  أومن المبادئ المقررة في المحاكمات الجزائیة هو حضور المتهم كل 

جبت المحكمة أو و . ویعرض دفاعه الأدلةخل ویناقش ، ویكون له الحق في أن یتد2المحاكمة

الأخیرة في المرافعات، وهو اعتراف منها بضرورة العلیا على جهات الحكم منح المتهم الكلمة

حضور المتهم جلسات المحاكمة وبالخصوص الجلسات الختامیة النهائیة التي تكون قبل قفل 

ة القاصر أجاز للمحكمة أن تعفي القاصر إلا أن المشرع ورغبة منه في حمای.باب المرافعات

.3كان حضوره یؤذي شعوره ویجرح كرامته أومن الحضور، متى رأت مصلحة له في ذلك 

السلبیة التي تتركها بعض المرافعات في الآثاروحرصا على سلامة القاصر وخوفا من 

بترك مرهأ أوالقاصر من حضور الجلسة  إعفاءنفسیته، خول المشرع قاضي الأحداث سلطة 

،ن یقدم عذره للمحكمةأقانون للمتهم متى قام مانع یحول دون حضوره الجلسات حمایة لحقوق المتهم یجیز ال1

ن یؤسسأختصاص قاضي الموضوع والذي یجب إو ترفضه، وتقدیر قیمة العذر یدخل في أن تأخذ به أوللمحكمة 

:  عننقلا.16/04/1955نقض جنائي مصري جلسة .تؤدي عقلا إلى النتیجة التي رتبها علیهمعطیاتعلى  موقفه

.181:المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله،
ق إ  294تنص المادة ذ إوجب المشرع الجزائري حضور المتهم لجلسات المحاكمة ونص على ذلك بصورة مباشرة أ 2

نذارا إلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إنه قانونا ودون سبب مشروع وجه علاإذا لم یحضر المتهم رغم إ"  ج ج

ن حضور محام في إ" من القانون نفسه 292ذ تنص المادة إشار إلى ذلك بطریقة غیر مباشرة لذلك أكما ".بالحضور 

یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل "من ذات القانون 293وتنص المادة ....".الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي

...".قید
.427:، المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني3
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العدید من التشریعات لهیئات محاكمة أجازتقد ، و 1جزءا منه أوقاعة الجلسة طیلة المرافعات 

جزء منها متى كانت مصلحته  أوالقاصر من حضور جلسات المحاكمة كلها  إعفاءالقصر 

.2تقتضي ذلك

كمة رئیس محیمكن لأثناء الجلسة القاصر في القانون الفرنسي وبعد استجواب المتهمو 

جزء من  أویأمر في أي وقت بانسحاب المتهم القاصر طیلة كل  أنجنایات الأحداث 

الإبعادالقاصر من الجلسة متى كان ذلكإخراجالقانون المصري أجازوفي مصر .3المناقشات

الذین یجوز الأشخاصكل إلى أبعد من ذلك حیث یجوز إخراجلمصلحته، ویمتد هذا الحكم 

.4لهم حضور الجلسات

نه لا یجوز إقضت المحكمة بإخراج القاصر من الجلسة ف إذاحسب القانون المصري ف

نه لا إمتى اخرج القاصر من الجلسة فو . 5المراقب الاجتماعي أوبإخراج محامیه تأمر أنلها 

أقوالبكل ما دار في الجلسة من  هوإفهام هإعلامبعد  إلا تهنادإالحكم بإصداریمكن للمحكمة 

.6غیبتهوإجراءات في

.1074:، المرجع السابق، صبوعزة دیدن1
عفاءه من حضور الجلسة، وفي هذه إذا دعت مصلحة الحدث، إویجوز لها " ....  ق إ ج ج 467تنص المادة 2

".و نائبه القانونيأو مدافع أالحالة یمثله محام  في  اشترطأنه غیروقد سار المشرع الكویتي في نفس السیاق ....

.ووصیهأو ولیه ألإجراءات والمحاكمات والجزائیة الكویتي حضور مراقب السلوك مع وكیل القاصر قانون ا29المادة 

....من قانون الأحداث الكویتي 29المادة حیث جاء في  الحدث من حضور المحاكمة  إعفاءلمحكمة الأحداث "

والمشردین قانون الأحداث الجانحینمن 29تنص المادة ، و...."،وصیه نیابة عنه أوبحضور ولیه بنفسه والاكتفاء

.....ماراتيالإ ذا إحضوره ن تقرر سماع الشهود في غیرأو . عفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسهإوللمحكمة "

.....".ن مصلحته تقتضي ذلكأرأت  .
3 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " ...... Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour
d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de
la suite des débats. …...".

سؤاله مر بإخراج الطفل من الجلسة بعدأن تأوللمحكمة "من قانون الطفل المصري  02فقرة  126تنص المادة 4

....".ت ضرورة لذلكأذا ر إحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة أوبإخراج أ
على أنه لا .....مر بإخراج الطفل من الجلسةأن تأوللمحكمة "من قانون الطفل المصري  02فقرة  126تنص المادة 5

".جتماعيو المراقب الإأمر بإخراج محامیه أن تأخراج الطفل إیجوز في حالة  ...
كما لا .....مر بإخراج الطفل من الجلسةأن تأوللمحكمة "من قانون الطفل المصري  02فقرة  126ص المادة تن6

".فهام الطفل بما تم في غیبته من إجراءاتإلا بعد إیجوز لمحكمة الحكم بالإدانة  ......
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متى قضى القاضي بإخراج القاصر من الجلسة فان هذا القرار لا وكقاعدة عامة فأنه 

، ولا یجوز النطق بالحكم إلا بعد إعلام 1المراقب الاجتماعي أوولیه  أویمتد إلى محامیه 

.2ویكون الحكم الصادر حكما حضوریا.القاصر وإفهامه بكل ما تم في غیبته من إجراءات

انون الجزائري حمایة للقاصر فان القواعد المنظمة لإجراءات محاكمته تفرض في الق أما

إذ یجوز لهیئات محاكمة القصر متى .بعض الأحكام لا نجد نظیر لها في محاكمة البالغین

ویمثله عندئذ وجوبا .كانت مصلحة القاصر تتطلب ذلك أن تعفیه من حضور الجلسات

لحكم الصادر في حق القاصر حكما حضوریا لا یمكنه ویكون ا.نائبه القانوني أومحامیه، 

.3الطعن فیه بالمعارضة 

كما یجوز لقاضي الأحداث بصفته رئیسا للجلسة أن یأمر في أي وقت أثناء سیر 

جزء منها، على ان یستدعیه  أوجلسات المحاكمة انسحاب القاصر طیلة المرافعات كلها 

.4لیحضر عملیة صدور الحكم

ق إ ج ج یتضح أن المشرع قد  468و  467استقراء المادتین من خلال تفحص و 

عن طریق أمر .عن الجلسة في صورتینالإبعادالمحاكمة الجزائیة لفكرة أثناءاخضع القاصر 

یجب أن یصدر عن قسم الأحداث أمرالصادر بإعفاء القاصر كلیا من حضور الجلسات وهو 

یتقرر إعفاء القاصر من  فلا. 5والمحلفینمشكلا في تشكیلة كاملة مؤلفة من قاضي الأحداث

شترط إلى إنما إ قاصر فقط و و ولي بصفته ممثل عن الأعفاء بمجرد حضور محامي لم یربط المشرع الكویتي شرط الإ1

"من قانون الأحداث الكویتي 29تنص المادة ذ إالقاصر في شكل ممثل عن جانبهما حضور مراقب السلوك كمرافق 

ن أو وصیه نیابة عنه، على أبحضور ولیه والاكتفاءعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إالأحداث لمحكمة...

....."یحضر المحاكمة مراقب السلوك
.113:، المرجع السابق، صأحمد الدسوقي عبد السلام2
و یجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفاءه من حضور الجلسة و في " ... ق إ ج ج  02فقرة  467تنص المادة 3

".هذه الحالة یمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني و یعتبر القرار حضوریا 
و یجوز للرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلها " ق إ ج ج 03فقرة  468تنص المادة 4

".جزء منها أثناء سیرها و یصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث  أو
رغم أن حضور المحلفین في جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنایات أمر وجوبي، إلا أنه وبخصوص مسألة التقادم 5

نه یمكن أن ینظرها القضاة ویفصلون فیها دون إنایات والذي یعتبر من المسائل العارضة فالمثار أمام محكمة الج

ن مسألة التقادم المثار أمام محكمة الجنایات یعتبر مسالة عارضة یمكن إحیث جاء في القضاء الجزائري .محلفین

، الغرفة الجنائیة، 21/01/2010بتاریخ 579445قرار ملف رقم .أن ینظرها القضاة و یفصلون فیها دون محلفین

.332:، ص2011مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، المحكمة العلیا، 
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عن طریق أمر بانسحاب القاصر طیلة المرافعات والمناقشات  أو. بعد المداولة إلاالحضور 

یصدر عن قاضي الأحداث بمفرده دون أمرجزء منها أثناء سیر المحاكمة، وهو  أوكلها 

.1مشاركة المحلفین

ة المحاكمة حتى لا یطلع على بعض كان القانون یجیز إبعاد القاصر من جلسوإذا

شریطة أن .الأمور الخفیة علیه والتي تثار أثناء الجلسة بین النیابة العامة، الدفاع و الشهود

:أهمهاتحكمه ضوابط الإبعادن هذا إف. 2تحیطه المحكمة بكل ما تم في غیبته من إجراءات

المشاحنات والإجراءات أنه یجوز للقاضي إبعاد المتهم القاصر الذي یخشى علیه من*

القسریة التي تقع أثناء المرافعات خلال الجلسة بصفة مؤقتة، على أن یمكنه من الحضور بعد 

.3زوال سبب الإبعاد

إلیهاخرج القاصر من الجلسة وقررت المحكمة الحكم ببراءته من التهمة الموجهة  إذا* 

.4إخراجهبعد بما دار في الجلسةإفهامهالحكم دون إصدارجاز للمحكمة 

یمكن للقاضي استبعاد المتهم القاصر من الجلسة ولكن هذا الإبعاد لا یمتد إلى الشخص *

حیث لا یجوز إبعاد محامي المتهم القاصر عن الجلسة بعدما تم .5الذي یتولى الدفاع عنه

.إبعاد القاصر وإخراجه منها

ي قضاء البالغین فأنه یمكن خلافا للقواعد العامة المنظمة لمسألة الحكم الغیابي ف*

إصدار الحكم في غیبة القاصر ورغم هذا یعتبر الحكم حضوریا بسبب حضور ممثله القانوني 

.6والغرض من ذلك إبعاد القاصر عن جلسات الحكم وإجراءات المحاكمة

"....یجوز لقسم الأحداث...."و التي جاء فیها ق إ ج ج  03فقرة  467یتضح هذا الحكم من صیاغة المادة 1

".....یجوز للرئیسو " و التي جاء فیها  03فقرة  468والمادة 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حق المتهم في المحاكمة العادلة الصاوى سلام،علاء محمد 2

.452:، ص2001القاهرة، القاهرة، مصر، 
 . 111 و 110: ، المرجع السابق، ص صأحمد الدسوقي عبد السلام3
فهام القاصر إشترط قد إ شرع المصريالمیتضح أن .من قانون الطفل المصري 02فقرة  126المادة من خلال نص 4

تسلیط تدبیر إدانتهواتجهت نیتها إلىإلیهالجرم المنسوب ارتكابه بقد اقتنعتغیابه متى كانت المحكمة أثناءبما دار 

القاصر مما براءة الحكم بفهامه متى كانت قناعة القاضي متجهة نحو إوبمفهوم المخالفة لا حاجة إلى أو عقوبة علیة،

.تهم بههو م
.154:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،5
.127:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،6
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الأصل أنه لا یمكن للمحكمة إبعاد الضحیة عن الجلسة إلا إذا اخل هذا الأخیر بنظام *

، فإذا ما تم إبعاده لهذا السبب وجب على المحكمة أن تطلعه بكل ما تم من إجراءات 1الجلسة

.2في غیبته

 أنإبعاد القاصر عن الجلسة وبعد نهایة الجلسات والمرافعات أمرتعلى المحكمة التي *

.3بحضور القاصر لیمثل أمامها ویحضر عملیة النطق بالحكمتأمر

المطلب الثاني

بمحاميلقاصر استعانة إضرورة 

اتفقت غالبیة النصوص القانونیة وطنیة داخلیة كانت أم دولیة على مبدأ یؤكد حریة 

أكثر في جمیع مراحل الدعوى، باعتباره حق مرتبط  أوالمتهم القاصر وحقه في الاستعانة بمحام 

ى حسابه معوزا لا تسمح موارده المالیة توكیل محام علالأخیركان هذا  فإذا .4بحقه في الدفاع

.5على المحكمة أن توفر له محامیا یدافع عنهحسابه الخاص تعین 

، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الطبعة سعد عبد العزیز1

.60:، ص 2002الأولى، 
.262:، ص المرجع السابق، الطیب سماتي2
على " .....ماراتيوالمشردین الإقانون الأحداث الجانحینمن 29تنص المادة و . ق إ ج ج 03فقرة  468المادة 3

ن یكون النطق بالحكم في جلسة أفهام الحدث بما تم في غیبته من إجراءات ویجب إلا بعد إأنه لا یجوز الحكم بالإدانة 

.".علنیة
صل البراءة المفترض فیه وذلك بتفنید أدلة أة إتاحة الفرصة للمتهم للإبقاء على یقصد بحق الدفاع في المواد الجزائی*4

عمر . لها والاستجابةتهام وقرائنه أمام المحكمة وذلك بإبداء أقواله بكامل حریة وسماع شهوده وتقدیم طلبات ودفعوه الإ

ة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الجنائي، مجلة البحوث القانونیالإثبات، حق الدفاع وحریة الفاروق الحسیني

.57:، ص1995المنصورة، مصر، العدد السابع عشر، ابریل 

ن الحق في الدفاع هو حق یكفل الحمایة القانونیة للمتقاضیین ویضمن لكل خصم أبأحمدنجیبرى الأستاذ وی*

، نجیب أحمد عبد االله.ره أمام القضاءمتیازات والضمانات القانونیة التي تتاح له لعرض وجهة نظالتمتع بكافة الإ

التعسف في إستعمال الحق الإجرائي، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة 

.120:، ص2002الجدیدة، الإسكندریة، مصر، العدد الأول، 
" على ) قواعد بكین (یة لإدارة شؤون الأحداث من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذج 01فقرة  15تنص القاعدة 5

ن تنتدب له المحكمة محامیا أن یطلب أو . ن یمثله طوال سیر الإجراءات القضائیة مستشاره القانونيأللحدث الحق في 

واضح :على هذه القاعدة بقولهفتوح عبد االله الشاذليویعلق الدكتور ".مجانا حین ینص القانون البلد على جواز ذلك

ستفادة من هذه محام مجانا للحدث غیر القادر على الإانتدابخیر من هذه القاعدة أنها تترك موضوع من الشق الأ
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أشارت العدید من النصوص القانونیة إلى مبدأ ضرورة استعانة القاصر بمحامي أوأكثر 

یرافقه ویتولى الدفاع عنه أمام الهیئات القضائیة، وألزمت المحكمة بندب محامي للقاصر 

وأمام أي جهة جنحة أوسواء كانت جنایة صف العاجز عن تعیین محامي بغض النظر عن و 

.1تتولى محاكمته

یعتبر اتصال المحامي بالمتهم المظهر الحقیقي لحقوق الدفاع، فیمكن هذا الاتصال 

على بعض الحیثیات والأسرار التي لم یدلي لأحد بها وإطلاعهالمتهم من شرح الوقائع للمحامي 

قواعد ( دة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداثاعتبرت قواعد الأمم المتحوقد . 2من قبل

ن تتضمن القواعد توصیة إلى الدول التي لا تجیز قوانینها ذلك أفضل الضمانة إلى قانون كل دولة وقد كان من الأ

المتهمین إلى كافة الإجراءات الجنائیة وفي مواد الجنایات و مكانیة ندب محام مجانا بالنسبة للأحداثإبمد الانتداب

نما جاءت لكي تقرر المثل إن هذه القواعد أقرار للواقع، في حین إإلى قوانین كل بلد معناه حالةن الإذلك لأ. الجنح

ها وممارساتها ن تكیف تشریعاتأعلى، و لتكون بمثابة نموذج تتبناه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحاول الأ

ن للدول الأعضاء الحق في إكبر قدر من الضمانات، أالوطنیة وفقا له، ومن ثم لا یكون هناك ما یمنع من وضع 

ن تتبناه من قواعد في تشریعاتها الوطنیة تبعا لظروفها الخاصة، وبهذا المفهوم تكون القواعد أختیار ما ترغب في إ

قواعد فتوح عبد االله الشاذلي ، .لیه دوما الدول الأعضاء في الأمم المتحدةإعلى و نموذجا تصبوا أالدولیة بحق مثلا 

.82:الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث، المرجع السابق، هامش ص
ذا كان إ".. على أنه 1958نسان في القانون الجنائي وإجراءاته المنعقد في الفلبین سنة وصى مؤتمر حقوق الإأوقد  1

، و نصت 15:، ص1958مطبوعات الأمم المتحدة، .."جور المحاماة تحملتها عنه الدولةأدفع  عیمستطالمتهم غیر 

تتوافر للمتهم " ن أعلى  1987نسان والشعب في الوطن العربي لعام من مشروع میثاق حقوق الإ 03فقرة  05المادة 

جر في حالة عجز أمة بمدافع عنه بدون جمیع الضمانات  اللازمة للدفاع عن نفسه بواسطة محام یختاره وتزوده المحك

الاتفاقیةمن 02والمادة ،  1966 لعام الحقوق المدنیة والسیاسیةاتفاقیةمن 14كذلك المادة ."تعابه أعن دفع 

من قواعد الأمم المتحدة  18وكذلك القاعدة . فریقيح من المیثاق الإ/  01فقرة  07نسان، والمادة وروبیة لحقوق الإالأ

وصى المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقدة في أو . یة الأحداث المجردین من حریتهمن حماأبش

.بتدائي وفي مرحلة المحاكمةن یكون للمتهم محام یعاونه في مرحلة التحقیق الإأبوجوب 1988سكندریة في ابریل الإ

و المحكمة أن لم یختر هو محامیه فعلى المحقق إبس، فو جنحة معاقب علیها بالحأوسواء وصفت الجریمة بأنها جنایة 

المؤتمر الدولي الثاني -وصى مؤتمر همبورج  أكما .تعابه في حالة العوزأن تعین له محامیا تتحمل الدولة أ

ن یكون للمتهم محام في الجنایة والجنحةأفي توصیاته على ضرورة 1979الذي انعقد سنة  -عشر لقانون العقوبات 

محمود .ن تنتدب له محامیا على نفقة الدولةأاستحال على المتهم توكیل محام فعلى المحكمة  اذإ و . على حد سواء

نسان في الإجراءات الجنائیة في النظام القانوني المصري، المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة حقوق الإمحمود مصطفى، 

، 1989ریة، منشورات المعهد الدولي للعلوم الجنائیة، القاهرة، مصر، للقانون الجنائي، أعمال المؤتمر المنعقد بالإسكند

 .41:ص
، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، منشورات عشاش، ملیكة دریاد2

.107:، ص 2003بوزریعة، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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الحق في الاستعانة بمحامي یحضر مع القاصر جلسات المحاكمة ویتولى الدفاع عنه )بكین

 إغفالهامحاكمته والتي لا یجوز أثناءالتي یتمتع بها القاصر الأساسیةمن الحقوق والضمانات 

.1نه منهااحرم أو

جلسات محاكمة القاصر وجب أثناءرورة الاستعانة بمحامي ولتوسیع النظرة حول ض

واجباته تجاه القاصر والمحكمة والقانون  أهمل ثم عرض أو البحث في تعیینه من جهة في فرع 

.في فرع ثانيأخرىمن جهة 

تعیین المحامي:لوالفرع الأ  

لقاصر یؤكد حضور محام مع امبدأورغم حرص معظم التشریعات واتفاقها على تبني 

أنه اختلفت هذه التشریعات حول نوع الجریمة  إلا، 2للدفاع عنه عند مثوله أمام المحاكم الجزائیة

.التي توجب حضور محام فیها

مشترك وهو  رأيوكان للمشرعین إشكاللم تطرح المتابعة بخصوص الجنایات أي 

كان  فإذاتوكیل منه، تقریر حق الاستعانة المتهم القاصر بمحام في مواد الجنایات بناء على

.تنتدب له محامیا أنغیر قادر على توكیل محام والاستعانة به وجب على المحكمة 

المشرعین فمنهم من قال بضرورة حضور محامي  آراءبخصوص الجنح فاختلفت أما

ومن التشریعات من استوجبت حضور محام مع القصر في مواد .3مع القاصر في مواد الجنح

وانتهجت بعض التشریعات موقف وسط فأوجبت حضور محام في .4دون الجنحالجنایات فقط 

كان غیر قادر  إذاتنتدب محامیا للمتهم القاصر  أنللمحكمة في الجنح وأجازتكل الجنایات 

على ) قواعد بكین(الأحداثاعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء من قو  01فقرة  07تنص القاعدة 1

...".والحق في حصول على خدمات محام،....ضمانات إجرائیة أساسیة مثل جراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
إذا لم یعین القاصر أوولیه أنهمحامي، و القاصر بیشترط في الإستدعاء الموجه للقاصر أن یشیر إلى ضرورة إستعانة 2

.نه تتولى النیابة العامة أو قاضي الأحداث بمساعدة نقیب المحامین تعیین محامي لمساعدة القاصرإالقانوني محامي ف
Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. La convocation précise que le mineur doit être assisté
d'un avocat et que, à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la
République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office…. ."..

اث في الجنایات والجنح على السواء حضور محام للدفاع عن القاصر أمام محكمة الأحدأوجبت بعض التشریعات3

.45/174مر الأمن  10و  04 ةالمادوالفرنسي بموجب  .ق إ ج ج 454كالقانون الجزائري في المادة 
لا في الجنایات مثل قانون مع القاصر إو المدافع أخرى من التشریعات لا تستوجب حضور محام أوهناك طائفة 4

.منه12لمادة طبقا لالأحداث البحریني 



234

ولم تنظم بعض التشریعات هذه المسالة حیث لم تورد أي نص صریح .1على توكیل محامي

.2ة بمحامیؤكد حق القاصر من عدمه في الاستعان

فمتى .لا یتقرر للمحامي ممارسة الدفاع عن المتهم إلا بحضور المتهم أمام جهة الحكم

.3كان المتهم هاربا أو فار أو إذا لم یحضر أمام هیئات الحكم فلا یمكن أن یدافع عنه المحامي

تابعة الم أطواراشترط القانون الفرنسي ضرورة استعانة القاصر بمحامي خلال مختلف 

المسؤول عنه محامي لمساعدة القاصر عند مثوله أمام  أولم یختر القاصر  فإذا. 4الجزائیة

قاضي الأحداث وبالتنسیق  أوقاضي التحقیق،  أوالهیئات القضائیة یجوز لوكیل الجمهوریة، 

.5مع نقیب المحامین تعیین محامي ویحضر مع القاصر و یتولى مساعدته

جنحة من الجنح  أوكانت المتابعة بخصوص جنایة  فإذافي القانون المصري أما

ولیه محام للدفاع عنه، وجب على النیابة  أوالمعاقب علیها بالحبس ولم یعین المتهم القاصر 

.6جهة الحكم ندب محام یحضر مع القاصر ویساعده في الدفاع عن نفسه أوالعامة 

ن تنتدب أجازت للمحكمة في الجنح أومن التشریعات من كان لها نهج وسط فأوجبت حضور محام في الجنایات و 1

، وقانون الطفل المصري في المادة 30ذا كان في عوز مثل قانون الأحداث الكویتي في مادته إالمتهم قاصر محامیا لل

ا لم یكن قد اختار إذالجنایات محام یدافع عنه، فن یكون للطفل في موادأیجب "والتي تنص على أنه منه 125

ذا كان الطفل قد بلغ إ و . و المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءاتأمحامیا تولت النیابة العامة 

".ن تندب له محامیا في مواد الجنحأفیجوز للمحكمة سنه خمس عشرة سنة، 
،ستعانة بمن یدافع عنهن تتضمن نصا صریحا یؤكد حق المتهم القاصر في الإأغفلت طائفة من التشریعات أوقد  2

التي تحدد من یجوز لهم حضور المنظمة للمحاكمة كتلك القواعد من النصوص یان یفهم ضمنألكن هذا الحق یمكن 

ة كما هو الحال خراجه من الجلسإجراء المحاكمة في غیبة القاصر عند إو تلك النصوص التي تجیز أ .محاكمة القاصر

.ماراتيوالمشردین الإقانون الأحداث الجانحینمن 29والمادة  ،ردنيحداث الأالأمن قانون 10في المادة 
أنه یجب حضور المتهم أمام جهة الحكم لیتمكن محامیه من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 3

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة 19/09/2007خ بتاری426141قرار ملف رقم .من الدفاع عنه

.329:، ص2008العلیا، العدد الثاني، 
4 Article n° 04 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.....".
5 Article n° 04 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " …...A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses
représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner
par le bâtonnier un avocat d'office ".

ن یكون له في مواد أفي المساعدة القانونیة، ویجب للطفل الحق "من قانون الطفل المصري 125تنص المادة 6

ذا لم یكن إف ،الجنایات وفي مواد الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوبا محام یدافع عنه في مرحلتي التحقیق والمحاكمة

".ائیة و المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنأمحامیا تولت النیابة العامة اختارقد 
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ین، والتي فیها لم یشترط الجزائر وعلى خلاف إجراءات محاكمة البالغحین، في في 

لمحامي مع المتهم یساعده ویدافع عنه متى كانت المتابعة الإجباريالمشرع الحضور 

مما جعل حضور المحامي غیر وجوبي في .1مخالفة أوبخصوص أفعال توصف بأنها جنحة 

ضاء فإن ق. 2مادة الجنح والمخالفات ووجوبي في مواد الجنایات المنظورة أمام محكمة الجنایات

تبني مبدأ یقضي بوجوب الاستعانة بمحامي یساعد القاصر أثناء التحقیق)الأحداث(القصر 

.4ویتولى الدفاع عنهكذا في مرحلة المحاكمةویرافقه 3معه

ویحضر معه ....ویتعین حضور الحدث"...ق إ ج ج على أنه 461وتنص المادة 

.5ر محامي مع القاصر یوم الجلسةجب حضو أو وبذلك یكون المشرع الجزائري قد ."محامیه 

الأفعال  تشترط حضور محام مع القاصر لمساعدته في مرحلة المحاكمة متى كانإوبذلك یكون المشرع المصري قد 

.و جنحة معاقب علیها بالحبسأالمرتكبة من طرفه توصف بأنها جنایة المتابع بشأنها و 
د الجنح والمخالفات عند نظرها لأول جباري للمحامي مع المتهم البالغ في موان المشرع لم یشترط الحضور الإأرغم  1

لا أنه قد أوجب حضور محامي مع المتهم في مواد إ .ختیار المتهم وحریتهمرة أمام محكمة الدرجة الأولى وترك ذلك لإ

تمثیل الخصوم "  ق إ م إ ج 10حیث تنص المادة .الجنح والمخالفات عند نظرها أمام الغرف كدرجة ثانیة بعد الطعن

....."ستئناف والنقضأمام جهات الإبمحام وجوبي 
ن لم إختیار محام للدفاع عنه، فإویطلب الرئیس من المتهم ....یستجوب الرئیس المتهم"  ق إ ج ج 271تنص المادة 2

".یختر المتهم محامیا عین له الرئیس من تلقاء نفسه محامیا
وبي یرتب تخلفه بطلان إجراءات التحقق وهذا إن تعیین المحامي في مرحلة التحقیق أمام قسم الأحداث هو أمر وج3

24قرار بتاریخ 179585المحكمة العلیا في القضیة ملف رقم وأكدته .ق إ ج ج 454و  157قضت به المادتین ما 

.170:، ص01، العدد 1999، المجلة القضائیة، 1998مارس 
أمر قاصرحضور محام لمساعدة ال  ج ج ق إ 02فقرة  454المادة حسبعلى خلاف المشرع الجزائري والذي جعل 4

تعیین قاضي الأحداث فرض على وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة بغض النظر عن وصف الجریمة، و 

جباري للمحامي یقتصر على الجرائم ن المشرع الكویتي قد جعل الحضور الإإ، فقاصر الذي لم یكلف محاميلل يمحام

ذا كان الحدث متهما بارتكاب جنایة ولم یوكل إ"....من قانون الأحداث الكویتي  30ة تنص المادذ إ. ذات وصف جنایة

ذا كان متهما إما أن تنتدب من المحامین من یقوم بهذه المهمة، أو ولیه محامیا للدفاع عنه وجب على المحكمة أهو 

قد وفر أكبر قدر من ع الجزائري وبذلك یكون المشر ".بارتكاب جنحة فیكون ندب محام للدفاع عنه جوازیا للمحكمة

.كثر رغبة في حمایتهأتفهما لحالة القاصر و الحمایة
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة اعتمدهامن المبادئ الأساسیة بشأن دور المحامین، 01لقد جاء في المبدأ 5

ونشرت بموجب قرار الجمعیة العامة اعتمدتكما ).1990سبتمبر 7أغسطس إلى 27من هافانا (ومعاملة المجرمین

والمنشورة في نشریة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مجموعة .13/12/1985المؤرخ في 40/146للأمم المتحدة رقم 

لكل شخص "أنه .وما بعدها453:، ص1993الصكوك الدولیة، المجلد الأول، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
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المحاكمة أثناءویترتب على عدم تعیین محامي لمساعدة القاصر والدفاع عنه عند نظر قضیته 

ویقع على المحكمة الناظرة في المتابعة الإشارة في .1نقض الحكم متى طعن في الحكم بالنقض

ترتب على ذلك نقض سم المحامي الذي حضر مع القاصر و دافع عنه و إلا إحكمها إلى 

.2الحكم

ونظرا لان المشرع الجزائري قد اعتبر حضور المحامي إلى جانب القاصر قاعدة 

لقاضي الأحداثأجاز القانونفقد . أساسیة مرتبطة بفكرة النظام العام والتي لا یجوز مخالفتها

حامي من عند الضرورة وفي حالة عدم تعیین مومختلف القضاة الفاصلین في متابعات القصر 

یحضر معه جلسات المحاكمة 3ن یقوم بتعیین محامي للقاصرأطرف القاصر أو المسؤول عنه 

لكل شخص غیر وتمنح هذه المساعدة القضائیة .4ویتولى الدفاع عنه في شكل مساعدة قضائیة

.5قادر على توكیل محامي للدفاع عنه أمام مختلف الجهات القضائیة

دة من محام یختاره بنفسه لحمایة حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جمیع مراحل الإجراءات الحق في طلب المساع

".الجنائیة
، طعن رقم 1981ماي 05قرار صادر عن الغرفة الجزائیة الثانیة، القسم الأول، المحكمة العلیا الصادر في 1

.307:، المرجع السابق، صجیلالي بغدادي.نقلا عن.22176
وتنص ."......إسم المدافع عنه.....كما یجب أن یشمل....یجب أن یثبت حكم" ق إ ج ج  314ادة تنص الم2

وكذا أسماء وألقاب وعناوین .....تكون أحكام المحكمة العلیا مسببة، ویجب أن تتضمن"من القانون ذاته 521المادة 

."......وملاحظات المحامین الحاضرین في الجلسة......محامیهم
.لدى النقابة الوطنیة للمحامینمعتمد رط في المحامي أن یكون ممارسا في المیدان ومسجل في جدول المحامین و یشت3
 رأمواعتبرت حضور المحام ق إ ج ج بضرورة حضور محام مع القاصر لمساعدته،   02فقرة  454قضت المادة 4

توجب المادة و  ،یعینه القاضيو بواسطة ولیه أوبنفسه أالقاصر یختاره .وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة

ج ( والمنشور في  1971أوت  05 هـ الموافق لـ1391جمادى الثانیة 14المؤرخ في71/57لأمر امن  01فقرة  25

بالقانون والمعدل والمتمم المتعلق بالمساعدة القضائیةو  1971أوت  17الصادرة بتاریخ 67عدد ) ر ج ج د ش

15عدد ) ج ر ج ج د ش( والمنشور في 2009فبرایر 25هـ الموافق لـ 1430صفر  29ي المؤرخ ف09/02

للقاصر الماثل أمام قضاء –مجاني –على أن یتم تعیین محامي بدون أجر .2009مارس 08الصادرة بتاریخ 

لجمیع القصر /1:لآتیةیتم تعیین محامي تلقائیا في الحالات ا"حیث جاء فیها .الأحداث والجهات الجزائیة الأخرى

.....".الماثلین أمام قاضي الأحداث أو أیة جهة جزائیة أخرى
لا التيلمعنویةا الطبیعیة والأشخاصالأشخاصیمكن "المتعلق بالمساعدة القضائیةالقانون 01المادة تنص 5

....القضائیةالمساعدةمنالاستفادةهاعن الدفاعأوالقضاءأمامبحقوقهمبالمطالبةمواردهملهم تسمحولاالربحتستهدف

."....والإداریة العادیةالقضائیةالجهاتأمامالمنازعات المطروحةلكافةبالنسبةالقضائیةتمنح المساعدة
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لقصر المتابعین جزائیا بحكم لمساعدة القضائیة لكل اوفي القضاء الجزائري تمنح ا

أتعاب المحامي المعین في إطار وتكون .1مهما كانت الجهة الناظرة في قضایاهمالقانون 

.2ودون إشراك القاصر فیهاعلى عاتق خزینة الدولة القضائیة المساعدة 

محامین، عندما غیر أن ما یلاحظ من الناحیة العملیة أن قاضي الأحداث أو نقیب ال

نهم یقتصرون على تعیین المحامین الجدد المتربصین إیعینون المحامین للدفاع عن القصر، ف

مما یجعل حضور .3في أغلب الأحوالأوالذین لیس لهم الخبرة  كافیة للدفاع عن القاصر

.المحامي إجراء شكلي فحسب

امي المنتدب ومن هنا وجب تدخل المشرع لوضع شروطا یجب توافرها في المح

یتحقق الدفاع الحقیقي عن والتي معها المحاكمة، كالأقدمیة المهنیة أثناءلمساعدة القاصر 

.القاصر

عامة والمساعدة مساعدة قضائیةالخاصة وأن المشرع الجزائري وعند تنظیمه لمسألة 

فع مع القاصر والمداشروط وكیفیات تحدید أتعاب المحامي الحاضرو  4المقررة للقصر خاصة

القصر /3:...تمنح المساعدة القضائیة بقوة القانون إلى"المتعلق بالمساعدة القضائیةالقانون 28المادة تنص 1

....".لأطراف في الخصومةا
یكون للأشخاص الذین لیس لهم محامون الحق في " ه المبادئ الأساسیة بشأن دور المحامین أن 06أ جاء في المبد2

.....لیقدموا إلیهم مساعدة قانونیة فعالة.أن یعین لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبیعة الجریمة المتهمین بها

من الأمر المتعلق بالمساعدة 29وتنص المادة ".لا لهذه الخدمة إذا لم یكن لدیهم مورد كاف لذلكودون أن یدفعوا مقاب

في إیطار المساعدة ....في حالة التعیین التلقائي أمام الجهات القضائیة الجزائیة.....یتقاضى المحامي"القضائیة

......".أتعابا تكون على عاتق الخزینة العمومیة.القضائیة
من المساعدة القضائیة نظرا لما توفره لهم الاستفادةعطاء نفس الفرص للمحامین في إرصا من قضاة الحكم على ح3

تبني نظام یقوم على التناوب بین المحامین في  إلىیعمد القضاة ، ففي الواقع العمليمن خبرة وكذا عائدات مالیة

.....یتقاضى المحامي"الأمر المتعلق بالمساعدة القضائیةمن 29وتنص المادة  .ةیالمساعدة القضائالتعیین وتنفیذ 

أتعابا تكون على عاتق .في إیطار المساعدة القضائیة....في حالة التعیین التلقائي أمام الجهات القضائیة الجزائیة

......".الخزینة العمومیة
ج ر ( والمنشور في 2011نوفمبر 12هـ الموافق لـ1432ذي الحجة 16المؤرخ في11/375المرسوم التنفیذي 4

والذي یحدد شروط وكیفیات دفع أتعاب المحامي المعین في 2011نوفمبر 13الصادرة بتاریخ 61عدد ) ج ج د ش

جمادى الثانیة 14المؤرخ في  01/244رقم السابق المرسوم التنفیذي هذا المرسوم ألغى .المساعدة القضائیةإطار 

 2001/ 09 / 05 في  ، الصادر49عدد ال )ج ر ج ج د ش( والمنشور في 02/09/2001هـ الموافق لـ 1422

.المتعلق بتحدید مبلغ المكافأة المالیة التي یتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائیة وشروط و كیفیات منحهاو 
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الدفاع ، اشترط أن تكون المساعدة القضائیة في المواد الجزائیة منصبة على 1تطبیقا لهاعنه

المساعدة القضائیة أمام تبنىفیكون المشرع بذلك قد ،2زائیةكم الجامحمختلف الأمام والتمثیل

وبهذا .بما فیها المختصة بمحاكمة القصرالجهات القضائیة الناظرة في المتابعات الجزائیةكل 

محكمة المخالفات، من المساعدة القضائیة المأجورة أمام حق الاستفادة أقر للقاصریكون قد 

مساعدة قاصر وحضور وبذلك تصبح.3قسم الأحداث و غرفة الأحداثمحكمة الجنایات، 

كما كان في السابق وإنما عمل خیري إنسانيمجرد تنفیذ لواجب قانوني أولیس المحامي معه 

تهاونهوعدم  حرص المحاميفتزداد نسبة .كغیره من القضایا التي یتلقاها في مكتبههو توكیل

.مصلحة القاصرفي تحقیق 

التزامات المحامي الحاضر مع القاصر :الفرع الثاني

أساساوجود محام مع المتهم القاصر في ظل نظام یهتم الأهمیةیمكن القول بعدم لا

د محام مع القاصر سوف یفرغ الفلسفة الوقائیة لمحاكم للقصر وجو فبمصلحة القاصر وتأهیله، 

وجود محام مع القاصر لا  أنوذلك . 4من محتواها بما یضیفه على جلساتها من طابع الرسمیة

یقتصر على مجرد الدفاع عن حقوقه القانونیة وتـفنید أدلة الاتهام المقدمة ضده

....71/59من الأمر مكرر 29تطبیقا لأحكام المادة " على  375/ 11من المرسوم التنفیذي 01تنص المادة 1

وتضیف ".المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات دفع أتعاب المحامي المعین في إطار المساعدة القضائیة  هذا یهدف 

والجهةالنزاعطبیعةحسبأتعاباالقضائیةإطار المساعدة في المحامي المعین یتقاضى"ن المرسوم ذاته م02المادة 

".هذا المرسومملحق في هذه المادةالأولى من الفقرة في علیهاالمنصوصالأتعابتحددالمختصة القضائیة
كان المشرع  یشترط أن تكون المساعدة القضائیة في المواد الجزائیة ،الملغى01/244بموجب المرسوم التنفیذي 2

01تنص المادة حیث كانتفقط دون باقي الهیئات الجزائیة الأخرى منصبة على الدفاع والتمثیل أمام محكمة الجنایات

یحدد هذا المرسوم مبلغ المكافأة المالیة التي یتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائیة في المواد المدنیة "  همن

".وكذا في حالة التعیین التلقائي أمام محكمة الجنایات، و شروط و كیفیات منحها 
عدد ) ج ر ج ج د ش( المنشور في (حدد المشرع في الملحق 11/375من المرسوم التنفیذي 02تطبیقا للمادة 3

:قیمة مبالغ أتعاب المحامي وهي11/375الخاص بالمرسوم )2011نوفمبر 13الصادرة بتاریخ 61

.دج بالنسبة لقضایا الأحداث11000دج بالنسبة لقضایا المخالفات و 7000مبلغ :على مستوى المحكمة/1

دج بالنسبة لقضایا 12000دج بالنسبة للقضایا الجزائیة و 14000مبلغ :القضائيعلى مستوى المجلس/2

.الأحداث

.دج بالنسبة للقضایا الجزائیة25000مبلغ :على مستوى محكمة الجنایات/3

.وبهذا یكون المشرع قد أقر بحق القاصر في المساعدة القضائیة أمام مختلف الجهات القضائیة التي تتولى محاكمته
.181:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله4



239

ما معنویا له وعاملا مهما یساعد في وجوده یمثل مصلحة القاصر ودع إنومناقشتها، بل 

أفضلبغیة الوقوف على .1بهأحاطتانحرافه والظروف التي وأسبابالتعرف على شخصیته 

باعتبار ذلك موضوع اهتمام سلطة الاتهام والمحكمة والمحامي وكل .والتأهیلالإصلاحأسالیب

لاستعانة بمحام یعد من حق ا أنوبهذا یتضح .2السلطات التي تتعامل مع القصر المنحرفین

القاضي یستطیع تكفل له محاكمة منصفة جوهریة  ةناالحقوق التي یتمتع بها القاصر وضم أهم

.انحرافهوأسبابالوصول إلى حقیقة الواقعة ومعرفة شخصیة القاصر المتهم، خلالها من 

.3وتأهیلهإصلاحهدرة على اوقله ملائمة الأكثروبالتالي اختیار التدابیر 

جنحة له الحق في تعیین محام  أوالقاصر سواء كان متهما بارتكاب الجنایة  أنغم ور 

تنتدب من  أنولیه محامیا للدفاع عنه، وجب على المحكمة  أولم یوكل هو  فإذایعاونه، 

یلزم المحامي ببذل –الندب  أوالتعیین –ففي كلتا الحالتین .4المحامیین من یقوم بهذه المهمة

.لتحقیق المصلحة الفضلى للقاصرالعنایة والهمة

خطة الدفاع التي رسمها المتهم، و له الحریة الكاملة بإتباعوان كان المحامي غیر ملزم 

، فان هذا لا یبرر غیابه عن جلسات 5في ترتیب دفاعه وفقا لما یراه في مصلحة المتهم

.المحاكمة

ي أ -لا یوجد -ن في غیاب المحامي لیس هناكإ  -  الأحداث المنحرفون-في كتابه )Tappan(تابانیقول 1

.181:، المرجع السابق، هامش صمنیرة سعود محمد عبد االله.الحدث بالصور السلیمةالقاصر أو ضمان لمحاكمة 
لقانون الوضعي حق الدفاع حقا مقدسا ولتحقیقه أعطیت للمحامي كامل الضمانات أثناء عرض مرافعته ولا یعتبر ا2

ما (حصانات وضمانات المحاميمسلم محمد جودت الیوسف،.ل عنها ما دام لم یتجاوز حدود الدفاعأیس

تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات ، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة)بین الشریعة والقانون

.111:، ص2009والخدمات التعلیمیة، العدد الثالث، الجزائر، افریل
، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة حسن صادق المرصفاوي3

.300:المرجع السابق ص،للقانون الجنائي
أمامیات الأمر محسوم، حیث یقضي القانون بوجوب حضور محامي سواء كانت محاكمة القاصر في مواد الجنا4

محكمة أمامما في مواد الجنح فبالنسبة للبالغین و أ. الأحداثقسم أمامو أ) إ ج ج ق 292المادة (محكمة الجنایات 

ن المشرع جعل أق إ ج ج نجد 451مر جوازي، ولكن وفي محاكمة القصر وبالرجوع إلى المادة أول درجة فهو أ

المادة وأشارت .)ق إ ج ج 450المادة (الأحداثسه قاضي أوالذي یر الأحداثختصاص قسم إالفصل في الجنح من 

بتعیین محامي في حالة لم یوكل القاصر محامي وبالتالي یمكن الأحداثلزام قاضي إمن القانون نفسه إلى 454

.جباريإمر أالقاصر في الجنح ن حضور محامي مع أبوالحكم التسلیم 
.402:، المرجع السابق، صمحمد على سكیكر5
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كمة وعدم التغیب نه على المحامي حضور المحاإحمایة لحق القاصر في الدفاع فف

النیابة العامة لا  أوالمحكمة  أوللمحامي والذي لم یتسبب فیه الرئیس  الإراديعنها، فالتغیب 

یحضر المرافعة ویدافع  أنكما یجب على المحامي المنتدب .1یعد خرقا لإجراءات المحاكمة

الواجب  هذا أداءتخلف بدون عذر عن وإذا،المتهم في جمیع جلسات المحاكمةقاصرعن ال

.2اعتبر مخلا بالتزاماته القانونیة والمهنیة

یعلن قراره  أنكان المحامي كأصل عام یمكنه التنحي عن تمثیل المتهم شریطة وإذا

فلا یستطیع التنحي )قضائیةإنابةفي شكل (فان المحامي المنتدب .للمتهم في الوقت المنسب

أسباب إلا یعفیه من القیام بواجب الدفاع ولا 3قضائيأمرلأنه معین من جهة قضائیة في شكل 

رفض  أویعلم بها المحكمة والتي لها قبول  أنعلیه یجب ، وفي هذه الحالة الأخیرة وحالات قویة

.4الأسبابهذه 

الثانيالمبحث

المبادئ العامة لسیر لمحاكمة

فقًا للأصول آلیة تهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته و الجزائیة المحاكمةتعتبر 

فهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والأعمال القانونیة القضائیة الإجرائیة .القانونیة

.مضمونها مجموعة المبادئ التي تحكم سیر المحاكمة الجزائیةوالشكلیة، والتي تشكل في

أن غیاب محامي الدفاع عن الجلسة والذي لم یتسبب فیه من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 1

بتاریخ 567092قرار ملف رقم .الرئیس أو المحكمة أو النیابة العامة لا یعد خرقا لإجراءات المحاكمة

.299:، ص2010، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 15/07/2009
حسب  قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي فأنه یتعرض المحامي الذي لا یقوم بواجب الدفاع عن القاصر 2

.بدون عذر مقبول لعقوبة جزائیة
أن المحامي الذي لم یتنازل رسمیا عن تأسیسه وتنصیبه واختار في القضاء الجزائري مبدأ یقضي المعمول بهمن 3

قرار ملف رقم .من الجلسة یعتبر قد تصرف تصرفا غیر قانونیا ولا یوجد أي نص قانوني یبرر تصرفهالانسحاب

، 2010العلیا، العدد الثاني، ، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة15/07/2009بتاریخ 567092

 .299:ص
دراسة مقارنة (، موضوع السلطة التقدیریة وضمانات المتهم في الإجراءات الجنائیةمحمود محمد عبد االله السید نصر4

:، ص2010، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، )بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة

374.
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التي فرضها مجموعة الأصول والقواعد الجزائیة یقصد بالمبادئ العامة للمحاكمة و 

فیكون إحترام هذه الإجراءات والشكلیات بمثابة التي یتعین على المحكمة مراعاتها، و القانون 

المتهم ضمانات قررها المشرع لمحاكمة قیود فرضها القانون للحد من تعسف القضاة من جهة و 

.1من جهة أخرىالبالغ

ف غیر أنه یضا،تلك المبادئ نفسهافي المحاكمة الجزائیة المخصصة للقصر تتكرر و 

وأهم هذه . تتناسب مع صفة وخصوصیة القاصرتصبحإلیها المزید من الخصوصیة بحیث 

سماع المتهم القاصر والشهود كذا ضرورة و . المبادئ هي مبدأ العلانیة، الشفویة والمواجهة

.ینمطلبهذه المبادئ في وسوف نتناول كل 

لوالمطلب الأ 

سیر جلسة المحاكمة

بعد تكییف النیابة العامة فلى المحكمة، إبتقدیم الدعوى یة الجزائتبدأ مرحلة المحاكمة 

من خلال تكلیف .2للوقائع، تحیل القضایا التي توصف بأنها مخالفة مباشرة إلى جهة الحكم

وتحیل القضایا التي تأخذ .دون إجراء تحقیقإلى جلسة المحاكمة و بالحضور مباشرة المتهم

عن القضیة إلى جهة المحاكمة ول هذه الأخیرة تح.وصف الجنایة أو جنحة إلى جهة التحقیق

.3من جهة التحقیق المختصة بعد نهایة إجراءات التحقیقطریق الإحالة 

یجب أن یكون ثبوت الجریمة بأدلة قطعیة الثبوت تحقق من المبادئ المقررة في المحاكمة الجزائیة نجد یقضي لأنه 1

في (         الإجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتهم كمال محمد عواد،.حتمالالا للقاضي الجزم والیقین لا الظن و

.209:، ص2010الجامعي، الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، ، دار الفكر)الفقه الإسلامي والقانون الجنائي
.150:، المرجع السابق، صمحمد حزیط. ج ج إق  459المادة 2
.05:، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود كبیش*3

توجب التحقیق حول شخصیة كان الوقائع لا تس إذا إلاالقاصر استدعاء إصدارلا یجوز للمحكمة في فرنسا ف* 

بحث حول شخصیة  إعدادلم یسبق وتم  إذا أما.عشر شهراثنيالقاصر، لتوفر تحقیق عن القاصر تقل مدته عن 

كان التحقیق ناقص لم یتضمن كل عناصر الشخصیة فانه یجب  أو )القاصر لم یكن موضوع تحقیق سابق(القاصر

.تحقیقإجراء
Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 "…. .La convocation en justice ne peut être délivrée que si

des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur
ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en
raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation précédentes, des éléments plus
approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure en application
du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article
12... ."..
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وتماشیا مع أفكار السیاسة الجنائیة الحدیثة والتي تعتبر مرحلة المحاكمة من أخطر 

ونا، تعمد غالبیة مراحل المتابعة الجزائیة والتي یجب أن تكفل فیها جمیع الحقوق المقررة قان

.تعداد الحقوق المحمیة للشخص أثناء محاكمتهالتشریعات إلى

من الحقوق المقررة للإنسان عامة وفئة القصر خاصة نجد الحق في السلامة البدنیة و 

، التي تتولى محاكمتهنه بل تمتد إلى علاقته بالسلطةاوالذهنیة والتي لا تقتصر على علاقته بأقر 

.1معاملة تحفظ كرامتهإذ علیها معاملته

الجلساتمبدأ سریة:الفرع الأول

إلا في الأحوال الاستثنائیة التي أقرها الأصل أن جلسات المحاكمة تتم بصورة علنیة

السماح للجمهور بالدخول إلى القاعة التي جلسات المحاكمة برز مظاهر علنیة أمن و ، 2القانون

طلاع على كل ما یتخذ فیها من إجراءات وما یدور الإكذا و وسماع ،تجرى فیها جلسة المحاكمة

.3مرافعاتمناقشات و من 

ویترتب علي .4فالعلنیة تستند في وجودها على ضمان حمایة حق الفرد في الدفاع

بطلان الإجراءات التي اتخذت في الجلسة وهو أثناء جلسات المحاكمة العلانیة شرطمخالفة 

.5بطلان متعلق بالنظام العام

:، ص2011الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، محمد زكى أبو عامر،1

12.
على إشراك الشعب في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع كون المحاكمة لمبدأ العلنیة مبرر سیاسي مرده الحرص 2

الجزائیة لا تخص أطراف الدعوى بل هي قضیة المجتمع بأسره، لذا وجب إتاحة الفرصة للرأي العام لمراقبة المحاكمة و 

.142:، صالمرجع السابقإیهاب عبد المطلب،.مدى عدالتها
.وضع نفسهالم،المرجع نفسه3
القصر قضاء أمامالمتبعة الإجراءاتتتمیز عتبر السریة في محاكمات القصر مساس بحق الدفاع لأنه لا ت4

المحاكم الاقتصادیة، مجلة إنشاء، القضاء الجنائي المتخصص وفكرة محمد عید غریب.بالمرونة والسریةأصلا 

.18:، ص2006أكتوبر، أربعونر، العدد البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مص
.81:الجنائیة في التشریع اللیبي، المرجع السابق، صجراءات، الإمأمون محمد سلامة*5

، 1955، مطبعة النصر، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(، العلانیة في قانون العقوباتمحمد محي الدین عوض*

 . 35: ص

بالتحدید الذي أورده القانون فیما یتعلق بالأشخاص المسموح بحضورهم وجزاء لالتزاماوقد قضى في فرنسا بأنه یجب *

Roger:.703.مخالفة ذلك بطلان الحكم الصادر من محكمة الأحداث Merle et André Vitu, Op, Cit, P
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الدساتیر تضمنته العدید من نه مطلب إف. 1ومحددمقید مبدأ بدأ العلانیة وان كان إن م

والتي .4القوانین الداخلیةتم تبنیه في العدید من ، و 3المواثیق الدولیةوفرضته بعض ، 2الوطنیة

متى قررت إجراء جلسات سریة ولهذا یتعین علي المحكمة .المحاكمةبطلان تخلفه رتبت على 

نظرت الدعوى في جلسة سریة غیر علنیة، وإذا هي لم تفعل  هامحضر الجلسة أنأن تثبت في 

أو لم تذكر في الحكم أن المحاكمة قد جرت بطریقة سریة فهذا یعني أن المحاكمة قد تمت 

.5علانیة طبقا للقواعد الأصلیة في المحاكمة الجزائیة

الجمهور هي تمكنف ،6وتعتبر علانیة الجلسة ضمانة من الضمانات الجوهریة للمتهم

فیكون هذا الحضور بمثابة ،7حكم في أقضیتهمتم الكیف ی هعرفتو . سیر القضاءمن مراقبة 

وسیلة تدفع تعسف القاضي أو إهماله وخاصة إذا كان ضمن الحضور رجالة الصحافة 

كما أن المتهم بحضور أشخاص معه في جلسة المحاكمة غیر أعضاء التشكیلة . والإعلام

، بالنظام العامعلانیة الجلسة كحالة مساس الاستثناءاتن مبدأ العلانیة لیس مبدأ مطلق وإنما ترد علیه بعض نظرا لأ1

منیرة سعود محمد عبد .یوصف مبدأ العلانیة في بعض الكتابات القانونیة بمصطلح العلانیة المقیدة أو المحددةفإنه

.160:، المرجع السابق، صاالله
.المحاكمةحقوق للمتهم، وتلزم السلطة القضائیة بضمان علانیةمن التعترف غالبیة الدساتیر الحدیثة بمجموعة 2

1973والدستور السوري لسنة .101منه، والدستور الأردني في مادته67في المادة 1971كالدستور المصري لسنة 

تعلل الأحكام القضائیة، "منه على 144والذي تنص المادة 1996الجزائري لسنة منه، والدستور09في مادته 

".ویُنطَق بها في جلسات علانیة 
من 07من أمثلة ذلك المادة و  ،علانات العالمیة والإقلیمیة على ضمان علنیة جلسات المحاكمةكما حرصت الإ3

والمادة .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 09والمادة ،1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان سنة 

.1966الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة الاتفاقیةمن 14
السلطة قانون تنظیم (السلطة القضائیةتنظیم بشأن 1972لسنة 46من قرار بالقانون رقم 18لمادة تنص ا4

تكون جلسات المحاكم علنیة إلا إذا أمرت المحكمة یجعلها سریة مراعاة للآداب أو محافظة على ")المصريالقضائیة

تعین " .... ق إ ج ج  285وجاء في المادة ".یةالنظام العام ویكون النطق بالحكم في جمیع الأحوال في جلسة علن

".صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة
القضاء في مصر على مبدأ یقضي بعدم إلزام المحكمة بتلبیة طلب الخصوم الرامي إلى جعل الجلسة سریة استقرلقد  5

.381:، المرجع السابق، صمحمد على سكیكر.إذا لم تقتنع هي بذلك
غالبیة التشریعات على القضاء أن تتم محاكمة القاصر في جلسة غیر علنیة لا یحضرها إلا أشخاص تفرض 6

.209:، صالمرجع السابق، محمد راشد أحمد راشد الظنحاني.محددین
هو علنیة جلسات المحاكمة بحیث تعقد في مكان یجوز لأي فرد أن یدخله ویشهد المحاكمة في المحاكمات الأصل 7

شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة، حسن صادق المرصفاوي،.ما یوجبه ضرورة حفظ النظام والآدابفیه إلا 

.وما بعدها392:، ص1971جامعة الكویت، الكویت، 
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ولا یعتبر إخلالا بمبدأ العلانیة تحدید عدد الأشخاص الذین یمكنهم .من الأمانیشعره بنوع

.1الحضور بما یتفق وسعة المحكمة

المحافظة على  أوأما إذا اقتضى النظام العام كما في القضایا التي تتعلق بأمن الدولة، 

یة، جاز للمحكمة الآداب العامة كالقضایا التي تخدش الأخلاق والحیاء العام جعل الجلسة سر 

، ولا یعتبر هذا الإجراء 2الخروج على قاعدة العلنیة وتعلن عقد الجلسات بصورة سریةتقرر  أن

.3بمثابة خروج على أمر القانون

كانت جلسات المحاكمات الجزائیة یحكمها مبدأ العلانیة الذي یفرض أن تتم وإذا

بغرض الحفاظ على الآداب والنظام العام، .4المرافعات علنیة، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرا

في المحاكمة، ومتى الأصلیةمن القواعد الأحوالفي بعض تعد السریة العام، فان كذلك

.5انعدمت كان الحكم باطلا لمساسه بالنظام العام

، 6جلسات سریة تصدر حكما علنیا یقضي بعقد الجلسة سریاإجراءمتى قررت المحكمة 

لجلسة بقرار من الرئیس وحده ودون تسبیب لأن ذلك عودة ، وتعود المحكمة إلى علنیة ا6سریا

.8و بعد نهایة المرافعات یصدر الحكم في الموضوع بصفة علنیة.7إلى الأصل

، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(حق الإنسان في محاكمة عادلة محمد محمد مصباح القاضي،1

.67:، ص1995نیة، مصر، الطبعة الثا
وهذا ما ستثناء أن تقرر إجراء محاكمة القاصر في جلسة سریة بغیر علانیةإأوجب المشرع الجزائري على المحكمة 2

.....".تحصل المرافعات في سریة"  ق إ ج ج 461جاء في المادة 
محكمة یجعلها سریة مراعاة إلا إذا أمرت ال...."المصريالسلطة القضائیةقانون تنظیم من 18تنص المادة 3

"......محافظة على النظام العام ال للآداب أو
نه یصدر حكما غیر قابل للطعن یتضمن النص صراحة إإذا رأى القاضي ضرورة إجراء المرافعات في جلسة سریة ف4

هم الطعن فیه لأنه على أن تقع الجلسة سریة ولا یجوز مناقشة هذا الحكم من طرف أطراف الدعوى أو محامیهم ولا یمكن

.86:، المرجع السابق، صعبد العزیز سعد.لا یتعلق بالموضوع
الجدیدة للعدالة الجنائیة في  الآفاق، الإجراءات الجنائیة في شان الأحداث، تقریر السودان، عوض الحسن النور5

، دار 1992ابریل  20لى إ 17مجال الأحداث، المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من 

.598:، ص1992النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
 .ق إ ج ج 285المادة 6
.145:، صالمرجع السابقإیهاب عبد المطلب،7

یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في "والتي جاء فیها  ق إ ج ج  01فقرة  355هذا الحكم تضمنته المادة 8

بقولهامن ذات القانون 285كدته المادة أو " فیها المرافعات وإما في تاریخ لاحقفي الجلسة نفسها التي سمعت
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ونظرا لأن محاكمة القاصر من الواجب أن یطرح فیها النقاش حول الجوانب الحساسة 

ن الأمور الخاصة المتعلقة بشخصیته ووضعه الأسري، وعلاقته داخل أسرته، وغیر ذلك م

زیادة على ما تبعثه العلانیة في نفسیة .1بالقاصر التي لا یمكن أن یطلع علیها عامة الناس

سیطرة شعور الغرور و التباهي الذي من شأنه أن  أوالقاصر من شعور بالخجل والمهانة، 

یضاعف میوله للإجرام عندما یجد نفسه موضع  اهتمام الحاضرین من الجمهور ووسائل 

.3، وهي جمعیها أمور من شأنها أن تؤدي إلى تعثر عملیة تأهیله و إصلاحه مستقبلا2لإعلاما

یبرر هذه السریة و . یعمد المشرع إلى عقد جلسة محاكمة القاصر في جلسة سریةو 

حرص المشرع على صیانة سمعة القاصر وخصوصیاته، وحصر العلم بجریمته في نطاق 

.4ضیق لتحقیق تأهیله

مشرع الجزائري الأشخاص الذین یحق لهم حضور محاكمة القاصر، وسریة بین الوقد 

محاكمة القاصر لا تكون إلا بالنسبة للمناقشات أي إجراءات التحقیق النهائي وسماع مرافعة 

أما الحكم في الدعوى فیمكن أن یصدر في جلسة علنیة وفقا لما .الخصوم دون الحكم فیها

.5في جلسة سریة أوق إ ج ج  285تقضي به المادة 

فضلا عما .ن علنیة النطق بالحكم لن تضیع الهدف والحكمة من جعل الجلسة سریةلأ 

ثر في الردع والزجر و تحقیقا للغایة التي توخاها المشرع وهي أفي علنیة النطق بالحكم من 

.تدعیم ثقة في القضاء والاطمئنان إلیه

، وأیده القضاء الجزائري في قرار "ذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة إ و ".... 

:، ص2001ائیة، العدد الأول، ، المجلة القض30/05/2000المؤرخ في242108المحكمة العلیا في القضیة رقم 

.وما بعدها320
 " هنأب)قواعد بكین (من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث 01بند08تقضى القاعدة 1

یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاته في جمیع المراحل تفادیا لأي ضرر قد یناله من جراء دعایة لا لزوم لها أو 

".الأوصاف الجنائیةبسبب 
ینة التي صرح ثلثا العفقد محاكم الأحداث  مالذین تمت محاكمتهم أماالقصرلعدد من 1928وفي دراسة تمت سنة 2

منیرة سعود محمد .رتكبوهإستیاء من معرفة الناس بما إأنهم كانوا أكثر ، و أنهم كانوا مستائیین من فعلهممستها الدراسة 

.121:، ص، المرجع السابقعبد االله
.121:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله3
.212:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،4
".یصدر القرار في جلسة سریة"  ق إ ج ج  463تنص المادة  5
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ر جلسات المحاكمة دائما كقاعدة نه إذا كان لأفراد الجمهور الحق في حضو إوبهذا ف

مراعاة للنظام العام  أو، باستثناء بعض القضایا متى كان ضروریا لظهور الحقیقة 1عامة

نه لیس للأفراد حق حضور محاكمة القاصر رعایة لصالحة إف. الآداب العامة تستوجب السریةأو 

لى عامة الناس وحرصا علي مستقبلة، وخشیة أن تناقش المحكمة مسائل لا یلیق عرضها ع

.فیكون من الأحسن أن تسمع أقوال المجني علیه والمتهم في جلسة سریة

فلا یستطیع إعادة هذا بالإضافة إلى أن العلانیة قد تجرح مشاعر القاصر وأحاسیسه

السخریة والاستخفاف به وغیر ذلك مما قد یؤدى الاندماج وسط أقرانه، كما قد تؤدي العلنیة إلى 

.هیئة الحكم أویف منه تجاه الفاعل إلى رد فعل عن

تعتبر قاعدة سریة الجلسات في قضایا القصر من النظام العام، لأنها تمس حقوق 

نقض الدفاع، و یترتب على عدم احترامها كأن یحضرها شخص غیر الأشخاص المرخص لهم

.2ما تم الطعن فیه بالنقض إذاالحكم 

یتم تقیید حق الجمهور في حضور یجوز عقد جلسات المحاكمة في جلسة سریة و 

لذلك نجد .3الجلسات في حالات منها ضرورة الحفاظ على مصالح القصر والحیاة الخاصة بهم

أن التشریعات قد اتفقت على حظر علانیة جلسات محاكمة القصر، وقصرت حضور جلسات 

خصوصا.4المحاكمة على بعض الأشخاص الذي یهتمون بمستقبل القاصر وشؤونه

م لا یمكن السماح بحضور جلسات محاكمة القصر ومرافعاتها إلا للأشخاص الذین تدعوهم وظائفهم أو صفاته1

، 1991، جرائم الأحداث، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، عبد الحمید الشواربي.لحضور المحاكمة

.49:ص
ق إ ج ج الأشخاص الذین یمكنهم حضور جلسات محاكمة القصر وهم القاصر  468و  461حددت المادتین 2

عضاء نقابة المحامین، ممثلي الجمعیات و الهیئات و لیه أو محامیه، الشهود، الأقارب المقربین للقاصر، أ)الحدث(

.)الأحداث(القصر ، رجال القضاء و المراقبین و المندوبین المكلفین بمتابعة )الأحداث(القصر المهتمة بشؤون
، 2007، الحضور حقوق المتهم في العدالة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، وائل أنور بندق3

 .386 و 385: صص 
حیان بتحدید الأشخاص الذین یجوز لهم حضور جلسات تطبیقا لقاعدة سریة الجلسات  یقوم المشرعین في غالب الأ4

حدد المشرع المصري الأشخاص الذین یجوز لهم حضور محاكمة القاصر على سبیل الحصر ولقد  ،محاكمة القصر

ن یحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل ألا یجوز "مصري من قانون الطفل ال 01فقرة  126المادة جاء فيحیث

وفي السیاق نفسه ".ومن تجیز له المحكمة الحضور بإذن خاص الاجتماعیونقاربه والشهود والمحامون والمراقبون ألا إ

لحدث لا اإن یحضرها أتجرى محاكمة الحدث بغیر علانیة، ولا یجوز "من قانون الأحداث الكویتي 29تنص المادة 

....".قاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجیز له المحكمة الحضور بإذن خاصأو 
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یرجى من حضورهم تقدیم العون المعنوي للقاصر ویساعد على كشف حقیقة فعله وما الذین

.1یدور في ذهنه

التي للمحكمة ساسیةنسان والحریات الألحمایة حقوق الإروبیة و الاتفاقیة الأوأجازت

جمهور وبدون صحافة متى كانت حضور العقد جلسات سریة بدون تتولى محاكمة القصر 

منعقد الجلسة بصورة علنیة  كان أو. حیاته الخاصةحمایة لحة القاصر و مصفرضتها السریة 

سریة الأكدت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة مبدأ و  .2العدالة بمصلحةیخلأن  المحتمل

.3متابعةعلنیة اللأي ضرر قد یناله من القاصر ودفعا خصوصیاتلحمایة 

شهود والأقارب القریبین إلا الیجوز أن یحضر جلسة محاكمة القاصر لا نه إق إ ج ج ف 468حسب المادة *1

.القصرالمهتمة بشؤون الهیئاتي لمحامین ورجال القضاء وممثلا و أعضاء نقابةووصیه أو نائبه القانونيقاصرلل

خصوصا إذا كانت حضور المحاكمة القانون الأمریكي مثلا یجیز لبعض الأشخاص المتهمین بمصلحة القاصر ف*   

كما أن بعض التشریعات .اجتماعیةالة لوكأو ممثل الاجتماعيحد الوزراء أو العامل ألهم القدرة على المساعدة مثل 

 ىعلبعض القوانین القاضي سماع أقوالهم ورتبت  ىالأشخاص بحضور المحاكمة أوجبت علالسماح لبعضزیادة على 

جمع القدر ن المحكمة في هذه الحالة أصدرت حكمها دون لأ. بطلان الحكملحضور المحاكمة الوالدین استدعاءعدم 

ن قانون الأحداث م49وعلى خلاف ذلك أجازت المادة ،حول شخصیة القاصرمن المعلومات الضروریة الكافي 

ولي القاصر أو وصیه أو الشخص المسلم إلیه، كما أجازت في غیابالجانحین السوري للمحكمة أن تجري المحاكمة 

من القانون نفسه  لمحكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث عقد جلستها دون دعوة مندوب مكتب الخدمة 44المادة 

للمحكمة سلطة تقدیر 1933من قانون الأحداث الانجلیزي لسنة 34الاجتماعیة ومراقب السلوك، كما أعطت المادة 

، النظریة العامة لجریمة سید حسن عبد الخالق:نظر في ذلكأ. أوولي أمره من عدمهقاصر ضرورة حضور والدي ال

، 1986إفشاء الأسرار في التشریع الجنائي المقارن، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

.337:ص
ساسیة المعتمدة من مجلس نسان والحریات الأوروبیة لحمایة حقوق الإالأ الاتفاقیةمن  01فقرة  06تنص المادة 2

من ابتداءالنافذ 14بموجب البروتوكول رقمآخرهاالمعدلة والمتممة عدة مرات 04/11/1950وروبا في أ

مهلةوضمنوعلنيعادلقضیته، بشكلونزیهةمستقلةمحكمةسماع في الحقلكل شخص"01/06/2010

مع لكن علنیاً،أن یصدرالحكم على .إلیهالموجهةالجزائیةالتهمةحقوقه والتزاماته، ومسوغات في للفصلمعقولة،

أوالأمن العام النظام أو الأخلاقلمصلحةجزئیاً، أو كلیاً حضور جلسات الدعوى،والجمهور منالصحافةمنعجواز

 في للأطراف الخاصةالحیاةحمایة أو السن في مصالح القاصرین ذلك تتطلبالدیمقراطي، عندماتمعمجلا في الوطني

 ظروف في الجلسات،علنیةأن تخلالمحتملمن كان ما إذا المحكمة،منالضروري المحددبالقدر أو فقط الدعوى،

 "..العدالة بمصلحةخاصة،
)قواعد بكین(المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث من قواعد الأمم  01فقرة  08 القاعدةنصت 3

یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاته في جمیع المراحل تفادیا لأي ضرر قد یناله من جراء دعایة لا "على ما یلي

....".لزوم لها
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لقاعدة أنه لا یسمح بالحضور إلا فا ،1ومتى قررت المحكمة جعل الجلسة سریة

علیهم واجب المساهمة في إجراءات الدعوى، كما  أو ،للأشخاص الذین لهم مصلحة في الدعوى

ویمتد .2یسمح بحضور الشهود والخبراء والمترجمین في حدود الوقت المحدد لأداء مهامهم

قضایا القصر حیث یحكم في كل قضیة منالقصر الحكم بعدم الحضور إلى باقي المتهمین 

.3أخرىعلى انفراد دون وجود باقي القصر المتهمین في قضایا 

یصدر القرار بجعل الجلسة سریة من المحكمة في كامل هیئتها ولا یجوز أن  أنویشترط 

ویتعین أن یصدر علنا ویجب أن یكون مسببا وصریحا، غیر أنه .4یصدر عن الرئیس وحده

.5تضیات النظام العام والآداب دون تفصیل ذلكیمكن للقاضي أن یحصر الأسباب في مق

الجزائري على مبدأ العلنیة وأقر مبدأ سریة  عالمشر في مجال محاكمة القصر خرج 

ویمتد هذا الحكم .جلسات محاكمة القصر، ومفاده أن تتم إجراءات محاكمة القاصر بصفة سریة

فات الناظر في متابعة إلى المتابعة بخصوص المخالفات رغم نظرها من طرف قسم المخال

.6البالغین

.7كما تمتد السریة إلى جلسة النطق بالحكم حیث یتم النطق بالحكم في جلسة سریة

والتي تعتبر المحاكمات .وبذلك یكون المشرع قد خرج على القواعد العامة في المتابعة الجزائیة

، فلا المعروضة للإثبات أوالنفيومجموعة المرافعات والدفوعوالجدیر بالذكر أن السریة مقصورة على سماع الدعوى1

تهام والإجراءات اللاحقة على ذلك كالنطق بالحكم وقد تقتصر السریة تلحق الإجراءات السابقة على ذلك كتلاوة قرار الإ

محمد محمد .على جلسة واحدة أو جلسات متعددة، كما قد تشمل جمیع الجلسات دون أن تمتد إلى النطق بالحكم

.70:جع السابق، صالمر مصباح القاضي،
.وضع نفسهالم،المرجع نفسه2
.453:، المرجع السابق، صالهادي بن القاسم3
إن الحكم الصادر عن رئیس الجلسة والقاضي بسریة المرافعات والجلسات لا یجوز مناقشته من قبل أطراف الدعوى 4

.86:مرجع السابق، ص ، العبد العزیز سعد.ولا یقبل أي طعن فیه لأنه حكم لا یتعلق بالموضوع
.145:المرجع السابق، صإیهاب عبد المطلب،5
یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر في قضایا المخالفات على محكمة "  ق إ ج ج 01فقرة  446تنص المادة 6

فقرة  468 وتنص المادة....".468وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانیة  المنصوص علیها في المادة .المخالفات

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضیة والأقارب القریبین للحدث ووصیه أو نائبه "من القانون نفسه 02

القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین وممثلي الجمعیات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون 

".ى الأحداث المراقبین ورجال القضاء الأحداث والمندوبین المكلفین بالرقابة عل
....".یصدر القرار في جلسة سریة"  ق إ ج ج 463تنص المادة 7
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تتم بصورة علنیة ما لم تكن المنعقدة أمام الأقسام الجزائیة بالجهات القضائیة باطلة إذا لم 

كما أن السریة تستوجب الفصل .1المحكمة قد عمدت إلى السریة لداعي الأمن و النظام العام

 أوفي كل ملف على حدى، فلا تتحقق السریة إذا تمت محاكمة عدة قصر بشأن القضیة نفسها 

.2بخصوص متابعات مختلفة في وقت واحد، بل یجب أن یفصل في كل قضیة لوحدها

ن إ هذا یهدف إلى حمایة القاصر لأن علانیة المحاكمة و الجزائري إن موقف المشرع 

نه قد لا تكون إف. كانت تشكل في حد ذاتها ضمانة للمتهم ودلیل على صحة المحاكمة وعدالتها

كما قد تضر بمستقبله، لأن القانون یوجب .في صالح القاصر وتسيء إلیه أكثر مما تحمیه

والبحث  الإطلاعوالإلمام بجمیع الخصوصیات المتعلقة به من خلال فحص شخصیة القاصر

و . ذویه المادیة، والاجتماعیة، وأخلاقه، ودرجة ذكائه، والبیئة التي نشأ فیهاوأحوالفي أحواله 

.4والتي لا یرضى للغیر الإطلاع علیها.3شخصیة القاصرهو ما یكشف عن أسرار وخفایا عن 

.4علیها

مبدأعندا تبنى ضح أن المشرع قد أقر حمایة للقاصر من خلال العرض السابق یت

رد استثناء تراجع فیه عن هذه القاعدة لیجیز علنیة جلسات أو یقضي بسریة جلسات محاكمته، و 

جب في أو و . 5محاكمة القاصر بخصوص القضایا المنظورة أمام محكمة الجنایات والمخالفات

 .ق إ ج ج 342و  285المادتین 1
".یفصل في كل قضیة على حدة في غیر حضور باقي المتهمین "  ق إ ج ج 01فقرة  468تنص المادة 2
رض معاملة خاصة ومتمیزة  تهدف إلى القضاء على ظاهرة إنحراف رغم أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تقوم على ف3

القصر إلا أن نسبة إجرام هذه الفئة في الجزائر تزید من سنة إلى أخرى، فحسب إحصائیات قدمتها المدیریة العامة 

ة حمایخرباشي عقیلة،.حالة 10856إلى  2005حالة لیرتفع في 6004للأمن الوطني بلغ عدد القصر الجانحین 

الطفل بین العالمیة والخصوصیة، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث 

.111:، ص2009ستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الخامس، الجزائر، نوفمبروالإ
فیكون من التدبیر المناسب أو في اختیار هناك بعض الأمور یتم كشفها أثناء الجلسة تساعد في الإثبات أو النفي 4

لا یتقبل القاصر إثارة حالته (لأنه لا یرغب في أن یعلم بها غیره الأصلح أن لا تثار ضد القاصر أمام الجمهور

العائلیة بأن أبوه مسجون وأمه قد أدینت أكثر من مرة في جریمة الزنى أو الدعارة عند دراسة إمكانیة ومدى نجاح 

.والدیه مثلاإخضاعه لتدبیر التسلیم ل (
نه بالنسبة لمحاكمة القاصر أمام محكمة الجنایات إفي الواقع العملي وحسب تصریحات بعض القضاة والمحامین ف5

وحضورهم وجودهم النظر ولكن القاصر محلنه یمكن حضور محامین لیس لهم دور في قضیة إوأمام قسم المخالفات فأ

خلالا بمبدأ سریة الجلسات المقرر إ یظهر هذا كأنه و. رافعون فیهاخرى سوف یتأنظر قضایا دورهم ل انتظارسببه

ق إ ج ج لم تمنع حضور أعضاء نقابة المحامین في الجلسة فلا یمكن اعتبار 468ولكن مادامت المادة .قانونا

.حضورهم بمثابة إخلال بمبدأ سریة الجلسات
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وخرج كذلك على .حداث في جلسة سریةالقرار عن قسم الأ أوجمیع الأحوال أن یصدر الحكم 

الحكم في جلسة إصدارالقاصر من الجلسة إخراج أو إبعادجب في حالة أو هذا المبدأ عندما 

.1علنیة بحضور القاصر

الشفویة:الفرع الثاني

ه أننجد مبدأ یقضي و المعمول بها في القضاء الجزائي قانونفي ال المقررةمن القواعد 

المتهم القاصر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى الجنائیة القاضي ببراءة  ونیجب أن یك

من خلال الحقائق والتي یتوصل إلیها .2قناعته وعقیدتهل االقاضي وفق نحكما صادر عتهأوإدان

وتمحیص الأدلة المطروحة أمام المحكمة شفاهة أوراق القضیةبعد دراسة التي یستخلصها 

.3ومناقشتها

لا ستطیع القاضي تكوین قناعته المؤسسة على أفكار قانونیة ومنطقیة، فإنه وحتى ی

محاضر جمع الاستدلالات أو وتقاریر محاضر في إصدار حكمه على یعتمدأن  للقاضيیجوز 

ستند في یوتحقیقا للعدالة ومصالح المتهم القاصر فإنه لا یمكنه أن.الابتدائينتائج التحقیق 

لأن . 4أو لم یشر إلیه في الجلسةمن طرف الخصوم أمامه للمناقشة حكمه على دلیل لم یخضع 

صحة المحاكمة الجنائیة مرتبطة بحریة القاضي الجنائي والتي تمكنه من تكوین قناعته 

 . ق إ ج ج 03فقرة  468المادة 1
وللقاضي أن یصدر ...یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات،" ق إ ج ج 01فقرة  212تنص المادة 2

."حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
قضت محكمة النقض المصریة بأنه إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها بإدانة المتهم بناء على تصریحات وأقوال 3

ن تسمع شهادته أو تصریحاته أثناء الجلسات كان حكمها المجني علیه والمدونة في محاضر التحقیقات الابتدائیة دون أ

منیرة سعود محمد عبد .، مجموعة أحكام النقض المصریة07/10/1957طعن جلسة .باطلا لإخلاله بشفویة المرافعة

.164:، المرجع السابق، هامش صاالله
بات، ما عدا الأحوال التي ینص یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإث" ق إ ج ج 01فقرة  212تنص المادة 4

على الأدلة ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا "من ذات المادة 02وتضیف الفقرة ....".فیها القانون على غیر ذلك،

"من القانون نفسه215وتضیف المادة ".المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

".على خلاف ذلك نر و التقریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانو لا تعتبر المحاض

سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقریر ".....من القانون نفسه216وتضیف المادة 

".حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود
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ویوجهه الوجهة التي یراها في الجلسة جریه بنفسه یالشخصیة بناء على التحقیق الشفوي الذي 

.1موصلة للحقیقة

، دون أن 2أمام القضاء أن یتمتع بحریة تامة في قول ما یریدمن حق كل من یمثل ف

ومن .یخشى من قوله عقابا أو مساءلة مادام قوله منصبا على الواقعة المعروضة أمام المحكمة

حق كل خصم في الدعوى أن یناقش الشهود والخبراء ومن حقه أن یترافع بصورة شفهیة وهذا 

أن الحق في الخصوم طرف من لكل وم أن یمنح قتضي المواجهة بین الخصوت.3هو الأصل

أن یتقدم بمذكرة أو  .4ملف القضیةهذه المحررات لوتضم ،یقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه

.5ویترافع شفاهةویدعمها بالتدخل أثناء الجلسة مكتوبة 

ویفرض القانون الجزائري على القاضي رئیس جلسة المحاكمة أن یعرض مختلف الأدلة 

بتلقي القانونیلزمهبعد العرض و  ،على المتهم والشهودالإدانة لإثبات من النیابة العامة دمة المق

، كما یمكنه عرض الأدلة نفسها على الخبراء والمساعدین 6ملاحظاتهم وآراءهم بخصوصها

.7متى استدعت المناقشة رأي فني أو متخصصالمرافقین له في الجلسة

.164:، المرجع السابق، صة سعود محمد عبد االلهمنیر 1
في سبیل دحض الأدلة المقدمة ضده أو تأكید الأدلة المقدمة الجلسة أثناءیجوز من حیث المبدأ للمتهم قول ما یرید 2

" ق إ ج ج  286تنص المادة إذ . لصالحه شریطة عدم خروجه على قواعد الأخلاق والاحترام للخصوص وهیئة الحكم

الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس، له سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل ضبط 

..".لهیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة
.280:، المرجع السابق، صالوهاب حومدعبد3
.الشفویة التي یراها مناسبة لصالح العدالة أوباته الكتابیة یتقدم ممثل النیابة العامة بطل" ق إ ج ج  238تنص المادة 4

وعلى كاتب الجلسة في حالة تقدیم طلبات كتابیة أن ینوه على ذلك بمذكرات الجلسة، ویتعین على الجهة القضائیة أن 

داع مذكرات یجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامیهم إی"من القانون نفسه352وتضیف المادة ".تجیب علیها

وینوه الأخیر عن هذا الإیداع بمذكرات الجلسة، والمحكمة ملزمة بالإجابة عن  المذكرات المودعة على هذا ....ختامیة

....".الوجه
كما .یجوز للمتهم أو لمحامیه توجیه أسئلة بواسطة الرئیس إلى المتهمین معه والشهود" ق إ ج ج  288تنص المادة 5

وللنیابة العامة أن توجه أسئلة .أو لمحامیه أن یوجه بالأوضاع نفسها أسئلة للمتهمین والشهودیجوز للمدعي المدني

".مباشرة للمتهمین والشهود 
للرئیس أثناء سیر المرافعة أن یعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات " ق إ ج ج  01فقرة  234تنص المادة 6

بإثبات سیر المرافعات "... ق إ ج ج  01فقرة  236وتنص المادة ..".ریا،ویتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك ضرو 

.".ولا سیما أقوال الشهود وأجوبة المتهم
".كما یعرضها أیضا على الخبراء والمساعدین إن كان لذلك محل" ...ق إ ج ج  02فقرة  234تنص المادة 7
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التحقیق تسمع انتهاءه قبل إعلان قفل باب المرافعات، وعندوتأكیدا لمبدأ المواجهة فإن

ول عن ؤ ومرافعة المس،المتهم أو وكیله ولمدعى بالحق المدني ات الشفهیة لمرافعالالمحكمة 

.1الحقوق المدنیة

شفویة إجراءات من ضمانات المحاكمة الجزائیة نجد شفویة المرافعات والمحاكمة، ف

ساعد لأن تحققها ی.2رتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمةالمحاكمة قاعدة أساسیة یت

هامة للمتهم تمكنه من الإلمام ضمانةتعد كما أنها ، 3على التطبیق الأمثل لمبدأ المواجهة

ضف إلى ذلك .4بالطریقة التي یراها مناسبةتفنیده وتتیح له مناقشتها و ، بالأدلة المقدمة ضده

كما .ل أطوار المحاكمة والتأكد من سلامة سیر الإجراءاتتسمح للجمهور بمتابعة كفهي 

.5أن یكون لنفسه فكرة صحیحة عن المتهم والخصوم والوقائعتساعد القاضي على

ولهذا وجب على الشهود أن یشهدوا في المحكمة بصورة شفهیة، ووجب على الخبراء أن 

كل خصم في الدعوى أن ومن حق،یشرحوا تقاریرهم في جلسة المحكمة بصورة شفهیة أیضا

ولا یجوز للمحكمة .یناقش الشهود والخبراء ومن حقه أن یترافع بصورة شفهیة وهذا هو الأصل

فإذا اكتفى بتقدیم مذكرة بدفاعه .أن تمنع احد الخصوم أو محامیه من المرافعة بصورة شفهیة

 على اجو خر عد یأنه لا غیر .نه الحكم یعتبر باطلا لإخلاله بحق الدفاعإتلبیه لطلب المحكمة ف

شفویة المرافعات ومبدأ المواجهة، اكتفاء المحكمة بمرافعة أحد الخصوم المكتوبة متى قاعدة 

.تعذر طرح دلیل بصورة شفهیة أمام المحكمة

، ولكنه 6غیر أن التعامل جرى على غیر ذلك في محكمة الاستئناف وهو تعامل مؤسف

فویة الإجراءات بل تعتمد على الأدلة التي عرضت ولكنه أصبح مألوفا فهذه المحكمة لا تتقید بش

على محكمة الدرجة الأولى عادة ومن حق الخصوم أن یطلبوا من هذه المحكمة سماع شهود 

لم یشهدوا أمام محكمة الدرجة الأولى ولكن یظل الأمر بسماعهم أوعدم سماعهم حقا شهدوا أو

 ق إ ج ج 353تنص المادة 1
.468:، ص1986الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، شرح قانون فوزیة عبد الستار، 2
.165:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله3
...".استثنائیة الاستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس...یؤدي الشهود شهادتهم شفویا،" ق إ ج ج 233المادة 4
 .ق إ ج ج 02فقرة  212المادة 5
.281:، المرجع السابق، صالوهاب حومدعبد6
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ن في أى هذا الطلب إلا إذا اقتنعت بخالصا لها تقرره حسب قناعتها وهي عادة لا تستجیب إل

.شهادته شیئا هاما

ویلحق بشفهیة المحاكمة من حیث المبدأ وجوب حضور القاضي جمیع إجراءات 

الدعوى وعلة ذلك أن القانون یریده أن یكون لنفسه فكره صحیحة عن المتهم والخصوم والوقائع 

.1وهذا لا یتحقق إلا بمعایشه القضیة كلها

فإذا تولى قاضي ترأس الجلسات التشددع الجزائري مسلكا فیه كثیر من وقد سلك المشر 

، ثم طرا علیه مانع منعه من ضراودونها في المحفي الدعوى قام ببعض إجراءات التحقیق و 

أن فانه لا یمكن لهذا الأخیر.الاستمرار في الجلسات أو إصدار الحكم واستخلفه قاضي جدید

القاضي السابق ویكون ملزم بإعادة المحاكمات التي قام بها یعتمد في حكمه على الإجراءات 

.2والمرافعات من جدید قبل إصداره للحكم في الدعوى

وكون أن القضاة یخضعون دائما للتحویل من جهة قضائیة إلى أخرى وحتى داخل 

المحكمة الواحدة من قسم إلى قسم مما یجعل إمكانیة وجود مانع یمنع استمرارهم في القضایا،

فیكون المشرع الجزائري بحكمه هذا قد أطال عمر القضیة مما یرتب بقاء القاصر في جو 

.المحاكمة لفترة طویلة وهو أمر لا یخدم مصلحة القاصر ولا مصلحة مرافقه في الدعوى

لب الثانيالمط

المواجهة

اة في السلاح بین و اكما یسمیها البعض مبدأ المس أوالمواجهة بین الخصوم، 

اضین، والذي یستوجب تحققه منح الفرصة نفسها لأطراف الدعوى من اجل تقدیم عرضهم المتق

من ادعاءات على ما قدمه الخصوم الإطلاعوتمكینهم من .للقضیة وملابساتها أمام خصومهم

د االأمر خلال ذلك سواء في مصر أو فرنسا فإذا اشترك في الحكم قاضي لم یحضر إحدى جلسات القضیة ولم یع1

من 08و قضت المادة .وقد أكدت محكمة النقض المصریة هذا المبدأ.أمامه ما جرى في غیابه یكون الحكم باطلا

لم  وفي الجزائر.ي أن الأحكام التي تصدر من قضاة لم یحضروا جمیع جلسات تعتبر باطلةالفرنس1910قانون سنة 

یشترط المشرع في القاضي المصدر للحكم أن یكون قد حضر الجلسات فقط وإنما یجب أن یكون قد ترأس كل الجلسات 

فقرة  341ها باطل، حیث تنص المادة وقام بتوجیه الدعوى وتنظیم المرافعات والمناقشات فیها وإلا كان الحكم الصادر فی

...."یجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة "ق إ ج ج  01
."وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضیة یتعین نظرها كاملا من جدید" ق إ ج ج  02فقرة  341تنص المادة 2
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ویشترط تحقیق المساواة بین الدفاع وسلطة الاتهام من خلال منح الدفاع الوسائل .1ووثائق

.2لأدلة المقدمة ضد المتهم وتقدیم ما یثبت براءة المتهمالضروریة لتفنید ا

ویساهم مبدأ الشفویة في تحقیق المواجهة بین الخصوم، فیواجه كل طرف خصمه بما 

ویتصل مبدأ الشفویة بمبدأ العلنیة .3لدیه من أدلة لیعرفها الطرف الأخر ویتمكن من الرد علیها

فع وبطریقة تحقق علم الحضور بكل ما یدور والتي توجب عرض الأدلة والشهادات بصوت مرت

.4في الجلسة

كل الجلسات والمشاركة في الخصوم من حضور جمیع تحقق المواجهة إلا بتمكین تولا 

فرصة الرد علي  ةإتاحعلى ما دار في الجلسة مع  والإطلاع. 5جمیع إجراءات المحاكمة

.6خصمه

المواجهة مبدأمسلم به، فان أمرهو كان حضور النیابة العامة لجلسات المحاكمة وإذا

جل سماعهم أمن .یستوجب تمكین المتهم وكل الخصوم والشهود من حضور جلسة المحاكمة

ومن هنا وجب بحث موضوع.أقوالبه من  أدلوابخصوص ما  أوومناقشتهم فیما وجه لهم 

ومكانة الحق في محاكمة عادلة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مجلة دراسات نطاق بن عراب محمد،1

القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الخامس، 

.26:، ص2009الجزائر، نوفمبر 
.269:المرجع السابق، ص،علي فضل البوعینین2
.72:المرجع السابق، صمحمد محمد مصباح القاضي،3
من المعمول به أمام القضاء أنه یجوز للمحكمة إغفال مبدأ شفویة المرافعات وعدم إعادة الإجراءات أمامها في عدة 4

:حالات منها

.بتدائیةستناد إلى شهادة الشهود في التحقیقات الإالإ* 

.بتدائیةل المتهم في محاضر التحقیقات الإستناد إلى تصریحات وأقواالإ* 

.عتراف المتهمإستغناء على شهادة الشهود في حالة الإ* 

ص     ، نفسهالمرجع محمد محمد مصباح القاضي،.ستئناف على محاضر الجلسات المطعون فیهاستناد جهة الإإ* 

 .75 إلى 72: ص
خصوم، وهو أن تتم جمیع إجراءات الخصومة التي یباشرها من حقوق المتقاضین أمام القضاء حق المواجهة بین ال5

بها، مهعن طرق إعلا وأحد الخصوم في مواجهة الطرف الآخر بحیث یعلم بها سواء عن طریق إجرائها في حضوره، أ

.طلاع علیها ومناقشتهاتمكینه من الإقصد 
، 1995ة، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیمحمد نجیب حسني6

.812: ص
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أن یحضر حق المتهم القاصر في حضور جمیع  إجراءات  المحاكمة وما یستتبعه من حق في 

.جل سماعه وسماع الشهود ومناقشتهمأمن .معه ولیه القانوني

ففي فرنسا وقبل قیام ممثل النیابة العامة ببعض الإجراءات الجنائیة ضد القاصر یقوم 

وجوبا باستدعاء الممثل القانوني للقاصر المعني بالإجراء، و یشترط المشرع الفرنسي موافقة 

، لذا فمتى استدعي ممثل 1المراد توقیعه على القاصرومقداره التدبیرنوع ممثل القاصر على 

.2القاصر وتخلف عن الحضور جاز توقیع عقوبات جزائیة علیه

سماع القاصر ومناقشته:الفرع الأول

یعتبر مبدأ المواجهة من المبادئ الأساسیة المقررة في المحاكمة الجزائیة، وهو حق من 

والذي یتحقق بمواجهة كل خصم لخصمه بما لدیه من .للمتهمحقوق الدفاع التي كفلها القانون

فرصة الرد لكل واحد على الأخر إما بتقدیم أدلة وأسانید مضادة أو إتاحة، مع 3أدلة وبراهین

.4الاكتفاء بنفي أدلة خصمه ونقض أسانیده

أن یقوم صراع قضائي في جلسة المحاكمة بینفي المحاكمات الجزائیة من العادة و 

فیسعى تهام باعتبار أن الأول یمثل سلطة الإ،النیابة العامة والمتهم القاصر ودفاعهممثل

أما الطرف .لحمایة حق المجتمع في معاقبة الجاني من خلال عرض أدلة الإثبات وتأكیدها

غیر أنه في قضاء .أو الالتماس التخفیف في حقهیسعى للدفاع عن المتهم قصد تبرئتهفالثاني 

.5كل من النیابة العامة والدفاع إلى تحقیق المصلحة الفضلى للقاصرالقصر یسعى 

1 Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du
code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès
d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais
de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur ".
2 Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Lorsque le procureur de la République fait application de
l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent
être convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont
passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1. ….. ".

والإجابة على .المعروضةللقاصر المتابع جزائیا الحق في التكلم من أجل تزوید القاضي بالمعلومات حول القضیة3

الصمت، خاصة عند خوفه من آثار التزامح علیه، ولكن في المقابل لا یمكن إغفال حق القاصر في الأسئلة التي تطر 

Yann.قول الحقیقة أو عند رفضه التعاون والتعامل مع القاضي jarricot, Op, Cit, p : 42.

،  1990سكندریة، مصر، الجزء الثاني، قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإعوض محمد،4

 .118:ص
.162:المرجع السابق، صهیثم عبد الرحمن البقلى،5
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:مراعاة مسائل جوهریة منهاولتحقیق سماع القاصر أثناء المحاكمة ومناقشته یجب

الإجراءاتجمیعالمتهم في حضورالقاصرحق : أولا 

رفا في ، باعتباره ط1المحاكمات الجنائیة أن تتم المحاكمة في حضور المتهمأصولمن 

 الأدلةوله أن یتصدى وینفي ادعاءات سلطة الاتهام، ویقدم للمحكمة .الخصومة الجنائیة

.2اتهم بهوالقرائن التي تمكنه إثبات من براءته مما 

المطروحة  الأدلةفحضور المتهم إجراءات المحاكمة ومشاركته فیها من خلال مناقشة 

ت بعض ولهذا نص.في ضمان محاكمة عادلةأمام المحكمة وإبداء الرأي فیها أهمیة كبیرة

.3قوانین على ضرورة حضور المتهم بنفسه في جمیع إجراءات المحاكمةال

وقد فرضت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث

في مصلحة القاصر الإهتمام بتحقیقعلى الهیئات التي تتولى محاكمة القصر )قواعد بكین(

المحاكمة، مع خلق نوع من التفهم مع القاصر  أطوارمختلف أثناءمختلف الإجراءات المتخذة 

.4ضغط أيحتى یتمكن من التعبیر والدفاع عن نفسه دون 

یتحقق الرئیس من هویة المتهم ویعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى "  ق إ ج ج 343تنص المادة 1

...".للمحكمة
قواعد الأمم المتحدة الدنیا اعتبرت لذا ،المحاكمةل إجراءاتأو لیه من إیعتبر إخطار القاصر بالتهمة المنسوبة 2

بالتهم الموجهة إلیه من الحقوق الأساسیة  هحق القاصر في إبلاغ)قواعد بكین(النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث

قواعد الهذه من  01فقرة  07القاعدة  تنه منها حیث نصاحرم أوالتي یتمتع بها أثناء محاكمته والتي لا یجوز إغفالها 

والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة، ....تكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل "على أنه 

."....
          ق إ ج ج 461جب المشرع الجزائري حضور المتهم القاصر بنفسه في جلسات المحاكمة حیث تنص المادة أو و  3

... جاز كذلك حضور أغیر أنه ...."ر الحدث بشخصه ویحضر معه نائبهطراف الدعوى ویتعین حضو أویسمع "

ذا كانت المخالفة إغیر أنه "من القانون نفسه  02فقرة  407عن المتهم في جلسات المحاكمة حیث تنص المادة وكیل

."حد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص أن یندب للحضور عنه ألا تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم 

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي على وجوب حضور المتهم بنفسه كل  01فقرة  121واشترطت المادة 

ذا كانت عقوبة الجریمة هي إبحضور وكیل عنه والاكتفاءوسمحت بغیابه .طوار المحاكمة الجزائیة كقاعدة عامةأ

 .فقط و الغرامةأالحبس الذي لا تزید مدته عن سنة 
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  14لقاعدة تنص ا4

ن أن تتم في جو من التفهم یتیح للحدث أن تساعد الإجراءات على تحقیق المصلحة القصوى للحدث و أیتوجب "أنه 

".ن یعبر عن نفسه بحریةأیشارك فیها و 



257

كانت القاعدة العامة في المحاكمة أنه لا یجوز إبعاد القاصر المتهم عن جلسة وإذا

یأمر بإبعاده عن الجلسة،  أنا جاز للقاضي وقع وصدر منه ما یعرقل سیره فإذا. المحاكمة

غیر أن هذا الإبعاد یقتصر على .1وفي هذه الحالة تستمر إجراءات المحاكمة دون حضوره

كما یجوز للمحكمة ورعایة لمصلحة القاصر أن تسمع .2المتهم القاصر وحده دون محامیه

.3الشهود في غیر مواجهة المتهم القاصر

ة المحاكمة لا یعد إخلالا بمبدأ المواجهة لأنه إجراء مؤقت إن إبعاد القاصر عن جلس

ورغم هذا فان المشرع الجزائري أجاز إعفاء القاصر نهائیا ولیس .یهدف إلى حمایة القاصر

مجرد إبعاده مؤقتا من حضور جلسة المحاكمة بشخصه واكتفى بحضور ولیه أو وصیه نیابة 

.4عنه

متمیزا من إجراءات محاكمته بأكملها یعد ولكن منع المتهم القاصر عن حضور جلس

تبریره لما ینطوي علیه من اعتداء على حقوق القاصر وضماناته في المحاكمة  أوالعسیر قبوله 

تقرر له فیها حقوق لا تقل قدرا عما هو مقرر للمجرم البالغ من ضمانات  أنالتي ینبغي 

الأساسیةقاعدة من القواعد  لأهم اإهدار یتضمن الإجراءبالإضافة إلى ذلك فان هذا .5وحقوق

ودفوع  أدلةللمحاكمة وهي محاكمة المتهم بحضوره لمواجهة خصومه ومناقشة ما یعرض من 

حضوره یمكنه من شرح ظروفه لقاضیه، ویساعد القاضي على تشكیل  أنفي الجلسة، كما 

القرار الوصول إلى اتخاذ انطباعه عن القاصر مما یعینه على فهم شخصیته ویمكنه من

فان حجب القاصر عن الحضور جلسات محاكمته یتضمن خروج ومخالفة وأخیرا.6الصائب

.627:السابق، ص، المرجعرؤوف عبید1
 ةلم تكن المحاكمیمكن إبعاد المحامي دون القاصر متى تعارض وجوده مع تحقیق النظام والهدوء أثناء الجلسة ما2

ن لأ مواد الجنایات یعتبر الحكم الصادر بدون حضور محامي حكم باطل قابل للإلغاء، كون أنه فين الجنایاتأبش

.فیهاالمحامي وجوبيحضور
.168:، المرجع السابق، صود محمد عبد االلهمنیرة سع3

عفاءه من حضور الجلسة وفي هذه إذا دعت مصلحة الحدث إویجوز لها "  ق إ ج ج 02فقرة  467تنص المادة 4

"من ذات القانون 02فقرة  468وتنص المادة ".و نائبه القانوني ویعتبر القرار حضوریاأو مدافع أالحالة یمثله محام 

....".و جزء منهاأن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلها أ ویجوز للرئیس
، مقترحات وضمانات حقوق الدفاع الأحداث تجاه ما یتخذ بشأنهم من أعمال إجرائیة محمد صالح محمد العادلي5

بعنوان الآفاق الجدیدة جنائیة، تقریر مصر، مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، أعمال المؤتمر 

 .646 و 645: ، ص ص1992للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث،  دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
.382:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي6
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لتوجیهات فلسفة محاكمة القصر التي تقتضي وجوب مثول القاصر بشخصه أمام المحكمة كي 

.1التدابیر التي تتناسب معها أویتسنى لها تقدیر شخصیته وتحدید العقوبات 

ضور ولیه القانوني وجوب سماع القاصر بح:ثانیا

لذا تفرض القوانین على قاضي .2بولیه القانوني ایحظر القاصر جلسة المحاكمة مرفوق

أو  4الولایةإلیهأي شخص تنتقل  أو 3والدي القاصر بكل الإجراءات والمتابعاتإخطارالأحداث 

.6متى طلب منه ذلكوإحضاره5والتزم بحمایة حقوق القاصر عن طریق تمثیلهأو الحضانة

یجب على المحكمة قبل مناقشة القاصر بخصوص التهمة الموجهة إلیه أن تتحقق من 

بعد ذلك عملیة سماع القاصر عن طریق سرده لتبدأ.7شخصیته واثبات البیانات الخاصة به

قبل مناقشة القاصر بخصوص ویمكن للقاضي .8لتفاصیل وحیثیات الواقعة المتابع بشأنها

ش بخصوص عناصر خارج القضیة كتمهید للحوار المستقبلي بینهما، القضیة أن یفتح معه النقا

تكون بلهجة بسیطة خالیة من  أنالتي یشترط و البسیطة الأسئلةطرح بعض ثم یقوم القاضي ب

.169:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
وتنص المادة ...".م محله قانونا ولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأأب ولیا على یكون الأ" ج  أق  87تنص المادة 2

...من قانون الأحداث الكویتي 24 م والوصي وكل ب والجد والأحكام هذه المادة الأأیقصد بالولي في تطبیق "

."و حكم من جهة الإختصاصألیه الحدث بقرار أشخص ضم 
 .ق إ ج ج 01فقرة  454المادة 3
ن توقف أ –بناء على طلب نیابة الأحداث –یجوز لمحكمة الأحداث "من قانون الأحداث الكویتي 24تنص المادة 4

ذا قضت المحكمة بالحد من الولایة فوضت مباشرة حقوق الولایة التي إ. ... و بعض حقوق الولایة بالنسبة للحدثأكل 

...".عایة الاجتماعیة التي یودع بها الحدثو إلى دار الر أو إلى شخص مؤتمن أقاربه أحد احرمت الولي منها إلى 
ومقدم أو وصي أینوب عنه قانونا ولي ....و ناقصها لصغر السن، أهلیة من كان فاقد الأ" ج  أق  81تنص المادة 5

".حكام هذا القانونطبقا لأ
س الحدث المنحرف یجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النیابة حب"من قانون الأحداث الكویتي 23تنص المادة 6

ن یأمر أخرى، كما یجوز أو مدد أحتیاطیا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوما، ویجوز تجدیدها لمدة إحبسا 

."مره للتحفظ علیه وتقدیمه عند كل طلبأبتسلیم الحدث إلى ولي 
 .ق إ ج ج 343المادة 7
ستجواب ینطوي على تقدیم ن الإلأ " ستجوابإ"مصطلح ولم یستعمل"سماع"مصطلح الجزائري استعمل المشرع 8

بینما السماع فهو یتناسب مع .سلوب مستبعد في التعامل مع القصرأوهذا  ،جوبة من القاصرأسئلة للحصول على الأ

.طبیعة سرد الوقائع الذي یقوم به القاصر في الجلسة
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، فلا 1یفهمها أنیستطیع حتى ما خوطب بها  إذاالمصطلحات القانونیة التي لا یعیها القاصر 

.2التي تقلق القاصر وتخیفه أوبة ضرورة مثلا لاستعمال المفردات الصع

ولا یوجد في القانون ما یلزم القاصر بالتجاوب مع القاضي وإجابته على أسئلته التي 

الحق وقد اعتبرت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداثطرحها، 

محاكمته ولا أثناءا القاصر التي یتمتع بهالأساسیةفي التزام الصمت وعدم الكلام من الحقوق 

.3إلزامه بالكلامیجوز 

ورفض الكلام أمام القاضي .4للقاصر المتهم حق الكلام وحق التزام الصمت أنویذكر 

وعلى  .5ولیهأو یطلب تأجیل الاستجواب لحین حضور محامیه  أویرفض الاستجواب  أنكما له 

.6ون حضور المحاميتحقیق بدإجراءقرر  إذا إلایجیبه إلى طلبه  أنالقاضي 

تعلمه بأنه غیر ملزم بالكلام  أنویجب على المحكمة التي تحاكم المتهم القاصر 

والحكمة من ذلك هو .كما قد تكون في مصلحته قد تكون حجة علیه أقوالهن أ، و أوالإجابة

تثقل وما یترتب علیها من نتائج  أقوالهصیانة حق الدفاع وتمكین المتهم من الانتباه إلى خطورة 

  .كاهله

من هذا  92و  91المادتان الاقتضاءعات تطبق عند وفیما یتعلق بترجمة المراف"  ق إ ج ج 02فقرة  343المادة 1

".القانون
سئلة التقلیدیة عن التهمة فلا ن یستبعد الأأأنه على القاضي -الأحداث-القصر یرى بعض الباحثین في قضاء 2

ن یطرح السؤال بكیفیة بسیطة وغیر مرعبةأنما یفضل إ و . نت مذنبأو هل أنت متهم بكذا أیصح سؤال القاصر هل 

 .179: ص ،، المرجع السابقمنیرة سعود محمد عبد االله. م لاأنك صحیح قمت بعمل كذا إهل  هكقول
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  07تنص القاعدة 3

....".والحق في التزام الصمت، ...ضمانات إجرائیة أساسیة مثلجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
من قانون الإجراءات الجنائیة 274والمادة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي،155المادة 4

.المصري
وصیا ویستحیل تطبیق نظام اختارالولایة أساسها القرابة و الشفعة فتكون للأب ثم الجد الصحیح إذا لم یكن الأب قد 5

.502:المرجع السابق، صوفاء إبراهیم محمد الدین،.ولایة بوفاة الأب والجد ویستلزم الأمر الأخذ بنظام الوصایةال

یكون .طوار المتابعة الجزائیةأوجبت حضور محامي مع القاصر في كل أق إ ج ج والتي 454قا للمادة یطبت6

دون  تهو محاكمأ مع القاصرجواز التحقیق معدبحضور المحامي عندما قضىلة أحسم مسقد المشرع الجزائري 

ستجواب القاصر دون حضور محامیه بشرط إعلى خلاف البعض من الفقه والذي یرى أنه یمكن وهذا . حضور محامي

، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله:انظر.جراء فیه مصلحة للتحقیق ویساعد على كشف الحقیقةن یكون هذا الإأ

.183:السابق، ص
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بعض  أن إلا وبیاجو أمرا القانون جعل حضور محامي مع القاصر للدفاع عنه  أنورغم 

الوصي علیه أو یعهد بالدفاع عن القاصر لوالدي القاصر أو أن الأفضلالفقه یرى بأنه من 

ن ما یوفره هذا لأ .حد أعضاء الهیئات والجمعیات المختصة بشؤون القصرأحد أقاربه أو أ

فوالد  .1من مصلحة للمحكمة وللقاصر على حد سواء أفضل مما یحققه محامي معینالدفاع 

القاصر أو من یتولى أمره یمكنه أن یجیب على كثیر من الجزئیات المتعلقة بشخصیة القاصر 

كما .وأحواله على خلاف المحامي الذي قد لا یعرف أي شيء عن القاصر قبل توكیله للدفاع

على الأسس والبراهین القانونیة فقط، في حین أن محاكمة القاصر المحامي یقیم دفاعه أن 

ظاهرة اجتماعیة تتوجب معالجة القاصر أو انحرافهإجرامهتهدف إلى دراسة شخصیته كون 

.2وإصلاح خلقه وتهذیبه

أثناءالتي یتمتع بها القاصر الأساسیةمن الحقوق وفي هذا السیاق تقرر أنه یعتبر 

المسؤول عنه جلسات  أومرافقة، والذي یقتضي حضور والدي القاصر محاكمته الحق في ال

.3المحاكمة إلى جانب القاصر

ورغم أنه یجوز لهیئات محاكمة القصر أن تستخلص من العناصر والمرافعات 

المطروحة أمامها الصورة الحقیقیة لوقائع، بما یحسم الخلاف ویشكل قناعتها ولها أن تستبعد ما 

أنه  إلا. 4ستخلاصها مؤسس على مبادئ مقبولة ومستمدة من أوراق الدعوىیخالفها ما دام ا

.عادة ما یلجا القاضي لسماع القاصر ومناقشته

ثناء المحاكمة ولا سیما شعور القاصر أو المسؤول عنه دورا كبیرا عند مرافقته أفي قضاء القصر یلعب والدي القاصر 1

قید المشرع المصري سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى ویوسع بعض المشرعین من دور هؤلاء الأشخاص ف.بالثقة

نحراف في حالات خاصةلالات ضد القاصر المعرض لخطر الإستدجراء من إجراءات جمع الإإي أتخاذ إ ها منومنع

لا بعد إ ، حیث لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة ضدهذا كان سیئ السلوك ومارقا من سلطة المسؤول عنهإكحالة ما 

ذا إیعد الطفل معرضا للخطر "من قانون الطفل المصري 96تنص المادة حیث.حصولها على شكوى من ولیه

مه في حالة وفاة أو من سلطة أمره أو متولي أو وصیه أو ولیه أبیه أا كان سیئ السلوك ومارقا من سلطة ذإ.....وجد

لا إستدلال جراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الإإأي  اتخاذولا یجوز في هذه الحالة .هلیتهأو عدم أو غیابه أولیه 

...".حوالمره بحسب الأألي و متو أمه أو أوصیه  أوو ولیه أبیه أبناء على شكوى من 
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(، حق المتهم في الاستعانة بمحامسعد حماد صالح القبائلي2

.75:، ص2005الطبعة الأولى، 
على ) بكینقواعد (  الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  07تنص القاعدة 3

....".والحق في حضور أحد الوالدین أوالوصي...ضمانات إجرائیة أساسیة مثلجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
، سلطة المحكمة في تعدیل وتغییر التهمة الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أحمد حسین حسین الجداوي4

.680:، ص2010مصر، 
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بسیطة قد لا تتعلق أشیاءحواره مع القاصر بالاستفسار عن یبدأ أنوعلى القاضي 

ویقود إلى فیكون سؤاله یهدف إلى بعث الطمأنینة والثقة بینه وبین القاصر.1بموضوع الدعوى

یعطى له فرصة كافیة یتحدث فیها عن تفاصیل  أنكما على القاضي .الصحیحةالإجابة

فغالبا ما یكون سرده للوقائع طریق للوصول إلى الحقیقة، .الواقعة مهما استغرق ذلك من الوقت

في فهم نفسیة القاصر أساسیةأموراأنها قد تتضمن  إلاوقد تبدو بعض هذه التفاصیل تافهة 

.بالواقعةوالإلمام

حدیثه مهم، وان تظهر انتباهها لأقواله  أنتشعر القاصر  أنویجب على المحكمة 

ولیس .هو تحقیق مصلحته ومصلحة عائلتهالإجراءهدف من هذا  أنوتصریحاته وتبین له 

.2وإصلاحهحمایته وإنماارتكابه للفعل المجرم قصد معاقبته إثبات

للقاصر الأسئلةلمحكمة توجیه ما تراه مناسبا من ومن اجل كشف الحقیقة یكون ل

 أنالمرافعات و المناقشات، على أثناءالمسائل التي تظهر وتثار  أولتوضیح بعض الوقائع 

، والمناقشات الأسئلةالاستجواب وما یتمیز به من تدقیق في أسلوبتبتعد المحكمة عن 

مثلا عما تسألهفلا . قام ضده من دلائلواستبعاد مواجهته بما .التفصیلیة في التهمة وظروفها

أجوبتهكانت  أو 3الإجابةامتنع عن  فإذادفعه إلى ارتكاب الجریمة، وما تفسیره لما حدث منه 

السابقة وتسمع تعقیبه  أقوالهتعید علیه  أنالسابقة یكون للمحكمة  أقوالهمتعارضة مع  أومخالفة 

.4لممن یتكآخریكون المتهم الأحوالعلیها وفي كل 

حیانا مثل سؤاله عن و ظروفها أالدعوى بمور بسیطة لا علاقة لها أواره مع القاصر بسؤاله عن یستسهل القاضي ح1

.سئلة لا تخدم الدعوى بقدر ما تؤدى إلى رفع الخجل والخوف لدى القاصرأصدقائه، وهي أالبیت والمدرسة وعن 

.وزرع الثقة بینه وبین القاضي
.398:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي2
من قانون الإجراءات الجنائیة  02فقرة  274والمادة ،من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي158المادة 3

.المصري
و النیابة أوجه الدفاع ویسمح للمدعي المدني أویعرض المحامي والمتهم "  ق إ ج ج 02فقرة  304تنص المادة 4

...القانون ذاته353وتنص المادة ".ة للمتهم ومحامیه دائما خیر العامة بالرد ولكن الكلمة الأ وللمتهم ومحامیه دائما "

والمادة ،الكویتيمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 171المادة وفي نفس السیاق جاءت ".خیرة الكلمة الأ

.من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  01فقرة  275
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.1وتناقشه فیها أقوالهتسمع  أناعترف المتهم القاصر فان من حقه على المحكمة  فإذا

والتربویة الإصلاحیةوخصوصا في محاكمة القصر وحتى یضفي القاضي على عمله الصبغة 

یظهر  وألان یحاوره حوارا بسیطا واضحا غیر محرج، أل القاصر عن التهمة و أیس أنفعلیه 

ن ذلك یولد لدى القاصر ن لا ینتقدها، لأأو  أسرتهوملاحظته السلبیة حول أمامه انطباعاته 

.2صعبامرأمشاعر معادیة تجاه والدیه ویجعل من السیطرة علیه في البیت مستقبلا 

من أفعال فعلى المحكمة إلیهومتى اعترف القاصر بارتكاب الجریمة ولم ینكر ما نسب 

هذا الاعتراف كان طواعیة، ولم یكن ولید  أنأكد من تت أن 3تأسس حكمها على اعترافه أنقبل 

اعتراف القاصر  أناطمأنت المحكمة وتأكدت من  فإذا. 4عجلة أوللحدیث والأسئلة سوء فهم 

.2حكمها علیهوأسستاقتنعت به 1ضغطأدنىكان طواعیة دون 

جاز أالصمت، حیث التزامالكویتي كغیره من المشرعین حلا وسطا حیال حق المتهم في وقد تبنى المشرع *1

بتدائي وحظره في مرحلة التحقیق عترافه أمام هیئات التحقیق في مرحلة التحقیق الإإستجواب المتهم للحصول على إ

جراء من إستجواب من ب بذلك الإفینقل.ذا قبل ذلكإ لاإستجوابه أمام المحكمة إفلا یجوز .ثناء المحاكمةأالنهائي 

یجوز كما لا.ثناء المحاكمةأجبار المتهم علیه إإجراءات التحقیق إلى وسیلة من وسائل المتهم في الدفاع ولا یجوز 

عبد ویقول الدكتور .بحق الدفاع لاخلاإن ذلك یعد ستجواب طواعیة لأجراء الإإن تغفل طلب المتهم في أللمحكمة 

جاز أن القانون الكویتي وقف موقفا وسطا فیما یتعلق باستجواب المتهم أمام المحكمة، فقد أدو لنا أنه یبالوهاب حومد

، المرجع السابق، عبد الوهاب حومدستجوابه،إن یطلب أجاز للمتهم أستجواب المتهم و إللمحكمة من تلقاء نفسها 

.296:ص

ما أ. إجراءات جزائیة فرنسيقانون  442 و 272للمواد ستجواب المتهم طبقاإما القانون الفرنسي فیجیز للمحكمة أ *  

، المرجع السابق، سعود محمد عبد االلهمنیرة.ذا طلب هو نفسه ذلكإلا إستجواب المتهم إنجلیزي فیمنع القانون الإ

.184:ص
.515:الجزء الأول، المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجنائیة، ، عوض محمد*2

.465:رجع السابق، صالمرؤوف عبید،*
في   وجاء".ثبات یترك لحریة تقدیر القاضيشأنه كشأن جمیع عناصر الإالاعتراف" ق إ ج ج 213تنص المادة 3

قوال المتهم سواء في أن إوفیما عدا ذلك، ف"...من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي قولها 157المادة 

ن أولها . و الشهود لتقریر المحكمةأقوال الخصوم أعلى المحاكمة تخضع كغیرها من وفي التحقیق السابقأالمحكمة 

و إلى غیره من المتهمین ولو اقتضى الأمر تفسیرها أو النفي سواء بالنسبة إلى المتهم أثبات إتستخلص منها قرائن في 

متى توفرت شروط صحته یعد عنصرا عتراف في المسائل الجنائیةن الإأومن المقرر في القضاء المصري ."و تجزئتهاأ

ثبات، فتأخذ به متى اطمأنت ستدلال التي تملك المحكمة كامل الحریة في تقریر صحته وقیمته في الإمن عناصر الإ

.182:، صنفسه، المرجع سعود محمد عبد االلهمنیرة.15/01/1973لیه، نقض جنائي مصري، جلسة إ
ن تلك أتهام، في حین إلیه من إقرار منه على ما وجه إو أیجاب و موافقة إشارة منه على إسه أفالقاصر قد یهز ر 4

ن المطلوب أبا منهعتقادإیجاب والموافقة حیانا قد یعني بها القاصر الإأو . لیهإو فهمه لما وجه أعترافه إشارة لا تعني الإ
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التي استعملها في الألفاظقرب إلى أویسجل اعتراف القاصر المتهم بكلمات تكون 

بغیر سماع الشهود متى أسست 3تكتفي بذلك و تفصل في الدعوى أناعترافه وللمحكمة 

بإجراءتأمر أنكما لها .4أخرىقناعتها بناء على اعتراف القاصر ودون البحث في الدلائل 

فنیة لتأكید صحة الاعتراف الصادر من القاصر أو تفنیده، أو للكشف على مسائل فنیة خبرة

لمعرفة بعض الجوانب إضافيتحقیق أن تأمر زیادة على ذلك بإجراء  لهاو  5تفید المحاكمة

شخصیة القاصر بخصوص لذلك متى رأت حاجة المتعلقة بشخصیة القاصر أو ظروفه

.6وظروفه التي ساقته إلى اقتراف الجریمة

سماع الشهود ومناقشتهم:الفرع الثاني

، المرجع السابق، اللهمنیرة سعود محمد عبد ا.مساعدةحصل على لیه حتى یإن یوافق على كل ما قیل أمنه 

 . 182:ص
 هیفهم القاضي ویكتشف حریة القاصر وعدم تعرضه لأي ضغط في ما صرح به من خلال نبرة صوته وتعابیر وجه1

.بآخرو أشیاء التي تظهر على القاصر بنوع من الأذلك وغیره 
فعات وتم مناقشته في الجلسة حتى طوار الجلسات والمراأعتراف قد تم خلال ن یكون الإأیجب في القانون الجزائري 2

.ق إ ج ج 02فقرة  212ن یعتد به ویؤسس علیه حكمه طبقا للمادة أیمكن للقاضي 
.183:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله3
نه یمكن للمحكمة ورغم إف. ق إ ج ج 213ثبات بطرق محددة طبقا للمادة في غیر الحالات التي یشترط فیها الإ4

عتماد على محاضر الضبطیة كالإ اعترافه،خرى غیر أثبات إن تؤسس حكمها على طرق أف المتهم القاصر عتراإ

حوال التي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة في الأ"  ق إ ج ج 216القضائیة حیث جاء في المادة 

ثبات جنح في محاضر إالقضائي سلطة لیهم بعض مهام الضبط إنهم الموكلة اعو أللموظفین و  وأنهم اعو أو أالقضائیة 

".و شهادة شهود أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أ
تباع ما هو منصوص علیه في المواد إجراء خبرة فعلیها إت الجهة القضائیة لزوم أذا ر إ"  ق إ ج ج 219تنص المادة 5

الحكم عندما تعرض لها  وألجهات التحقیق "من ذات القانون 01فقرة  143في المادة وجاء".  156لى إ 143 من

و  ." من الخصوم وأما من تلقاء نفسها إ ما بناء على طلب النیابة العامة و إمر بندب خبیر أن تأمسالة ذات طابع فني 

والقاضي الذي تعینه أقاضي التحقیق داء مهمتهم تحت مراقبة أویقوم الخبراء ب"مادة نفسها من ال 04قرة أضافت الف

".جراء الخبرةإمرت بأالجهة القضائیة التي 
ن الحالة المادیة والأدبیة للأسرة عجتماعیا یقوم فیه بجمع المعلومات إویجري بحثا  ...." ق إ ج ج 453تنص المادة 6

عاش فیها أو نشأ وتربىوعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها وعن الظروف التي 

من 467وتنص المادة ....".ن لزم الأمرإو القیام بفحص نفساني أجراء فحص طبي إمر قاضي الأحداث بأوی....

جراء تحقیق تكمیلي ویندب لهذا الغرض إمر بأن یأنه یجوز لقسم الأحداث هذا قبل البت فیها إف.. .." . القانون ذاته

".الة قد صدر من قاضي الأحداثحمر الإأذا كان إقاضي التحقیق 
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شیوعا واستعمالا في وأكثرهائیة، في المواد الجناالإثباتطرق  إحدىتعد الشهادة 

ولكن  إلیهاعترف بما نسب  أو إلیهالقاصر التهم الموجهة أنكرفمتى .1مختلف المحاكمات

، 3ومنها سماع الشهودالأخرىالإثباتجاز للقاضي الاستعانة بطرق .2اعترافه لم یقنع المحكمة

بناء على قرار المحكمة من  وأ 4وقد یكون سماع شهادة الشهود بناء على طلب المتهم القاصر

.5تلقاء نفسها

وحتى تكون .والشهادة التي یعتد بها أمام القضاء هي الشهادة الصحیحة والقانونیة

 أدلةدلیلا من شهادة صحیحة وقانونیة وتصلح الشهادة بهذه القوة الثبوتیة ویمكن اعتبارها 

أمرین إحداهما متعلق لقانون یفرض ا.حكمهقناعته و یؤسس علیها  أنویمكن للقاضي الإثبات

الذي یدلي الإخبارتكون في صورة  أنفالشهادة یجب .بالشهادة ذاتها، والآخر متعلق بالشاهد

في شكل تصریح كتابي عن طریق تقدیم مستندات متى  أوالشفهي به الشاهد في شكل تصریح

.أما الشاهد فیجب أن یكون ممن تجوز شهادتهم قانونا.6القاضي ذلكأجاز

ن یقوم أولا یجوز ....ما بشهادة الشهودإ و تقاریر و أما بمحاضر إتثبت المخالفات "  ق إ ج ج 400تنص المادة 1

."و بشهادة الشهودألا بالكتابة إالدلیل العكسي 
خرى یخضع لتقدیر ثبات الأغیره من وسائل الإحكم عتراف حكمه في المواد الجزائیة الإحسب القانون الجزائري ف2

 ).ق إ ج ج 213المادة (القاضي
أن  باعتبارشهود للمحكمة بعض الأشخاص بصفتهم و جهة التحقیق أحیان تقدم النیابة العامة في العدید من الأ3

.تهامساس لإثبات الإأشهادتهم 
للمتهم ولغیره من الخصوم في كل "من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي على أنه163تنص المادة 4

جراء معین من إجراءات التحقیق وتجیب المحكمة على إن یطلب القیام بأن یطلب سماع من یرى من الشهود و أوقت 

والتظلیل أو الكید أن الغرض منه المماطلة أذا وجدت إن ترفض الطلب أن فیه فائدة للتحقیق ولها أت أذا ر إهذا الطلب 

".لیهإجابته إمن و أنه لا فائدة أ
...ماراتيالإوالمشردین قانون الأحداث الجانحینمن29تنص المادة 5 عفاء الحدث من حضور إوللمحكمة "

تنص المادة و .......".ن مصلحته تقتضي ذلكأذا رأت إحضوره ن تقرر سماع الشهود في غیرأو . المحاكمة بنفسه

ن تعلن أي شاهد ترى أللمحكمة من تلقاء نفسها "الكویتي على أنه من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة164

و أي شاهد یحضر من تلقاء أن تسمع أي شخص حاضر أن لها أعادة سؤاله، كما إو ترى لزوم أقواله أضرورة لسماع 

".ن في ذلك مصلحة للتحقیقأذا وجدت إنفسه 
بمستندات الاستعانةاستثنائیةغیر أنه یجوز لهم بصفة یؤدي الشهود شهادتهم شفویا،"  ق إ ج ج 233تنص المادة 6

".بتصریح من الرئیس
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غیر ، 1الیمین القانونیة أداءفي جلسة المحاكمة وبعد تهیتم شهاد أنعلى الشاهد ویجب 

وتكون .2الیمین في الحالات التي لم یفرض فیها القانون ذلك أداءأنه یمكن تقدیم الشهادة دون 

 أنتعد مجرد استدلالات ومعلومات یمكن غیر قاطعة و الشهادة المعروضة دون حلف الیمین 

.3یرفضها أوالقاضي یأخذ بها

دون الحاجة إلى توجیه الحاضرین أمامهاالأشخاصتسمع شهادة  أنوللمحكمة 

مع .كما لها توجیه تكلیف بالحضور لأي شاهد للمثول أمامها وتقدیم شهادته،4استدعاء لهم

.5الإشارة في الاستدعاء إلى إمكانیة معاقبة المتخلف عن الحضور والشهادة

تسمع  أنن الحقیقة یدفعها إلى اعتماد الشهادة والتي تفرض علیها فبحث المحكمة ع

له تصریحات بخصوص القضیة المعروضة على المحكمة كقاعدة عامة، غیر أنه لا كل من

یجوز سماع شهادة القاضي الذي سبق له وان نظر الدعوى، وكذا ممثل النیابة العامة باعتباره 

ل متدخل في الدعوى مثل كاتب الجلسة والمترجم خصم في الدعوى ویمتد هذا الحكم إلى ك

وجاء في ."93شهادتهم الیمین المنصوص علیها في المادة  أداءیحلف الشهود قبل "  ق إ ج ج 227تنص المادة 1

....من القانون ذاته 93المادة  ".ویؤدي كل شاهد ویده الیمنى مرفوعة الیمین" الشاهد  إلزامأنه لا یمكن غیر....

لا یلزم الشاهد الذي یسمع عدة "من نفس القانون 230من مرة في نفس الجلسة حیث تنص المادة أكثربحلف الیمین 

 ".أداهایذكره بالیمین التي  أنللرئیس  أنسیر المرافعة عینها بتجدید قسمه غیر أثناءمرات في 
وحلف قواله كشاهد ملزم بالحضور أبالحضور أمام المحكمة لسماع كل شخص مكلف " ق إ ج ج 222تنص المادة 2

یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة "من القانون ذاته 223وجاء في المادة ."داء الشهادةأالیمین و 

القانون من228ونصت المادة "الشهادة أداء أویمتنع عن حلف الیمین  أومعاقبة كل شاهد یتخلف عن الحضور 

تسمع شهادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشرة بغیر حلف الیمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم "نفسه 

من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 166وفي حكم مشابه تنص المادة ...."علیهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة

ذا كان الشاهد صغیرا إما أربعة عشر سنة كاملة أذا كان بالغا من السن إالیمین یلتزم الشاهد بحلف "الكویتي على أنه

....".قواله شهادةأفلا یجوز تحلیفه الیمین ولا تعتبر ......و عاهةأو كان مصاب بمرض أ
.185:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله3
یقبل بتصریح من الجهة القضائیة  أنفي الجنح والمخالفات أیضاكما یجوز "  ق إ ج ج 03فقرة  225تنص المادة 4

یكونوا قد استدعوا  أنیقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون  أوسماع شهادة الأشخاص الذین یستشهدهم الخصوم 

".استدعاء قانونیا لأداء الشهادة
إلى  143منصوص عنه في المواد من یكون تكلیف الشهود بالحضور تبعا لما هو "  ق إ ج ج 220تنص المادة 5

ویجوز للجهة القضائیة لدى تخلف شاهد عن الحضور بغیر عذر تراه "...من ذات القانون 223وتنص المادة ".156

على الفور بواسطة القوة إلیهامن تلقاء نفسها باستحضاره  أوبناء على طلب النیابة العامة تأمر أنمقبولا ومشروعا 

....".تأجیل القضیة لجلسة قریبة أو قوالهأالعمومیة لسماع 
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ویمتد هذا الحكم إلى المحامي الذي علم ببعض .1وغیرهم ممن شاركوا في جلسات المحاكمة

.2تفاصیل القضیة عن طریق اتصاله بموكله القاصر

المساواة بین الخصوم یجیز القانون للمتهم القاصر وكذا النیابة العامة لمبدأوتطبیقا 

تقرر قبول  أنوللمحكمة 3یطلب من المحكمة سماع شاهد أنة والمسؤول المدني والضحی

كانت شهادته  إذافتطلب حضوره وسماع شهادته .رفضه وفق ما یتطلبه التحقیق أوالطلب 

الطلب  أن أوهذه الشهادة لا تخدم القضیة  أن رأت إذاضروریة في القضیة وترفض الطلب 

  .للوقت إضاعةغیر جدي وهو مجرد 

وفي مجال محاكمة القصر اعتبرت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون 

الحق مواجهة الشهود واستجوابهم ومناقشتهم في مضمون )قواعد بكین(قضاء الأحداث

نه امحاكمته والتي لا یجوز حرمأثناءالتي یتمتع بها القاصر الأساسیةشهاداتهم من الحقوق 

.4منها

لمتهم سماع شاهد معین بخصوص وقائع معینة فان المحكمة تكون ملزمة طلب ا فإذا

لم یتمسك وإذا، 5منها بحق القاصر المتهم في الدفاعإخلالااعتبر وإلابسماع هذا الشاهد 

.المتهم بسماع الشاهد یعتبر ذلك بمثابة تنازل منه عن سماعهم

إصدارمحدد جاز للمحكمة المحاكمة في الموعد ال ةحضور جلستخلف الشاهد عنوإذا

هذا الحكم لا  نأ إلا. تعاقبه أن، كما یمكن للمحكمة للمثول أمامهاوإحضارهبالقبض علیه أمر

فمتى تم حلف .ینصرف إلى الشاهد القاصر والذي یؤدي شهادته في الجلسة دون حلف الیمین

.876:، ص1994، الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، محمد زكي أبو عامر1
....."لا یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیما وصل إلى علمه بهذه الصفة"  ق إ ج ج 232المادة تنص 2
وتسمع أولا من بین الشهود المستدعین شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى " ج جق إ  02فقرة  225تنص المادة 3

وفي حالة ما إذا أنهغیر ".طالبي المتابعة ما لم  یر الرئیس بما له من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشهود

أمامة المراد الإدلاء بها یحدد مضمون الشهادفأنهأحد الخصوم من المحكمة الإذن بسماع شاهد معین طلب المتهم أو

.المحكمة
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  07تنص القاعدة 4

.....".والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم...ضمانات إجرائیة أساسیة مثلجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
مبادئ المقررة في القضاء المصري قاعدة تقضي بأن الحكم على المتهم دون سماع الشاهد الوحید في الدعوى من ال5

المحاكمة ما دام المتهم قد طلب سماعه، نقض جنائي مصري لجلسة جراءاتالذي قدمه یعتبر مبطل لإ

.186:، المرجع السابق، صمحمد عبد االلهمنیرة سعود.11/12/1947
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ؤدي إلى شخص غیر مؤهل لا ی أومن القاصر الخاصة بالشهادة أثناء الجلسة الیمین 

.1البطلان

حق الدفاع لا یتحقق بمجرد توكیل محامي یحضر الجلسات مع القاصر، وإنما یجب  إن

لیتمكن من سماع .حضور جمیع إجراءات المحاكمة من بدایتها إلى نهایتهاالأخیرعلى هذا 

فیكون ملما بكل ما أجرته المحكمة من إجراءات وما قدم .2تصریحات الشهود والباقي الخصوم

من دفوع ومرافعات، لیتسنى له مناقشة هذه الدفوع والشهادات المقدمة من الشهود إلى جانب 

.القاصر

به  أدلواممارسة حق الدفاع یجیز القانون للمتهم القاصر مناقشة الشهود فیما  قطانفي ف

كمة أمام المحأقوالبه من  أدلىن مناقشة الشاهد فیما ونظرا لأ.3من شهادة بطریقة غیر مباشرة

 أوبعض القوانین للمسؤول عن القاصر أجازتیحتاج لنضج وخبرة لا تتحقق في القاصر 

.4محامیه تولي مناقشة الشهود بدلا من المتهم القاصر

وإخراجإبعادكحالة  - الأطرافحد أوضمانا للحقوق فمتى تمت الشهادة في غیاب 

القاصر أمربحضور متولي تسمع الشهود أنوجب على المحكمة -المتهم القاصر من الجلسة

عناصر والتفاصیل التي وردت في الشهادة، لیتمكن  أهمتعید أمامه   أن، وعلیها 5محامیه أو

.6تأكید ما تضمنته الشهادة أوبعد ذلك من نفي 

معفى منها لا یعد  أومحروم  أوللحلف أهلالیمین من شخص غیر  أداء أنغیر "  ق إ ج ج 229ة تنص الماد1

.".سببا للبطلان
.504:المرجع السابق، صمحمود عبد ربه محمد القبلاوى،2
ه سئلة بواسطة الرئیس إلى المتهمین معو لمحامیه توجیه الأأیجوز للمتهم "  ق إ ج ج 01فقرة  288تنص المادة 3

".والشهود
.525:، المرجع السابق، صكامل السعید4
 .ق إ ج ج 01فقرة  467المادة 5
.525:المرجع السابق، ص كامل السعید،6
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الباب الثاني

إجراءات المحاكمة وسلطة قضاء الحكم

یتم خلالها فحص واستقراء ،مرحلة المحاكمة هي المرحلة الثانیة في الدعوى الجزائیة

إما.الأدلة وتقییمها ومناقشتها بصفة نهائیة قصد الوصول إلى الحقیقة والفصل في الدعوى

بتقریر براءة القاصر مما اسند إلیه أو بفرض التدبیر أو العقوبة المناسبة له نتیجة ثبوت التهمة 

.1الموجهة إلیه

على  - ي المحاكمة المقررة للبالغین ف المطبقة-نفسها وقد أصبح إتباع الإجراءات

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة أصدرت المحكمة العلیا أحكاما أحدثت .القصر مطلبا دستوریا

حیث أزالت هذه الأحكام الفروق بین .لمتهمیناتحولا كبیرا في الرأي القانوني الخاص بحقوق 

كامها أنه لا یمكن تجاهل محاكمة القصر ومحاكمة البالغین عندما قررت في إحدى أح

الإجراءات القانونیة القضائیة في محاكمة للقصر، و بالتحدید حقوقهم الأساسیة المتمثلة في 

الإخطار بالتهم المسندة إلیهم، توكیل محام، السكوت ورفض الإجابة على الأسئلة التي قد 

.2ین كل الإجراءاتمناقشة الشهود و مواجهتهم و الحق في نسخ وتدو .تسبب اتهامهم لأنفسهم

ومن الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یضع شكلا أو ترتیبا معینا لسیر الإجراءات 

الأحداث و إنما أحال في ذلك إلى القواعد و الإجراءات المقرر إتباعها -قسم –أمام محكمة 

–محكمة الأحداث هي محكمة مشابهة ل-قسم –وذلك باعتبار محكمة .3في محاكمة البالغین

إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم الأحداث "  ق إ ج ج 460تنص المادة 1

إذا أظهرت المرافعات "من القانون نفسه 02 و 01فقرة  462تضیف المادة  و". لیقضي فیها في غرفة المشورة 

وإذا أثبتت المرافعات إدانته نص .راحهسالحضوریة أن الجریمة غیر مسندة إلى الحدث قضى قسم الأحداث بإطلاق 

لشخص الذي قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبیخ الحدث وتسلیمه بعد ذلك لوالدیه أو لوصیه أول

یجوز فضلا على ذلك أن یأمر  و. وإذا تعلق الأمر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدیر بالثقة.یتولى حضانته

....".بوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب
.158:، المرجع السابق، هامش صسعود محمد عبد االلهمنیرة2
ن یشیر إلى ألقصر ولكن دون بالمتابعة الجزائیة لام الخاصة حكوجد بعض الأأعلى خلاف المشرع الجزائري والذي 3

في القواعد الخاصة (جاء الكتاب الثالث (النصوص الواجب تطبیقها بخصوص المسائل التي لم یتناولها بأحكام خاصة 

ت ، وبعض إجراءاالاستدلالاتمن قانون الإجراءات الجزائیة خالیا من تنظیم مرحلة جمع )بالمجرمین الأحداث

ن المشرع المصري وللقضاء على كل إف.) خرىأومسائل عدیدة .حكام الطعن وإجراءاتهأالمحاكمة كحضور المتهم، 
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ق إ ج ج على أن یتشكل قسم الأحداث من 450وان المشرع اقر في المادة .جنح–قسم 

ق إ ج ج على أن  340حیث صرحت المادة .قاضى واحد وهي التشكیلة نفسها في قسم الجنح

قسم الأحداث كلها قابلة لطعن أحكامكما أنه جعل .1تتألف محكمة الجنح من قاض واحد

المشرع  أنالقول  إلاوهنا لا یصح .لأمر نفسه بالنسبة لأحكام قسم الجنحبالاستئناف وهو ا

جعل إجراءات محاكمة القاصر مشابهة لإجراءات المحاكمة أمام قسم الجنح مع نوع من التمیز 

.في حالات خاصة

إجراءات الحكم في الجنح على محاكمة القصر یحقق إتباعالمشرع بوجوب  إقرار إن 

.ضمانة للقاصر وحقوقهأكثرمما یوفر 2ویبسطهاتسهیل الإجراءات

الأحداث فتكون -قسم –بتطبیق الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح أمام محكمة 

ثم یسال القاضي .3بدایة المحاكمة بالمناداة على القاصر، نائبه القانوني، محامیه والشهود

ومولده وذلك للتحقق من هویته وأنه القاصر المتهم عن اسمه ولقبه واسم والدیه ومحل إقامته

الشخص الذي رفعت ضده الدعوى، وتتلى التهمة الموجهة إلیه في الأمر الإحالة أو الورقة 

، ثم 4التكلیف بالحضور حسب الأحوال والمتضمن وقائع الدعوى والأشخاص المتهمین بارتكابها

المدعي  أولمدنیة غیاب المسؤول بالحقوق ا أویتحقق القاضي رئیس الجلسة من حضور 

وبعدها یسال القاصر عن التهمة الموجهة إلیه فان اعترف فللمحكمة أن .5المدني والشهود

كما أن لها أن تواصل .تفصل في الدعوى بغیر سماع الشهود وبدون البحث في دلائل أخرى

ضرورة لذلك كاحتمال أن یكشف التحقیق معلومات عن شخصیة القاصر  رأتالتحقیق إذا 

جراء إحوال التي لم یوجد نص خاص ینظم شار صراحة إلى أنه في الأأو نقص یرد في قانون الطفل المصري ألبس 

تطبیق الإجراءات المقررة والمنظمة للمتابعات في القاضيومرحلة من مراحل متابعة القصر في قانون الطفل یعتمد أ

حوال القواعد یتبع أمام محكمة الطفل في جمیع الأ"من قانون الطفل المصري 124ذ تنص المادة إمواد الجنح 

".والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
 ".ض فردتحكم المحكمة بقا"  ق إ ج ج 340تنص المادة 1
.596:، المرجع السابق، صعوض الحسن النور2
للمحكمة أن تصر على حضور الوالدین في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، وتذهب بعض التشریعات لتجیز للمحكمة 3

.174:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.المحكمة بإحضار كل من ترى ضرورة لحضورهتأمرأن 
یتحقق الرئیس من هویة المتهم ویعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى "  ق إ ج ج 343دة تنص الما4

...".للمحكمة
و غیاب المسؤول بالحقوق أقتضاء من حضور كما یتحقق عند الإ....یتحقق الرئیس "  ق إ ج ج 343تنص المادة 5

".و المدعي المدني والشهودأالمدنیة 
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أو رأت  إلیهأما إذا أنكر القاصر التهمة الموجهة .1فه التي ساقته إلى اقتراف الجریمةوظرو 

القاصر لا یقدر نتائج اعترافه،  أنتبین لها  أوغیر حر،  أوالمحكمة أن اعترافه مشوب 

.أولأسباب أخرى قدرتها أجرت التحقیق

المرحلة ومختلف ولدراسة إجراءات المحاكمة و القواعد الإجرائیة التي تحكم هذه 

،وبعد المحاكمة، تقسم دراسة هذا الباب إلى فصلینأثناءالسلطات التي یتمتع بها القاضي 

الأحكاموإصدارالقواعد التي اشترطها المشرع لصحة المحاكمة  أهمیخصص الأول لتبیان 

ن في الثاني فنعالج فیه تدخل القضاء من الجدید لنظر الطعو أماالجزائیة في قضایا القصر،

.ته والإشراف على تنفیذهامراجع و الأحكام

الفصل الأول

احكام و قواعد سلامتهصدار الأإ  

الجنائیة في النظم القانونیة المختلفة بتنظیم مرحلة المحاكمة الإجرائیةتهتم القوانین 

ي بوصفها عمل قضائالتي تترتب على المحاكمة للآثاروذلك نظرا ،هاالمتخذة أثناءجراءاتالإو 

.الحكمإصدارعملیة ما تنتج عن و 

نظرا لما یحیط بها من الصعوبات ،الحكم عملیة بالغة التعقیدإصدارتعتبر إجراءات 

 أهم إحدىالمحاكمة هي  أنكون  الأهمیةوما یترتب علیها من نتائج،  فهي على قدر كبیر من 

راءات المحاكمة هم إجراءاتها، فبناء على صحة وسلامة إجأمراحل الخصومة الجزائیة و 

.2ومنطوق الحكم ومضمونه یتحدد مستقبل ومصیر المتهم القاصر ومصلحته

ولأهمیة هذه المرحلة تنظیمها وتنظیم كل تفاصیلها بموجب نصوص القانون، فجاء في 

ممارسة أي متابعة ضد القاصر بخصوص أفعال توصف بأنها لا یمكنأنه التشریع الفرنسي 

".ثبات یترك لحریة تقدیر القاضيشأنه كشأن جمیع عناصر الإالاعتراف"  ق إ ج ج 213تنص المادة 1
، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، سعید عبد اللطیف حسن*2

.125:، ص1989القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

1928بإیطالیا شهر مایو بلاجیوولیة للعلوم الجنائیة المنعقد في وقد تصدى المؤتمر الثاني للجمعیات الد*

، إصدار الحكم بالعقوبة حسن علام.أنظر في عرض وتحلیل أعمال المؤتمر.لموضوع إصدار الحكم بالعقوبة الجنائیة

عشر، العدد الأول، الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، المجلد الثاني

.227:، ص1929مارس 
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في حالة جنحة یقوم وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق و  .1ر سابقجنایة دون إشعار أو إخطا

قرب أالقاصر على المحاكمة في إحالةجل أبإخطار قاضي الأحداث ورئیس محكمة الطفل من 

القاصر بالمتابعةإخطارجل أحد رجال الضبط القضائي من أكما یمكنه تكلیف .2وقت

.3وتكلیفه بالحضور

ن أجل تحقیق أكبر قدر من الحمایة لهذه الفئة عند وفي مجال محاكمة القصر وم

مثولها أمام هیئة الحكم أخضع المشرع محاكمتهم وجلساتها لبعض الأحكام العامة المطبقة على 

البالغین أحیانا، وأحیانا أخرى خص هذه الفئة بقواعد خاصة ومتمیزة لا تطبق إلا في المحاكمة 

.التي یكون المتهم فیها قاصرا

الأولالمبحث

قضاء القصرحكامأالمسائل الواجب مراعاتها في 

إن حرص المشرع على تأهیل القاصر وحمایة مستقبله جعله یتبنى بعض المبادئ 

یمثل القاصر ف .4الإجرائیة الحدیثة عند تنظیم محاكمة هذه الفئة لم یتبناها في محاكمة البالغین

حاب السلطة الأبویة كما یمكن أن یساعده كمبدأ عام أمام جهات الحكم من قبل والدیه وأص

.5ولكن وحمایة لمصلحة القاصر یمكن للمحكمة أن تعین للقاصر مسؤول عنه.محام

منها وقائع جنائیة، بل قد تنتفي أكثراجتماعیةمحاكمة القصر هي مسائل  ننظرا لأو   

ن أمن الواجب كان . للانحرافالصبغة الجنائیة عن هذه المحاكمات متى كان القاصر معرضا 

1 Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 "Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime
contre les mineurs sans information préalable…...".
2 Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 ".....En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit
le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour
enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation
immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 ou par la procédure de convocation en
justice prévue à l'article 8-3..... ".
3 Article n° 05 du L'ordonnance n ° 45-174 "...Le procureur de la République pourra également donner
instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des
charges suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants aux fins
de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation
à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.....".

.136:، صالمرجع السابقمدحت الدبیسى،4
5 Enfants Victimes d’infraction Pénales, Guide de Bonne Pratiques, Op, Cit.
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عن القواعد وفي غالب الأحیان سس وقواعد تختلف معظمها أتقوم سیاسة محاكمة القصر على 

.1المطبقة على البالغینالعامة 

على القواعد العامة في المحاكمة الجزائیة واخضع محاكمة الجزائري لقد خرج المشرع و 

مرحلة كبیر أهمیة  وأعطى .2القصر لقواعد خاصة تتناسب وظروف إجرامهم وسبل تأهیلهم

وتبنى .تنفیذ العقوبة، فأخضع العقوبات والتدابیر الموقعة على القاصر لمبدأ الشرعیة في العقاب

ومع ذلك لم یستبعد النظام .العقوبة)تخفیض(وفقا لأفكار السیاسة الجنائیة الحدیثة مبدأ تخفیف 

محدودیته وعدم فاعلیته في و العقابي الأسلوب أثبت فشل الواقع أن العقابي السابق نهائیا رغم 

العدید من النظم القانونیة المختلفة  هذا لا زالتكل ومع الإجرامیة، ظاهرةهذه الالقضاء على 

.3تتبناه

المطلب الأول

شروط صحة المحاكمة

لقد أوجد المشرع الجزائري مجموعة من القواعد والإجراءات، وجعلها ضروریة وجوبیة 

أحیاناورتب .اكمة تتعلق بقاصر مرتكب فعل إجرامي أو مهدد بخطر الانحرافكلما كانت المح

وهذه الإجراءات تتمثل في .هذه الإجراءات أو عدم تحققها بطلان المحاكمةإغفالعلى 

والحقوق التي اعترف بها المشرع للقاصر أثناء محاكمته، أومجموعة القیود مجموعة الضمانات 

ئة الحكم وغیرها من الأشخاص والهیئات المتدخلة في هذه والضوابط التي ألزم بها هی

و منها ما هو .فمنها ما یتعلق بهیئة القضائیة الناظرة في المتابعة والمصدرة للحكم.المحاكمات

.مرتبط بإجراءات وأعمال المحاكمة ومختلف تفاصیلها

محاكمة القاصر بنظام القضاء الجماعي:الفرع الأول

قسم الأحداث بالفصل في متابعة القصر جزائیا مهما كان وصف كقاعدة عامة یختص 

الجریمة، ویتشكل قسم الأحداث الناظر في متابعة القصر من قاضي الأحداث رئیسا ومحلفین 

العربیة الإماراتلمعاملة الأحداث المنحرفین والمعرضین للانحراف، تقریر الإجرائیة، الجوانب ن محمد ربیعحس1

الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،  الآفاقالمتحدة، 

.560:، ص1992ة، القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربی1992ابریل  20إلى  17القاهرة من 
.211:، ص2009بطلان إجراءات المحاكمة ، إیهاب عبد المطلب،/ أ2

3Bailleau Francis, Les Jeunes Face a La Justice Pénale, Analyse Critique de L’application de L’ordonnance
de 1945, édition Syros, Paris, France, 1996, P : 22.
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–وكاتب الضبط -وكیل الجمهوریة –النیابة العامة ممثل ، بالإضافة إلى1ثنین كمساعدین لها

.2بجنحة أو جنایةتتعلق الجلسة  سواء كانت المحاكمة -كاتب 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد تبنى فكرة التشكیلة الجماعیة في هیئات محاكمة 

،  نجد المشرع الجزائري ق إ ج ج 01فقرة  446المادة القصر، غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام 

، ولكن فاتالذي لم یبلغ الثامنة عشر في قضایا المخالفات على محكمة المخالقد أحال القاصر

بنفس تشكیلة الفصل في محاكمة البالغین والقائمة على تشكیلة مكونة منتنعقد هذه الأخیرة 

قاضي واحد، فیكون بذلك المشرع قد رتب إلى جانب قاعدة استثنائیة في الاختصاص قاعدة 

.إستثنائیة في تشكیلة الحكم

تتضمن ختصاص في الاق إ ج ج حالة إستثنائیة أخرى 249المادة وجدتولقد أ

محاكمة القاصر أمام محكمة الجنایات المختصة بمحاكمة البالغین مرتكبي أفعال توصف بأنها 

وتبعا لخصوصیات محكمة الجنایات فلم تخرج هذه المحاكمة هذه الحالة في ولكن . الجنایات

258لأن محكمة الجنایات حسب ما أكدته المادة ،مبدأ المحاكمة أمام القضاء الجماعيعلى 

.ق إ ج ج ذات تشكیلة جماعیة ولا تقوم على فكرة القاضي الفرد

وبهذا یمكن القول أن المشرع فرض تشكیلة جماعیة كقاعدة عامة في محاكمة القصر 

كلما كنا بصدد جنایة أو جنحة، في حین تبنى فكرة القاضي الفرد في المتابعات الخاصة 

رة الجریمة وطبیعة التدبیر أو العقوبة فحاول وكأن المشرع قدر في الأولى خطو .بالمخالفات

تبني تشكیلة جماعیة لتعدد الملاحظات والآراء بخصوص القاصر والتدبیر أو العقوبة المناسبة 

أجاز نظرها من 4أما في المخالفات فنظرا لتفاهتها وبساطة التدابیر والعقوبات المحكوم بها.3له

.قاضي فرد

فالنص ".رئیسا و قاضیین محلفین الأحداثمن قاضي الأحداثیشكل قسم " ق إ ج ج 01فقرة  450المادة تنص1

عتبار أن المحلفین المساعدین لیسوا قضاة و كان على المشرع التقید بالترجمة الحرفیة إالعربي لا یوافق الواقع على 

»ستعمل مصطلحإلنص نفس المادة باللغة الفرنسیة حیث  Et de deux assesseurs ستعمال إو تعدیل المادة و «

ن یكون المساعدین أحیان أثبت الواقع العملي في عدة أوقد . مصطلح مساعدین محلفین بدلا من قاضیین محلفین

.هم قضاةالأحداثلقاضي 
محمد عید .في النظام الفرنسي تقوم محاكم الأحداث على القاضي الواحد وهو نظام شبیه بنظام القاضي الفرد2

.18:، صالمرجع السابق، غریب
.السجن المؤقت وهي عقوبات مشددة بالنسبة للقصر إلىفي مواد الجنح والجنایات یمكن إن تصل العقوبة 3
.في مواد المخالفات العقوبات المحكوم بها في الغالب هي التوبیخ و الغرامة4



274

وتحققها عند المحاكمة من النظام العام، محددة قانونا الیعتبر احترام هذه التشكیلة 

فیكون الحكم الصادر ضد القاصر من محكمة غیر .1ویترتب على عدم مراعاتها بطلان الحكم

.مشكلة بهذا النمط حكم مخالف للقانون

و قد ذهبت المحكمة العلیا إلى أبعد من ذلك حیث قضت بنقض القرار الذي أید حكم 

لعدم ذكره للتشكیلة البشریة التي شاركت في "قالمة "حداث بمحكمة صادر عن قسم الأ

و نقضت قرار آخر أید حكم صادر عن قسم الأحداث مشكل من قاضي فرد وبدون .الفصل

.2محلفین مساعدین

، ویظهر حرصه على 3تماشي المشرع الجزائري مع قواعد القانون الدوليتضحوبذلك ی

على  الإطلاعمة أمام تشكیلة منوعة تضم قاضي قد سبق له حمایة القاصر بإخضاعه للمحاك

.5ناضجین ومهتمین بشؤون القصر4ظروفه و أحواله، وأشخاص محلفین

وجوب إعداد بحث اجتماعي مسبق :الفرع الثاني

على النظام العام بل اعتداءعتبارها إلا یمكن محاكمة القصرن الجریمة في مجال إ

زیادة على ضرورة لذا ف ،6لیها من خلال مستقبل القاصرإي النظر جتماعیة ینبغإهي ظاهرة 

بحث ظروف ارتكاب الجریمة قبل النطق بالحكم، اشترطت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة 

، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، طبعة الثالثة، )دراسة مقارنة (ئیة الجزاجراءات، البطلان في قانون الإأحمد الشافعي1

.145:، ص2006
، قسم الأول، الغرفة الجزائیة الثانیة، المجلة القضائیة، سنة 47507، طعن رقم 01/03/1988قرار صادر في 2

.296:، ص02، العدد 1990
بنظام القضاء الجماعي المختلط حیث جاء في )فلالط( حقوق الطفل إلى ضرورة محاكمة القاصراتفاقیةشارت أ 3

وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة تكفل الدول الأطراف بوجه "  هامن 02فقرة  40المادة 

.....خاص ما یلي قیام هیئة أو سلطة قضائیة مختصة ومستقلة ونزیهة بالفصل في دعواه دون تأخیر في /3:

لة وفقا للقانون بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدیه أو الأوصیاء القانونیین محاكمة عاد

....".حالته أو خذ في الحسبان سنهأعلیه ما لم یعتبر أن ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلى ولا سیما إذا 
ن إف 12/06/1989المؤرخة في 07ریة رقم ختیار المساعدین من بین أفراد المجتمع، وحسب المذكرة الوزاإیتم 4

.106:، المرجع السابق، صسعداوي بشیر.المساعدین لهم نفس مرتبة المحلفین
المحكمة بأن یقوموا بحسن أداء مهام أمامالیمین ....ویؤدي المحلفون"...  ق إ ج ج 02فقرة  450المادة تنص 5

."....یمان بسر المداولاتإ ن یحتفظوا بتقوى و أوظائفهم وأن یخلصوا في عملهم و 
.21:، صالمرجع السابق، محمد عید غریب6
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بحث القیامالحكم هاعلى جهة الحكم وقبل إصدار )قواعد بكین(لإدارة شؤون قضاء الأحداث

من .لأسریة وغیرها من الظروف الملازمة للقاصر محل المتابعةالظروف الاجتماعیة والبیئیة وا

خلال إعداد تقریر مفصل عن هذه الظروف تعده جهة مختصة ویعرض على هیئة الحكم 

.1لتكون على بینة بأحوال القاصر وظروفه وسبل إصلاحه

وجود أشخاص غیر قضائیین ضمن یقوم على نظام الوطنیة تتبنى غالبیة التشریعات 

یشترط قبل محاكمة القاصر إعداد تقریر القصر، لأنه التي تتولى محاكمة ة الحكم تشكیل

اختیار و في المحاكمة القاضي یعتمد علیه یكون بمثابة مرجع ،2ظروفه الاجتماعیةیتضمن 

یضمن إشراك المختصین الاجتماعیین في نظر قضایا كما .3التدبیر المناسب لهالعقوبة أو 

عند الاجتماعیین، نتیجة تأثر القضاة بآراء وأفكار المساعدین 4القصر معاملة خاصة لهم

.5بهمالاحتكاك

قد تأثرت النظم الإجرائیة الجنائیة بأفكار السیاسة الجنائیة الحدیثة ومبادئ حركة الدفاع و 

أكثر من وإصلاحه من خلال بحث ظروفه وأسباب انحرافه الاجتماعي والتي تهتم بالجاني 

ولي سابق أجراء إفأصبحت هذه النظم تعمد إلى دراسة شخصیة الجاني ك.بالجریمةهتمامهاا

حواله وكذا تحدید العلاج والتأهیل المناسب لدمجه من جدید في ألمعرفة ظروفه و على المحاكمة 

.6المجتمع

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  16تنص القاعدة 1

تتخذ السلطة المختصة قرارا  أنیتعین في جمیع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانویة وقبل "أنه 

تقص سلیم للبیئة و الظروف التي یعیش فیها الحدث أو الظروف التي ارتكب فیها إجراءالحكم إصدارنهائیا یسبق 

".حكم في القضیة عن تبصرإصدارالجریمة كما یتسنى للسلطة المختصة 
حول القاصر وظروفه في مواد المخالفاتتقریروإعدادبحث سابق على المتابعة  إعدادلم یشترط المشرع المصري 2

جنحة وقبل التصرف  أولكل طفل متهم بجنایة ....ینشئ المراقبون"من قانون الطفل المصري 127تنص المادة حیث

"في الدعوى ملفا یتضمن فحصا كاملا لحالته ....
.127:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،3
یقدما تقریرهما للمحكمة بعد بحث ظروف  أنالذین یساعدون قضاة الحكم المشرع المصري وعلى الخبیرینأوجب4

وعلى " من قانون الطفل المصري 121تنص المادة إذ تصدر المحكمة حكمها  أنالقاصر من جمیع الوجوه وذلك قبل 

".مة حكمهاتصدر المحك أنقبل یقدما تقریرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جمیع الوجوه وذلك أنالخبیرین 
.130:، الرجع السابق، صمحمد هشام البصلي5
.177:المرجع السابق، ص،جرائم الأحداث، عبد الحمید الشواربي6
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، وحتى یتسنى للقاضي تقدیر مسؤولیة على أسس 1وفي مجال متابعة ومحاكمة القصر

الحكم ملف خاص عن حالة المتهم القاصر في شكل تقریر صحیحة یجب أن یقدم له قبل

أخصائیین اجتماعیین یتضمن نتائج فحص شخصیته وظروف  أومفصل من إعداد خبراء 

.2وحالته الاجتماعیة والأسریةنشأته

حوال أهتمت مختلف المؤتمرات والمحافل الدولیة بالحث على دراسة ظروف و وقد إ

طرح نفسه قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون ، وتبنت ال3عند محاكمتهالقاصر

)الاجتماعيالتقصيتقریر(4الاجتماعیةالتقاریروالتي اعتبرت )قواعد بكین(قضاء الأحداث 

الدعاوى  معظم في عنهاغنى لا داة عون للقاضيأبالحكم بمثابة للنطقالسابقةوهي تقاریر

الذاتیة القاصر من خلال حیاته المدرسیةلى بحث السیرةالمتعلقة بالقاصر، كونها تنطوي ع

.5الأسریةالتعلیمیة وكذا ظروفه وتجاربه

و خاصةأعامة لهیئات اجتماعیةتعهد الهیئات القضائیة بهذه المهمة الغرض هذاول 

المهمة إلى هذه تولى وقد .داریة لإجراء تلك الدراسةإ أو هیئةبالمحكمةملحفینأوموظفین

خدماتتوفر القاعدة ولذلك تقتضيالسلوك والخبراء، امراقبو سیما  ولا آخرون نموظفو 

.علیهاالتعویلیمكنالاجتماعيللتقصيالتقاریربوضعمناسبةاجتماعیة

دلتها وكذا التحقق من الظروف أعلى القاضي التحقق من عناصر الجریمة و الأحداثفرضت الصبغة الرعائیة لقضاء 1

فالتركیز على شخصیة .الجریمة قصد تحدید التدبیر المناسب لهرتكاباالشخصیة والبیئیة التي دفعت القاصر إلى 

، نجاة جرجس جدعون.اجتماعيساسا على تحقیق أالمتبعة ضده تقوم جراءاتالإمحاكمته ومختلف القاصر جعل

.485:المرجع السابق، ص
:، ص1996بیروت، لبنان، ، مبادئ علم الإجرام و العقاب، الدار الجامعیة، محمد زكى أبو عامرو عوض محمد2

418.
الحلقة الأولى لمكافحة .1960، المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات 1949الاجتماعيالمؤتمر الدولي للدفاع 3

، نفسه، المرجع نجاة جرجس جدعون.1969لعام  ، الحلقة العربیة الثانیة للدفاع الاجتماعي1961الجریمة

 .487:ص
هو عبارة عن تقریر شامل لحالة القاصر تضعه هیئة متخصصة وترفعه إلى محكمة الأحداث التحقیق الاجتماعي 4

.486:، صالمرجع نفسه.قبل صدور الحكم لكي تتخذ التدبیر المناسب بحقه
تحت عنوان)قواعد بكین (قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث من 16جاء في القاعدة 5

وقبلثانویة،جرائم على تنطويالتيالحالاتباستثناءالحالات، جمیع في یتعین"-المقاضاة والفصل في القضایا-

الحدثفیهایعیشالتي والظروف للبیئةسلیمتقصجراءإالحكم صدارإیسبق ،نهائیاً قراراً المختصةالسلطةتتخذ أن

."تبصر عن القضیة في حكمصدارإ للسلطة المختصة ىیتسن كي .الجریمةفیهاارتكبتالتي الظروف أو
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ن الوقایة من انحراف القصر تستوجب إنشاء مراكز عامة للطب التربوي تضم أكما 

ي مجال القصر تتولى فحصهم حتى یتسنى أخصائیین من الأطباء النفسانیین ذوي الخبرة ف

سبل علاجهم كما یمكن هذه المراكز مساعدة قضاء الأحداث من خلال دراسة حالة تحدید

.القاصر وسبل إصلاحه سواء كان منحرفا أو مهددا بخطر الانحراف

عهدت بعض التشریعات ومن اجل جمع كم هائل من المعلومات عن القاصر وبیئته 

رجال شرطة الأحداث، فیقوم رجال الشرطة للمحاكمة إلى جتماعي السابق بإجراء الفحص الا

معالم شخصیته القاصر وظروفه لتحدید أحوالبالتحري عن الأفعال المرتكبة وكذا البحث عن 

.1انحرافهأسبابو 

لشخص الماثل أمام القضاء على في حق االأصل أن تقوم المسؤولیة الجنائیة وإذا كان 

.2مانع من موانع المسؤولیةأي لا یقوم في حقه  أن شریطةالاختیار على درته قته و افتراض حری

مسؤولیته عن الأفعال التي أساسوالتمییز لدى الشخص وحریة الاختیار هو  كفتوفر الإدرا

.اقترفها

لم یكتفي المشرع المصري بحضور مراقبین اجتماعیین في جلسة ولتحقیق هذه الغایة 

أن وقبل الفصل في القضیة المنظورة بوصفها جنایة أو جنحة یهما علالمحاكمة، بل اشترط 

في شكل فحص مفصل لحالة القاصر التعلیمیة والنفسیة والاجتماعیة  قتقریر مسبإعداد یقوما ب
على الخبیرین الذین یساعدون قضاة الحكم أن یقدما تقریرهما للمحكمة بعد بحث كما أوجب.3

في القضیة المنظورة لك قبل أن تصدر المحكمة حكمهاظروف القاصر من جمیع الوجوه وذ

.4في مواد المخالفات ذلكیشترط  ولكن لم .أمامها بوصفها جنایة أو جنحة

العربیة الإماراتلمعاملة الأحداث المنحرفین والمعرضین للانحراف، تقریر الإجرائیة، الجوانب حسن محمد ربیع1

.528:الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، المرجع السابق، ص الآفاقالمتحدة، 
، دار الجامعة الجدیدة، )الجزاء الجنائي بین النظریة و التطبیق(لجزاء الجنائي ، علم اأمین مصطفى محمد2

 .105 و 97: ، ص1995الإسكندریة، مصر، 
من هذا القانون لكل )118(لیهم في المادة إینشئ المراقبون المشار "من قانون الطفل المصري 127تنص المادة 3

دعوى ملفا یتضمن فحصا كاملا لحالته التعلیمیة والنفسیة والعقلیة طفل متهم بجنایة أو جنحة وقبل التصرف في ال

".الاجتماعیةوالبدنیة و .....
ن یقدما تقریرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل أوعلى الخبیرین "من قانون الطفل المصري 121تنص المادة 4

حكمها في ه نجد أنها حصرتمن127مادة الوبالرجوع إلى ".ن تصدر المحكمة حكمهاأمن جمیع الوجوه وذلك قبل 

.بذلك یكون المشرع قد استبعد مواد المخالفاتجنحة وجنایة أوحالات المتابعة بخصوص 
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 إظهاربجمیع الإجراءات والتحقیقات التي تمكنه من قاضي الأحداثیقومف فرنساأما في 

وكذا  هومقدار لتدابیرانوع تحدید   على، وتساعده وأحوالهالحقیقة، ومعرفة شخصیة القاصر

نجاز هذا التحقیق یعتمد قاضي الأحداث إجل أومن .1القاصرالوسائل الملائمة لإعادة تأهیل

التي یجیزها القانون، بما في ذلك سماع القاصر مباشرة بخصوص حالته الأسالیبعلى مختلف 

یئة الاجتماعیة معلومات التي تتعلق بشخصیة القاصر والبالمختلف وجمع .2والأسریةالشخصیة 

یمكن لقاضي الأحداث إخضاع القاصر لفحص القضائي التحقیق  إطاروفي  .3والأسریة له

.4مركز ملاحظة أوفحص طبي ونفسي ویقرر وضع القاصر في مركز استقبال  أوطبي 

كل العناصر المتصلة بشخصیة القاصر والتي تم جمعها خلال تجمع في فرنسا و   

للمحكمة المختصة، ویبقى هذا الملف تحت سلطة النائب العام یقدمالتحقیقات في شكل ملف

.5في أمر القاصرأوكل لهم التصرف أو قاضي الأحداث الذین 

للقاصر من أجل لا یجوز للمحكمة إصدار استدعاء وجاء في القانون الفرنسي أنه 

تحقیق لا تستوجب تحقیق حول شخصیة القاصر، لتوفرالقضیةإلا إذا كانت المثول أمامها 

أما إذا لم یسبق وتم إعداد . اعشر شهر  ىثنإعن إعداده تقل مدته القاصر المعنيمسبق عن

هناك أو كان، لم یكن موضوع تحقیق سابقالذي القاصر كحالةبحث حول شخصیة القاصر

عن  نه یجب إجراء تحقیقإلم یتضمن كل عناصر الشخصیة فكونه ناقص سابق ولكنه التحقیق 

.6هالقاصر وظروف

1 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 " Le juge des enfants effectuera toutes diligences et
investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du
mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. .….. ".
2 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "…….. A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie
officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure
pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa
situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article
114 du code de procédure pénale. . .. ".
3 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des
renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur…… ".
4 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a
lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre
d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions
définies à l'article 16 ter.… ".
5 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 " L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un
mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions
différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République
et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur...".
6 Article n° 08 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 "…. .La convocation en justice ne peut être délivrée que
si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur
ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en
raison de l'absence du mineur au cours des mesures d'investigation précédentes, des éléments plus
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معلومات عن شاملة وبیان ویشمل ملف التقریر الاجتماعي عند الاقتضاء دراسة 

وكذا إجراءات المساعدة التعلیمیة الممكن توقیعها ،شخصیة القاصر وبیئته الاجتماعیة والأسریة

عن طریق التحقیقات التي أجریت خلال الإجراءات الجنائیة هذا الملفویتم تحدیث.1علیه

.2لدعوى وكذا الإجراءات التعلیمیة و الجنائیة اللاحقةالمتعلقة با

.شخصیة وسریةالمتضمن نتائج الفحص والتحقیقلمعلومات الواردة في الملفاوتكون 

في الدفاع عن  إلا للمحامین قصد استخدامها هاولا یمكن إصدار نسخة لجزء منها أو كل أجزاء

.3ق ما تقتضیه مصلحة القاصروفللهیئات المعنیة تسلیم نسخ منها  أو. القاصر

 أن إلاهذا الملف والمتضمن دراسة شاملة لشخصیة القاصر ملف سري،  أنورغم 

والدیه أو الممثل القانوني له، و علیه من قبل  المحامي القاصر،  الإطلاع أجازالمشرع الفرنسي 

حاكمة، غیر أنه وكذا المختصین في مجال الحمایة القضائیة لهذه الفئة والقضاة الحكم قبل الم

الوصول إلى المعلومات الناتجة من التحقیقات )الطرف المدني(لا یمكن لمحامین المدعي 

في حین یمكن لقاضي الأحداث الترخیص .4المساعدة التعلیمیة إطارالتي أجریت في 

 الإطلاعضد القاصر إجراء أي اتخاذللأشخاص التابعین للمؤسسات والجمعیات المعتمدة قبل 

.5بالسر المهنيإلزامهمالملف مع على 

approfondis n'ont pu être recueillis sur sa personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure en application
du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l'article 12. ."..
1 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "..... Ce dossier comprend également, le cas échéant, les
investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des
procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet…..".
2 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "..... Il est actualisé par les investigations menées dans la
procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d'assistance éducative et pénales postérieures, Il
est versé au dossier de chacune de ces procédures.….".
3 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174. "…… Les informations contenues dans le dossier unique de
personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend
qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies
ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s'il est capable de discernement, à ses père et mère, tuteur
ou représentant légal, qui doivent attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du
neuvième alinéa du présent article. L'avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la
procédure, qui peut, par décision motivée, s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque
cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.…...".
4 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "..... Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et
mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la
jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir
accès aux informations issues d'investigations accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont le
mineur a fait l'objet…..".
5 Article n° 05 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "…Le juge des enfants peut également autoriser sa
consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une
mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance
du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal…...".
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وجب المشرع الجزائري على هیئات محاكمة أوتماشیا مع ذات الموقف الدولي والوطني 

مفصل و بحث اجتماعي أن تجري دراسة أالقصر وقبل الفصل في القضیة المطروحة أمامها 

 اعدة لهاهیئة أخرى مسمرأن تأو أ، 1والظروف التي یعیش فیهاعن القاصر محل المتابعة

.2بإجراء هذا البحث الاجتماعي

ثناء المحاكمة أواستهدافه تحقیق أكثر حمایة للقاصر الجزائري و هنا تظهر نیة المشرع 

بحالة القاصر ودراسة الإلماممن خلال إلزام القاضي وقبل البت في الدعوى المرفوعة أمامه 

النفسیة من خلال بحث یة وعلى التكوین الطبیعي له وحالته الاجتماع والإطلاعشخصیته 

إبعاده عن عالم  و لتحدید التدبیر أو العقوبة الأنسب لإصلاحه.3علمي اجتماعي شامل

4.الإجرام

المطلب الثاني

ضمانات الحمایة النفسیة للقاصر

عطى تماشیا مع مبادئ العدالة الجنائیة والتي تقرر للشخص حمایة حقوقه الأساسیة، أ

نسانیته وكرامته وعدم التعدي إن تحافظ على أنها أعدید من الحقوق التي من شالقانون للمتهم ال

من الحقوق المقررة للإنسان عامة وفئة القصر خاصة نجد الحق في السلامة و ، 5على حریته

لومات عن الحالة یقوم فیه بجمع المعاجتماعیاویجري بحثا .....یقوم قاضي الأحداث "  ق إ ج ج 453تنص المادة 1

دبیة للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها وعن الظروف التي عاش فیها المادیة والأ

.....".ن لزم الأمرإویأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقیام بفحص نفساني .وتربى أنش أو
ن یعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعیةویجوز له أ"  ق إ ج ج  03فقرة  454تنص المادة 2

".جتماعیة المؤهلین لهذا الغرضلإالأشخاص الحائزین شهادة الخدمة اأو 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ضعيحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الو التدابیر الإ، محمد أحمد حامد3

.447:، ص1990عكنون، الجزائر، 
ذا اكتشف من خلال إولكن  ،ق إ ج ج 444ن یقضي بتسلیم القاصر إلى والدیه تطبیقا لأحكام المادة أمكن للقاضي ی4

بوه مسبوق قضائیا في عدة قضایا بخصوص المتاجرة في أمه متوفیة و أن أسرته ألحالة القاصر و الاجتماعیةالدراسة 

كونه لا یحقق مصلحة یستبعد تماما تدبیر التسلیم إلى الوالدین نه إف .مثلابیه مسبوقة بجرم الدعارةأالمخدرات وزوجة 

.صلاحهإما تسهل مكثر أ انحرافهیضع القاصر في بیئة تسهل القاصر، لأن هذا التسلیم 
، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  محمود صالح محمد5

.254:، ص 1991
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التي تتعامل البدنیة والذهنیة والتي لا تقتصر على علاقته بأقرانه بل تمتد إلى علاقته بالسلطة

.1عاملته معاملة تحفظ كرامته، إذ علیها ممعه

حمایة للحالة النفسیة للقاصر وحفاظا علیه وعلى شعوره، أوجد المشرع الجزائري بعض و 

أثناءالقیود والضوابط لتنظیم عمل جهات الحكم الناظرة في متابعة القصر، كما أقر للقاصر 

.محاكمته مجموعة من الحقوق في شكل ضمانات للحد من تعسف القضاء ضده

حضر نشر مرافعات جلسة المحاكمة:الفرع الأول

أنه تنعقد الجلسات بصفة علنیة الجزائیةجلسات محاكمةتنظیم یشترط القانون في 

وتقتضي علنیة الجلسة فتح أبواب قاعة المحكمة أمام كل شخص یرغب في ،2قاعدة العامةك

.3حضور الجلسات

المرافعات اع لما یدور فیها من الجلسات والاستمحضور الحق في لكل شخص فیكون 

أثناءبما فیهم رجال الصحافة باختلافها المسموعة والمكتوبة، والذین یمكنهم نشر ما یدور 

الوقائعإثباتقصد  أدلةمن الدعوى  الأطرافالجلسات من مناقشات ومداخلات وما یقدمه 

   .هاأونفی

حضور المرافعات یرتبها الضارة التي قد الآثارحمایة للقاصر من ولكن وحرصا على 

یة نشر معلومات عن شخصأشخاص غیر معنیین بالقضیة ولا صلة لهم بأطرافها، أو ما یخلفه 

بعد صدور  وأثناء المحاكمة أ ،الإعلامو عن القضیة المتابع بشأنها في وسائل أ القاصر

یحضر تبنت العدید من النظم القانونیة مبدأ سریة جلسات محاكمة القصر حتى لا .الحكم

المحاكمة إلا أشخاص محددین على سبیل الحصر، ولتأكید حمایة القاصر من آثار التشهیر به 

سواء من طرف .وبأحواله وأفعاله منعت القوانین نشر ما یدور في جلسات تلك المحاكمات

.4الحاضرین للجلسات أو من طرف من اخبروا بما دار في الجلسة

.12:، صالمرجع السابقالحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، د زكى أبو عامر،محم1
.."....المرافعات علنیة"  ق إ ج ج 285تنص المادة 2
ي أمسالة جواز حضور نه یجوز لكل شخص الحضور في الجلسة، ولكن إن المرافعات علنیة فأمادام  هنأصل الأ 3

.للجمهوراستقبالهام المحكمة وسعة مر متروك لتنظیأشخص لجلسات المحاكمة هو 
خبر أو علم أمن الحاضرین في الجلسة إلى كل من تهمحاكمالقاصر أو عن نشر معلومات عن  مینتقل الالتزام بعد4

.بما دار في الجلسة بأي شكل من الأشكال
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المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء قواعد الأمموفي هذا السیاق اقترحت

حضر نشر أي معلومات یمكن من خلالها التعرف على هویة القاصر )قواعد بكین(الأحداث

ونشر أحمایة للقاصر منع المشرع الفرنسي عرض اعد و و هذه القتوصیات واستجابة ل،1وظروفه

.2حكام الصادرة ضد القاصرالأ

منع التشهیر بالقاصر المتابع جزائیا حیث الاتجاه وسار المشرع المصري في نفس

و صور تتعلق بالقاصر الماثل أو رسوم أوعاقب كل من ینشر أي معلومات عن هویة القاصر 

.3و تعرضه لخطر الانحرافأللمحاكمة بسبب ارتكاب الجرائم 

في  قاعدة علنیة الجلسات كمبدأ عامالمشرع الجزائري أیضا تبني فقد ما في الجزائر أ

المحاكمات الجزائیة كلما كان المتهم بالغا ما لم تقرر المحكمة عقد الجلسة سریا لأسباب في 

.مة القصرمحاكلن الأمر یختلف تماما بالنسبة مصلحة الدعوى أو فرضها النظام العام، غیر أ

.القضائیة وجلسات محاكمةالأعمالاستثناء یتمثل في سریة الأخیرة خصها المشرع بهذه 

الصادرة عن الأحكاملصحة إعمالهاالواجب یادة على قاعدة سریة الجلساتز و  

ما یدور في جلسات كل ، فإن المشرع الجزائري حضر نشر 4ومحاكمتهممتابعات القصر

من مرافعات وتصریحات وما یكشف عنه التحقیق من معلومات حول القاصر محاكمة القصر

حتى ، أو5المجلات، أو في الصحافة المكتوبة والكتب أالجرائد، ، سواء في وظروف انحرافه

.6بطریق الإذاعة أو التلفزیون، وأي وسیلة أخرى تحقق النشر

)قواعد بكین(الأحداث من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء 02فقرة  08تقضى القاعدة 1

".ن تؤدي إلى التعرف على هویة المجرم الحدث أي معلومات یمكن ألا یجوز من حیث المبدأ نشر "على أنه 
2 Article n° 20 - 04 du L'ordonnance n ° 45-174 "...et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne
peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.".

عقوبة اشد ینص علیها في قانون بأيالإخلالمع عدم "من قانون الطفل المصري) ب(مكررا 116تنص المادة 3

أجهزةبأحد  أذاع أوجنیه كل من نشر  ألفجنیه ولا تجاوز خمسین  آلاف، یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آخر

على الجهات المعنیة أمرهصور تتعلق بهویة الطفل حال عرض  وأأي رسوم  أوبیانات  أوأي معلومات  الإعلام

".بالأطفال المعرضین للخطر أو المخالفین للقانون
.نظر جزئیات سابقة من هذه الرسالةأ. ق إ ج ج 461سریة الجلسات أمر وجوبي في محاكمة القصر طبقا للمادة 4
.اصل الاجتماعي وشبكة الانترنیتومواقع التو  ةالالكترونییسري المنع كذلك على الجرائد 5
یحظر نشر ما یدور في جلسات جهات الأحداث القضائیة في الكتب أو الصحافة " ق إ ج ج  477تنص المادة 6

أوبطریق الإذاعة أو السینما أو بأي وسیلة أخرى كما یحظر أن ینشر بالطرق نفسها كل نص أو إیضاح یتعلق بهویة 

....".شخصیة الأحداث المجرمین
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كما حضر المشرع أیضا نشر كل نص أو إیضاح یتعلق بهویة أو شخصیة القاصر 

المتبع جزائیا بخصوص المتابعة التي خضع لها، واعتبر هذه الأفعال تشكل فعل إجرامي 

.1ابعة الجزائیة وعقوبة جزائیة في شكل غرامة مالیةیستوجب المت

داخل جلسة التي دارت إن خروج المشرع على قاعدة جواز نشر مرافعات الأطراف 

یعتبر أحد صور الحمایة المقررة .، ومنعه النشر متى تعلق الأمر بمتابعات القصرالمحكمة

أن إطلاع الغیرالقصر، كما  حإصلاللقاصر أثناء محاكمته، لأن النشر والتشهیر یؤثر على 

على جمیع المعلومات المتعلقة بشخص القاصر وذویه تؤثر على نفسیة القاصر وتسيء إلیه 

.مما ینبغي أن لا یطلع علیها كل الناس

في حالة مختلف الهیئات لزمعندما أإلى أبعد من ذلك، الجزائري بل وقد ذهب المشرع 

أوالإشارةولكن دون ذكر اسم القاصر 2تنشر الحكم أن الحكمنشردعت الضرورة إلى إذاما 

.3سمهولو بالأحرف الأولى لإإلیه

، ألزم اتحضر نشر مرافعات الجلسالإضافة إلى بوزیادة في الحمایة المقررة للقصر و

قضایا القصر تسجیل  والجهات القضائیة بتبني سجل خاص یتم فیه تقیید المشرع الجزائري 

إلا من طرف أشخاص غیر قابل للإطلاعو   -غیر علني  - ريویكون هذا السجل س

.4محددین

سلوكه ه وبالتشهیر بالنتائج الضارة المترتبة علىحمایة القاصر من إطارودائما وفي 

تدابیر ل بإخضاع القاصرالقاضیة الأحكامجعل أورد المشرع الجزائري حكما یقضي ب،المنحرف

، ولكن دون الإشارة 5القضائیةلتقیید في صحائف السوابقالتسجیل و واجبة الحمایة والتهذیبا

دینار وفي  2000إلى  200یعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من " .... ق إ ج ج 477المادة تنص 1

....".حالة العود یجوز الحكم بالحبس من شهرین إلى سنتین
ضد الأحكام الصادرةي نشرر أجاز المشرع الجزائ إطلاقا على خلاف المشرع الفرنسي والذي لم یسمح بنشر الحكم2

.ولكن بشروط)مثل إجراءات التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنایات(قاصر في حالة الضرورة 
اسمهالحدث و لو بأحرف اسمویجوز نشر الحكم و لكن بدون أن یذكر "خیرة ق إ ج جأفقرة  477تنص المادة 3

".الأولى وإلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتین إلى ألفي دینار
تقید القرارات الصادرة عن جهات قضائیة للأحداث في سجل خاص غیر " ق إ ج ج 01فقرة  489المادة تنص 4

".علني یمسكه كاتب الجلسة 

وتقید القرارات المتضمنة تدابیر للحمایة والتهذیب في صحیفة السوابق "  ق إ ج ج  02فقرة  489تنص المادة 5

"....القضائیة 
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یقتصر تسجیلها أونشرها في و . إلیها في كل الصحائف وخاصة تلك التي یمكن الإطلاع علیها

من طرف القضاة إلالیها ع الإطلاع یجوزلا صحیفة السوابق القضائیة التي لا یمكن و 

.1والمصالح العمومیة في الدولة

حضور المسؤول المدني عن القاصر جلسة المحاكمة :الفرع الثاني

من أهم الحقوق المقررة للقاصر بمجرد القبض علیه حقه في إعلام والدیه أوالمسؤول 

وفي هذا السیاق أوجبت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون .2عنه بهذا القبض

أو المسؤول عنه في أقرب وقت ممكن إخطار والدي القاصر )قواعد بكین(قضاء الأحداث

واعتبرت هذه القواعد حضور والدي القاصر أو المسؤول عنه جلسات .3بالقبض على القاصر

المحاكمة إلى جانبه من الحقوق الأساسیة والجوهریة التي یتمتع بها القاصر أثناء محاكمته 

.4منهاحرمانهوالتي لا یجوز إغفالها أو 

حضور في لوالدین أوالمسؤول المدني عن القاصر ها إلى حق اكما أشارت القواعد ذات

المحاكمة والمشاركة في مختلف إجراءاتها، وبالمقابل منحت للسلطة المختصة بالمحاكمة ووفقا 

أن ترفض لها و . وتطلب حضورهم للمحاكمةلما تقتضیه مصلحة القاصر، أن تستدعیهم

.5مصلحة للقاصر دهمإبعافي الإجراءات إذا كان في وإشراكهمحضورهم 

المسلمة لرجال القضاء 02لا في القسائم رقم إلیها إغیر أنه لا یشار ...."  ق إ ج ج  02فقرة  489تنص المادة 1

".مصلحة عمومیةخرى أوأي سلطة أستثناء إوذلك ب
صیاء القانونیین علیه بالدعوى  المرفوعة ضد و الأ أوإبلاغ والدي القاصر جب القانون الفرنسي أو حمایة للقاصر 2

إعلامهم بمختلف القرارات المتخذة من طرف السلطة القضائیة تجاهه بخصوص الإدانة القاصر بأي وسیلة، كما یتم

.ما یفرض علیه من التزامات و واجباتأو 
Article n° 06 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 ".Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi
sont informés, par tout moyen, des décisions de l'autorité judiciaire prises en application de la présente
ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions..".

على ) قواعد بكین(  داثالأحمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  01فقرة  10تنص القاعدة 3

الوصي علیه على الفور فإذا كان هذا الإخطار الفوري  أوعلى إثر إلقاء القبض على الحدث یخطر بذلك والداه "أنه

.".الوصي في غضون أقصر فترة زمنیة ممكنة بعد إلقاء القبض علیه أوغیر ممكن وجب إخطار الوالدین 
على ) قواعد بكین(الأحداثم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء من قواعد الأم 01فقرة  07تنص القاعدة 4

....".والحق في حضور أحد الوالدین أو الوصي...ضمانات إجرائیة أساسیة مثلجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
على ) قواعد بكین(الأحداثمن قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  02فقرة  15تنص القاعدة 5

ویجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث جراءاتللوالدین أو للوصي حق الإشتراك في الإ"أنهعلى 
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وفي الجزائر فإذا كان الخلاف قائما حول وجوب حضور المسؤول المدني عن القاصر 

أثناء جلسات فإن الأمر محسوم بالنسبة لهذه المسألة .1من جوازه خلال مرحلة التحقیق

.إذ أن حضور المسؤول المدني عن القاصر وجوبي و إلزامي في مرحلة المحاكمةالمحاكمة، 

طبقا لنص المادة إلا بحضور النائب القانوني للقاصرجلسة قسم الأحداثانعقادمكن لا یو 

نائبه "مصطلح وبالرجوع الى نص هذه المادة نجد ان المشرع استعمل  .ق إ ج ج 461

 454اد و أن المضف إلى ذلكنصرف إلى المسؤول المدني عن القاصر، ، وهو لفظ ی"القانوني 

المسؤول المدني عن القاصر الأشخاص الذین یلحقهم وصف حددت  ةمن القانون نفس 467و 

.في الوالدین، الوصي، و متولي الحضانة

وبالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري فإن القراءة القانونیة لأحكام بعض مواده تبین أن 

ق إ ج ج أوردت قاعدة آمرة تقضي بوجوب حضور القاصر شخصیا جلسة 461المادة 

من القانون ذاته حكم یقضي بعدم فصل قسم 467وتبین المادة .نائبه القانونيبرفقةالمحاكمة 

الوصي أومتولي أو  الأحداث في الخصومة الجزائیة إلا بعد سماع القاصر، الشهود، والوالدین

وبذلك یكون .وهذا السماع لا یتحقق إلا بحضور هؤلاء الأشخاص جلسة المحاكمة.الحضانة

.القاصر أمر وجوبي لا یمكن إغفالهحضور المسؤول عن 

ونظرا لأن المشرع الجزائري قد اشترط في مجال متابعة القصر ومحاكمتهم مبدأ وجوب 

فقبل تاریخ الجلسة یستدعى .2استجواب القاصر أثناء المحاكمة بحضور المسؤول المدني عنه

، 3ز مؤقتاالقاصر للمحاكمة حسب الحالة، فإذا كان القاصر موضوعا في إحدى المراك

إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اعتماد هذا جراءاتفي الإ إشراكهمیجوز للسلطة المختصة أن ترفض أنهعلى 

".الإستبعاد ضروریا لصالح الحدث
إخطار والدي القاصر أو وصیه أو من یتولى حضانته الأحداثق إ ج ج أوجبت على قاضي 454أن المادة حیث1

.بالمتابعة دون أن تشترط صراحة حضور هذا الأخیر التحقیق مع القاصر
و یسمع أطراف الدعوى و یتعین حضور الحدث بشخصه و یحضر معه نائبه " .... ق إ ج ج  461تنص المادة 2

....".ني القانو 
إذ تنص .أو قاضي التحقیق بتسلیم القاصرالأحداثالتحقیق مع القاصر یمكن أن یأمر قاضي إجراءاتانتهاءبعد 3

:...أن یسلم المجرم الحدث مؤقتاالأحداثیجوز لقاضي " ق إ ج ج 455المادة 

.إلى مركز إیواء-2

.إلى قسم إیواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة-3

).ملجأ(إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائیة -4
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فیستدعى عن طریق مدیر المركز، حیث ینتقل القاصر لیحضر المحاكمة رفقة المساعدین 

، فأنه یبلغ عن طریق 1أما إذا كان مودعا في مؤسسة عقابیة مؤقتا.التربویین المكلفین بذلك

الاجتماعیینمسیر المؤسسة بتاریخ الجلسة ویقتاد یوم الجلسة إلى المحكمة عن طریق المربین 

أما إذا كان القاصر قد تم تسلیمه مؤقتا لأحد .2الدائمینأو المندوبین المتطوعین أو

، فأنه یبلغ بالجلسة عن طریق الشخص المستلم له، ویحضر بذلك طواعیة برفقة 3الأشخاص

.المسؤول المدني عنه جلسة المحاكمة

اصر المتهم ونظرا لأهمیة حضور المسؤول عن القاصر جلسات المحاكمة الى جانب الق

حضور )قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداثاعتبرت 

الأساسیةالمسؤول عنه جلسات المحاكمة إلى جانبه حق من الحقوق  أووالدي القاصر 

.4منهاحرمانهمحاكمته والتي لا یجوز أثناءوالجوهریة التي یتمتع بها القاصر 

المسؤول المشرع الجزائري حضورى قاعدة المواجهة بین الخصوم اشترط تأكید عل

وجمیع القاصروأوجب سماع،بصفة شخصیة لجلسة المحاكمة)الحدث(القاصرالمدني و 

ق إ ج ج، 461المادة استقراء خلال ولكن من.الأطراف بما فیهم نائبه القانوني والشهود

وهو مصطلح یقارب المصطلح الذي استعمله –)سماع(المشرع قد استعمل مصطلح  أنیتضح 

إلى مؤسسة أو منظمة تهذیبیة أو للتكوین المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض -5

.....".أومؤسسة خاصة معتمدة
المجرم الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في لا یجوز وضع " ق إ ج ج  01فقرة  456تنص المادة 1

ولا یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة "من ذات المادة 02و تضیف الفقرة "مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة

جز وفي هذه الحالة یحآخرإلى الثامنة عشرة في مؤسسة عقابیة  إلا إذا كان هذا التدبیر ضروریا واستحال أي إجراء 

......".الحدث بجناح خاص
الأصل أن یتولى رجال الأمن والشرطة أو رجال الدرك الوطني اقتیاد المتهم من المؤسسة العقابیة إلى جهة الحكم 2

یساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد " ق إ ج ج 344حیث تنص المادة 

من طرف الاستقبالالمحكوم علیه إلى مراكز )الحدث(حكم القاضي بعدم جواز اقتیاد القاصر ، ولكن قیاسا على "لها

، فإن من 1972لسنة 18والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 1972فیفري 23مصالح الأمن طبقا للقرار الصادر في 

.ن معاملته وحمایته باب أولى عدم اقتیاد القاصر غیر المحكوم علیه من طرف مصالح الأمن ضمانا لحس
إلى والدیه أو وصیه -1:أن یسلم المجرم الحدث مؤقتاالأحداثیجوز لقاضي " ق إ ج ج 455تنص المادة 3

......".أوالشخص الذي یتولى حضانته أو إلى شخص جدیر بالثقة
على ) قواعد بكین(لأحداث من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء ا 01فقرة  07تنص القاعدة 4

والحق في حضور أحد الوالدین .....تكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل"أنه 

....".أوالوصي
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les)باللغة الفرنسیة ذاتهافي صیاغة المادة  parties entendues)-مصطلح ولم یستعمل

.2محاكمتهأثناءوبذلك یكون المشرع قد أوجب التعامل بأسلوب لین مع القاصر ، 1الاستجواب

على خلاف القاضي أنه و حیث .القصرقضاء  أهدافموقف المشرع هذا یتماشى مع 

إجراء أيالتعامل مع المجرمین البالغین اتخاذ أثناءالجزائي العادي الذي یجیز له القانون 

یهدف إلى الفاصل في متابعات القاصر قاضي الن إف. یظهر الحقیقة بما في ذلك الاستجواب

یحاصره بالأسئلة ولا أثناء المحاكمة مما یجعله یتساهل مع القاصر.تهتربیكذا و  هوتهذیبتهحمای

.والاستجواب

حوار الذي یدور بین القاضي ق إ ج ج فإن  467و  461وتطبیقا لأحكام المادتین 

والقاصر في شكل سماع منه یجب أن لا یكون في شكل استجواب قائم على توجیه أسئلة 

أمام القاصر الجانح أن یعرضالقاضي وإنما على .محددة للقاصر قصد تلقي إجابات عنها

.3تفاصیل القضیةالواقعة المتابع بشأنها ویطلق له العنان لكي یسرد بنفسه الوقائع، و  وألتهمة ا

حتى یسهل له ، 4ویحاول القاضي قدر الإمكان أن یخلق جو من الثقة والاطمئنان لدى القاصر

بذكر الوقائعوعدم إلزامهمن خلال الانتباه له والاستماع لأقواله، سرد كل تفاصیل الواقعة 

یلزم القاصر أو تكرار مقاطعته، كما على القاضي أن لا فعالالأ التتابع الزمنيوترتیبها حسب

جاء في المادة  إذ"  سماع"ولم یستعمل مصطلح "استجواب"محاكمة البالغین استعمل المشرع مصطلح تنظیم في  1

....".الاستجوابإجراءویجب ....رئیس المتهمیستجوب ال"  إ ج ج ق 271
ن الاستجواب یحمل في طیاته لأ استجوابمصطلح  ق إ ج ج  461لم یستعمل المشرع الجزائري في صیاغة المادة 2

واستعمل المشرع مصطلح سماع وهو .نوع من القسوة في التعامل فیكون بمثابة سؤال وجواب متعلقین بموضوع المتابعة

لا یلزمه القاضي باحترام تدرج  إذ –یتیح بموجبه القاضي للقاصر سرد الوقائع بطریقة سهلة وغیر منظمة لین إجراء

 أكدو . ویسمع منه حتى ما لا یتعلق بموضوع الدعوى وذلك لیبعث الثقة والطمأنینة في نفسیته-زمني في سرد الوقائع 

یفصل قسم الأحداث بعد سماع "ون نفسه حیث تنص من القان467المشرع هذا الطرح عندما تبناه في نص المادة 

فلم یستعمل .وهنا تظهر نیة المشرع و رغبته في المعاملة اللینة للقاصر أثناء الجلسة...".أقوال الحدث والشهود

مصطلح استجواب وذلك حتى لا تكون مرافعات مع القاصر تأخذ وصف حوار بین هیئة المحكمة، و القاصر في شكل 

 .بسؤال و جوا
على القاضي الاستماع إلى القاصر في كل ما یقوله حتى ولو كانت أقواله لا تصب مباشرة في القضیة المطروحة 3

نه قد یثیر جزئیات وظروف لا ترتبط بالقضیة ولكنها تمكن القاضي من إفتح المجال أمام القاصر للحدیث فلأن 

.الذي یناسبهتساعده على اختیار التدبیرو ظروفه ف أحوالهعلى  الإطلاع
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل یدعي أنه انتهك قانون "حقوق الطفل اتفاقیةمن  01فقرة  40تنص المادة 4

.....".یتهم بذلك أو یثبت علیه ذلك في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرهالعقوبات أو



288

التهدید أو التوعد، ضف إلى ذلك فعلى القاضي عباراتفي محادثته یستعمل بالكلام وأن لا 

.تهینه وعائلتهتمس كرامته أو محاولة تجنب الحدیث المتكرر عن الأمور التي تخدش حیاءه أو 

.القاضي قد حقق فعلا الاستماع للقاصر الذي أمر به المشرعزم القاضي بذلكتمتى الف

المبحث الثاني

الصادرة عن قضاء القصرالأحكام

الدعوى المرفوعة في  جهة الحكمعمل تقوم به آخریعتبر الحكم الصادر في الدعوى 

المحكمة بعد استكمال إلیهت الذي توصلالأخیرالكلمة النهائیة والقرار فهو بمثابةأمامها،

ویعتبر الحكم .1المرافعات والتحقیق في عناصر النزاع المعروض علیها وكذا سماع الخصوم

القرار الصادر في القضیة هو الغایة التي من اجلها تم تحریك الدعوى والذي تستقر وتنتهي أو 

.ته من كل ما اتهم بهبراءالقاصر بالجرم المنسوب له أو ببإدانةماإعنده الخصومة والمتابعة 

و للمحكمة سلطة مطلقة في تقدیر الوقائع وتكوین .یصدر الحكم بناء على قناعة المحكمة

المطروحة أمامها والتي تم مناقشتها في الجلسات، والقاضي یصدر  الأدلةعقیدتها واقتناعها من 

لطعن فیما تشكل لدى ولا یجوز ا،2حكمه في الدعوى بكل حریة حسب قناعته التي تكونت لدیه

غیر أنه .3هذه القناعة على الدلیل الصحیحأسستالقاضي من قناعة أمام محكمة النقض متى 

غیر تلك التي  أوالمطروحة أمامه،  الأدلةیؤسس حكمه على دلیل غیر  أنلا یجوز للقاضي 

للمناقشة التي طرحت الأدلةوینصرف هذا الحكم إلى كافة .4ومناقشتها في الجلسةإثارتهاتم 

التحقیق الابتدائي  أوالاستدلالات في الجلسة، سواء كان الدلیل مصدره هو محاضر جمع

.5القاضي یقضي بالإدانة أو البراءةأصدرهالمحاكمة، ویستوي في ذلك أن یكون حكم الذي أو 

.188:السابق، ص، المرجعمنیرة سعود محمد عبد االله1
 .ق إ ج ج 01فقرة  212المادة 2
تستبعد أحد أدلةن أن للمحكمة أو  ،قتناعیةإدلة في المواد الجنائیة ن الأأجاء في قرارات محكمة النقض المصریة 3

لیها من باقيإ اطمأنتن یكون غیر متلائم مع الحقیقة التي أوراق رسمیة ما دام یصح في العقل أ والثابت فيالنقض

.188:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله:نقلا عن. دلة الدعوىأ
 02فقرة  212تنص المادة  إذفي تكوین رأیه ه القاضي علییتضمن بیان مصدر الدلیل الذي اعتمد أنفالحكم یجب 4

التي حصلت المناقشة المقدمة له في معرض المرافعات و  الأدلةعلى  إلایبني قراره  أنولا یسوغ للقاضي "  ق إ ج ج

".فیها حضوریا أمامه
.227:، ص1997، النقض في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، أحمد فتحي سرور5



289

كان الفعل الذي ارتكبه لا یعتبر  أولا تكفي لإدانة القاصر عنها،  الأدلةمتى كانت 

تصدر حكمها ببراءة القاصر، أما إذا وقع  أنطبقا للنص القانوني فأنه على المحكمة جریمة

الفعل تحت نص عقابي واقتنعت المحكمة بارتكاب القاصر للجریمة اعتبرته مذنبا وقررت نوع 

وعلیه یقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتعرض في الأول .1المعاملة الجزائیة التي تناسبه

الجزاءاتالتدابیر و نتناول في الثاني  أنعلى . الجزائیة وتقسیماتهاالأحكاملتوضیح مشتملات 

.المحكوم بها على القاصرالجنائیة

المطلب الأول

قضاء القصر وتقسیماتهاالأحكام 

نوعها أو مقدارها من حیثعلى القاصر المحكوم بها اتالعقوبالتدابیر و لا ترتبط 

الفردیة الشخصیة حیطة بها، بقدر ما ترتبط بالحالة والظروف المأو خطورتهابالجریمة

بعاده عن العادات السیئة إوالرغبة في إصلاحه وتقویمه قصد .والاجتماعیة للقاصر من جهة

وكذا أو تلك التي أوجدته في وضع یهدده بخطر الانحراف والعوامل التي تدفعه إلى الانحراف، 

من جهة من جدید ل اندماجه في الحیاة الاجتماعیة إعادة تكوینه تكوینا خلقیا وتدریبه حتى یسه

.2أخرى

لقانون الفرنسي الأحكام الصادرة ضد القاصر ومن أجل حمایة القاصر وإصلاحه جعل ا

ق الحمایة والمساعدة یتحقأساسا إلى تهدف ة علیهمناسبالتدابیر إحدى التوقیع والقاضیة ب

ان المشرع الجزائري یرمي إلى تحقیقه بموجب وهو الهدف ذاته الذي ك.3له والمراقبة والتربیة

قد وبالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري نجد أن المشرع .النصوص المنظمة لمتابعة القصر

.4الموقعة على القاصر على سبیل الحصرالجزائیة العقوبات كذا و الحمایة والتربیة عدد تدابیر 

ن أله، باعتبار ختارهو التدبیر الذي تألیه تختار العقوبة إدانة القاصر بالجرم المنسوب إن تقرر المحكمة أبعد 1

، الرقابة القضائیة على التنفیذ، رسالة سعد مرقص.عدیدة ومتنوعة من العقوبات و التدابیرأنماطالتشریع تضمن 

.102:، ص1982الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
.384:، المرجع السابق، صمحمد أحمد حامد2

3 Article n° 02 du L'ordonnance n ° 45-174 " Le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs
et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées….. ".

ق  51و 50، 49المواد .ة ضد القاصر على سبیل الحصر بموجبأورد المشرع الجزائري التدابیر والعقوبات المتخذ4

.قانون الطفولة والمراهقة 06 و 05والمواد . ق إ ج ج 445، 444و المواد . ع ج
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بحسب طبیعة الحكم م إلى آخر وباعتبار أن طبیعة الحكم ترتب آثار تختلف من حك

خصص هذا المطلب لتبیان إجراءات وأعمال إصدار الحكم والجهة المصدرة له وكذا مضمونه، 

خصص الفرع الثاني لتعداد أهم تقسیمات الأحكام الجزائیة الصادرة ضد نفي فرع أول ثم 

.القاصر

إصدار الأحكام:الفرع الأول

المتهم تلتزم الهیئات المتدخلة في الدعوى العمومیة تطبیقا لمبدأ البراءة الذي یتمتع به 

.1بما فیها جهات الحكم بمعاملة المتهم على أنه بريء

شكلیات إصدار الحكم : أولا

یجب أن تمر المحاكمة والإجراءات الفاصل في الدعوى قبل إصدار الحكم الجزائي 

:بعدة مراحل منهاالتابعة لها 

المداولاتقفل باب المرافعات وإجراء/1

بعد اقتناع المحكمة بما تم عرضه في المناقشات من حجج وأسانید تعلن غلق باب 

، وقبل إصدار الحكم یتناقش أعضاء المحكمة بخصوصه ویبدي كل منهم رأیه في 2المرافعات

ومتى كانت جلسة الحكم مشكلة من أكثر من قاضي فیكون الحكم .3جلسة سریة تسمى المداولة

.4كل الحضور أو أغلبیتهمما اجمع علیه 

ویشترط في القضاة الذین یحضرون المداولات أن یكونوا قد حضروا جمیع المرافعات 

ولا یجوز للمحكمة أثناء المداولة أن .5لان حضور المرافعات هو أساس تشكیل قناعة القاضي

كرات من تسمع احد الخصوم أو وكلیه إلا بحضور خصمه، كما لا یمكنها أن تقبل أوراق أو مذ

.6الطرف الأخر علیها وإلا كان العمل  باطلا إطلاعاحد الخصم دون 

.67:، صالمرجع السابقغلاي محمد،1
....".یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات" ق إ ج ج  305تنص المادة 2
.194:المرجع السابق، ص، منیرة سعود محمد عبد االله3
...".وتصدر جمیع الأحكام بالأغلبیة....یتداول أعضاء المحكمة " ق إ ج ج  309تنص المادة 4
.788:، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر5
.195:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله6
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وعلى المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة 

بالأشیاء المضبوطة ولها أن تحیل النزاع على المحكمة المدنیة المختصة إذا وجدت ضرورة 

.1المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظرها للدعوىلذلك، ویجوز للمحكمة أن تتصرف في 

النطق بالحكم/2

من طرف رئیس الجلسة سواء كان ذلك مع أسبابه ة مضمونهني تلاو یعالنطق بالحكم 

ویكون النطق بالحكم في جلسة علنیة حتى لو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة .2أوبدونها

، ویسجل علیه تاریخ یه الرئیس والقضاة، ویجب أن یسجل في محضر الجلسة ویوقع عل3سریة

.4إصداره

التي تمت فیها كل یمكن أن یتم النطق بالحكم بعد غلق باب المرافعات في نفس جلسة و 

.5أو في آخر جلسة من إذا كانت المحاكمة تمت في أكثر من جلسة، المناقشات والمرافعات

یعلن القاضي ق باب المرافعاتبعد إعلان غلالنطق به في جلسة لاحقة، فكما یجوز للقاضي 

ب على القاضي وفي هذه الحالة الأخیرة یج.6تأجیل النطق بالحكم إلى جلسة أخرىللحضور

لیتبین طبیعة الحكم بالنسبة لكل قبل النطق بالحكم أن یتأكد من حضور الأطراف أو غیابهم

 .921 و 920:، المرجع السابق، ص صمحمد زكي أبو عامر1
ذكر أو یشیر أن یالقاضي منطوق الحكم دون  وفي الواقع العملي وعند إصدار الحكم یتلرا لضیق الوقت أحیانا فنظ2

.د علیهامعتإ إلى الأسباب أو الأدلة التي
".وینطق بالحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنیة وبحضور المتهم" .... ق إ ج ج 309تنص المادة 3

یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها "من ذات القانون 355ة وتضیف الماد

وفي الحالة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه .المرافعات وإما في تاریخ لاحق

....".بالحكم
.تتحدد مواعید الطعنأساسهلأنه على یجب ذكر تاریخ جلسة النطق بالحكم في محضر الجلسة 4
إذا لم یكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاریخ الیوم ." ق إ ج ج 354المادة  5

...".الذي یكون فیه استمرار المرافعة
لمحكمة في تأجیل النطق بالحكم ما كان ینبغي إطلاق ید ا)الطفولة والمراهقة(في مؤلفة )Hadfied(هادفیلدویقول 6

إلى وقت لاحق وفق ما تشاء، ذلك أن العقاب یجب أن لا یكون مناسبا للجریمة فحسب بل یجب أن یلیها مباشرة  حتى 

ویضیف بأن ركلة قصیرة في مؤخرة الطفل .طویلة من الزمن بینه وبین فعلهمدة بمضياعتبارهلا یفقد  هذا العقاب 

محكمة الأحداث حین لا یكون قد بقى انعقادفاعلیه من ظهوره بعد الفعل بأسابیع في جدول حین یسرق تفاحة أكثر 

.403:المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي،.للطفل أي رابط بین فعله والعقاب
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حكم بحضور یصدر الیتأكد من حضور كل تشكیلة الحكم لأنه یجب أن وأن . 1واحد منهم

.2جمیع القضاة الذین سمعوا المرافعة

تحریر الحكم و توقیعه /3

بعد النطق بالحكم أوجب القانون تحریر النسخة الأصلیة للحكم وفق الإجراءات الشكلیة 

المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب ، ویوقع على الصورة الأصلیة للحكم 3التي قررها القانون

وتحفظ هذه النسخة الأصلیة في .5والكاتبمن قبل رئیس الجلسة4حددةفي أجل موالمنطوق

ملف الدعوى حتى تكون أساس لاستخراج النسخ التنفیذیة وكذا استعمالها في الطعون المقدمة 

.6ضده

ومتى نطقت المحكمة بالحكم لا یجوز لها تغییر أي شيء فیه إلا ما تعلق بتصحیح 

وقع كل من الرئیس وكاتب الجلسة تودع لدى قلم كتاب وبعد أن تؤرخ وعلیها یالأخطاء، 

وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف "فقرة أخیرة ق إ ج ج355تنص المادة 1

".ابهمأوغی
الجلسات ولم یسمع الدفوع والأقوالفي القضاء المصري یعتبر باطلا الحكم الذي صدر ووقع علیه قاضي لم یحضر 2

.195:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.المرافعاتالتي تمت أثناء 
ق إ ج      314كم، حیث تنص المادة الواجب ذكرها في الحالتعریفیة اشترط المشرع الجزائري مجموعة من البیانات 3

بیان :یشمل فضلا عن ذلك على ذكر ما یلي أنمراعاة جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا كما یجب "...  ج

، ...الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین المحلفینأسماءالحكم، تاریخ النطق بالحكم، أصدرتالجهة القضائیة التي 

...".، علنیة الجلسات...، العقوبات...، اسم المدافع عنه،..تهمهویة وموطن الم
منیرة سعود محمد .أیام)03(أیام، وحددها المشرع الكویتي بثلاثة )08(حدد المشرع المصري هذه المدة بثمانیة *4

.196:، صنفسه، المرجع عبد االله

یوقع الرئیس وكاتب "... ق إ ج ج 314مادة إذ تنص ال.یوم)15(أما المشرع الجزائري فحددها بخمسة عشر*

....".یوما من تاریخ صدوره)15(الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر 
وإذا حصل مانع للرئیس تعین ....یوقع الرئیس وكاتب الجلسة على أصل الحكم"...  ق إ ج ج 314تنص المادة 5

ذا حصل هذا المانع للكاتب فیكفي في هذه الحالة أن یمضیه إ....یوقعه أنالقضاة الذي حضر الجلسة  أقدمعلى 

 ...".إلى ذلك الإشارةالرئیس مع 
للأطراف ولا تعطى منها صور ،سبابه فتحفظ في ملف الدعوىأما مسودة الحكم المشتملة على منطوق الحكم و أ 6

منیرة سعود .صلیةالنسخة الأإعداد  تمامإحین  إلىطلاع علیها لخصوم الإللقضاة واجاز القانون ألكن كقاعدة عامة، و 

.196:، صنفسه، المرجع محمد عبد االله
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وتسلم نسخة .1المحكمة وینوه عن هذا الإیداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب

أوصورة من الحكم الأصلي لكل من المتهم والمدعى بالحق المدني وتعلن رسمیا لكل من ترى 

.المحكمة ضرورة في إعلامهم

حكم مشتملات سند ال:ثانیا

نه یجب أن إإضافة للإجراءات الشكلیة التي اشترطها القانون لصدور الحكم القضائي، ف

:وأهم هذه الجزئیات نجد.2تتضمن وثیقة الحكم على عناصر أساسیة یجب عدم إغفالها

الدیباجة/1

الدیباجة هي مقدمة الحكم وأساس التعریف به، لذا أوجب القانون ذكر مجموعة من 

، فإذا خلا 3كأن تتضمن بیان صدور الحكم باسم الشعب طبقا لما قرره الدستور. االبیانات فیه

.4نه یكون مخالف للنظام العامإالحكم من الإشارة إلى ذلك ف

بها الجهة القضائیة وتعرف هذه الدیباجة أیضا كافة البیانات التي تحدد عناصروتشمل 

من أصدرت الحكم تي حضرت الجلسات والتشكیلة المحكمة كذا و  ،التي أصدرت الحكم ومقرها

اسم ممثل النیابة العامة أوصافهم واسم القاضي أو القضاة الذین  اشتركوا في إصداره و

الجلسات التي نظرت فیها تواریخ و  5وتاریخ الجلسة التي صدر فیها الحكم.كاتب الجلسةو 

  .الدعوى

إسم تؤرخ نسخة الحكم الأصلیة ویذكر بها أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم، و"  ق إ ج ج 380تنص المادة 1

لمحكمة في خلال وبعد أن یوقع كل من الرئیس وكاتب الجلسة علیها تودع لدى قلم كتاب ا.المترجم عند الإقتضاء

".ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ النطق بالحكم وینوه عن هذا الإیداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب
كل حكم یجب أن ینص على هویة الأطراف وحضورهم أو غیابهم في یوم النطق" ق إ ج ج  379تنص المادة 2

ویبین المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة .ون الأسباب أساس الحكموتك.بالحكم، ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق

الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في 

.".ویقوم الرئیس بتلاوة الحكم.الدعوى المدنیة
".قضاء أحكامه بإسم الشعبیصدر ال"من الدستور الجزائري 141تنص المادة 3
فرض المشرع المصري صدور الحكم بإسم الأمة لإضفاء الشرعیة علیه، وعدم ذكر ذلك یفقد الحكم السند التشریعي 4

.197:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االلهلإصداره ویفقده أحد مقوماته ویجعله باطلا، 
.فبناءا علیه تحسب مواعید الطعن والتنفیذیعتبر التاریخ من المسائل الأكثر أهمیة 5
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المتهم والمدعى (لخصوم كما تحتوي مقدمة الحكم على تحدید مفصل للدعوى وأسماء ا

ومواطنهم مع الإشارة إلى صفتهم في الدعوى )بالحق الشخصي والمسئول عن الحقوق المدنیة 

.1، ووصف الجریمةوعناوین مكاتبهموأسماء محامیهم.وحضورهم أو غیابهم عن الجلسات

أسباب الحكم/2

الحكم هو التسجیل ، وتسبیب 2أوجبت القوانین على المحكمة أن تقوم بتسبیب أحكمها

الدقیق للنشاط القضائي المبذول من المحكمة منذ استلامها ملف القضیة حتى النطق بالحكم، 

علیها هذا أسسوهذا النشاط هو مجموعة من الأسانید الواقعیة والمنطقیة والقانونیة التي 

.3المنطوق

الحكم، فهو یعد تسبیب الأحكام من أهم الضمانات التي فرضها القانون على قضاة 

یعكس قیام هیئة الحكم بالتدقیق والبحث وإمعان النظر لكشف الحقیقة التي یعلنوها عند فصلهم 

والمبرر لما یقدمونه وبالتسبیب یتأكد عدم تحكم واستبداد القضاة لأنه كالعذر. في الدعوى

.4للخصوم، وبه یرفعون ما یخطر في الأذهان من شك في نزاهة القضاء

الحكم سواء قضى بالبراءة أو بالإدانة على أسباب معقولة ومنطقیة ویجب أن یؤسس

وإلا كان باطلا، وحتى یتحقق الغرض من التسبیب یجب أن یكون في عرض مفصل وبأسلوب 

في عبارات عامة وغیر واضحة فلا یتحقق به الغرض المقصود من ضرورة  إفراغهواضح، أما 

.وهنا یطرح إشكال یتمثل في عدم ذكر بعض المعلومات أو ذكرها ناقصة في دیباجة الحكم1

إذا ذكرت هذه البیانات في محضر الجلسة فإن أنهذهبت محكمة النقص المصریة في هذا المجال إلى القول *

سواء تعلق الأمر بأسماء هیئة الحكم أو أسماء  ةالدیباجع بیانات محضر الجلسة یكمل الحكم الناقص بخصوص جمی

أحكام .محضر الجلسة لا یكمل الحكم فیما یتعلق بتاریخ الحكم أنغیر .الخصوم أو التعریف بالجهة المصدرة له

، منیرة سعود محمد عبد االله: عن 22/10/1979و 11/12/1978، 16/10/1978محكمة النقض المصریة في 

.198 و 197:السابق، ص صالمرجع

عدلت محكمة النقض المصریة موقفها واعتبرت خلو الدیباجة الحكم من ذكر 17/10/1988ثم في حكم مؤرخ في *

 .198: ص المرجع نفسه،: عن. البیانات الخاصة بالمحكمة المصدرة للحكم تجعل الحكم باطلا
یجب أن یكون الحكم مشتملا على الأسباب "ئیة الكویتيوالمحاكمات الجزاجراءاتمن قانون الإ175المادة  تنص 2

....".التي بنى علیها و إلا كان باطلا
.921:، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر3
.199:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله: عن. 21/02/1929نقض جنائي مصري جلسة 4
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النقض من مراقبة صحة تطبیق القانون على الواقعة القضائیة، ولا یمكن محكمة الأحكامتسبیب 

.1في الحكمإثباتهاكما تم 

ومتى قضت المحكمة بإدانة المتهم وجب علیها أن ترد في أسباب الحكم على ما أورده 

، شریطة أن یكون هذا الدفع جوهریا، 2المتهم من أوجه الدفاع التي قدمها أو قدمها محامیه

تحققه لازما للفصل في الدعوى، وإذا صح الدفع تغیر الرأي في ویكون الدفع كذلك متى كان

.3القضیة

بل یكفى أن تكون الأسباب التي ولا یشترط أن ترد المحكمة على الدفوع دفعا دفعا

ویجب على المحكمة عند الاستناد على وقائع .اعتمدتها المحكمة تتضمن بذاتها الرد علیها

لأن هذا التناقض یجعل الدلیل ضعیفا لا .ائع المتناقصةمتناقصة أن تعمل على رفع هذه الوق

.یصح الاعتماد علیه

و تكون المحكمة ملزمة بالفصل في طلبات الخصوم سواء كانت هذه الطلبات تتعلق 

برد الأشیاء المضبوطة ما دامت المحكمة لم تر أن الفصل في هذه بالتعویضات المدنیة أو

.4ي خاص یتوقف علیه تأجیل الفصل في الدعوىالطلبات یستلزم إجراء تحقیق إضاف

مع الإشارة أنه یمكن لمحكمة الدرجة الثانیة أن تتبني ما جاء في الحكم الدرجة الأولى  

من أسباب في ردها على طلبات الخصوم، شریطة أن تكون تلك الأسباب تتضمن الأمور التي 

.5شهود وغیر ذلكیشترطها القانون كالعقوبة، السند القانوني، وتصریحات ال

منیرة سعود : عن. 12/03/1983، وجلسة 12/11/1973، وجلسة 29/01/1973نقض جنائي مصري جلسة 1

.200:، المرجع السابق، صمحمد عبد االله
ن الحكم الذي إالدفاع الجوهریة المتضمنة طلبات حقیقیة والتي قدمت أمامها ومن ثم فأوجهتلتزم المحكمة بالرد على 2

وتكون الطلبات حقیقیة متى كان طلب الدفاع .بحق الدفاعالإخلالهو  إجرائيیخل بهذا الالتزام یكون مشویا بعیب 

ویصر إلیهجازما وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه الطلب الذي یقرع سمع المحكمة ویشتمل على بیان ما یرمى 

.200:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله.علیه مقدمة في طلباته الختامیة
إجراءات التفتیش باطلة لعیب فیها لتغیر  أنفهو طلب جوهري لو صح وثبت ومن ذلك طلب اعتبار التفتیش باطلا، 3

.الأساسیةدعوى باطلة لبطلان إجراءاتها وأصبحتمصیر الدعوى 
 . ق إ ج ج 380إلى  370المواد من 4
.305:، المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد5
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الصادرة عن قضاء القصر ماحكالأخصوصیة /3

تتمیز محاكمة القصر والأحكام الجزائیة الصادرة عن الهیئات التي تشرف على هذه 

:المحاكمات بعدة خصائص أهمها

تأسیس الحكم الجنائي على شخصیة القاصر/ أ

بین مساعدته، و وإن التعارض الحاصل بین ضرورة إعادة تأهیل القاصر المنحرف 

تفرض تحقیق الموازنة جعل من اقتراح نصوص قانونیة. الردع وجوب تحقیق عدالة العقاب و

ضرورة ملحة، خاصة إذا التربیةحق القاصر في الحمایة و في العقاب و بین حق المجتمع 

 تالاضطراباهو انعكاس مباشر لمجموعة الأحیانالقصر في العدید من سلمنا أن انحراف

یكون العقاب متناسبا لیس فقط  أنیجب ولتحقیق هذه الموازنة .1یعاني منهاالنفسیة التي 

حاجاته إلى التربیة القاصر و ظروف  كذلك مع خطورته بلمع ظروف الجرم و

.2والإصلاح

انحرافه بمثابة تعبیر منه عن ولقد خلصت دراسة علمیة إلى أن عدوان الطفل القاصر و

حتى تحقق ، و3نه علیه من قیود مشددةاالدیه، أو نتیجة ما یفرضالأمن من وحب وفقدان ال

أهمها أن ،تتمكن من إصلاح القاصر یجب توافر شروطهیئات محاكمة القصر الفعالیة و

، والإحاطة بظروفه شخصیة القاصرتكون أحكامها مؤسسة ومبنیة على المعرفة الكافیة ب

.4وحاجاته

مركب نقص یكونون عرضة لمشاكل عصبیة تعیق ن الأطفال القصر الذین یعانون منأ"  Bowlby"یرى الأستاذ 1

.لدیهمالانتحاريالنفسي إلى ظهور السلوك وانهیارهمیمكن أن تؤدي حالتهم العصبیة ، و علاقاتهم في المجتمع
Gambin Audrey, le parent face a la délinquance du mineur, mémoire pour le diplôme de master II, faculté
de droit et de science politique D'Aix Marseille. université Paul Cézanne, d Aix Marseille III, Marseille,
France, 2007, p:14.

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  17تنص القاعدة 2

ن یكون رد الفعل متناسبا أیتحتم دائما ) أ: (شد السلطة المختصة بالمبادئ التالیةلدى التصرف في القضایا تستر "أنه 

.....".المجتمعاحتیاجاتلیس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك 
لة الجنائیة القومیة، ، المج)دراسة تجریبیة(، التنشئة الاجتماعیة وعلاقتها بتكوین الجناحمحمود عبد القادر محمد3

.186:، ص13، مجلد1980المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثاني، جویلیة 
، فحص شخصیة الحدث الجانح، المجلة الجنائیة القومیة، المركز صلاح عبد المتعالوعلي عبد الرازق جلبي 4

.358:، ص13، مجلد1980وفمبرالقومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثالث، ن
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لیكون الحكم الصادر متناسبا مع درجة الخطورة ، و 1الفضلى للقاصروتحقیقا للمصلحة 

أصبح الحكم بتقریر تدبیر أو جزاء أقل تعویلا على الجریمة .والانحراف الكامنة بداخله

فعلى أساسها یتم اختیار العقوبات .الإجرامیةوخطورتها وأكثر تعلقا بشخصیة القاصر وخطورته 

.إصلاحهأو التدابیر الملائمة لعلاجه و 

أدى إلى ضرورة دراسة كل الجوانب المتعلقة بشخصیة القاصر هذا التوجه الجدید 

دراسة العلمیة لفحص شخصیته من نتائج، وما تم إلیهالماثل للمحاكمة عن طریق ما توصلت 

من معلومات بواسطة التحقیق العادي الذي تباشر المحكمة بنفسها مع القاصر المتهم، تجمیعه

.2خبراءالشهود وال

وفي الجزائر یعهد بمهمة التقصي عن القاصر لقاضي الأحداث والذي یمكنه تكلیف 

واحوالهم بدراسة حالات القصر المنحرفین 4الاجتماعیةهذه الهیئاتختص ، وت3هیئات مختصة

وتقدیم البحوث الاجتماعیة عنهم إلى المحكمة وغیرها من هیئات المختصة قبل الحكم وظروفهم 

تحت المراقبة  والإفراجمتطلبات تدبیر الاختبار القضائي بتنفیذكما تقوم هذه الهیئة  .موبعد الحك

.التي حددها القانونالأمورالذي تصدره المحكمة تجاه القاصر وغیرها من 

وحرصا من المشرعین علي دراسة شخصیة القاصر منذ بدایة ظهور خطورته الإجرامیة 

من الرعایة المتطورة لفئة هام نظم القانونیة إلى توفیر قدر فقد عمدت ال5تعرضه للإنحراف أو

وتتولى ،العدید من الجهات المتخصصة والتي تهتم بمتابعة القصرإنشاءمن خلال ،القصر

ولذلك لا یستقیم إطلاق ،أفضل وأصلح الوضعیات لیتمتع الطفل بهااختیار"یقصد بالمصلحة الفضلى للطفل القاصر1

المصلحة التربویة "كما یقصد بها"صیغة الجمع على المصلحة التي لا تكون حسب تقدیرنا لصیغة التفضیل إلا مفردا

عبد المجید ".فقط بل مصلحة مستقبلیة له غیر محددةآنیةهو نفسه، ولیست مصلحة وكل مصلحة لا یعرفها

، رسالة لنیل دبلوم )دراسة في ضوء قانون المسطرة الجنائیة والعمل القضائي(المصلحة الفضلى للحدث الجانح كوزي،

ة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامع

.12:، ص2008المغربیة، 
.201:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله2
ویجوز له أن یعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعیة... " ق غ ج ج  454تنص المادة 3

".لهذا الغرضأوالأشخاص الحائزین شهادة الخدمة الاجتماعیة المؤهلین 
.المندوب المعین للمراقبةأو  وكمراقبوا السل، جتماعیةالمراقبة الإالقوانین  بختلف تسمیة هذه الهیئات حست4
فرق حمایة الأحداث ضمن أجهزة الشرطة، و بالمقابل خلایا حمایة الأحداث ضمن 1974أنشأت في الجزائر سنة 5

الهیئات مهام متابعة وحمایة القصر المنحرفین أو المعرضین لخطر وكلت لهذه أ، و 2005أجهزة الدرك الوطني سنة 

 .15 و 14: ، المرجع السابق، ص صزقاي بغشام.الإنحراف
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ورعایتهم والإشراف على تنفیذهم مختلف التدابیر والعقوبات الجزائیة المحكوم بها التقصي عنهم

.1علیهم

 ةشخصیحالته الأن تراعي المحكمة عند محاكمتها للقاصر لومن أجل ،وحمایة للقاصر

وظروفه حسبما ورد في نتائج تقریر التحقیق الاجتماعي، وأن تؤسس حكمها عند تحدید الجزاء 

.عن الوضع غیر المرغوب فیهوإبعادهعلاجه یحقق وفقا لما یتناسب مع شخصیته وما 

إجراءاتخاذ أي أو ر قبل محاكمته بحث مسبق حول شخصیة القاصإجراءاشترطت القوانین 

.2بشأنه

ن تقوم بمتابعة القاصر وتقدم تقاریر حول شخصیته إذ أففي الكویت أوجد المشرع العدید من الهیئات التي یمكن 1

اد بالألفاظ و التعابیر التالیة في حكم هذا القانون المعنى المبین إزاء كل یر "من قانون الأحداث الكویتي01تنص المادة 

نیابة ....محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضایا الأحداث:محكمة الأحداث...:منها

قضایا الجنایات  دعاء فيجهاز العدل الذي یضم أعضاء النیابة المعینین بغرض التحقیق والتصرف والإ:الأحداث

لجنة دائمة :هیئة رعایة الأحداث.....والجنح التي یرتكبها الأحداث وغیرها من الاختصاصات المبینة بهذا القانون

تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضین للانحراف وتوجیههم إلى أماكن الرعایة المناسبة بما یكفل حسن 

تابعة لوزارة الشئون اجتماعیةكل مؤسسة :دار الملاحظة....ض له مستقبلاالتعر نحراف أورعایتهم ووقایتهم من الإ

مؤسسة ....احتیاطیاجتماعیة والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمین الذین تأمر نیابة الأحداث بحبسهم الإ

والعمل وبرعایة جتماعیةالاهلیة تكلف من وزارة الشئون أو أكل جهة حكومیة :للأحداث المنحرفینجتماعیةالرعایة الإ

جتماعیة تابعة إكل مؤسسة :المؤسسة العقابیة....جتماعیةنحراف لحین تحسن ظروفهم الإالأحداث المعرضین للإ

".جتماعیة والعمل وتختص بإیواء ورعایة الأحداث المنحرفین الذین تأمر محكمة الأحداث بحبسهملوزارة الشئون الإ

 .)ق إ ج ج 04فقرة  453المادة (یواء أو مراكز الملاحظةیعرف بمراكز الإوفي الجزائر أوجد المشرع ما 
حكمة وقبل الفصل في أمر القاصر إحالته إلى المكتب المراقبة مفي الكویت فرض المشرع الكویتي على ال*2

.و تعرضه للإنحرافنحرافه أاللتحقق من حالته الجسمیة والعقلیة و النفسیة والإجتماعیة المتصلة بأسباب الاجتماعیة

وفي انجلترا  تلزم المحكمة بإجراء التحریات عن خلفیات القاصر الإجتماعیة التي من العادة أن یكلف بها ضابط 

المراقبة و یمكن للمحكمة تأجیل قرارها لمدة محددة مع إیداع القاصر بأحد أماكن الحجز لرعایته ولإجراء بعض 

، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله.ك بعض الفحوصات النفسیة إذا دعا الأمرالدراسات الإجتماعیة عن خلفیاته وكذل

.202:السابق، ص

وفي الجزائر یجري قاضي بحث رسمي في شكل تحقیق ابتدائي أو غیر رسمي للتعرف على شخصیة القاصر، *

وتربیته، نشأتهالدراسي ظروف كما یمكنه إجراء یحث إجتماعي عن الحالة المادیة والأدبیة لأسرة القاصر وعن مساره

للمراقبة عن طریق الوضع والإیداع في إحدى مراكز إخضاعهمع جواز إجراء فحوص طبیة أو نفسیة، كما یمكن 

 ).ق إ ج ج 453المادة (الإیواء والملاحظة  
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سرعة الفصل في المتابعة/ ب

العدید من المتابعات الجزائیة تستوجب استمرار القبض على المتهم  أن باعتبار

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء اقترحتللحبس المؤقت، وإخضاعه

القاصر للحبس المؤقت السابق للمحاكمة قدر المستطاع، تفادي إخضاع)قواعد بكین(الأحداث

ومتى كان حبس القاصر مؤقتا هو الحل الوحید الذي لا یوجد بدیل له وجب أن تكون فترة 

اللجوء إلى تبني نظم تقوم على فكرة تطبیق اقتراحمع .1قصیرة إلى أدنى حد ممكنالاحتباس

.2بدائل الحبس المؤقت

خضاع للحبس المؤقت لفترة طویلة، ومن أجل الإسراع في وحمایة للقاصر من الإ

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة اقترحتالإفراج عنه للعودة إلى بیئته الطبیعیة، 

نصوص قانونیة تقضي  إدراجعلى المشرعین ضرورة )قواعد بكین(شؤون قضاء الأحداث 

لى قاضي أو على من یختص بذلك بعرض أمر القاصر المقبوض علیه في أسرع وقت ع

.3حسب القوانین الداخلیة في الدولة لنظر أمر الإفراج عنه

وفي الجزائر جعل المشرع من وضع القاصر تحت الرقابة والحراسة القضائیة إجراء 

بدیل على الحبس المؤقت، وحتى لا یتعسف القضاء في فرضه جعله المشرع من بین التدابیر 

ومن أجل الإسراع في نظر قضایا القصر حضر المشرع .4وقت الجائز إلغاءها في أي

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 01فقرة  13تنص القاعدة 1

".ولأقصر فترة زمنیة ممكنةأخیركملاذ  إلاالاحتجاز رهن المحاكمة إجراءلا یستخدم "أنه 
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  13تنص القاعدة 2

الرعایة المركزة  أوذلك بإجراءات بدیلة مثل المراقبة عن كثب أمكنیستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حیثما "أنه 

".دور التربیة أوبإحدى مؤسسات  أوبأسرة الإلحاق أو
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  10تنص القاعدة 3

".ن الرسمیین المختصین أو الهیئات المختصة دون تأخیر في أمر الإفراجینظر قاضي أو غیره من المسؤولی"أنه 

القوانین والمجرم الحدث إنفاذتجري الاتصالات بین الجهات المنوط بها "من القاعدة نفسها أنه 03وتضیف الفقرة 

ر الواجب لملابسات یلاء الاعتباإمع إیذاءهعلى نحو یكفل احترام المركز القانوني للحدث وییسر رفاهه ویتفادى 

".القضیة
لتطبیق الحبس المؤقت على القاصر أجاز القانون لقاضي من اجل ضمان حضور القاصر للمحاكمة وتفادیا4

یجوز لقاضي الأحداث أن یسلم " ق إ ج ج  455تنص المادة الأحداث إخضاع القاصر لبعض التدبیر المؤقتة حیث 

الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ویكون تدبیر ضاء مباشرةویجوز عند الاقت....المجرم الحدث مؤقتا

".الحراسة قابلا للإلغاء دائما
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الجزائري حبس القاصر مؤقتا، وجعل اتخاذ هذا الإجراء تجاه القاصر البالغ أكثر من ثلاث 

.1عشرة سنة إجراء استثنائي استدعته حالة الضرورة لا غیر

لحبس المؤقت غیر أنه لا یتحقق استبعاد فكرة الحبس المؤقت طویل المدة أو استبعاد ا

.3إلا من خلال سرعة الفصل في قضایا ومتابعات القصر2عامة

التنفیذ الفوري والمعجل للحكم الجنائي/ ج

تعتبر مرحلة تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن متابعة القصر ضمان حقیقي لبلوغ الهدف 

قضائیة الصادرة عن لذلك تجیز النظم القانونیة التنفیذ الفوري للأحكام ال.4الذي رسمه المشرع

شمول هذه من خلال .لأحد التدابیر اعهضبإخالهیئات التي تتولى محاكمة القاصر والقاضیة 

.5الأحكام بصیغة النفاذ المعجل رغم الاستئناف

اهتمت مختلف النظم القانونیة بعملیة تنفیذ الأحكام الصادرة عن قضاء القصر سواء 

تحقیق الغایة من فرضها تبنت غالبیة القوانین التنصیص العقوبات، ول وكانت تقضي بالتدابیر أ

.ولكنها اختلفت في طریقة تحقیق هذه الغایة.على النفاذ المعجل لهذه الأحكام

الصادرة عن قضاء القصر تعفى للأحكامالتنفیذ المعجل بلوغ جل أفي فرنسا ومن ف

كلر تفي مصر تعبو  .6الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث من رسوم الطوابع والتسجیل

أجاز استثنائیا سنة مؤقتا ، و 13منع مطلقا حبس القاصر دون سن وسار المشرع الجزائري في نفس النهج حیث1

هو الحل الوحید والأنسب حیث جاء في المادة سنة مؤقتا متى كان هذا الإجراء13حبس القاصر البالغ أكثر من 

لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة " ق إج ج 456

مؤقتة، ولا یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا إذا كان هذا التدبیر 

....."واستحال أي إجراء آخرضروریا 
قد یرتكب قاصر جریمة توصف بأنها من الجرائم التي ینعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنایات بعد غلق دورة 2

.وعرض قضیتهوضعه تحت نظام الحبس المؤقت إلى غایة افتتاح الدورة الجدیدةالأنسبمحكمة الجنایات فیكون من 

 .ق إج ج 456المادة 
قضیة خاصة بمحاكمة 53وجود المجلسعرفت المحاكم التابعة لهذا .ئیات قدمها مجلس قضاء معسكرفي إحصا3

.174:، المرجع السابق، صزقاي بغشام.2006القصر لم یفصل فیها بعد خلال السداسي الأول من سنة 
، دار الجامعة )اسة مقارنةدر ( جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي،4

.631:الجدیدة، المرجع السابق، ص
.145:، المرجع السابق، صأحمد وهدان5

6 Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " .... Les jugements du juge des enfants seront exempts des
formalités de timbre et d'enregistrement..…" .
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قابلة لطعن بالاستئناف واجبة وكانت الأحكام الصادرة بالتدابیر حتى ولو لم تكن أحكاما نهائیة 

.1التنفیذ

المتضمنة لتوقیع تدبیر على الأحكامعلى خلاف المشرع الكویتي والذي جعل كل 

-التنفیذ الفوري–الإجراءن المشرع الإماراتي قد حصر هذا إ، ف2فوريواجبة التنفیذ الالقاصر

.3إصلاحه أوالتي تقضي بإیداع القاصر المعاهد المخصصة لرعایته الأحكامعلى 

یصدر أما المشرع الجزائري فقد سلك اتجاه مستقل عندما أجاز لقسم الأحداث أن 

الأحكام القاضیة بإخضاع القاصر لتدابیر الحمایة والتهذیب مشمولة بالنفاذ المعجل رغم 

وبذلك یكون قد ترك للقاضي واسعة النظر في إضفاء صیغة النفاذ .4لاستئنافالمعارضة وا

.المعجل على الأحكام من عدمها

توقیف المحاكمةجواز / د

)قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث أشارت

ي اعتمدتها الأمم المتحدة والتي تطبیق مختلف القواعد و الصكوك الدولیة التإلى ضرورة 

.5تتضمن تعداد لمختلف الحقوق والضمانات المعترف بها للقاصر المتابع جزائیا

ضد القاصر صلاحیة مباشرة الدعوى العمومیة لها للهیئات التي نفسها قواعد ال وأجازت

حل مرحلة من مرا أيوقف المتابعة ضد القاصر في الناظرة في متابعته هیئة الحكم  أو

یكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابیر واجب التنفیذ ولو كان قابلا "من قانون الطفل المصري 130تنص المادة 1

".ستئنافللإ
حكام والتدابیر الصادرة من محكمة الأحداث على یجري تنفیذ الأ"من قانون الأحداث الكویتي 34تنص المادة 2

."نفاذ الفوريالمنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالالحدث 
بإیداع الحدث المعاهد الحكم الصادر"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین33تنص المادة 3

".ستئنافبالإو إصلاحه یكون واجب التنفیذ ولو طعن فیهأالمخصصة لرعایته 
470المادة وتنص ..."اذ العاجلویجوز لقسم الأحداث ان یشمل هذا القرار بالنف" .... ق إ ج ج 462المادة تنص 4

أن یأمر بشمول قراره 444یجوز لقسم الأحداث فیما یتعلق بالاجراءات المنصوص علیها في المادة "من ذات القانون 

...."بالنفاذ المعجل
على ) نقواعد بكی(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  09تنص القاعدة 5

اعتمدتهالیس في هذه القواعد ما یجوز تفسیره على أنه یمنع تطبیق القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء التي "أنه 

نسان والمعاییر التي یعترف بها المجتمع الدولي وتتصل برعایة وغیرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإالأمم المتحدة

".صغار السن وحمایتهم
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إبعاد القاصر عن جو المحاكمة الجزائیة أجاز المشرع المصري اللجوء إلى أجلمن و  .1الدعوى

.2الدعوى العمومیةانقضاءعن طریق الجزائیة جل وقف المتابعة أالصلح من 

تطبیقا لأحكام قانون الطفل المصري وحمایة لمصلحة القاصر یمكن في مصر و ف

النفسیة تستلزم فحصه قبل الفصل  أواء البدنیة، العقلیة حالة القاصر سو  أن رأت إذاللمحكمة 

الأماكنحد أتوقف سیر الدعوى وتقرر وضع القاصر تحت الملاحظة في  أنفي الدعوى، 

المرافعات المتعلقة  قطع أوالقضاء الجزائري فقد منع توقیف أما.3المناسبة حتى یتم فحصه

ت وعلى المحكمة مواصلة المرافعات إلى غایة بالدعوى العمومیة المنظورة أمام محكمة الجنایا

.4انتهاء القضیة وصدور حكم

والعقوباتقیام الحكم على المفاضلة بین التدابیر/ هـ

، لذا فان قاضي الحكم وقبل 5إدماجهوإعادةإصلاحهتهدف محاكمة القاصر إلى تحقیق 

جلأه التقدیریة من سلطتبإعمالبالعقوبات على القاصر یقوم  أوحكمه بالتدابیر إصداروقبل 

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  04فقرة  17لقاعدة تنص ا1

عطت حق توقیف المتابعة أوبذلك تكون هذه القاعدة ". ي وقت أللسلطة المختصة حق وقف إجراءات الدعوى في "أنه 

و غیرها من السلطات ألتي تباشر الدعوى العمومیة و الجهة اأالجزائیة ضد القاصر للجهة المختصة بالمحاكمة 

ق إ ج ج  06جراء مشابه لفكرة العفو الشامل الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة إوهو في ظاهره . المختصة بذلك

حیث ."....عوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشاملدتنقضي ال"والتي تنص

عطت صلاحیة التوقیف للسلطة أولكن القاعدة . ي مرحلة كانتأن العفو الشامل یؤدي إلى وقف المتابعة والدعوى في أ

طبقا أصیل للسلطة التشریعیة اختصاصالمختصة والتي قد تكون جهة الحكم، بینما العفو الشامل في الجزائر هو 

، والعفو ....في المیادین التي یخصصها له الدستور،یشرع البرلمان"والتي جاء فیها.الجزائرمن دستور122لمادة ل

...".الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون
الدعوى الجنائیة بالصلح والتصالح، انقضاءحكام أتسري "من قانون الطفل المصري) ج(مكررا 116تنص المادة 2

".على الجرائم التي یرتكبها الطفلخرآو أي قانون أالمقررة في قانون الإجراءات الجنائیة 
و النفسیة تستلزم أو العقلیة أن حالة الطفل البدنیة أت المحكمة أذا ر إ" من قانون الطفل المصري 128تنص المادة 3

ماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ویوقف حد الأأفحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في 

.ن یتم الفحصأوى إلى السیر في الدع "
أنه لا یجوز قطع المرافعات المتعلقة بالدعوى العمومیة من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 4

بتاریخ 521226قرار ملف رقم .القضیة بصدور حكمانتهاءأمام محكمة الجنایات ویجب مواصلتها إلى غایة 

.317:، ص2011حكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، ، الغرفة الجنائیة، الم29/09/2009
خیري أحمد .جاءت فلسفة العقوبة في الشریعة الإسلامیة لتحقق التوازن بین مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع5

.943:، المرجع السابق، صالكباش
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الحكم علیه بعقوبة جزائیة واختیار  أوالتدابیر التربویة بأحدالمفاضلة بین الحكم على القاصر 

.1المحاكمة أهدافلتحقیق والأصلحالأنسب

التدابیر الموقعة على القصر جد متنوعة هذا ما یفسح المجال أمام فعالیتها فالهیئات  إن

عض الحالات التي لا بالتربوي مع استثناء  أوالطریق الردعي القضائیة تتمتع بالخیار بین 

.2تدبیر من تدابیر الوضع أوبعقوبة یأمر أنیجوز فیها للقاضي 

بظروف وإلمامهفصله في القضیة وبحكم تخصصه من جهة وأثناءالقاضي الجزائي  إن

التدبیر أو المناسبة  ةقوبباختیار العسلطاته التقدیریة یقوم وبإعمالأخرىالقاصر وحالته من جهة 

.3المناسب

في القانون المصري وعند محاكمة قاصر تقل سنه عن خمسة عشر سنة لا تقتصر 

وإنما تمتد إلا الإختیار بین التدابیر ذاتها عن فقط،المفاضلة على الإختیار بین التدبیر والعقوبة

تدبیر واحد حتى ولو كانت التدبیر الأنسب والأصلح، لأنه لا یمكن إخضاع هذا القاصر إلا ل

المحاكمة بصدد جریمتین أو أكثر، كما لا یمكن أن یحكم علیه بتدبیر ثاني جدید بسبب جریمة 

.4سابقة أو لاحقة للجریمة التي اخضع بسببها للتدبیر الأول

للتدابیر الأولویة إعطاءوبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده قد فرض على القاضي 

أما في القانون الجزائري فقد تبنى المشرع مبدأ .5وأحوالهقا لظروف القاصر على العقوبات وف

.و التدبیر في الحالات التي حددها القانونأبین العقوبة الاختیارلا یمكن الحدیث عن سلطة القاضي التقدیریة في 1

ق  51و 50، 49المواد (سنة بعقوبة جزائیة 13فمثلا في القانون الجزائري لا یمكن للقاضي الحكم على قاصر دون 

من الأمر  09فقرة  08المادة (وفي فرنسا لا یمكن للقاضي تسلیط عقوبة جزائیة على بعض القصر).ع ج

45/174.(
2 Renucci Jean-François et Christine Courtin, Op, Cit, p : 91.

لغاء ن هذا التدبیر مرن قابل للمراجعة بالإأشكالا كبیرا باعتبار إالتدبیر المناسب اختیارا القاضي في ألا یثیر خط3

الأمم المتحدة من قواعد 06القاعدة  اقترحتلذلك . في فرض العقوبة قد یكون ضارا للقاصر أبینما الخط.والتعدیل

هیل أعند حدیثها عن السلطة التقدیریة للقاضي تحقق الت)قواعد بكین(الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

.والتخصص في القائمین على قضاء القصر
انت خضاع القاصر لتدبیرین في نفس الوقت حتى ولو تعددت الجرائم في المتابعة نفسها أوكإمنع المشرع المصري 4

الطفل الذي لم تجاوز ارتكبإذا " من قانون الطفل المصري 109الجرائم مختلفة والمتابعات مختلفة، إذ تنص المادة 

سنه خمسة عشرة سنة جریمتین أو أكثر وجب الحكم بتدبیر واحد مناسب ویتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبیر أن 

".ك الحكمجریمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلارتكبالطفل 
.75:، المرجع السابق، صهیشامي بهیجة5
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المفاضلة بین العقوبة الجزائیة والتدابیر وأعطى القاضي حق الاختیار بینهما وفقا لما تقتضیه 

مصلحة القاصر، ومن جهة أخرى منع القاضي من الاختیار وسلبه سلطة المفاضلة بین التدبیر 

في مواضع أخرى قد قضى نهائیا على سلطة الإختیار ما بین التدبیر فیما ، بل و 1والعقوبة

.2بینها

الصادرة عن قضاء القصرالأحكامتقسیمات :الفرع الثاني

تخلفهم عن جلسات  أوللأحكام الجنائیة تقسیمات متعددة، فبناء على حضور الخصوم 

مونها إما فاصلة في الموضوع وهي من ناحیة مض.حضوریة وغیابیةأحكامالمحاكمة تقسم إلى 

وسنعرض هذه التقسیمات .نهائیة أووهي من ناحیة أخیرة إما ابتدائیة .وإما سابقة على الفصل

.بإیجاز تباعا

الأحكام الحضوریة والغیابیة: أولا

تخلفهم عن حضور الجلسة كلها  أوتقسم الأحكام وفقا لحضور المتهم القاصر والخصوم 

بیة، ویلزم القانون القاضي عند النطق بالحكم التأكد اغیوأحكامحضوریة أحكامبعضها إلى  أو

.3الأطرافمن حضور 

بانتهاء المرافعات فقد تنصرف صفة الحضوریة لطرف دون  إقرارن الحكم هو ونظرا لأ

دفاعه حد المتهمین وبعد استیفاءأفالحكم الصادر في الدعوى التي نظرت في حضور .4آخر

أثناءلم یحضر حتى ولو استمرت المرافعة بالنسبة لغیره من المتهمین ولویكون حكما حضوریا

.5نظرها بالنسبة لهؤلاء المتهمین

إلا بتدابیر الحمایة والتهذیب مهما كان وصف سنة13لا یمكن الحكم على قاصر دون في القانون الجزائري 1

.الجریمة
.سنة إلا بتدبیر التوبیخ13لا یمكن الحكم على قاصر دون  تفي مواد المخالفافي القانون الجزائري و 2
وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف "  ق إ ج ج 03فقرة  355في المادة جاء 3

".أوغیابهم
حكام تكون حضوریة بالنسبة للنیابة العامة باعتبارها فكل الأ.قد یكون الحكم حضوریا بالنسبة لطرف دون طرف اخر4

والمدعي أو المسؤول المدني أما بالنسبة للمتهم أ، احتى ولو تغیر ممثلوهطوار وإجراءات المحاكمةأحاضرة كل 

ن یكون الحكم حضوري بالنسبة لواحد منهم دون أبالحقوق المدنیة فقد یكون الحكم حضوري لكل منهما كما یمكن 

.وحتى في حالة تعدد المتهمین فقد یكون الحكم حضوري بالنسبة لمتهم دون باقي المتهمین.الآخرین
.190:، المرجع السابق، صعبد االلهمنیرة سعود محمد 5
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الأحكام الحضوریة/01

یوصف الحكم الصادر في الدعوى والذي یصدر في حضور المتهم القاصر شخصیا 

الدعوى التي لم  الصادرة في الأحكام، ویمتد هذا الحكم إلى 1بأنه حكم حضوري بالنسبة له

یحضرها القاصر بصفة شخصیة واكتفى بحضور وكیل عنه في الحالات التي یجیز فیها 

.2القانون ذلك

یوكل من یحضر  أوالقانون لكل خصم في القضیة حضور المحاكمة بنفسه أجازولقد 

یل الاكتفاء بحضور وكإجراء الجلسات في غیابه و نیابة عنه متى كان القانون یجیز للمحكمة 

.3نیابة عن المتهم

وفي مجال محاكمة القصر یصدر الحكم بصفة حضوریة في حق المتهم القاصر سواء 

، كما یكون الحكم حضوري 4الذي عینته له المحكمة أوحضر القاصر مع محامیه الذي یختاره 

ك ویمتد كذل.5في الحالة التي یغیب القاصر ویحضر عنه محامیه حینما یكون ذلك جائزا قانونا

قد یتخلف المتهم عن حضور الجلسات ورغم هذا یكون الحكم الصادر في حقه حكما حضوریا حیث جاء في المادة 1

ن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعى أیتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا "  ق إ ج ج 345

لا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا و المتخلف عن الحضور بغیر إ أمامها عذرا تعتبره مقبولا و 

یكون الحكم حضوریا على المتهم "من القانون ذاته على 347ونصت المادة ".بداء عذر مقبول محاكمة حضوریةإ

.قاعة الجلسةباختیارهسمه ویغادر إالذي یجیب على نداء /1:الطلیق

.و یقرر التخلف عن الحضورأجابة غم حضوره بالجلسة یرفض الإوالذي ر /  2

لیها الدعوى إوالذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل /3

".وبجلسة الحكمأ
كم الصادر في یجیز القانون في بعض الحالات توكیل شخص یحضر نیابة على المتهم جلسات المحاكمة ویكون الح2

غیر أنه اذا كانت المخالفة لا ".... ق إ ج ج 407حق المتهم حضوریا رغم تخلفه الشخصي، حیث تنص المادة 

".حد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاصأن یندب للحضور عنه أتستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم 
 .ق إ ج ج 02فقرة  407المادة 3
ما أكون للمتهم القاصر محام یمثله فإذا اختاره حق له حضور المحاكمة إلى جانبه، ن یأیجب في محاكمة القاصر4

ن تعیین محامي له في شكل مساعدة أو كان عاجزا على توكیل محامي وجب على المحكمة أذا رفض توكیل محامي إ

 . ق إ ج ج 02فقرة  454لمادة ا. قضائیة
المتهم ویكون الحكم الصادر في حق المتهم حضوریا رغم یجیز القانون في بعض الحالات حضور المحامي دون5

ذا كانت المرافعة لا إن یمثل المتهم بواسطة محامیه أیجوز  " ق إ ج ج 348تخلفه الشخصي، حیث تنص المادة 

ن أیجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنیة "من القانون ذاته349وجاء في المادة ".لا على الحقوق المدنیةإتنصب 

".لیهإیحضر عنه محام یمثله، وفي هذه الحالة یعد الحكم حضوریا بالنسبة 
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الصادرة في الأحكامالقاصر من حضور الجلسات، فتكون  إعفاءك هذا الحكم إلى حالات كذل

.بالنسبة إلیهحضوریةأحكامحقه رغم غیابه 

المحكمة في  وأعادت الأخرىحضر القاصر المتهم بعض الجلسات وغاب عن  فإذا

لم بكل ما ، كونه قد ع1ن الحكم الصادر یكون حكما حضوریاإحضوره كل ما تم في غیبته ف

فأساس اعتبار الحكم حكما حضوریا بالنسبة .2في الجلسة من مرافعات ودفوع في غیبتهدار

للمتهم القاصر هو حضوره جلسات المحاكمة التي تمت فیها المرافعات سواء صدر فیها الحكم 

.3أخرىصدر في جلسة  أو

لحكم هو ا أنیشیر إلى  أنجلسات المحاكة وجب على القاضي  الأطرافحضر  إذا

یحدد القاضي  أنحكم حضوري، ومتى صدر الحكم مع وصفه بأنه حكم حضوري ولكن دون 

ن الحكم یعتبر حكم حضوري غیر إما إذا تم النطق به بحضور الأطراف أو عدم حضورهم ف

من تاریخ تبلیغ الحكم الحضوري غیر  إلاومواعید الطعن آجالحساب یبدأولا . 4وجاهي

.5الوجاهي للأطراف

ورغم هذا یكون الحكم ) ج ج  إق  468المادة (جزء منها  أوقد یأمر القاضي بانسحاب القاصر طیلة المرافعات 1

.الصادر في حقه حكما حضوریا
.292:، المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد2
ن العبرة في الحكم الحضوري بحضور الجلسات التي تتم فیها المرافعات أقض في مصر على قضاء الناستقر3

.190:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.والمناقشات ولیس التي یصدر فیها الحكم 
ون تحدید ما أنه إذا صدر الحكم بوصف حكم حضوري دمبدأ یقضي :من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد4

433256قرار ملف رقم .نه یعتبر حكم حضوري غیر وجاهيإإذا تم النطق به بحضور الأطراف أو عدم حضورهم ف

، 2010، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 29/07/2009بتاریخ 

ن نفس الحكم لحكم حضوري غیر وجاهي عندما لا یعأنه یوصف الحكم الجزائي بأنه یقضي آخرمبدأ و . 294:ص

بتاریخ 515804قرار ملف رقم .تأكد القاضي من حضور أو غیاب المحكوم علیه عند النطق بالحكمعن 

.423:، ص2008، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 03/12/2008
أنه إذا صدر الحكم وكان حكم حضوري غیر وجاهي في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي المبادئ المعمول بهامن 5

، غرفة الجنح والمخالفات، 29/07/2009بتاریخ 433256قرار ملف رقم .نه تحسب أجال الطعن من تاریخ تبلیغهإف

أنه نفسه على مبدأ یقضي وقد استقر القضاء.294:، ص2010المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 

من قانون إجراءات جزائیة الحكم الصادر حضوریا وجاهیا تجاه 418یقصد بالحكم الحضوري المذكور في المادة 

، غرفة 04/03/2009بتاریخ 453436قرار ملف رقم .المتهم ویكون النطق بالحكم في جلسة یحضرها المتهم

.313:، ص2011محكمة العلیا، العدد الثاني، الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة ال
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الأحكام الغیابیة/02

حضر بعض  أویعتبر حكما غیابیا كل حكم صدر في دعوى لم یحضرها المتهم نهائیا، 

.حتى لو حضر جلسة النطق بالحكم ما دام أنه لم یترافع فیها.الأخرىجلسات المحاكمة دون 

الاعتباري للمتهم  أوالحضوریة المؤسسة على الحضور الحقیقي الأحكامفعلى خلاف 

القضائیة بصورة أحكامهاإصدارإلى  أن المحكمة لا تلجإف. ر في جلسات المحاكمةالقاص

المتهم المتخلف عن الحضور قد تم تبلیغه تبلیغا غیر  أنتتأكد من  أنبعد  إلاغیابیة أحكام

وهنا وجب الوقوف على الحالة التي یتسلم فیها المسؤول المدني عن القاصر .1شخصي

ولكن مادام أن هذا المستلم مدعو .كلیف غیر شخصي للقاصرالتكلیف بالحضور، فهو ت

لحضور محاكمة القاصر، فكان من الأجدر أن یعتبر استلام التبلیغ من المسؤول المدني عن 

.القاصر بمثابة تبلیغ شخصي للقاصر والذي یؤدي إلى إصدار الحكم حضوریا بالنسبة له

تتأكد أنه قد تم  أنبعد  إلالمتهم تصدر حكما غیابیا في حق ا أنولا یمكن للمحكمة 

ن التكلیف كان في الوقت أالقانون و أحكامتكلیف المتهم بالحضور تكلیفا صحیحا وفقا 

.2المناسب

بوكیل عنه في  أومتى تم تكلیف المتهم القاصر تكلیفا صحیحا ولكنه لم یحضر بنفسه 

م الغیابي ضده تمتنع نظر الحكإصداروحتى تتفادى المحكمة .الحالات التي یجیزها القانون

تأكدت  إذاغیر أنه .3بإعادة تكلیفه للمرة الثانیةوتأمرأخرىالقضیة وتؤجل نظرها إلى جلسة 

من مرة، أكثرالمتهم على عدم حضور المحاكمة حتى ولو تكرر تبلیغه إصرارالمحكمة من 

ولیس محتمل القبض كان المتهم هارب أوالقائم بالتبلیغ لم یتمكن من تسلیم التكلیف،  أوأن

لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتهم یصدر الحكم في حالة تخلفه عن  إذا"  ق إ ج ج 346تنص المادة 1

ذا تخلف إ" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي 122وفي نفس السیاق جاء في المادة ".الحضور غیابیا

علانا إعلن أن تتأكد من أنه أحوال التي یجوز فیها ذلك فعلى المحكمة و وكیل عنه في الأأعن الحضور بنفسه المتهم 

ن المتهم أذا تأكدت من إف .نهعلاإمر بإعادة أخرى وتأن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة ألها و صحیحا في موعد مناسب 

وتأكدت من أنه هارب ولیس أمر بالقبض علیه أ یصر على عدم الحضور بغیر عذر مقبول ولم ترى ضرورة لإصدار

".ن تصدر حكما غیابیا فیهاأمر بنظر الدعوى في غیبته و أن تأمكان القبض علیه في وقت مناسب فلها إمن المنتظر 
 .ق إ ج ج 407المادة 2
الإثبات أدلةاقش المتهم لم یقدم دفوعه في الدعوى ولم ین أنالغیابیة اعتراف من جهة الحكم على الأحكامتعتبر 3

تسعى جهة الحكم لتمكین المتهم من حضور المرافعات و المناقشات من خلال تأجیل القضیة إلى جلسة  لذاالنفي أو 

.بالقضیةإعلانه إعادةقصد أخرى
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نها تنظر الدعوى في إالمتهم القاصر فأقوالوكانت القضیة جاهزة للفصل دون سماع .علیه

.1غیبته وتصدر حكمها بصفة غیابیة بالنسبة للطرف المتخلف

:الصادرة بخصوص متابعة القاصرالأحكام أنومن هنا وجب القول 

لسات المحاكمة بشخصه كلها حضوریة في حق القاصر متى حضر جأحكامقد تكون *

.نائبه القانوني أوالأمر بانسحابه بشرط حضور محامیه  أو إعفائهجزء منها نتیجة أو 

یكون التكلیف  أناشترط المشرع فیها الأحكامن هذه حضوریة اعتباریة لأأحكاملا تكون *

غا شخصیا لا یمكن تحققه لأنه لا یمكن تبلیغ قاصر تبلیأمربالحضور تكلیفا شخصیا وهو 

.یكون تبلیغ صحیح عن طریق نائبه القانونيالأحوالتبلیغه في غالب وإنما

یامتى تخلف شخصالمبلغ تبلیغا غیر شخصي غیابیة في حق القاصر أحكامقد تكون *

نائبه  أوجزء منها وتبع هذا التخلف تخلف محامیه  أوعن حضور جلسات المحاكمة كلها 

.القانوني عن الحضور

الأحكام الفاصلة وغیر الفاصلة في موضوع الدعوى:ثانیا

عدم فصلها في  أوتقسم الأحكام وفقا لنظرها موضوع الدعوى وفصلها فیه نهائیا 

ضرورة لتحقیقها قصد الفصل في  رأتالفصل في بعض المسائل الأولیة التي وإنماالموضوع 

فاصلة في موضوع غیر وأحكامفاصلة في موضوع الدعوى أحكامالموضوع نهائیا إلى 

  .الدعوى

)السابقة على الفصل في الدعوى(الأحكام غیر الفاصلة في موضوع الدعوى /01

الأحكامقبل فصلها نهائیا في الموضوع، وتعتبر هذه الأحكامقد تصدر المحكمة بعض 

وهي . 2سابقة للحكم الفاصل في الموضوعأحكامغیر فاصلة في موضوع الدعوى وهي أحكام

مواجهة مسالة وقتیة دون التعرض لموضوع  أو إجرائيتهدف إلى وضع تنظیم أحكامعن عبارة 

قطعیة ولا یحسم بها في القضیة ولا تضع حد للنزاع لأنها لا أحكام، فهي بهذا لیست 3الدعوى

.190:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
حكام الصادرة قبل الفصل في الأ( جدید مصطلح لم یستعمل المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة ال2

).حكام غیر الفاصلة في الموضوعالأ(منه مصطلح 705في المادة استعملنما إ و ) الموضوع
:حدى الصور ومنهاإحكام السابقة على الفصل في الموضوع تأخذ الأ3
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مع  إلاغیر قابلة للاستئناف أحكاموتتمیز بأنها .1تفصل في التهمة لا بالبراءة ولا بالإدانة

.2فاصل في الموضوعالحكم ال

الأحكامهذا النوع من إصداروفي مجال محاكمة القصر فكثیر ما یلجا القاضي إلى 

القاصر لفحص إخضاعمن اجل  أو 4حمایة القاصر أو، 3جل استكمال عناصر التحقیقأمن 

.5الوضع في مؤسسة أونفسي  أوطبي 

الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى/02

وع الدعوى هو الحكم الذي یفصل في الدعوى الجنائیة ویعلن الحكم الفاصل في موض

وبهذا الحكم تكون .إدانته أونهایة المتابعة، بوضع حد للمحاكمة سواء بإقرار براءة المتهم 

.الدعوى من حوزتهاوأخرجتالمحكمة قد قالت كلمتها في القضیة 

بتدائیة و النهائیةالأحكام الإ:ثالثا

تنفیذها، وجواز الطعن فیها بالمعارضة وإمكانیةدى صلاحیة متقسم الأحكام وفقا ل

.6نهائیةوأحكامبتدائیة إ أحكاموالاستئناف إلى

جراء ضروري وعاجل لا یمكن إخاذ تإو أمر بإجراء مؤقت قصد حمایة مصلحة عاجلة أحكام تأوهي :حكام الوقتیةالأ*

.ستمرار حبسهإو أو الحكم بحبس المتهم أشیاء المضبوطة كالحكم بتسلیم الأ،بشأنهالانتظار

و سماع شاهد أنتقال للمعاینة جراء یهدف إلى التحضیر للحكم مثل الحكم بالإإكام تضع أحوهي  :حكام التحضیریةالأ*

.خرىأضم دعوى لدعوى  وأ

یها في أجراء یهدف إلى التحضیر للحكم ولكن فیها تتبین نیة المحكمة ور إحكام تضع أوهي  :هیدیةحكام التمالأ*

.باحةسباب الإألیها المتهم كسبب من إمر المحكمة بإنجاز خبرة فنیة لإثبات واقعة یستند أن تأموضوع النزاع ك
.966:، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر1
التي فصلت في مسائل عارضة  أوالتمهیدیة  أوالتحضیریة الأحكامستئناف إلا یقبل " جق إ ج  427تنص المادة 2

".ستئناف ذلك الحكم إبعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع  إلادفوع أو 
 .ق إ ج ج 02فقرة  453المادة 3
 .ق إ ج ج 455المادة 4
 .ق إ ج ج 04فقرة  453المادة 5
فالأحكام .باتةوأحكامنهائیة أحكامابتدائیة و أحكام:أنواعإلى ثلاث الأحكامصري في تمییزه لهذه یعتمد الفقه الم6

إماغیر قابلة للطعن بالاستئناف أحكامالنهائیة فهي الأحكامأماالقابلة للطعن بالاستئناف، الأحكامالابتدائیة هي 

أنها كانت قابلة للاستئناف  أوناء على الطعن بالاستئناف صدرت بأحكامأنها  أولطبیعتها كأحكام محكمة الجنایات 



310

بتدائیةالأحكام الإ/01

بتدائیة حیث یكون للمتهم حق الطعن إفاصلة في موضوع الدعوى بصفة أحكاموهي 

یر جاهزة للتنفیذ، ما لم مما یجعلها كأصل عام غ-استئنافو معارضة -فیها بالطرق العادیة

.1تكن مشمولة بصیغة النفاذ المعجل

الأصل أن الأحكام الصادرة في المتابعة بخصوص جنایة والمنظورة أمام محكمة 

، ولكن في مجال محاكمة القصر تعتبر 2الجنایات هي أحكام نهائیة لا تقبل إلا الطعن بالنقض

حداث بما فیها تلك التي فصلت في متابعة أحكام ابتدائیة كل الأحكام الصادرة عن قسم الأ

وبذلك تكون كل الأحكام الصادرة عن قضاء القصر أحكام ابتدائیة .قاصر بخصوص جنایة

.كقاعدة عامة باستثناء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات

الأحكام النهائیة/02

ة، فلا یصح ولا تقبل الطعن بالطرق العادی3فاصلة نهائیا في الموضوعأحكاموهي 

ولكن یمكن الطعن فیها بالطرق غیر العادیة كالطعن .الاستئناف أوالطعن فیها بالمعارضة 

.4وتكون جاهزة للتنفیذ.بالنقض

غیر قابل للطعن أحكامالباتة فهي الأحكامأما.قابلة للطعن بالنقضالأحكامجل الطعن، وبهذا تكون هذه أولكن فات 

.138:، المرجع السابق، صرؤوف عبید.969:، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر.الأوجهوجه من بأي
بتدائیة قابلة للطعن بالاستئناف مما یجعلها غیر إ أحكامبتدائیة الصادرة عن قسم الأحداث هي الإ الأحكام أن الأصل1

بالنفاذ أحكامهیشمل  أنالمشرع لقسم الأحداث أجازمهیأة وغیر جاهزة للتنفیذ، ولكن في مجال محاكمات القصر 

ویجوز لقسم " ق إ ج ج 03فقرة  462تئناف حیث جاء في المادة ابتدائیة قابلة للطعن بالاسأحكامالمعجل رغم أنها 

یجوز لقسم "القانون نفسه470في المادة أیضاوجاء "الأحداث أن یشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف

غم المعارضة أن یأمر بشمول قراره بالنفاذ المعجل ر 444الأحداث فیما یتعلق بالإجراءات المنصوص علیها في المادة 

".الاستئناف  أو
".وهي تقضي بقرار نهائي" ... ق إ ج ج 02فقرة  250المادة تنص 2
هذا  بالجنایات كما یمكن أن تصدر غیر نهائیة ولكنها تكتس ةقد تصدر الأحكام نهائیة مباشرة مثل أحكام محكم3

.الوصف بتحقق شرط ما كانقضاء مواعید الطعن فیها
 إذا إلاالصادرة من المحاكم الجزائیة لا یجوز تنفیذها الأحكام"ن قانون إجراءات جزائیة مصريم214تنص المادة 4

وتنص ...".بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوريتأمر أننهائیة على أنه یجوز للمحكمة أصبحت

بتدائیا بالحبس إصدرت حكما أللمحكمة التي یجوز"من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي219المادة 

.....".مر بتنفیذه فوراأن تأستئناف عن هذا الحكم إلیها إوكذلك للمحكمة التي رفع 



311

المطلب الثاني

الجزاءات الجنائیة المتخذة ضد القاصر

ونتیجة لمجموعة التطورات .1نظرا لظروف الحیاة ما بعد الاستقلال في الجزائر

السیاسیة، الاجتماعیة و الأمنیة التي یعیشها المجتمع الجزائري أصبحت السیاسیة والتغیرات 

بصفة خاصة تهدف أساسا )القصر (وطرق معاملة المجرمین الصغار الجنائیة بصفة عامة

رغبة من المشرع الجزائري في إعادة إدماج هذا القاصر في .إلى إعادة التربیة بدلا من العقاب

.2ادي و صالحالمجتمع كمواطن ع

عقوبات إلى حمایة في شكل المحكوم بها على البالغین الجزاءات الجنائیة تهدف 

في حین تهدف التدابیر .المجتمع من الخارجین على أحكام القانون، كونها تحقق العقاب والردع

المتخذة في حق القاصر بصورة أساسیة إلى إصلاح القاصر بوصفه جانحا أو كونه مهدد 

.3حرافبخطر الان

وعند تنظیمه لمحاكمة القاصر والجزاءات الممكن توقیعها ن المشرع الجزائري ونظرا لأ

كإجراء ات جزائیةولعقوب،أساسيوضعكالحمایة والتربیة خضع القاصر لتدابیر علیه، أ

خصص الفرع الأول لتبیان التدابیر الموقعة على القاصر، وخصص الفرع .استثنائي خاص

  .لها إخضاعهوبات الجزائیة الجائز الثاني لذكر العق

التدابیر المتخذة في حق القاصر:الفرع الأول

إبعاد القاصر عن الجزاءات الجنائیة القاسیة والمؤلمة له جسدیا أو نفسیا، جل أومن 

اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة .تبني نظام بدیل للعقوبات الجزائیة التقلیدیةوقصد 

 أنالمشرع وهو بمثابة، اعترافا منه على أصدرههذا الأمر  أن 72/03 الأمر)مقتضیات(جاء في تقدیم أو مقدمة 1

تمع قد انعكس على فئة القصر والشباب المراهقین، مما خلق حالة من عدم حرب التحریر وما خلفته في المجأثار

الأسرةمما یتعین معه تكاتف .للانحراف والجنوح أووالذي یعرض الطفولة لخطر معنوي .التوافق بین الطفولة والمراهقة

.لتربیةوا والأمانوالمجتمع لانتفاع هذه الفئة من تدبیر ملائمة تحقق الحمایة المطلقة والصحة 
، )1989على ضوء الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة (، حمایة حقوق الطفل في التشریع الجزائري سامیة موالفي2

.170، ص 2002مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
لثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ، قانون الأحداث الجانحین، مكتبة دار احسن الجوخدار3

.25:،  ص1992
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القاصر إخضاعمجموعة من التدابیر التي یمكن )قواعد بكین(ؤون قضاء الأحداث لإدارة ش

إشراكالوضع في المؤسسات، وكذا  أو الإیداعالقاصر عن إبعادالمنحرف لها وذلك بغیة 

.1تأهیلهوإعادةالقاصر إصلاحالمجتمع في 

ابیر الممكن توقیعها وباستقراء أحكام القانون الجزائري نجد أن المشرع الجنائي عدد التد

وقد فرض المشرع .2المعرض لخطر الانحراف على سبیل الحصر أوعلى القاصر الجانح 

قضاة الحكم عدم الحكم على القاصر الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة المصري على

یمكن لهیئةوفي فرنسا .3بأحد التدابیر مهما كان وصف الجریمة التي ارتكبها إلامیلادیة كاملة 

سبیل القاصر متى عدم توافر إخلاءالحكم وبموجب حكم قضائي صادر عن غرفة المشورة 

ومتى كان القاصر قد .4فیمكن توقیع التدابیر المقررة علیة قانوناإدانتهثبت  إذا أماالجریمة، 

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  18تنص القاعدة 1

أقصىنة ما یسمح إلى واسعة من تدابیر التصرف توفر لها من المرو و تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة "أنه 

ومثل هذه التدابیر التي یمكن الجمع بین البعض .الإصلاحیةفي المؤسسات الإیداعقدر ممكن تفادى اللجوء إلى 

الأمر بالخدمة في ) ج. (الوضع تحت المراقبة) ب. (والإشرافالأمر بالرعایة والتوجیه ) أ: (تشمل ما یلي.منها

الأمر بأسالیب وسطیة للمعالجة واللجوء إلى ) هـ. (المالیة والتعویض ورد الحقوقفرض العقوبات ) د. (المجتمع المحلي

الأمر بالرعایة لدى ) ز. (المشابهةوالأنشطةالنصح الجماعي أنشطةالأمر بالاشتراك في ) و. (أخرىمعالجة أسالیب

الأوامرغیر ذلك من ) ح. (غیر ذلك من المؤسسات التربویة أوفي مراكز للعیش الجماعي  أوالحاضنة الأسرإحدى

".المناسبة 
 و 50، 49المواد .أورد المشرع الجزائري التدابیر والعقوبات المتخذة ضد القاصر الجانح على سبیل الحصر بموجب2

.72/03الأمر من   06 و 05المواد وكذا  .ق إ ج ج 445، 444والمواد . ق ع ج 51
 إذام على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة میلادیة كاملة یحك"من قانون الطفل المصري101المادة 3

.بواجبات معینة الإلزام/ 4. بالتدریب والتأهیلالإلحاق/3.التسلیم/2.التوبیخ/1:الآتیةارتكب جریمة بأحد التدابیر 

في احد الإیداع/7....نفسیته أوالعمل للمنفعة العامة بما لا یضر بصحة الطفل /6.الاختبار القضائي/5

....".مؤسسات الرعایة الاجتماعیةإحدىفي  الإیداع/8.المستشفیات المتخصصة
4 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Il pourra également, par jugement rendu en chambre du
conseil :
-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie.
-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son
reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et
en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;
-3° Soit l'admonester ;
-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance ;
-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq
années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;
-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces
articles ;
-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. …. ".
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نه متى ارتكب أفعال أخرى إسبق واخضع لتدبیر التوبیخ والتسلیم بخصوص أفعال ارتكبها ف

ما لم یكن الفعل .حقه حالة العود فأنه لا یمكن الحكم علیه بأحد هذه التدابیر فقطوقامت في 

.1الثاني بعد مدة سنة كاملة

والتي تختلف بحسب قیمتها، والعقوبة السالبة الجزائیة الغرامة عقوبة وعلى خلاف 

الغایة فان التدابیر الموقعة على القصر تختلف باختلاف.للحریة والتي تختلف بحسب مدتها

وبالتالي فالتدابیر المتخذة من طرف جهات الحكم والمحكوم بها على .2المرجوة من فرضها

باختلاف أهدافها فهي تهدف إلى تحقیق المصلحة أشكالهاالقاصر ورغم تنوعها واختلاف 

.3لقاصرالفضلى ل

تدابیر رغم أن غالبیة القوانین أوجدت مجموعة متنوعة من التدابیر، إلا أن كل هذه الو 

:الأوصاف التالیةإحدى لا تأخذ إلا ومهما اختلفت تسمیاتها وإجراءات تنفیذها 

تدابیر الحمایة والتربیة والتهذیب: أولا

، 4على غرار بعض التشریعات العربیة والتي حددت التدابیر التي توقیعها على القصر

تمثل تدابیر الحمایة والتهذیب وت.حدد المشرع الجزائري التدابیر الجائز تطبیقها على هذه الفئة

:عدة تدابیر تربویة موجهة لتهذیب القاصر ومنهاحسب القانون الجزائري في 

1 Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Il pourra également, par jugement rendu en chambre du
conseil :...…
-3° Soit l'admonester ;
- 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance ;……Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été
prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive
commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. ….. ".

.124:، المرجع السابق، صزقاي بغشام2
ي تدبیر ضده، أو یفرض علیه تدبیر لا یأمر بأ أنتحقیقا لمصلحة القاصر یجیز القانون الفرنسي لقاضي الأحداث 3

.واحد فقط، وفي هذه الحالة یجب أن یكون أمره مسبب
Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner

aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
…. ".

تخاذها في شأن الحدث إیجوز التدابیر التي"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین15تنص المادة 4

ني، لزام بالتدریب المهماكن معینة، حظر ممارسة عمل معین، الإأالقضائي، منع ارتیاد  اربختالتوبیخ، التسلیم، الإ :هي

.".بعاد من البلادللتربیة أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، الإو معهد تأهیل أو دارأیداع في مأوي علاجي الإ

تم السابعة ولم یكمل الخامسة عشرة من العمر أذا ارتكب الحدث الذي إ" من قانون الأحداث الكویتي06وتنص المادة 

یداع في مؤسسة لرعایة الإ * .التسلیم*.التوبیخ:*یة في شأنهمر القاضي باتخاذ التدابیر الآتأو جنحة أجنایة 

."یداع في مأوى علاجيالإ. * الأحداث
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جدیر بالثقة، أو ضعه داخل المؤسسات والمراكز آخرشخص  أوتسلیم القاصر إلى والدیه 

.1خاصة بالإصلاح والتربیة والعلاج

تدبیر التسلیم -1

بیر الحمایة التي اعتمدها المشرع الجزائري تماشیا مع یعد تدبیر تسلیم القاصر من تدا

تجاه طبیعي إویمكن أن یتم تسلیم القاصر لأي شخص له مصلحة، أو له .2القواعد الدولیة

.3أواجتماعي للعمل على تحسین سلوك القاصر

وفي القانون الجزائري یمكن تطبیق التسلیم على القاصر المنحرف أو المعرض لخطر 

أو  5كما یمكن الأمر به في شكل إجراء بدیل للحبس المؤقت قبل الإصدار الحكم.4الانحراف

.6كجزاء محكوم به واجب التنفیذ بعد إنتهاء المحاكمة

ث عشرة سنة من عمرهمن ثلاأكثرالقاصر البالغ إدانةت في القانون الفرنسي إذا ثبتو 

بموجب إخضاعهكن للمحكمة فإنه  یم،1وكانت حالته تستوجب اتخاذ بعض التدابیر لصالحه

بینما سماها في ".تدابیر الحمایة والمساعدة التربویة"72/03من الأمر 01سماها المشرع الجزائري في المادة 1

إلا تدابیر أو "....ق إ ج ج على  444تنص المادة ادهاوفي تعد."تدابیر الحمایة والتهذیب" ق إ ج ج  444المادة 

*/نهااأكثر من تدابیر الحمایة و التهذیب الآتي بی */تسلیمه لوالدیه، أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة: تطبیق .

*/نظام الإخراج عنه مع وضعه تحت المراقبة وضعه في منظمة أومؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أوالتكوین .

*/المهني مؤهلة لهذا الغرض */وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك. وضعه في مصلحة عمومیة .

*/مكلفة بالمساعدة ..".وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة.
توصیة للدول )قواعد بكین(قضاء الأحداث من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون18قدمت القاعدة 2

تسلیمه لأسرة حاضنة كلما كان ذلك ممكن  أو أسرتهوبقائه في الأبويالإشرافبالعمل على عدم عزل القاصر عن 

.ولمصلحته
.77:السابق، ص المرجع ، ثانيعراب نجیة3
لحالات المنصوص علیها في الفقرة ج من ا إحدىد الحدث في جو  إذا" من قانون الأحداث الكویتي 19تنص المادة 4

اقتضت مصلحته  إذامة كلتقدیمه للمحالأحداثعلى نیابة الأحداثمن هذا القانون، عرضته هیئة رعایة  الأولىالمادة 

خذ التعهدات اللازمة بحسن أمع أمرهتسلیم الحدث لولي *:حد التدابیر الآتیةأتتخذ في حقه  أنذلك، وللمحكمة 

*رعایته *خذ التعهدات اللازمة بحسن رعایتهأمع –أمرلم یكن له ولي  إذا –تسلیم الحدث لعائل مؤتمن . تسلیم .

هذه التدابیر دون إحدىاتخاذالأحداثیجوز لهیئة رعایة .للأحداثمؤسسات الرعایة الاجتماعیة إحدى إلىالحدث 

".الحدثأمروافق على التدبیر ولي  إذاقرار من المحكمة 
.ق إ ج ج 455المادة الإماراتي، والمشردین من قانون الأحداث الجانحین28مادة ال 5
.ق إ ج ج 444المادة 6



315

الجائز توقیعها على القاصر ومن بین التدابیر .2التدابیر المقررة قانونالأحدقرار مسبب 

إلى الوصي أو المقررة في القانون نجد تدبیر التسلیم والذي یقوم على تسلیم القاصر إلى والدیه و 

.3جدیر بالثقةآخرشخص  أومن یتولى رقابته  أوعلیه 

التسلیم كان فمتى ،  4جدیر بالثقةآخرالقاصر لوالدیه أو لوصیه أو لشخص یتم تسلیم

تسلم القاصر بالقبول لم یشترط الموافقة و القانون لم یشترط لشخص له سلطة على القاصر، فإن 

واجب قانوني في القاصر هو  همتسلمأن باعتبار .حد الوالدین أو للوصيأمتى كان التسلیم إلى 

.حقهم

 هلا یتم تسلم أن أوجبن القانون القاصر فإلة التسلیم لشخص أجنبي عنفي حاأما 

أثبت هذا الشخص و  .5، وتعهد بحمایته وحمایة مصالحهالقاصر إلا متى قبل بتسلم القاصر

للقاصر، لأن تسلمه القاصر یرتب مثلى جدارته في القیام بكل الأعمال التي تحقق رعایة وتربیة 

.6وبسلوكهفي ذمته التزام العنایة به

ذلك یتم الأمرتمنع بعض القوانین إخضاع القاصر الذي لم یتجاوز سنه عشر سنوات للحبس المؤقت وإذا استلزم 1

، الأسرة(، التشریعات الاجتماعیةمحمد سید فهمي.تسلیمه إلي شخص جدیر بثقةإیداعه في إحدى دور الملاحظة، أو

.305:، ص2007، مصر، الإسكندریة، دار الوفاء لدینا، )الأحداثالطفل، المعاقین، العمل، 
2 Article n° 16 du L'ordonnance n ° 45-174 " Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de
treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :….".
3 Article n° 16 du L'ordonnance n ° 45-174 " Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de
treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes : 1° Remise à
ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;….".

ى من له بویه أو إلأحد أالحدث إلى یكون تسلیم"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین17تنص المادة 4

...".سرتهأمن هو أهل لذلك من أفراد  إلىللقیام بتربیته یكون التسلیم ذا لم یتوفر في أیهما الصلاحیةإف. الولایة علیه

فإذا لم تتوافر فیه الصلاحیة للقیام أمرهولي  إلىیكون تسلیم الحدث "الكویتيالأحداثمن قانون08المادةوتنص

 إلى أوأي شخص آخر مؤتمن بتعهد بتربیته وضمان حسن سیره، أو  أقاربهلذلك من  أهلامن یكون  إلىبتربیته، سلم 

...."موثوق بها یتعهد ربها بذلكأسرة
ویجوز بدلا من ...الحدث لا یجوز حبس"الإماراتيوالمشردین من قانون الأحداث الجانحین28تنص المادة 5

یكون ملتزما  أنعلیه على من له الولایة أو الوصایة إلى أوالدیه احد و  إلىبتسلیمه الأمرالحدث دار التربیة إیداع

بناء على طلب الأحداثیجوز لقاضي "من قانون الأحداث الكویتي 23وتنص المادة ".عند كل طلببتقدیمه

."للتحفظ علیه وتقدیمه عند كل طلبأمرهولي  إلىیأمر بتسلیم الحدث  أن، كما یجوز ...النیابة
نذر أتجاوز مائة درهم كل من یعاقب بغرامة لا"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین 38دة تنص الما6

من 98وتنص المادة ".حالات التشرد ىحدإعودته إلى همل مراقبة الحدث وترتب علي ذلكأثم 15طبقا للمادة 

ن تطلب أت لذلك ضرورة أذا ر إوللجنة ....حدى حالات التعرض للخطرإذا وجد الطفل في إ" قانون الطفل المصري 

حد التدابیر أمر الطفل على نیابة الطفل لیتخذ في شأنه أوعرض  ......مر الطفل كتابةأ متولينذار إمن نیابة الطفل 
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قع على عاتق مستلم القاصر حمایته ورعایته فمتى اخل بهذا الالتزام وعاد وكونه ی

لا یتصور التزام فإنه.1مجددا في وضع خطر تعرض للعقوبةأصبحو أالقاصر إلى الانحراف 

.2في حق الشخص دون رضي وقبول

 وأراقبة أو التربیة، تقوم بتكلیف مصلحة الم،تقضي جهة الحكم بتسلیم القاصر أنوبعد 

الوسط أو بملاحظة القاصر في وسطه العائلي )البیئة المفتوحة(التربیة في الوسط المفتوح إعادة

.3، وكذا محیطه المدرسي أو المهنيإلیهالجدید الذي سلم 

غیر إلى شخص آخرنهائيفي جمیع الحالات التي یسلم فیها القاصر بشكل مؤقتا أو و 

ي شخص آخر له صفة على القاصر، فإنه یتم تحدید حصة من المال والدیه أو الوصي أو أ

، وتحول الأصلیة تدفع إلى المستلم لتغطیة نفقات القاصرفي شكل مصاریف تتحملها الأسرة

علاوات المقررة لصالح القاصر، وتدفع مباشرة من الو عائلیةالتعویضات كل الإلى مستلم القاصر 

.4الشخص الذي تسلم القاصر وإلى المؤسسة أالجهة الدافعةقبل 

لا إذا كان الطفل لم یبلغ السابعة من عمره فلا یتخذ في شأنه إمن هذا القانون ف)101(المنصوص علیها في المادة 

".حدى المستشفیات المتخصصةإیداع في و الإأالتسلیم تدبیرا
تجاوز خمسمائة درهم كل من یعاقب بغرامة لا"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین39تنص المادة 1

تي قانون الأحداث الكویمن20المادة نصوت".تشردههمل رعایته وترتب على ذلك جناح الحدث أوألیه الحدث و إسلم 

لأحكامجهة طبقا  أوحدثا حكم بتسلیمه لشخص أخفىشهر من أیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة "القانون نفسه 

".ساعد على ذلك أودفعه للفرار  أوهذا القانون 
ص ، 1992جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، محمد عبد القادر قواسمیة2

:170.
ویمكنه في جمیع الأحوال، أن یكلف مصلحة للمراقبة أوتربیة  "على  72/03فقرة أخیرة من الأمر 10تنص المادة 3

و كذلك المساعدة الضروریة لتربیة تكوینه تربیة في بیئة مفتوحة بملاحظة القاصر وتقدیم كل الحمایة له، إعادة أو

.".وصحته
سلم فیها القاصر بشكل مؤقتا أو دائم إلى شخص آخر غیر والدیه أو الوصي أو جمیع الحالات التي یفرنسا وفي في  4

أي شخص آخر له صفة على القاصر، فإنه یتم تحدید حصة من المال في شكل مصاریف تتحملها الأسرة، وتحول إلى 

  .رالشخص الذي تسلم القاصعلاوات إلى المؤسسة أوالو عائلیةالتعویضات الوتحول كل .مستلم القاصر
Article n° 39 du L'ordonnance n ° 45-174 " Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à

titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la
garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la
famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en
tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge
du mineur pendant la durée du placement.
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ویعتبر التسلیم علاج فعال ومباشر للقاصر والیة لإصلاحه، سواء كان هذا القاصر 

باعتبار .1أنه مرتكب لجریمة أو لكونه مهدد بخطر الانحرافأساسخاضع للتسلیم على 

.سلوكهالتسلیم ینطوي على إبقائه في بیئته الطبیعیة مع تقدیم المساعدة له و الإشراف على

غیر أنه قد یفقد التسلیم هذه الخاصیة متى كانت البیئة المسلم فیها فاسدة وینقلب من تدبیر 

.2مقرر للإصلاح إلى وسیلة لزیادة إجرام القاصر وخطورته

وحرصا من المشرع الجزائري على أن یكون التسلیم في مصلحة القاصر، فقد رتب 

.3ر بمجرد إغفال واضح منه للرقابة على القاصرالمشرع مسؤولیة جزائیة على مستلم القاص

شخص  أوضف إلى ذلك فان القاضي یراعي عند الحكم بتسلیم القاصر إلى والدیه 

خاصة بالبیئة التي سوف یعیش فیها القاصر حمایة له أخرىشروط خاصة بالمستلم و آخر

.4من زیادة تأزم وضعیته الإجرامیة

تدابیر الإصلاح والتربیة-2

مع إخضاعه .مؤسسة أوقوم تدابیر الإصلاح و العلاج على وضع القاصر في مركز ت

المؤسسات كسبیل استثنائي، إحدىویتم تطبیق نظام الوضع في .لأنظمة تقویمیة وإصلاحیة

Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui
n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. ".

لم و متى ارتكب أفعال أخرى فإنه، ارتكبهاالتسلیم بخصوص أفعال  وأخضع القاصر لتدبیر التوبیخ أمتى في فرنسا 1

لا یمكن الحكم علیه بأحد هذه فإنهوقامت في حقه حالة العود،  .لةول مدة سنة كامیفصل بین الفعل الثاني والفعل الأ

.التدابیر فقط
Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "…... par jugement rendu en chambre du conseil :…
-3° Soit l'admonester ;
- 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance ;…Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été
prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive
commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. ….. ".

، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي، المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، علي محمد جعفر2

.123:، ص1997
واضح للرقابة من جانب إغفالكشفت حادثة عن وإذا"ق إ ج ج على أنه  04و  03فقرة  481تنص المادة 3

متولي الحضانة بغرامة مدنیة من  أوالوصي  أویحكم على الوالدین  أن ....متولي الحضانة  أوالوصي  أوالوالدین 

."یحكم به أنالغرامة یمكن أقصىوفي حالة العود فان ضعف ).من مائة إلى خمسمائة دینار(  دج 500إلى  100
.126:، المرجع السابق، صمزقاي بغشا4
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أسرتهحیث أنه في بعض الحالات لا تكون ظروف القاصر ملائمة لإصلاحه ببقائه في 

.2وعلاجه وتهذیبهإصلاحهفي مؤسسة متخصصة تتولى یداعهوإ عنها إبعاده، فیتعین 1بیئتهأو 

لتدبیر التسلیم تبنى المشرع الفرنسي العدید من التدابیر الموجهة للقصر مثل إضافةف 

والتربیة الموقعة على الإصلاحوتختلف تدابیر .3طبیة أومهنیة  أوفي مؤسسة تعلیمیة الإیداع

والغرض من مكان الوضع مرتبط بطبیعة التدبیر القاصر بحسب درجة خطوته وحالته، ویكون 

:حیثالحكم به 

یتم وضع القاصر داخل مؤسسة للتهذیب أو التكوین المهني، أو في مدرسة داخلیة 

كانت خطورته أو  4استدعت الضرورة ذلكمتى .صالحة لإیواء القصر في سن الدراسة

  .ذلك وكانت مصلحته تقتضي.الإجرامیة محدودة

لة تكون الهیئة المشرفة على مراكز الوضع ملزمة بتقدیم تقاریر دوریة عن وفي هذه الحا

وللمحكمة وحدها سلطة قبول الاقتراح أو .ولها أن تقترح إخلاء سبیل القاصر.حالة القاصر

.5رفضه

تعسفیة،  أویحرم أي طفل من حریته بصورة غیر قانونیة  ألا" فقرة ب من اتفاقیة حقوق الطفل 37تنص المادة 1

ولأقصر فترة زمنیة أخیركملجأ  إلاسجنه وفقا للقانون ولا یجوز ممارسته  أواحتجازه  أویجري اعتقال الطفل  أنویجب 

قواعد (من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  17 وتنص القاعدة".مناسبة 

"بكین لا تفرض قیود على الحریة ) ب:.... (لدى التصرف في القضایا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالیة)

...".حد ممكنادنيبعد دراسة دقیقة، وتكون مقصورة على  إلاالشخصیة للحدث 
.388:، المرجع السابق، صنجاة جرجس جدعون2

3 Article n° 16 du L'ordonnance n ° 45-174 " Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de
treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation
professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;
5° Avertissement solennel ;
6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. "

لا "  )قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  18وتضیف القاعدة 4

وجاء في ".كلیا ما لم تكن ظروفه الخاصة تتطلب ذلك أوسواء جزئیا الأبويالإشرافیجوز عزل أي حدث عن 

أخیركملاذ إلیهتصرفا یلجا إصلاحیةالحدث في مؤسسة إیداعیكون  أنیجب دائما "من القواعد نفسها 19القاعدة 

".ولأقصر فترة تقضي بها الضرورة
.105:، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار5
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فیتم وضعه بأحد المراكز .1أما إذا كانت خطورة القاصر واضحة و بدرجة كبیرة

.2لتي تسهر على تكوینهم الدراسي و المهنيالمتخصصة بإعادة التأهیل، وا

لنظام تدابیر الحمایة إعمالهالمشرع الجزائري وعند  أنوبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد 

:أهمهاوالتذهیب قید فرضها بشروط 

سن الرشد تستمر إلى ما بعد بلوغ القاصر  أولا یمكن الحكم بهده التدابیر لمدة تزید -

.3تمرار التدبیر إلى وقت بعد بلوغ القاصر الرشد المدنيلا یمكن اسالمدني، و 

یتم اختیار مكان الوضع على حسب حالة القاصر وظروفه وطبیعة احتیاجاته وكذا طریقة -

.وتربیتهإصلاحه

الإفراج تحت المراقبة :3

على ترك القاصر في وسطه الطبیعي تحت إشراف 4یقوم الإفراج تحت المراقبة

وبهذا یكون القاصر في وضع مقید للحریة لأنه في وضع یرتب.5تصوملاحظة مرب مخ

")قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  17تنص القاعدة 1

لا یفرض الحرمان من الحریة ) ج:.......(ایا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالیةلدى التصرف في القض

و بالعودة إلى ارتكاب أ آخرستخدام العنف ضد شخص إدین الحدث بارتكاب فعل خطیر یتضمن أذا إلا إالشخصیة 

...".آخرجراء مناسب إخرى وما لم یكن هناك أي أعمال جرمیة خطیرة أ
.1080:لمرجع السابق، ص، اندبوعزة دی2
ن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة انفا لمدة أحوال ویتعین في جمیع الأ"خیرة ق إ ج جأفقرة  444تنص المادة *3

تنتهي تدابیر الحمایة والتربیة وجوبا وعلیه ".ن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد المدنيأمعینة لا یجوز 

  .ق م ج 40سنة باعتباره سن الرشد المدني حسب المادة 19ببلوغ الشخص 

یجوز للمحكمة قبل البت في موضوع الدعوى أن تأمر بوضع القاصر مؤقتا تحت إجراء القانون الفرنسي وحسب*

وفي جمیع الأحوال لا یمكن أن تزید مدة الوضع تحت نظام .الحریة المراقبة على أن تحدد مدة هذا التدبیر لاحقا

.ریة المراقبة عن تاریخ بلوغ القاصر لسن الرشدالح
Article n° 08 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard
du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou
plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. . … Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire
que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté
surveillée….. . ".

مراقبة  "و "ختبار القضائيالإ"، "المراقبةالحریة"، "جتماعیةالمراقبة الإ"النظم القانونیة مصطلح بعض تبنت4

ولكنه وفي نفس الموضع "الإفراج تحت المراقبة"سماهقانون الإجراءات الجزائیةفي أما المشرع الجزائري و ".السلوك

la""الإفراج المراقب"وبالصیاغة الفرنسیة سماه liberté surveillée."
القاهرة، ، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزیع، دریاسزیدومة-5

.240:، ص2007مصر، الطبعة الأولى،
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یكون إخضاع  أنعلیه بعض الالتزامات التي لم تكن موجودة قبل فرض هذه التدابیر، لذا وجب 

ففي فرنسا ومن اجل حمایة القاصر یجیز .القاصر لهذا التدبیر مقید بشروط ومحدد المدة

محاكمة القصر وبموجب قرار مسبب الأمر باتخاذ ضد القانون الفرنسي للهیئات التي تتولى

القاصر تدابیر وقائیة القائمة على الحمایة والمساعدة والرقابة والتربیة تحت الرقابة القضائیة 

.1لمدة لا تزید على خمس سنوات

القاصر المنحرف أو المعرض لخطر الانحراف لنظام الإفراج تحت المراقبة إخضاعإن  

والعیش بعیدا عن في المركز أو المؤسسةإیداعه القاصر قدر المستطاع عن إبعادیهدف إلى 

.2على أنه منحرف وسبق سجنهإلیه، ویقضي على نظرة المجتمع الحیاة الاجتماعیة العادیة

مركز وبین الحبس  أوالوضع في مؤسسة  أوعامة الناس لا یفرقون بین الاحتجاز  أنباعتبار 

.3السجن أو

الإفراج المشروط  لإفراج تحت المراقبة بأنه إفراج مشروط، لأنولا یمكن وصف ا

المؤسسة دخول القاصر ، وبدأ تنفیذها ببعقوبة سالبة للحریةضد القاصر صدور حكم یقتضي 

هذا الأخیر یسري على  أن، كما أنه یختلف عن نظام الاختیار القضائي، باعتبار العقابیة

في حیث أن الإفراج تحت المراقبة .عقوبة سالبة للحریةبالقصر والبالغین، وقد ینتهي بإبداله

.4یتخذ ضد القاصر كجزاء جنائي مستقل

- Raymond Barre, La Protection Juridique et Sociale de L’Enfant, Bruylant, Strasbourg, France, 1993, p525
et 526.
1 Article n° 16 bis du L'ordonnance n ° 45-174 " Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal
pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision
motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années;….…

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire,
prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes
conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la
mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de
seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se
poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande..".

  .110: ص ،نحراف في التشریعات العربیة، المرجع السابق، الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الإمصطفى العوجي2
و مؤسسة یفهم عند غالبیة أفراد المجتمع بأنه مودع أن غیاب الشخص عن الحیاة العادیة بسبب وضعه في مركز إ 3

.و حبس مما یؤثر علیه بعد انقضاء تدبیر الوضعأفي سجن 
زائر، ، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجإسحاق إبراهیم منصور4

.215:، ص 2006الطبعة الثالثة، 
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یجیز لمحكمة الأحداث قبل نظر موضوع الدعوى أن وعلى غرار القانون الفرنسي والذي 

فقد أجاز .1تأمر بوضع القاصر مؤقتا تحت نظام الحریة المراقبة على أن تقرر فیما بعد مدته

.2لجزائري إخضاع القاصر لنظام لإفراج تحت المراقبة قبل صدور الحكم وبصفة مؤقتةالقانون ا

.3بإخضاع القاصر لنظام الإفراج تحت المراقبةالقضاءكما أجاز لهیئة الحكم 

حمایة في الجزائر وبعد تبني هذا الإجراء ضمن مجموعة التدابیر المقررة للقصر، و و 

:جراء فأوجب للقاصر حاول المشرع تنظیم هذا الإ

إخطار القاصر أو مستلم القاصر بتقریر الإفراج تحت المراقبة، وطبیعة هذا التدبیر -

.4والغرض منه، وألزمهم بإخطار المندوب المكلف بالرقابة بكل ما یستجد بشأن القاصر

إخضاع القاصر محل تطبیق نظام الإفراج تحت المراقبة، لمراقبة المندوبین المعینین من -

.5رجال القضاءطرف 

من خلال .والملاحظ أن المشرع حرص على إخضاع تنفیذ هذا التدابیر لرقابة القضاء

مجموعة التقاریر التي ترد إلیه من مندوب الرقابة، و للقضاء تقریر إلغاء هذا التدبیر متى كان 

.6التدبیر قد حقق الهدف منه

خصائص التدابیر الموقعة على القاصر:ثانیا

الجزاء المدني المتمثل في التعویض، والرامي إلى تحقیق مصلحة فردیة على خلاف

لى تحقیق مصلحة عامة لأنه إفإن الجزاء الجنائي في شكل عقوبة جزائیة یهدف .للمضرور

.1یتقرر وینفذ باسم المجتمع ولصالحه

1 Article n° 19 du L'ordonnance n ° 45-174 " ….Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au
fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes
d'épreuve dont il fixera la durée.".

أثناء مرحلة التحقیق على القاصر ق إ ج ج لقاضي الأحداث الأمر بالإفراج تحت المراقبة445المادة تجیز-2

بعد ثبوت إدانة لهیئات محاكمة القصر.من القانون نفسه469المادة تجیز و  .القاصروالتعرف ، قصد جمع الأدلة

.القاصر تحت نظام الإفراج تحت المراقبة لمدة محددةهذا حكم بالعقوبة أو التدبیر وضع لاالقاصر وقبل صدور 
  .   ق إ ج ج 462المادة 3
   .ق إ ج ج 481 المادة4
   .ق إ ج ج 478المادة5
، 2002، شرح قانون العقوبات القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، سمیر عالیة6

   .479:ص
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حق الدولة في العقاب، عن طریق اقتضاءإن تنفیذ العقابي یرمي إلى كقاعدة عامة فو 

وتنفیذه جبرا دون تدخل لإرادة .القاصرالمحكوم علیه حقیق الحكم الصادر بالإدانة في مواجهة ت

.2اختیارهالقاصر أو 

جعل نظم مسألة إخضاعه للتدابیر، حیث وإذا كان المشرع الجزائري وحمایة للقاصر 

جبة تكون واكما .3رسمیةالتدابیر المتخذة في حق القاصر لا تصدر إلا عن جهة قضائیة

ولا تخضع لنظام رد الإعتبار .جواز الطعن فیهاإمكانیة و التنفیذ والتطبیق بمجرد الأمر بها رغم 

:التدابیر تمتع بخصائص عدیدة أهمهاهذه فإن  .4والعود

غیر محددة المدة-1

جزاء جنائي، بأنها المدان بوصفها تتصف التدابیر المحكوم بها والموقعة على القاصر 

.دة سواء بنص القانون أو بحكم القاضيغیر محددة الم

باعتبارهاختیارهالتدبیر الذي تم نوع فالقاضي عند إصداره للحكم أو القرار یذكر ویحدد 

، ویترك مدته 5التدبیرهذا ن یحدد مدة أالتدبیر الملائم للقاصر والمناسب لحالته، ولكن دون 

لیه من حیث تحقیقه لتربیته وإصلاحه التدبیر عتكون أثار و  .تبعا لتجاوب القاصر مع التدبیر

.6نهائهإ إلى تغیر التدابیر أوالوحید وعودته إلى الحالة الطبیعیة هو الدافع 

وبالتالي تكون مدة التدبیر مرتبطة بحالة القاصر وحاجته للإصلاح والتهذیب ومدى 

.7ولیة القاصرتجاوبه مع التدبیر وإجراءاته، أكثر ما تكون متعلقة بجسامة الجرم و درجة مسؤ 

وإذا كان هذا الحكم هو خروج صریح على قاعدة وجوب تضمین الأحكام مدة العقوبة أو

.08:المرجع السابق، ص ،، جرائم الأحداثربياعبد الحمید الشو 1
.05:، ص المرجع السابق،، جرائم الأحداثعبد الحمید الشواربي2
طبقا .أو قضاة قسم الأحداث، أو قضاة محكمة الجنایات.بالتدابیر إلا من طرف قاضي الأحداثلا یجوز الأمر3

عتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانـته، یكل شخص "دستور الجزائري والتي جاء فیها من ال45المادة لنص 

.".....
.268:، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، المرجع السابق، ص محمود سلیمان موسى4
زم القاضي بتحدید مدتها ضمن الحكم أوالقرار والتي یلت)الحبس و السجن(على خلاف العقوبات الجزائیة ذات المدة 5

القضائي، فإن التدابیر الموقعة على القاصر مرتبطة بتحقق مصلحة تتمثل في إصلاح وتهذیب القاصر فیستمر التدبیر 

.ما لم تتحق تلك المصلحة وینتهي بتحققها
.90:، المرجع السابق، ص حسن الجوخدار6
 .125: ص ، المرجع السابق،معوض عبد التواب7
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عدم تحدید مدة التدبیر وربط استمراره ونهایته بمدى تحقق الغایة المرجوة منه ن إف. التدبیر

الجنائي نحو حمایة القاصر من خلال البحث عن سبل إصلاحه وتقویمه یجسد توجه المشرع

.ثر من بحثه عن معاقبتهكأ

ولكن بالرجوع الى أحكام القانون نجد أن المشرع الجزائري قد قرر نهایة حتمیة للتدبیر 

أن یكون الحكم واشتراطه هذاإن موقف المشرع .ببلوغ القاصر المحكوم علیه تسعة عشر سنة

لا و . 1الرشد المدنيبالتدبیر لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن 

قبل بلوغ والإنهاءمادام أن هذا التدبیر قابل للإلغاء ،تحدیدا لمدة التدبیرهذا الحكم یعتبر 

لتدبیرالذي سوف یوقع علیه امن جهة، وأن سن القاصر القاصر المحكوم علیه الرشد المدني

.غیر معروف مسبقا من جهة أخرى

و الإیلام ن الردعتهدف إلى الحمایة والتربیة بدلا م-2

إن ظهور حركة الدفاع الاجتماعي وانتشار أفكارها أدى إلى تغییر مفهوم العقوبة 

،وتحولت غایتها من زجر وإیلام المحكوم علیه القاصر قصد محاسبته والقصاص منه.الجزائیة

.2إلى السعي نحو تربیته وإصلاحه وإعادة تأهیله اجتماعیا

ر المطبقة على القاصر لیست من قبیل العقوبات الجزائیة، من المستقر علیه أن التدابی

التحفظ الإداري، إنما هي وسائل تربویة ذات إجراءات یلة التدابیر الوقائیة، أوصولیست من ف

لذا نجد أن غالبیة التشریعات بما فیها التشریع الجزائري تطلق علیها تسمیة .3طبیعة قضائیة

ستبعدا المیزة فقد هوتبعا لهذ.4ایة والتربیة والتهذیبتناسب خصوصیاتها مثل تدابیر الحم

.فقرة أخیرة ق إ ج ج444المادة *1

له عبد الإ .أجاز المشرع الفرنسي تمدید تدبیر الحریة المراقبة إلى غایة بلوغ القاصر سن واحد وعشرون سنة*

نیة ، توقیع العقوبة السالبة للحریة على الحدث الجانح، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانو الرحماني

.18:، ص2008جتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، قتصادیة والإوالإ
.177:المرجع السابق، ص،، جرائم الأحداثعبد الحمید الشواربي2
.260: ص ،، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، المرجع السابقسلیمان موسىمحمود3
لا یحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على "من قانون الطفل المصري 01فقرة  111المادة تنص4

".الجریمةارتكابالمتهم الذي لم یجاوز سنه ثمانیة عشرة سنة میلادیة كاملة وقت 
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ول للقاصر أدبیر التعلیمیة التربویة على القاصر كتجزاءاتالمشرع الفرنسي تطبیق التدابیر وال

.1الذي تقوم في حقه حالة العود

توقع على أساس شخصیة القاصر-3

لإجرامي المقترف ومدى الأصل في العقوبات الجزائیة أنها تتناسب مع طبیعة الفعل ا

وإنما .التدابیر الموقعة على القصر لا تقاس بجسامة الفعل أو درجة المسؤولیة أن إلا. جسامته

.2بمدى خطورة القاصر وحاجته إلى التربیة والتهذیب والإصلاح

بعض المشرعین لقاضي الأحداث توقیع عقوبات أجازاستثنائیة العقوبة مبدأفتماشیا مع 

القاصر الجانح غیر أنه الزمه بضرورة مراعاة شخصیته ودرجة مسؤولیته وكذا جزائیة على

.3طرفهخطورة الفعل المرتكب من 

وإنما له سلطة .وفي مجال متابعة القصر، فإن القاضي غیر ملزم بتطبیق جزاء بعینه

.صلاحهتقدیریة في اختیار التدبیر المناسب، الذي یراه یحقق أكثر فعالیة في تربیة القاصر وإ 

وإنما یكتفي .المشرعین لا یحددون التدابیر الموقعة بالنسبة لكل جریمة على حدىوهذا ما جعل

القانون بتعدد التدبیر الجائز اتخاذها تجاه القاصر ویترك للقاضي سلطة الخیار لتوقیع الأصلح 

.4للقاصر

قابلة للمراجعة والتعدیل-4

ویتم اختیار مایتهم وتربیتهم وإعادة إصلاحهم، وجدت التدابیر المقررة للقصر من أجل ح

التدبیر وفقا لما یراه القاضي أصلح للقاصر ویتولى القضاء مراقبة تنفیذه لتحقیق الغایة من 

، أن التدبیر الذي قررته المحكمة لم یعد )قضاء الأحداث(قد تكتشف المحكمة فرضه، ولكن 

.5یه لیس في صالحهوأن الإبقاء علملائما لحالة القاصر بعد تطورها

1 Article n° 20 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 " …. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées
contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. …..".

.74:، صمرجع السابق، الثانيعراب نجیة2
.68:، المرجع السابق، صعبد المجید كوزي3
.265:المرجع السابق، صقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، سلیمان موسى،محمود4
التي  والظروفهیل وإصلاح القاصر، من خلال الكشف عن العوامل ألقضاء الأحداث هي تساسیةإن الوظیفة الأ5

.التدبیر والعلاج المناسب لكل حالةاختیارالجرائم حتى یتمكن القاضي من وارتكابالانحرافأدت بالقاصر إلى 
Dominique Charvet, La Justice des Mineurs, édition LGDJ, Paris, France, 1995.p:76.
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فیكون من .قد حقق الغرض منهالذي فرض على القاصر أن التدبیر ترى المحكمة أو  

التدابیر من جدید لإعادة النظر في الجهات القضائیة تتدخل الأنسب والأصلح للقاصر أن 

.1بتدبیر آخر أو إلغاءهااستبدالهاالموقعة علیه من خلال 

في مجال بین تنفیذ التدبیر وتحقیق الغایة المرجوة منه، و وتماشیا مع العلاقة التوافقیة 

خرج المشرع الجزائري على قاعدة حجیة .2الجزاء الجنائي الموقع على القاصرالتدابیر و تنفیذ 

الشيء المقضي به، والتي تخضع لها الأحكام الجزائیة، وأجاز إعادة النظر في الأحكام الصادرة 

متى كانت مصلحة القاصر تستوجب .ابیر المفروضة علیهوذلك بمراجعة التد.3القاصرضد

.4ذلك

وحمایة للقاصر وسع المشرع الجزائري من صلاحیات قاضي الأحداث ومكنه من حق 

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب یوجه إلیه من .5مراجعة التدابیر المحكوم بها على القاصر

.القاصر أو ولیه

.248:المرجع السابق، صزینب أحمد العوین،1
إن الأحكام الصادرة بخصوص محاكمة القاصر أحكام تتصف بالمرونة، قابلة للتعدیل والتطویر بحسب حالة القاصر 2

جعل المشرعین یوكلون مهمة الإشراف على تنفیذ  اذلك م.یذهاأثناء تنفهر علیها من مظاهر سلبیة أو ایجابیةظوما ی

.التدابیر والعقوبات الموقعة على هذه الفئة للقضاء والذي یتمتع بسلطة تخوله إمكانیة إعادة النظر فیها و مراجعتها

ر، كلیة العلوم القانونیة الإجرائیة للحدث الجانح في التشریع المغربي، رسالة لنیل دبلوم الماست، الحمایة یبوري عبد الإله

.102:، ص2013والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، 
م معالجة أحكام تسیق إ ج ج مسألة مراجعة التدابیر و  488إلى  482نظم المشرع الجزائري بموجب المواد من 3

.من هذه الرسالةجراءات مراجعة التدابیر في جزئیات لاحقة إ و 
تتمیز التدابیر الموقعة على القصر بالمرونة إذ یجیز القانون إعادة النظر فیها ما دام أن الهدف منها هو إصلاح 4

فمتى رأت المحكمة عند تنفیذ التدبیر المفروض على القاصر أنه .القاصر وتقویمه بغض النظر عن الوسائل المستعملة

، المرجع السابق، الرحمانيعبد الإله.نوعه أو مدته جاز لها تبدیله أو تعدیلهته و طبیعغیر ملائم للقاصر من حیث 

.18: ص
نحراف الأحداث والعقوبات والتدابیر المقررة لهم، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم إ، مریم حمد محمود سعید5

.173:، ص 1979بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، -داریة السیاسیة والإ
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للموافقةالتدابیر خضوع-5

، ولكن في قضاء القصر 1الأصل أنه لا یستشار الشخص أو ممثله عند الحكم علیه

تجیز بعض النظم القانونیة وقبل فرض تدبیر محدد على القاصر أن یوافق على هذا التدبیر 

.المسؤول عن القاصر

قبل قیام ممثل النیابة العامة ببعض الإجراءات الجنائیة ضد القاصر ففي فرنسا مثلا و 

یشترط المشرع الفرنسيو م وجوبا باستدعاء الممثل القانوني للقاصر المعني بالإجراء، یقو 

، فمتى استدعي ممثل القاصر 2موافقة ممثل القاصر على التدبیر المراد توقیعه على القاصر

.3وتخلف عن الحضور جاز توقیع عقوبات جزائیة علیه

الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر-6

المناسب على قدر من الأهمیة في مكافحة الظاهرة )التدبیر(الجزاء اختیار إذا كان

فإن السهر على حسن تنفیذ هذا الجزاء لا یقل أهمیة في تحقیق الإجرامیة و الوقایة منها،

فقد یكون التدبیر المتخذ من طرف القاضي ضد القاصر .4الأغراض التي وجد من أجلها

.نتیجة عدم تنفیذه بكیفیة حسنة وفعالة.تحقیق الغرض من فرضهلا یؤدي إلى  هولكنملائما،

.5وللوصول بالتدبیر إلى الهدف المقصود، وجب إخضاع التنفیذ الجزائي لرقابة وإشراف القضاء

.5القضاء

.یرد على هذا المبدأ إستثناء یتعلق بقبول المتهم لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام1
2 Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 "….. Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du
code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès
d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais
de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur ".
3 Article n° 07 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 " Lorsque le procureur de la République fait application de
l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent
être convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont
passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1. ….. ".

، 2001، الجزائر،، الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائررضوان بودور4

 .74:ص
في بعض الحالات یحكم القاضي على قاصر بتدبیر التسلیم الى والدیه فیرجع القاصر إلى وسطه الطبیعي ولكن رغم 5

.ذلك فهو محل مراقبة ومتابعة من القائمین على سلامة التنفیذ
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إن الأخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفیذ الجزاء الجنائي، یجسد ضمانة مهمة للفرد 

ده داخل مؤسسة عقابیة، أو إصلاحه تنفیذا لعقوبة خلال تواجعامة والقاصر خاصة وحقوقه 

.1صدرت في حقه

على غرار الكثیر من التشریعات یختص قاضي الأحداث في التشریع الجزائري على و 

طلاع على حالة القاصر تنفیذ التدابیر التي سبق له أن اتخذها تجاه القاصر، مما یمكنه من الإ

فیجسد هذا الإشراف على .2مصلحة القاصر ذلكوتقریر إعادة النظر فیها، متى استوجبت 

.3مرحلة تنفیذ التدبیر أهم ضمانة لحمایة القاصر

متعددة ومتنوعة-7

نظرا لتنوع ممیزات شخصیات القصر واختلاف الظروف التي أدت إلى انحرافهم، كان 

ات في شكل تبني مجموعة كبیرة من الإجراء5وغیره من المشرعین4لزاما على المشرع الجزائري

تدابیر توقع على القاصر المنحرف أو المعرض لخطر الانحراف، حتى یتمكن القاضي من 

.إختیار التدبیر الذي یتناسب وحالة القاصر المعروض علیه

تتسم التدابیر الموقعة على القصر بالتنوع، فمنها تدابیر تهدف إلى حمایة القاصر و 

في مؤسسة الإیداعي وسط غیر طبیعي كحالة ف أو، أسرةفي وسطه الطبیعي داخل بإبقائه

.178:المرجع السابق، ص،، جرائم الأحداثعبد الحمید الشواربي1
.252:المرجع السابق، ص،لیلى جمعي2
.92:، صنفسهرجع، المرضوان بودور3
.تطبیقها على القصر زإ ج ج مجموعة من التدابیر الجائ ق 444عدد المشرع الجزائري في المادة 4
الحدث بأكثر من یجوز الحكم على"والمشردین الإماراتي من قانون الأحداث الجانحین25المادة فمثلا جاء في 5

یجوز للمحكمة أن"منه 19ونصت المادة ".من التدابیر المشار إلیها فیما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك تدبیر

من 20وقضت المادة ".تشرده تأمر بمنع الحدث من ارتیاد الأماكن التي یثبت أن تردده علیها له تأثیر في جناحه أو

أعمال معینة متى تبین أن جناحه أو تشرده راجع إلى تحظر على الحدث مزاولةیجوز للمحكمة أن"القانون نفسه 

مراكز بالتدریب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث إلىیكون الإلزام"منه 21وجاء في المادة ".هذه الأعمالمزاولته

ثلاث  وزالمصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهیله وذلك كله لمدة لا تجاالتدریب المهني الحكومیة أو أحد

مرض عقلي تبین لها أن جناح الحدث آو تشرده راجع إلىللمحكمة إذا"من ذات القانون 22كما نصت المادة ".سنین

المحكمة إخلاء وتقرر.منشأة صحیة مخصصة لهذا الغرض إلى أن یتم شفاؤهأن تأمر بوضعه في مأوي علاجي أو

إذا  یجوز للمحكمة"منه 24وأضافت المادة ".رفین على علاجه بعد ذلك بناء على تقاریر الأطباء المشسبیل الحدث

وحوبیا إذا عاد الحدث إلى إحدى كان الحدث من غیر المواطنین أن تحكم بإبعاده من البلاد ویكون الحكم بالإبعاد

".أسبوعین من تاریخ صدوره وینفذ حكم الإبعاد خلال.حالات التشرد أو الجناح
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تربویة، ومنها تدابیر طبیة علاجیة تعمل على فهم شخصیة القاصر وحالته النفسیة وتعالج 

، وتدابیر والأخلاقیةتربویة تعلیمیة تمكنه من تطویر قدراته العلمیة أخرىوتدابیر .اضطراباته

ضف إلى ذلك التدبیر .ن الانحرافجل متابعة مدى تحسنه وابتعاده عأتخضه للرقابة من 

.1تكوینیة تسمح له بالخضوع لتكوین مهني یسهل له العیش مستقبلا

بقوة القانونتنقضي-8

تبعا لخاصیة قابلیة التدابیر الموقعة على القصر للمراجعة، ونظرا لأن هذه المراجعة قد 

فیكون الإنهاء انقضاء . هتسفر عن إلغاء التدبیر وإنهائه متى ثبت أنه حقق الهدف المراد من

غیر أنه .2وبتدخل القضاء.طبیعي متوقف على تحقیق التدبیر للهدف الذي فرض من أجله

كحالة تغییر التدبیر والتي فیها ینتهي التدبیر أحیانا تنتهي التدابیر دون تحقیق الهدف منها

.الملغى لیحل محله تدبیر جدید

الجزائري قد جعل للتدابیر الموقعة مشرع الوبفحص بعض النصوص القانونیة نجد أن 

على القصر نهایة حتمیة وبقوة القانون، حیث قضى بنهایة التدبیر وحظر استمرار تنفیذ التدبیر 

في المصري وسار المشرع .3المحكوم به بعد بلوغ القاصر المحكوم علیه سن الرشد المدني

بیر وجوبا بمجرد بلوغ الخاضع له سن جعل للتدابیر نهایة حتمیة، حیث ینتهي التدنفس الخطة و 

.4حتى لو لم یحقق الغرض منه،سنة من العمرواحد وعشرون

العقوبات المتخذة في حق القاصر:الفرع الثاني

وحمایته، لذلك استوجبت قواعد الأمم المتحدة إصلاحهتهدف محاكمة القاصر إلى 

على الهیئة التي تتولى محاكمته )كینقواعد ب(الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

.5استهداف مصلحة القاصر وحمایة حقوقه

.18:، المرجع السابق، صيله الرحمانعبد الإ 1
.إلغاء التدبیر أو تعدیله من اختصاص القاضي بمحض إرادته أو بطلب من غیره2
ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة ....."ق إ ج ج فقرة أخیرة 444تنص المادة 3

".صر سن الرشد المدني معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القا
...".ینتهي التدبیر حتما ببلوغ المحكوم علیه الحادیة والعشرین"من قانون الطفل المصري 110تنص المادة 4
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  17تنص القاعدة 5

یكون خیر الحدث هو العامل الذي ) د:....(یا تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالیةلدى التصرف في القضا"أنه 

".یسترشد به لدى النظر في قضیته
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السیاسة الجنائیة الحدیثة اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة  أفكاروتماشیا مع 

على النظم القانونیة والتي تأخذ بفكرة العقوبات )قواعد بكین(لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

ها تستبعد تطبیق أن والمعمول بها كعقوبات جزائیة ةالمعتمدالعقوبات الجنائیة ضمن1الجسدیة

كما .قاسیة للقاصرالمعاملة التعذیب و صور النظرا لما تجسده هذه العقوبات من 2على القصر

.دعت الجماعة الدولیة إلى استبعاد عقوبة الإعدام لما ینطوي علیها من آثار في المجتمع

على  الإعداموالمواثیق الدولیة والتي اقترحت عدم تسلیط عقوبة واستجابة للنصوص

، استبعد المشرع الجزائري تطبیق عقوبة 3القاصر مهما كان وصف الجریمة المرتكبة من طرفه

على القاصر حتى ولو كان الجرم المرتكب من طرفه جرم معاقب علیه بالإعدام في  الإعدام

.4القانون

عقوبات السالبة للحریة من ألم في نفسیة القاصر اقترحت ونظرا لما تنطوي علیه ال

لدى القاصر، الإجرامیةاستثنائي مرتبط بتطور الدوافع إجراءالقواعد الدولیة جعل الحكم بها 

.5ومتى اخضع القاصر لها وجب تطبیقها لأقصر مدة ممكنة

وهي عقوبة تبناها النظام العقابي الإسلامي والدول التي تعمل به .عقوبة الجلد مثلامن بین العقوبات الجسدیة نجد1

.مؤلمة أخرىوتقوم على ضرب الجاني بالسوط او وسیلة
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  03فقرة  17تنص القاعدة 2

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 07المادة وأكد هذا الموقف ".لا توقع على الأحداث عقوبات جسدیة"أنه 

.والسیاسیة 
والتي تمنع الحكم على من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 05فقرة  06المادة تماشیا مع أحكام3

من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء  02فقرة  17تنص القاعدة ، القاصر بعقوبة الإعدام 

".ریمة یرتكبها الأحداثیة جأعدام على لا یحكم بعقوبة الإ"على أنه )قواعد بكین(الأحداث 
فإنه لا یحكم على القاصر)قتل مشدد(حتى ولو كان الفعل المرتكب من طرف القاصر فعل معاقب علیه بالإعدام 4

تصدرالتيالعقوبة فإن .... القاصریخضعبأنقضي إذا" ق ع ج  50وهذا ما جاء في المادة . الإعدامبعقوبة 

منالحبسبعقوبةعلیهیحكمفإنهالمؤبدالسجن أو الإعدام هي علیهتفرضالتيعقوبةال كانت إذا: كالآتيتكونعلیه

...."..سنةعشرینسنوات إلىعشر
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  17تنص القاعدة 5

:.....لطة المختصة بالمبادئ التالیةلدى التصرف في القضایا تسترشد الس"أنه 

.دنى حد ممكنألا بعد دراسة دقیقة وتكون مقصورة على إلا تفرض قیود على الحریة الشخصیة للحدث ) ب(

ستخدام العنف ضد إدین الحدث بارتكاب فعل خطیر یتضمن أذا إلا إلا یفرض الحرمان من الحریة الشخصیة ) ج(

......".آخرجراء مناسب إي أوما لم یكن هناك أخرىعمال جرمیة خطیرة أو بالعودة إلى ارتكاب أ أخرشخص 
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ذین تربویة على فئة القصر والوفي فرنسا ویجوز للمحكمة الأحداث فرض عقوبة 

شخصیة القاصر تستوجب ذلك   أوبین العاشرة والثمانیة عشرة سنة متى كانت الظروف أعمارهم

كان سن القاصر بین الثالثة عشر والثمانیة عشرة سنة فأنه یجوز للمحكمة فرض عقوبة  إذا أما

مل جزائیة مع التخفیف من المسؤولیة كما یمكنها في هذه الحالة فرض عقوبة الغرامة وعقوبة الع

.1العقوبة موقوفة التنفیذ كما یمكن فرض عقوبات تربویة تعلیمیة أوللنفع العام 

القاصر لعقوبة جزائیة وجب على هیئة الحكم مراعاة إخضاعفمتى استدعت الضرورة 

اتفاقیة حقوق الطفل الدول ألزمتمعاقبة القاصر  إطارففي  ،2الشخصخصوصیة هذا 

اسبة لتشجیع التأهیل البدني والنفسي وإعادة الاندماج باتخاذ كل التدابیر المنالأعضاء

الاجتماعي للقاصر والذي یكون عرضة لأي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة أو التعذیب 

ة ویجرى هذا نالقاسیة أو المهی اتالعقوب أوغیر الإنسانیة أو أي شكل أخر من أشكال المعاملة 

.3زز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامتهالتأهیل وإعادة الاندماج هذه في بیئة تع

تهدف العقوبة الجزائیة كقاعدة عامة إلى ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد بما فیهم 

كما أن الجزاء الجنائي لا یوقع إلا على المجرم مرتكب .4القصر، وذلك تحقیقا للمصلحة العامة

في حین یمكن توقیع .ميالفعل الإجرامي في صورة عقوبة شخصیة، وبموجب سند قضائي رس

صلاحیة تصرفا إیداع الحدث في مؤسسة إن یكون أیجب دائما "من القواعد نفسها أنه  01فقرة  19وتضیف القاعدة 

".خیر ولأقصر فترة تقضي بها الضرورةألیه كملاذ إ أیلج
1 Article n° 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "… Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à
dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des
mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale,
conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine
d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une
sanction éducative….".

قل صرامة من تلك الموقعة على أالعقوبة المقررة للقصر الجانحین وجوبا ن تكون بضرورة أدي بعض الفقه این2

.البالغین
Guyraymond, Droit de l’enfance et de l’adolescence, éd Litec, Paris, France, 05ème éd, 2006, p:276.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابیر المناسبة لتشجیع التأهیل البدني والنفسي "من اتفاقیة حقوق الطفل 39تنص المادة 3

یب أو أي شكل وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة أو التعذ

أو المهنیة أو المنازعات المسلحة ویجرى هذا التأهیل و إعادة نسانیةأللإأو العقوبة القاسیة أو أخر من أشكال المعاملة 

".الاندماج هذه في بیئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته
ضرار المدنیة التي تصیب والذي یهدف إلى إصلاح وجبر الأ)التعویض(وهذا على خلاف الجزاء المدني 4

.المضرور
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الجزاء المدني على الغیر، فیجوز وفاء مبالغ التعویض من قبل الغیر، كما یمكن للخصوم 

.1الصلح أو الاتفاق على مقدار التعویض وتنفیذه رضائیا

المشرع حدد العقوبات  أنبالرجوع إلى نصوص قواعد قانون العقوبات الجزائري نجد 

، وفي القسم الخاص منه یحدد الأفعال المجرمة 2لجرائما أوصافالتي توافق كل وصف من 

في مجال محاكمة القصر ومعاقبتهم فقد تبنى المشرع أما.ویحدد مباشرة العقوبة التي تناسبها

الجزائري في تنظیمه للمتابعة الجزائیة مبدأ عام یقضي بأن لا یخضع القاصر إلا لتدابیر 

.القاصر في حالة ثبوت إدانته بالجرم المنسوب إلیهالحمایة والتربیة، كجزاء جنائي یوقع على

ثم أوجد استثناء حیث بموجبه أجاز توقیع عقوبة التوبیخ، الغرامة والعقوبات

كجزاء جنائي یحكم به على القاصر وفقا لسنه ونوع الجریمة المرتكبة وحالته، ومیز .3المخففة 

:جنایة وفقا لما یلي أوة كان مخالفة، جنح إنالنظام العقابي بحسب وصف الفعل 

.في الجرائم الموصوفة مخالفة: أولا 

غیر أنه تدخل .المطبقة في مجال مخالفاتالأصلیةلقد حدد المشرع الجزائري العقوبات 

كانت الأفعال المتابعین بشأنها ذات  إذامن جدید وبین العقوبات الجائز توقیعها على القصر 

.4بیخ أو الغرامةوحصرها في عقوبة التو .وصف مخالفة

التوبیخ-1

التوبیخ هو توجیه المحكمة اللوم والتأنیب إلى القاصر على ما صدر منه، وتحذیره بأن 

التوبیخ بهذا المعنى یعتبر وسیلة ذات أثر فعال في ف .5لا یعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى

لوقوع في دائرة الإجرام وذلك لما یحدثه من أثر في نفسیة تحمیه من ا.تقویم وتهذیب القاصر

:ویشترط في التوبیخ حتى یحقق أثره.مرة أخرى

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، )القسم العام (، شرح قانون العقوبات محمد علي السالم عیاد الحلبي1

.449:، ص 1997الأردن، 
.وصاف أفعالهمأ باختلافصلیة الممكن توقیعها على المجرمین ق ع ج العقوبات الأ05حددت المادة 2
  .ق ع ج 51و  50، 49مواد ال 3
.ق ع ج 51و   49،  05واد الم4
، جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، عبد الحكم فودة5

.179:، ص1997
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إنابة قاضي یصدر التوبیخ من القاضي الناظر في الخصومة شخصیا، حیث لا یمكنه أن* 

.1غیر مؤثر على القاصرهذا الأخیر آخر عنه في إصدار التوبیخ و إلا كان 

أن یؤثر إذ لا یتصور.ویكون شفاهةأن یصدر التوبیخ في جلسة الحكم وبحضور القاصر*

.2یسمعه شخصیالا التوبیخ الذي كما لا یؤثر علیه ، المسلم إلیهالقاصر التوبیخ المكتوب على 

أن یصدر التوبیخ بأي لفظ یفید التحذیر والتخویف والتأنیب ودون المساس بكرامة القاصر أو *

.شعوره

على القاصر، ولكنه جعلیمكن توقیعه زاء لقد تبنى المشرع الجزائري عقوبة التوبیخ كج

تتسع فیها ختیاريإأخرى أحیانا  و .لا سلطة للقاضي في الحكم بهمرة وجوبيالحكم بالتوبیخ 

.سلطة القاضي للاختیار بین الحكم بالتوبیخ أو بتدبیر آخر

.التطبیق الوجوبي للتوبیخ/ أ 

أمرا وجوبیا بالنسبة للقضاء، متى على القاصرلقد جعل المشرع الجزائي الحكم بالتوبیخ

وكان الحكم الصادر ضده بصدد متابعة جزائیة .كان القاصر لم یكتمل الثالثة عشر من عمره

.3بشأن جریمة توصف بأنها مخالفة

لدرجة .ولكن وباعتبار أن العقوبة المحكوم بها قد سبق وحددها المشرع في هذه الحالة

ر الجزاء المناسب لإصلاح القاصر، فلماذا لم یمنح القانون تنتفي معها سلطة القاضي في تقدی

خاصة أن رجال النیابة العامة هم قضاة، و أن .?سلطة إصدار التوبیخ الوجوبي للنیابة العامة

قواعد الأمم المتحدة الدنیا وان  .إصدار التوبیخ من طرفهم یحقق مصلحة للقاصر و ذویه

اقترحت إبعاد القاصر قدر المستطاع وبسرعة )اعد بكین قو ( النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث 

.عن جو المحاكمة

التطبیق الاختیاري للتوبیخ/ ب 

لقد أجاز المشرع الجزائري للجهة القضائیة الناظرة في متابعة القصر، بشأن مخالفة 

توقع  علیه ختار العقوبة الأنسب له فإما أنت، أن سنةالثالثة عشرة سنه وز اارتكبها القاصر تج

.290:، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث، المرجع السابق، صمحمود سلیمان موسى1
.291 و 290:، صالمرجع نفسه2

  .ق ع ج 02فقرة  49المادة 3
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أجاز لقسم الأحداث عند نظره هذا من جهة، ومن جهة أخرى .1الغرامةتلزمه بدفع التوبیخ أو 

في جریمة توصف بأنها جنایة أو جنحة ارتكبها قاصر لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره أن تأمر 

.2بالتوبیخ أو بأي تدبیر آخر، أو أن تأمر بالتوبیخ مع تدبیر آخر

.مةالغراعقوبة -2

لصالح حددت المحكمة مقداره الغرامة تعني إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال 

والغرامة بوصفها عقوبة تتمتع بنفس خصائص العقوبة .3)خزینة الدولة(الخزینة العمومیة 

خضع لمبدأ المشروعیة، كما أنها شخصیة توقع على ت، فتكون صادرة عن القضاء، و 4الجزائیة

تخضع الغرامة كجزاء جنائي لوقف التنفیذ، العفو الشامل، العفو كما .5الفعلالقاصر مرتكب 

التي هي أقرب إلى .وهي بذلك تختلف عن الغرامة الجمركیة والجبائیة.عن العقوبة والتقادم

.6التعویض المدني

، ولكنه 7لم یحدد قیمة الغرامةالمشرع الجزائري وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن 

توصف الجریمة بأنها جنحة أوجنایة، أو  أن هایقبتطو عقوبة الغرامة على القاصر للحم بترط اش

.1یكون عمره یتجاوز ثلاثة عشرة سنة إذا كانت الجریمة توصف بأنها مخالفة أن

  .ق ع ج 51المادة 1
.ق ع ج 462المادة 2
، )الجزاء الجنائي(، الجزء الثاني)القسم العام(شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سلیمان، عبد االله سلیمان3

.462:، ص2005ائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجز 
لقد احتفظت العقوبة الجزائیة بطابعها الإیلامي رغم التطور الذي عرفته على مر العصور، وبقیت بذلك تختلف عن 4

العلیا، ، السیاسة العلاجیة في مواجهة جنوح الأحداث، دبلوم الدراساتمریم بنتي.التدابیر والتي هي علاج وتهذیب

، 2013القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، كلیة العلوم 

 .60:ص
.463:، المرجع السابق، صعبد االله سلیمان5
:عدة قرارات صادرة عن غرف المحكمة العلیا إلى هذه المبادئ ومنهاأشارت6

.277:، ص02، عدد 1989المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، ، الغرفة الجزائیة، 20/11/1984قرار مؤرخ في -

.279:، ص03، عدد 1989، الغرفة الجزائیة، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 14/04/1987قرار مؤرخ في -
ثلاثة عشر منأكثرفي الحالة التي تقرر فیها المحكمة توقیع عقوبة الغرامة على القاصر البالغ في القانون الفرنسي و 7

.یورو7500على مبلغ الأحواللا یزید في كل  أننه یحكم علیة بنصف المبلغ المقرر للجریمة على إسنة ف
Article n° 20 - 03 du L'ordonnance n ° 45-174 " Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième

alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à
l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de
l'amende encourue ou excédant 7 500 euros..".
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جنایة أوفي الجرائم ذات وصف جنحة :ثانیا 

ثلاث ذي یبلغ سنه من إخضاع القاصر ال.2استثنائیةلقد أجاز المشرع الجزائري وبصفة 

وبذلك ).السجن أو الحبس (سنة لعقوبة جزائیة تتضمن سلب الحریة ثمانیة عشرةإلى عشرة 

.3هذه السنیكون قد استبعد فئة القصر الذین تقل أعمارهم عن 

یتعرض القاصر الذي تجاوز سنه ثلاثة عشر سنة لإدانة  أنفي القانون الفرنسي یمكن و 

القانون للهیئات التي هذا یجیز حیث .4تدابیر أوتب عنها عقوبات جزائیة یتر  قدجزائیة یمكن 

مع وقف التنفیذ، غیر أنها  أوتتولى محاكمة القصر الحكم بعقوبة سالبة للحریة واجبة التنفیذ 

.5ودوافع اتخاذ هذا القرارأسبابملزمة بتبریر متى قضت بذلك كانت 

، الغرامة الیومیة، الإكراهضد القاصر مثل منع المشرع الفرنسي تطبیق بعض الإجراءات

ممارسة أو العامة الإداریةحضر ممارسة الحقوق المدنیة والعائلیة، المنع من تقلد الوظائف 

وقضى بأنه متى.6نشر الحكم أو، عرض الإقامةالنشاطات المهنیة والاجتماعیة، حضر 

ة، فبالإضافة إلى الوضع الذي التدابیر المنصوص علیها أو لإدانة جنائیلأحداخضع القاصر 

.7یجوز وضعه تحت نظام الحریة المراقبة،یستمر إلى وقت بلوغه سن الرشد أنیمكن 

  .ق ع ج 51و 49المادتین 1
لا یخضع القاصر إلا لتدابیر الحمایة والتربیة، والاستثناء أن یخضع القاصر لعقوبة سلب الحریة، الأصل أن 2

:ویتضح ذلك من نص المواد

لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ "ق إ ج ج والتي جاء فیها 444المادة -

.."...الحمایة والتهذیب الثامنة عشر إلا تدبیر أو أكثر من تدابیر

لحكم جزائي  18إلى  13إذا قضى بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من "ق ع ج والتي جاء فیها 50المادة -

.".....فإن العقوبة
  .ق ع ج 01فقرة  49المادة 3

4 Article n° 18 du L'ordonnance n ° 45-174 " Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de
treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale ….".
5 Article n° 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "… Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour
mineurs ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement
motivé le choix de cette peine.".
6 Article n° 20 - 04 du L'ordonnance n ° 45-174 " La contrainte pénale, la peine d'interdiction du territoire
français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction
d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de
fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation
ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.".
7 Article n° 19 du L'ordonnance n ° 45-174 "Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une
condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder
celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée……..".



335

وتقتضي العدالة الجنائیة أن یعاقب البالغ والقاصر بالعقوبة نفسها إذا تشابهت الأفعال 

وحمایة لغ، نظرا لاختلاف إجرام القاصر عن الباولكن . والظروف المرتبطة بها وبمرتكبها

العقوبة السالبة للحریة الموقعة على )تخفیض(للقاصر أقر المشرع الجزائري بمبدأ تخفیف 

حتى تكون العقوبة .ونظم إجراءات وطریقة معاملة القاصر داخل المؤسسات العقابیة.القاصر

.في حدود الهدف المرسوم من طرف القانون

یرمي إلى )لأحداثا( القصرصص باعتبار أن وضع القاصر و إیداعه في مركز مخو 

وتوجیهه لمسلك صحیح مستقبلا .على الانضباط و احترام القانون و أفراد المجتمعتهإعادة تربی

.1دفعه لتعلم حرفة مهنیة لیبتعد عن الانحرافمن خلال 

.مبدأ تخفیف العقوبة-1

رتها من لة وجوبیة، وعلى القاضي إثاأإن تخفیف العقوبة بالنسبة للقصر الجانحین مس

ویلزم القانون الفرنسي القاضي بتطبیق التخفیف .2تلقاء نفسه دون أن یطلبها أطراف الدعوى

.3لصالح القاصر حتى ولو كانت العقوبة موقوفة التنفیذ

فحمایة للقاصر اشترط القانون الفرنسي تحت طائلة البطلان على رئیس جلسة الحكم 

استفادته من نظام تخفیفإمكانیةصر ومدى جزائیة على القاإدانةتوقیع إمكانیةبحث 

جزائیا وفرض عقوبة إدانتهالقاصر المتهم لا یمكن  أنخلصت المحكمة إلى  فإذا .4عقوباتال

.5التربویةعقوباتالتسلیم وال أوجزائیة علیه قضت المحكمة بإخضاعه لتدابیر الوضع 

عند تنظیمها لقضایا القصر تأثرت مختلف التشریعات العربیة بما فیها التشریع الجزائري

العقلیة بقواعد القانون المدني، والذي یقوم على اعتبار بلوغ سن الرشد دلیل على تمام القوة

، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، مراد محالبي1

.80:، ص2002
2 Nadia Berraho, Op ,cit, p :268 .
3 Christine Lazerges - Rothe, Op, cit, P : 269.
4 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 "…. Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à
peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?......".
5 Article n° 20 du L'ordonnance n ° 45-174 " .... S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit
pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les
sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et
du premier alinéa de l'article 19.".
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إذا  مسؤولا مسؤولیة كاملة عن سلوكه ویتحمل آثارهاالقاصر وبالتالي یصبح .والإدراكیة للقاصر

.1بلغ هذه السن

ضع القاصر داخل مؤسسة عقابیة، ونظرا لأن السجن أو الحبس ینطوي على و 

وهنا ظهرت الحاجة إلى تبني المشرع .2نه یحقق أكثر ردعا من العقوبات الأخرىإخاصة ف

الجزائري لنظام تخفیف العقوبة تحقیقا للموازنة بین قصور الجاني، وحق المجتمع في عقابه، 

أن تمییزه قد إكتمل، وعلة إجازة توقیع العقوبات المخففة على القاصر هي تقدیر من المشرع 

.3واحتمال تأصل بعض عوامل الإجرام في نفسه

لزم هیئة أتخفیف العقوبات، حیث  أمبدالتعامل مع القصر أثناءتبنى المشرع الفرنسي و 

من ثلاثة عشر سنة عندما تقرر الحكم علیه بعقوبة أكثرالحكم عند محاكمة القاصر البالغ 

غیر أنه متى .4الأصلیةعقوبة تساوي نصف مدة العقوبة نه یجب الحكم علیه بإسالبة للحریة ف

تبعا لظروف  أوكان سن القاصر یزید عن ستة عشر سنة جاز للمحكمة كإجراء استثنائي 

مسبب عدم تطبیق هذا خاص و تقرر بموجب قرار  أنشخصیة القاصر وحالته  أوالقضیة 

.5التخفیف

:وحدد التخفیف وفقا لما یلي .6نظام العقوبة المخففة بالمشرع الجزائري وأخذ

إذا كانت العقوبة التي تفرض على المجرم المرتكب لفعل إجرامي هي الإعدام، أوالسجن -

.نه لا یمكن الحكم على القاصر إلا بالحبس من عشرة سنوات إلى عشرین سنةإف. المؤبد

بس لمدة نه یحكم على القاصر بالحإإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت ف-

.1كان بالغا  لووي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها اتس

.133:نحراف في التشریعات العربیة، المرجع السابق، ص ، الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الإيمصطفى العوج1
.140:، صالمرجع نفسه2
.وما بعدها217:، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة3

4 Article n° 20 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 . " Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs
ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté
supérieure à la moitié de la peine encourue. …..".
5 Article n° 20 - 02 du L'ordonnance n ° 45-174 "…. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des
circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu
de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par
une disposition spécialement motivée. . …..".

  .ق ع ج 50المادة 6
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:وهنا ینبغي الوقوف على ملاحظتین 

لتوقیعها على القاصر، استبعاد عقوبة الملائمةأن المشرع ألزم القاضي عند تقدیره العقوبة *

سنوات إلى عشرین الإعدام أو السجن المؤبد وإخضاع القاصر لعقوبة الحبس المؤقت من عشر 

.2سنة

.من خلال مبحثین هسنعالج.ولدارسة هذه الجزئیات بالتفصیل من خلال هذا الفصل

عن القضاء القضائیة الصادرة الأحكامفنخصص الأول لمناقشة حق القاصر في الطعن في 

نخصص المبحث الثاني لدراسة سلطة  أنضده وسلطة القضاء في نظر هذه الطعون، على 

.مراجعة التدابیر المحكوم بها على القاصرالقضاء في 

المبحث الأول

الأحكامالطعن في 

یجتهد رجال القضاء على أن یصدر الحكم مناسبا لحقیقة الوقائع و مطابقا لأحكام 

ولكن ونظرا لأن الحكم الفاصل في الدعوى یصدر عن بشر معرضین لاحتمال .القانون

فیصدر الحكم بناء  الأدلةعند تحلیل  أوقدیر الوقائع ، سواء عند تأعمالهمالصواب والخطأ في 

ویرتب أثرا ضارا للقاصر المحكوم علیه ظلما، أو یعفي القاصر الجانح من جرم . على ذلك

.3أرتكبه لعدم إمكانیة إقامة الدلیل علیه

وباعتبار أن جهة الحكم لا تصدر حكمها إلا بعد استكمال مختلف جوانب القضیة، 

لقاصر، و ظروف ارتكاب الجریمة، فمن المفترض أن یكون حكمها سلیما ودراسة ظروف ا

18سنه و لم یبلغ سنة 13وز سنه امن المقرر قانونا متى أخضع القاصر الذي تجلقد قضت المحكمة العلیا بأنه 1

نه  یحكم علیه بمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه إسنة لحكم جزائي یتضمن السجن أو الحبس ف

.03، العدد1991، المجلة القضائیة، 14/02/1989، بتاریخ 53228:ملف رقم.بها لو كان بالغا
سنوات، )05(المحكوم بها تفوق خمسة مصطلح السجن ولیس الحبس باعتبار المدةاستعمالكان على المشرع 2

العقوبات"منه هي 05صیاغة المادة أصبحت14/01بموجب تعدیل قانون العقوبات عن طریق تعدیل وخاصة أنه

(20)وعشرینسنوات(5)خمسبینتتراوحالمؤقت  لمدة السجن ......: هي  الجنایاتمادة  في  الأصلیة

كبر الأ المدةبذلك یكون المشرع سمى.."قصوىأخرىحدوداالقانونفیهاالتي یقرر  تالحالا  في ماعداسنة

.سنوات سجن ولیس حبس05من 
دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الثالث،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،، أحمد شوقي الشلقاني3

  .477 : ص ،2003الجزائر، الطبعة الثالثة،بن عكنون،
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لعدم وجود مصلحة .1وبالتالي لا یكون مثل هذا الحكم محلا للطعن فیه.وعادلا یقبله الخصوم

.ترجى من الطعن في ذلك الحكم

مخالفة بعض الإجراءات التي فرضها  أویكون الحكم معیبا ومؤسس على الخطأ وأحیانا

سواء كانت شكلیة تتعلق بهیئة الحكم وغیرها من المسائل أو موضوعیة تتعلق بعناصر  ونالقان

فحمایة لأطراف الخصومة الجزائیة من آثار تنفیذ هذا الحكم .الدعوى وغیرها من الأمور

أجاز المشرع الطعن في هذه الأحكام .الخاطئ، الذي لا یوافق الواقع ولا العدالة والقانون

.2من النظام العامالأحكامل الأحكام المنظمة للطعن في الجزائیة، وجع

القاضي یؤسس حكمه في الدعوى التي ینظرها ویطبق القانون وفق ما اطمئن إلیه  إن

ولما كان القاضي غیر معصوم من الخطأ عند تطبیق القانون .3بصدد ثبوت الجرم من عدمه

الدعوى من جدید أو فحص الحكم أو تفسیره اقتضى تحقیق العدالة إتاحة فرصة أخرى لنظر

.4عن طریق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة

تخضع فإنهاقضائیة جزائیة أحكامالصادرة في مجال متابعة القصر هي الأحكاموكون 

قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائیة وقد . الطعن المقررة قانوناأوجهلمختلف 

طرق عادیة وتشمل الطعن بالمعارضة والاستئناف والثاني غیر عادیة ویضم إلى قسمین، الأول

لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نعالج في الأول ..الطعن بالنقض وبإعادة النظر

.نخصص المطلب الثاني لدراسة طرق الطعن غیر العادیة أنطرق الطعن العادیة على 

المطلب الأول

طرق الطعن العادیة

إلیهكان الوجه الذي یستند أیاالطعن العادیة هي التي یجوز القانون اتخاذه  طرق

یكون ملزما ببیان سبب اعتراضه بل حتى ولو بنى  أنالطاعن في الاعتراض على الحكم دون 

 إعادةطعنه على مجرد ادعائه بان الحكم غیر الصحیح فالغایة من الطعن بالطرق العادیة هي 

المنحرفین في التشریع الجزائي والمواثیق الدولیة، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الأحداث، حمایة علي محمد جعفر1

.167:، ص1998الحقوق، جامعة بیروت العربیة، لبنان، المجلد الأول، العدد الأول، 
لقانون، مجلة دوریة تصدر عن معهد الحقوق، المركز المحاكمة الجزائیة، مجلة اأثناء، حمایة القاصر زقاي بغشام2

.167:، ص2012الجامعي بغلیزان، العدد الثالث، غلیزان، الجزائر، جوان 
.159:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،3
.160:، صالمرجع نفسه4
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الحكم  أنالطاعن بإثبات  إلزامها من جدید ولا یتوقف قبول الطعن على نظر الدعوى والحكم فی

.المطعون فیه قد شابه عیب محدد

القضائیة یخضع لمبدأ التدرج فلا یجوز الطعن الأحكامالطعن على  أنوجدیر بالذكر 

بالطریق غیر العادي ما دام الطعن بالطریق العادي لا یزال مفتوحا أمام الطاعن لان الطعن 

.بالطریق العادي یحقق للخصم ما یحقق الطعن بالطریق غیر العادي

یعتبر الفقه الجنائي الطعن بالمعارضة والاستئناف طرقا عادیة للطعن في الأحكام 

فحص موضوع الدعوى  إعادةالاستئناف یفرض  أوالجزائیة، على اعتبار أن الطعن بالمعارضة 

جدیدة تنتهي بصور حكم مؤید للحكم المطعون فیه ووثائقها من جدید، فتقام دعوى كأنها دعوى 

.أخرىمؤید له في بعض جزئیاته ومخالف له في  أومخالفا تماما له  أو

كان الطعن بالاستئناف لا یثیر كثیر من الجدل كونه حق مقرر للنیابة العامة وإذا

(قضاء الأحداثوللمتهم القاصر، واعتبرت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون

الأساسیةالقضائیة ولاسیما الطعن بالاستئناف من الحقوق الأحكامحق الطعن في )قواعد بكین

الإنقاص  أو إغفالهامحاكمته والتي لا یجوز أثناءوالضمانات الجوهریة التي یتمتع بها القاصر 

.1منها

ر على هذا الطعن محصو  أنن مسالة الطعن بالمعرضة تثیر بعض الجدل كون إف

واستقرت النظم القانونیة على منح حق الطعن بالمعارضة .المتهم القاصر دون النیابة العامة

غیابة في حق أحكامالقضائیة الجزائیة لا تكون الأحكام أنكون . للمتهم دون النیابة العامة 

للمتهم واستقرت القواعد  المقررة في القضاء المصري على أنه یجوز . إطلاقاالنیابة العامة 

الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة وبالاستئناف، في حین لا یمكن النیابة العامة إلا الطعن 

فإذا طعنت النیابة العامة بالاستئناف وطعن المتهم .بالاستئناف دون الطعن بالمعارضة

.2بالمعارضة وجب وقف نظر الاستئناف إلى غایة الفصل في معارضة المتهم

عن بالمعارضةالط: الفرع الأول

على ) قواعد بكین(الأحداثء من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضا 01فقرة  07تنص القاعدة 1

".سلطة أعلىأماموالحق في استئناف ....ضمانات إجرائیة أساسیة مثلجراءاتتكفل في جمیع مراحل الإ"أنه
.130:المرجع السابق، صعبد الحمید الألفي،محمد: عن 23/06/1975بتاریخ  43طعن رقم  2



340

من ضمانات المحاكمة العادلة حضور المتهم جلسات الحكم وتقدیم دفوعه بخصوص ما 

وجه له من اتهامات، فإذا غاب المتهم عن جلسات المحاكمة بسبب خارج عن إرادته كحالة 

فیتقرر له حق إعادة .1وكان الحكم الصادر ضده حكما غیابیا.عدم تبلیغه كان غیابه مبررا

دعواه من جدید أمام الهیئة القضائیة التي أصدرت حكمها في غیبته، ولا یتم عرض ونظر

.2بناء على طعن یقدمه المتهم یعرف بالطعن بالمعارضة إلاإعادة المحاكمة 

.أجاز المشرعین الطعن في الأحكام من اجل خلق نوع من الرقابة على عمل المحكمة

دعوى، تم منع القاضي الفاصل في الدعوى ولتحقیق اكبر قدر من الحمایة لحقوق أطراف ال

هذا  أنغیر .والمصدر للحكم المطعون فیه نظر الدعوى من جدید بعد الطعن كقاعدة عامة

یجوز للقاضي أن ینظر الدعوى المرفوعة أمامه بموجب طعن  إذالمبدأ یرد علیه استثناء 

.3رضةبالمعارضة رغم أنه هو من أصدر الحكم الغیابي المطعون فیه بالمعا

عن . 4المعارضة هي طعن في الحكم یقدمه المتهم أمام نفس الجهة المصدرة للحكم

تعدیل الحكم المطعون فیه نتیجة لعدم مشاركته فیه  أو إلغاءطریق طلب یقدمه یلتمس فیه 

المعارضة طریق العادي من طرق الطعن مقرر للمتهم وبهذا تكون .بسبب غیابه عن الجلسات

النظر  إعادةغیابي بالإدانة والغایة من تقریر هذا الحق للمتهم هو الذي صدر علیه حكم

الحكم المعارض فیه صدر على اثر محاكمة  أنأمام ذات المحكمة ذلك أخرىالدعوى مرة 

ولهذا السبب فان القانون .من ضمانات صحتها وهو حضور المتهمأساسیةفاقدة لضمانة 

.5أقوالهخص دون سماع خطأ هذا الحكم لأنه لا إدانة لش"یفترض "

فبموجب الطعن بالمعارضة یتم إعادة طرح النزاع برمته على المحكمة التي فصلت في 

، ولا یرد هذا الطعن إلا على الأحكام الغیابیة سواء كانت صادرة عن أول 6الدعوى من جدید

صحة ما قضى به، كونه صدر في غیبة المتهم و دون أن یقدم یعتبر الحكم الغیابي من أضعف الأحكام دلالة على 1

.160:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،. دفاعه في الدعوى
.302:، المرجع السابق، صحاتم بكار2
 . 482 و 481: ، المرجع السابق، صمحمد رشاد الشایب3
غیابي بالمعارضة بتقریر كتابي أو شفوي ویجوز الطعن في الحكم ال" ق إ ج ج 05و  04فقرة  412تنص المادة 4

ویحكم في المعارضة من الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ....لدى قلم كتاب الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

."الغیابي
.205:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله5
 .ق إ ج ج 05فقرة  412المادة 6
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الطعن ولا یجوز الطعن بالمعارضة إلا مرة واحدة، حیث لا یجوز .1درجة أو الدرجة الثانیة

.2بالمعارضة في الحكم الصادر بوصفه حكم فاصل في الطعن بالمعارضة

لقد أجاز القانون للمتهم الغائب أن یرفع طعن بالمعارضة ضد الحكم الصادر علیه أمام 

ولكن وبالرجوع إلى القواعد العامة .3نفس الجهة القضائیة التي أصدرته حمایة لحقه في الدفاع

:4منهاي اشترط توفر مجموعة من الشروط لقبول الطعن بالمعارضةالمشرع الجزائر  أنننجد 

الصادرة بصفة غیابیة فقط و لا یمكن الطعن الأحكامیقتصر الطعن بالمعارضة على -

.بالمعارضة في الأحكام الحضوریة أو الاعتباریة حضوریة

للمتهم حیث لا یمكن5لا یجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي إلا مرة واحدة فقط-

وعلى القاضي الحكم بان .6الطعن بالمعارضة في الحكم الفاصل في طعنه بالمعارضة

.لم یحضر المعارض جلسة المحاكمة المحددة إذاالمعارضة كان لم تكن 

أجاز القانون إعفاء القاصر المتهم من حضور المحاكمة بنفسه متى كانت مصلحته -

ولكن في هذه الحالة .محامیه نیابة عنه وأتقتضي ذلك، ویكفي أن یحضر ولیه أو وصیه 

.7یعتبر الحكم الصادر في حقه حكما حضوریا غیر قابل للطعن بالمعارضة

.ج ق إ ج 04فقرة  412المادة 1
.161:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،2
.وضع نفسهال ،المرجع نفسه3
فرنسا یخضع الطعن بالمعارضة في أحكام قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث للقواعد العامة المحددة بموجب في  4

.نون الإجراءات الجنائیةمواد قا
Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 "Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487

et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal
pour enfants...… ."

درة غیابیا في حقه، ولكن بالمقابل الصاالأحكامالجزائري للمتهم القاصر حق الطعن بالمعارضة في  عالمشر وقد اقر  5

وحرصا منه على عدم استعمال حق الطعن بالمعارضة كوسیلة لتعطیل سیر الدعوى عن طریق التغیب عمدا عن 

.جلسات المحاكمة، قید المشرع حق المتهم في ممارسة الطعن بالمعارضة
رضة بالنسبة للخصم الطاعن بالمعارضة یعتبر الحكم الفاصل في الطعن بالمعارضة حكما غیر قابل للطعن بالمعا6

لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد  إذاوتعتبر المعارضة كان لم تكن " ج ج  إ ق 03فقرة  413وهذا حسب المادة 

له في التبلیغ الصادر الیه شفویا والمثبت في محضر وفي وقت المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیه الأمر 

..".وما یلیها439طبقا للمواد 
".وفي هذه الحالة یمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ویعتبر القرار حضوریا" ...  ق إ ج ج 467تنص المادة 7
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عدم طعن المتهم بالمعارضة في حكم غیابي یقضي بإدانته لا یفقده حق الطعن  إن -

بالمعارضة في القرار الغیابي الصادر تأییدا للحكم الأول
1
.

لمعارضةاالطعن بمن له الحق /1

 أویجیز تقدیم الطعن بالمعارضة من طرف القاصر على غرار المشرع الفرنسي والذي 

أجاز المشرع الجزائري للمتهم القاصر الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة .2نائبه القانوني

كما یجوز للطرف المدني الطعن .4وذلك بطلب منه أو بطلب من نائبه القانوني.3ضده غیابیا

ینحصر الحق في المعارضة المقدمة من المدعي المدني والمسئول معارضة، غیر أنه الطعن بال

فیقتصر طعنهما على الدعوى .عن الحقوق المدنیة على ما یتعلق بحقوقها المدنیة فحسب

.5المدنیة دون الجنائیة

الأحكام التي تجوز المعارضة فیها/2

لغیابي الصادر ضده كون الحكم أجاز القانون للمتهم الطعن بالمعارضة في الحكم ا

صدر بدون سماع دفاع المتهم وردوده بخصوص ما وجه له من اتهامات ومن ثم كانت النتیجة 

لو أنه فمن المحتمل .6التي توصل إلیها القاضي والمعطیات التي أسس علیها حكمه ضعیفة

ح القانون للمتهم ، لذلك كله من7خذ وجهة أخرىأحضر المتهم واستمع إلیه القاضي لكان الحكم 

.عسى أن یقنعه بالعدول عن حكمه.1القاصر فرصة جدیدة لإبداء دفاعه أمام نفس القاضي

أنه یقبل الطعن المتهم بالمعارضة في قرار غیابي أید من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 1

قرار ملف .ولو لم یطعن هذا الأخیر لا بالمعارضة ولا بالاستئناف في هذا الحكمحكما غیابیا یقضي بإدانته، حتى

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 28/01/2009بتاریخ  446163رقم 

.297:، ص2010
2 Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " ... Le droit d'opposition, ... pourra être exercé soit par le mineur,
soit par son représentant légal...…" .

إذا بلغ القاصر بالتكلیف بالحضور تبلیغا صحیحا غیر شخصي *:یصدر الحكم غیابیا في عدة حالات منها 3

اصر تبلیغا شخصیا ولكنه تعذر إذا بلغ الق * ).ق إ ج ج 346و  407المواد (وتخلف القاصر عن حضور الجلسات

 ).ق إ ج ج 345المادة (علیه الحضور وقدم للمحكمة عذرا مقبولا 
."ویجوز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني " ق إ ج ج 02فقرة  471تنص المادة 4
.136:، المرجع السابق، صفاضل نصر االله عوض5
.161:بق، صالمرجع السامدحت الدبیسى،6
من القواعد المقررة في القضاء ف ،براءتهافتراض ألا یؤثر غیاب المتهم القاصر عن جلسات المحاكمة على مبد7

(قتناعه إنه یمكن للقاضي الجزائي إفادته بالبراءة وفق إأنه وعلى الرغم من غیاب المتهم فالجزائري نجد مبدأ یقضي 



343

غیر أنه وبخصوص الأحكام التي یصدر قاضي الأحداث ضد القاصر الموجود في 

وفي . 2حالة خطر معنوي، فأنه لا یجوز الطعن فیها على الإطلاق بأي طریقة من طرق الطعن

ري  یعتبر حكما حضوریا غیر قابل للطعن بالمعارضة الحكم الصادر رغم غیاب القانون المص

.3ولیه أوالقاصر عن الجلسات متى حضر الجلسات نیابة عنه ممثله القانوني 

الغیابیة كقاعدة عامة، الأحكامكان المشرع الجزائري قد جعل للمتهم حق الطعن في وإذا

في مجال قضاء القصر لا تخرج عن الإطار العام وكانت إن العقوبات والجزاءات الصادرة 

فیكون الجزاء في شكل عقوبة أو تدبیر، وإذا كان الأمر .للأحكام الجزائیة الموقعة على القاصر

لا یثیر إشكال متى كان الحكم یتضمن عقوبة في حق القاصر، فإن مسألة التدبیر تثیر نوع من 

.تدابیر ضد القاصر للطعن بالمعارضة ؟هل تخضع الأحكام المتضمنة ل.التساؤل مفاده

ق إ ج ج، حیث أورد حكما یتناسب 462هذا الإشكال، أجاب علیه المشرع في المادة 

والمنطق، حیث جعل الحكم الصادر ضد القاصر والقاضي بتوبیخه أو تسلیمه إلى والدیه 

ام التي وذلك لعدم إمكانیة صدور الأحك.4أولشخص محل ثقة لا یخضع للطعن بالمعارضة

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة 07/01/2010بتاریخ  525091لف رقم قرار م).قتناعه ببراءة المتهمإعند 

.347:، ص2012ل، و العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأ
نظره من قبل نفس الجهة اشترطصدر الحكم وإنما ألم یشترط القانون أن ینظر الطعن بالمعارضة نفس القاضي الذي 1

.القضائیة التي صدر عنها الحكم
من هذا  11و 10 و 8 و 6 و 5إن الأحكام الصادرة تطبیقا لمواد  "على أن  72/03من الأمر 14نص المادة ت2

ها مع یعل ىبواسطة رسالة موصصدورها،ساعة من48خلال ولي أمره أوالأمر، یجري تبلیغها إلى والدي القاصر 

ا لهذا الأمر قابلة لأي طریق من طرق الطعن ولا تكون الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث طبق.طلب علم بالوصول

".
ذا إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إوللمحكمة "....من قانون الطفل المصري  02فقرة  126تنص المادة 3

".وصیه نیابة عنه وفي هذه الحالة یعتبر الحكم حضوریا  أوویكتفي بحضور ولیه .ن مصلحته تقتضى ذلكأت أر 
ق إ      462فإن المادة ، ستئنافق إ ج ج والتي أجاز فیها المشرع الطعن بالمعارضة والإ471لمادة على خلاف ا4

نص ،ت الموافقات إدانتهتثبأوإذا "منها على  03و  02حیث نصت في الفقرة  ،ستئنافالإب إلا الطعن زج ج لم تج

بعد ذلك لوالدیه أو لوصیه أو للشخص الذي وقام بتوبیخ الحدث وتسلیمه ،قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك

ویجوز فضلا عن ذلك أن یأمر ، وإذا تعلق الأمر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدیر بالثقة.یتولى حضانته

وإما بصفة نهائیة ، لفترة أو أكثر تحدد مدتهاالاختباربوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب إما بصفة مؤقتة تحت 

ویجوز لقسم الأحداث أن یشمل هذا .445سنا لا یجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة ن یبلغ أ إلى

."القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف
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تتضمن هذه التدابیر في غیاب القاصر، بینما أجاز المعارضة في الأحكام التي تضمنت تدابیر 

.أخرى

المعارضة وإجراءاتهاالطعن بأجال/3

ابتداء من تاریخ أیام)10(حدد القانون الجزائري میعاد الطعن بالمعارضة بأجل عشرة 

  إذا أیامعن إلى شهرین بدلا من عشرة الط أجال، ومدد 1التبلیغ الشخصي للمتهم القاصر

.2كان المتهم المراد تبلیغه مقیم بالخارج

ابتداء منآجال الطعنحساب یبدأنه إللمتهم شخصیا فقد حصل لم یكن التبلیغ  إذا أما

ویحسب میعاد المعارضة بالأیام .3الذي یفترض معه العلم بالحكم الغیابيو المتخذ الإجراءأي 

نه من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ الحكم الغیابي ولا یحسب یوم التبلیغ اویبدأ سریلا بالساعات 

.4ذاته

یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في "  ق إ ج ج 01فقرة  411تنص  المادة 1

ذا كان التبلیغ لشخص إمن تاریخ تبلیغ الحكم اعتبارایام أجائزة القبول في مهلة عشرة ن المعارضةأالتبلیغ على 

وذلك ..... ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة "من القانون ذاته على  04فقرة  412وتنص المادة ".المتهم

نص ذ تإتقریبا نفس المدة في القوانین المقارنة اعتمدوبهذا یكون المشرع الجزائري قد ."في مهلة العشرة أیام من التبلیغ

وتنص ،..."واحدسبوعا أالمعارضة یعادم"من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي عن أنه188المادة 

من كل من المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنیة في .....تقبل المعارضة"من قانون الإجراءات المصري 397المادة 

...".بالحكم الغیابيلإعلانهالتالیة أیامالعشرة  ظرف
".ذا كان المتخلف یقیم خارج التراب الوطنيإوتمدد هذه المهلة إلى شهرین "  ق إ ج ج 02فقرة  411تنص  المادة 2
غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من "  ق إ ج ج 04و  03، 02فقرة  412تنص  المادة 3

تنفیذي ما أن المتهم قد أحیط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق إجراء

وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إلیها في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به المتهم علما ....المدنیة

بتقریر كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائیة التي بالحكم، ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة

....".أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أیام من التبلیغ
جمیع المواعید المنصوص علیها في هذا القانون مواعید كاملة ولا یحسب فیها یوم "  ق إ ج ج 726تنص المادة 4

العمل كله أیاممن المیعاد لیس من الأخیركان الیوم وإذامن المیعاد، ضالأعیادأیامبدایتها ولا یوم انقضائها، وتحسب 

".أو بعضه فیمتد المیعاد إلى أو یوم عمل تال
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في مقر لا یعد تبلیغا شخصیا للمتهم تبلیغ الحكم الغیابي الذي یتم عن طریق التعلیقو 

 فإذا. 2ولا یترتب على هذا التبلیغ سقوط میعاد المعارضة.1أو النیابة العامة البلدیة محل إقامته 

باب المعارضة في وجهه  أغلقالمحدد له الأجللم یقدم المحكوم علیه غیابیا معارضته في 

 أنومتى قدم الطعن بالمعارضة بعد انقضاء هذا المیعاد وجب على المحكمة من تلقاء نفسها 

.3تقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لان مواعید الطعون وشكلها من النظام العام

ني یمنع المحكوم علیه من تقدیم طعنه بالمعارضة في الحكم مانع قانو  أيلا یوجد 

غیر أنه لا یمكن الطعن .4یبلغ له بصفة قانونیة أنالصادر ضده والذي علم به دون 

حقه بالطعن فیه بالمعارضة، آجالبعد تبلیغ المتهم وانقضاء  إلابالاستئناف في حكم غیابي 

قبول الطعن بالاستئناف المقدم من  أنلى وقد استقر قضاء المحكمة العلیا في الجزائر ع

متى كان الحكم المطعون فیه حكم غیابي غیر مبلغ للمتهم )الطرف المدني(المدعي المدني

.5التقاضي على درجتینلمبدأخرقا 

لم یورد المشرع الجزائري في قواعد قانون الإجراءات الجزائیة وفي مجال محاكمة القصر 

طعن في الأحكام الصادرة ضدهم أي قاعدة قانونیة تنظم المعارضة المنظمة لمحاكمة القصر وال

یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ " ق إ ج ج 01فقرة  411تنص المادة 1

"....أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتهمعلى أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة 

إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم تعین تقدیم المعارضة في المواعید "من ذات القانون 01فقرة  412وتضیف المادة 

."...من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النیابة....السابق ذكرها
أنه لا یعد تبلیغ الحكم الغیابي عن طریق التعلیق أوالنیابة من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 2

بتاریخ 518797قرار ملف رقم .العامة تبلیغا شخصیا للمتهم ولا یترتب على هذا التبلیغ سقوط میعاد المعارضة

.340:، ص2012لعلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، ، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة ا24/03/2011
قراراته احترام مواعید الطعن من النظام العام والتي تثیرها المحكمة من تلقاء إحدىاعتبر قضاء النقض المصري في 3

.209:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.نفسها
.317:، المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد*4

ینتظر  أن أخرىلا یوجد في القانون الجزائري ما یلزم المتهم الذي صدر في حقه حكم غیابي وعلم به بطریقة أو *

یحقق التبلیغ إثباتبل یعتبر الطعن الذي یقدمه ویرفض شكلا مثلا بمثابة .حتى یبلغ به رسمیا لتقدیم طعنه بالمعارضة

.الذي تحسب معه المواعید
قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النیابة العامة المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أن من القواعد5

385968قرار ملف رقم .والطرف المدني في حكم غیابي غیر مبلغ للمتهمین یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین

، 2009لمحكمة العلیا، العدد الأول، ، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة ا30/07/2008بتاریخ 

 .361:ص
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في الحكم الغیابي، ومن ثم یكون المشرع الجزائري قد اخضع القواعد الخاصة بالطعن 

.1بالمعارضة وإجراءاتها للقواعد العامة المطبقة على البالغین

بعریضة تقدم ترفع المعارضةنظم المشرع الجزائري إجراءات الطعن بالمعارضة، حیث 

من ینوب  أوالحكم و یوقع على العریضة المحكوم علیه أصدرتلقلم كتاب المحكمة التي 

وتشمل .یكون موقعا من طرف المحامي لعدم وجود نص یفرض ذلك أنولا یشترط فیه .علیه

التي والأسبابالعریضة المقدمة بیانا كاملا بالحكم المعارض فیه والدعوى التي صدر بشأنها 

المعارض إلیهاالتي یستند والأسبابالمعارض فیه والدعوى التي صدر بشأنها إلیهاتند یس

والطلبات لا یبطلها لان المعارضة هي الأسبابوالطلبات التي یتقدم بها لكن خلو العریضة من 

.2نظر الدعوى من جدید إعادةعن رغبة المعارض في  إعلان

عن الحضور بالنسبة للقاصر أو إجراءات وإذا كان المشرع لم ینظم مسالة التخلف 

أوأحكام تقدیم المعارضة بصفة خاصة، وإنما أحالها مباشرة على القواعد العامة المطبقة على 

لابد من الإشارة إلي مجموعة فإنه. ق إ ج ج 415إلى  407البالغین، والواردة في المواد من 

:من ملاحظات منها

المشرع  أنیتبین ،ق إ ج ج 471و 413و 409د من خلال استقراء نصوص الموا:أولا

للقاصر تقدیم طعن بالمعارضة وبهذا یكون قد وافق  القواعد العامة في تقدیم أجازالجزائري قد 

الطعون أمام الجهات القضائیة والتي لم تستوجب توافر الأهلیة في الطالب، و حصرت الأمر 

.3في الصفة والمصلحة

تقتصر على الأحكام الغیابیة الصادرة من محكمة الجنح الأصل أن المعارضة :ثانیا

ق إ ج ج أجازت 471ولكن المادة .4والمخالفات دون الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات

:المعارضة في كل حكم صادر عن قسم الأحداث، وهنا یثور إشكالین

تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا القانون على "  ق إ ج ج 01فقرة  471تنص المادة 1

لة التخلف عن أونظم المشرع مس.القاضي إلى القواعد العامةأحالوبذلك یكون المشرع قد ".قسم الأحداثأحكام

 .ق إ ج ج 415إلى  407ضة بموجب المواد من الحضور والمعار 
.562:المرجع سابق، ص،شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة، حسن صادق المرصفاوي2
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها " ق إ م إ ج 13تنص المادة 3

...".القانون
 .519: ص، المرجع السابق، الجزء الثالث، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،أحمد شوقي الشلقاني4



347

تابعة البالغین خاص بالمخالفات، تنظر المخالفات أمام قسم المخالفات الناظر في م:01

ق إ ج ج  471وبالتالي فالمعارضة تخضع لقواعد المعارضة بالنسبة للبالغین مادامت المادة 

.خصت حكمها على أحكام قسم الأحداث

:خاص بالجنایات، وهنا نمیز كذلك بین وضعین:02

نص أحكامونظرا لأنها تخرج عن .1الجنایات المعروضة أمام محكمة الجنایات/الوضع الأول

تأخذ حكم أحكام محكمة الجنایات فإنهاق إ ج ج لعدم نظرها أمام قسم الأحداث 471المادة 

وكأن المشرع هنا حاول إلحاق هذا الاستثناء في .2والتي لا تقبل الطعن بالمعارضة

.باستثناء آخر في الطعن لخطورة الجرائم الإرهابیة والتخریبیة.3الإختصاص

نوع من التناقض حیث یظهرالمعروضة أمام قسم الأحداث، وحولها الجنایات/الوضع الثاني

تحیل صراحة فیما یخص قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة ،ق إ ج ج 471أن المادة 

طبقا لما جاء في والمنظمة في متابعة البالغین المطبقة في متابعة القصر على القواعد العامة 

م الأحكام التي تضمنتها هذه القواعد، ما جاء في ق إ ج ج، وأه 327إلى  317المواد من 

حیث أوجبت نشر وإشهار الحكم ضمن إجراءات التخلف عن .4ق إج ج 01فقرة  317المادة 

ق إ ج ج حضرت نشر ما یدور في جلسات الجهات 477الحضور، في حین أن المادة 

من ذلك حیث حضرت القضائیة الفاصلة في قضایا القصر بأي وسیلة كانت، وذهبت إلى أبعد 

.النشر حتى بالأحرف الأولى لاسم القاصر، ورتبت عقوبات على كل مخالف لهذا الحكم

ق إ     471ي لتعدیل صیاغة نص المادة ر وهنا تظهر الحاجة إلى تدخل المشرع الجزائ

407المقررة في المواد من "واستبدالها بعبارة "المقررة في القانون "ج ج وذلك بحذف عبارة 

".من هذا القانون  415لى إ

الطعن بالمعارضة آثار/4

  . ق إ ج ج 02 فقرة 249محكمة الجنایات بنظر جنایات القصر والتي تندرج في حالة المادة لینعقد الإختصاص 1
."وهي تقضي بقرار نهائي ....رآخاتهامتختص محكمة الجنایات بالنظر في أي  لا " ق إ ج ج 250تنص المادة 2
الأحداث بمحكمة مقر المجلس بنظر الجنایات التي یرتكبها القصر ولكن المشرع أورد استثناءقسمیختصل أن صالأ 3

.ق إ ج ج حیث أجاز محاكمة القصر أمام محكمة الجنایات في حالات خاصة249المادةبموجب 
أیام على باب )10(الأمر في خلال مهلة عشرة  هذا علق نسخة منوت".... ق إ ج ج 01فقرة  317تنص المادة 4

."وعلى باب محكمة الجنایات،مجلس الشعبي البلدي التابع لهالعلى باب مقر مسكن المتهم،
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التي الشكلیة والموضوعیة المعارضة من عدمه على توافر الشروط الطعن بیتوقف قبول 

القانونیة ثرهاآالقانون ومتى توفرت هذه الشروط تكون المعارضة مقبولا شكلا وترتب أوجبها

:التالیة 

وإعادة النظر الدعوىوقف تنفیذ الحكم المعارض فیه: أولا

یترتب على الطعن بالمعارضة المقدم من طرف المتهم سقوط الحكم الغیابي المطعون 

الطعن المقدم من طرف المدعي أما.1فیه، ویعتبر الحكم كأن لم یكن بالنسبة لكل ما قضى به

 01رة فق 413وتطبیقا لحكم المادة الأساسوعلى هذا . 2المدني فینحصر على الحقوق المدنیة

وبالتالي فلا یمكن القول 3أساسهكقاعدة عامة تلغي المعارضة الحكم الغیابي من فإنهق إ ج ج 

  . إلغاءهبتنفیذ حكم ملغى فتكون المعارضة بذلك وقفت تنفیذ الحكم عن طریق 

أجازالمشرع الجزائري  أنق إ ج ج یتضح 470المادة أحكامولكن بالرجوع إلى 

الحكم واجب التنفیذ  أنمما یعني الأحكامفاذ المعجل والفوري على صیغة النإضفاءللمحكمة 

المشرع اعمل فكرة النفاذ المعجل  أنإلى  الإشارةولكن هنا وجب .4رغم الطعن فیه بالمعارضة

القاصر لتدابیر الحمایة والتربیة والتهذیب المنصوص علیها في أخضعتبالنسبة للأحكام التي 

.التي قضت بالعقوبات الجزائیةالأحكامإلى  الإجراءیمتد هذا  نأق إ ج ج دون  444المادة 

المحاكمة من جدید إعادة: ثانیا

قدم المتهم  إذایصبح الحكم الصادر غیابیا كان لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به " ق إ ج ج 409تنص المادة 1

رتب القانون الفرنسي على المعارضة اعتبار الحكم  إذوسار في الاتجاه نفسه المشرع الفرنسي ...".یذهمعارضته في تنف

، )من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي489المادة (رجعيبأثرالغیابي كأن لم یكن فالمعارضة في الحكم تعني زواله 

الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي النظر  إعادةمن أكثرفي مصر فلا یترتب على المعارضة أما

، المرجع أبو عامرمحمد زكي انظر .حصول المعارضة لا یسقط الحكم الغیابي أنالحكم الغیابي وهذا معناه أصدرت

.1025:السابق، ص
لحقوق المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن اوأما"  ق إ ج ج 02فقرة  413تنص المادة 2

"على ما یتعلق بالحقوق المدنیة إلاالمدنیة فلا اثر لها 
تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما " ق إ ج ج 01فقرة  413تنص المادة 3

".ن طلب المدعي المدنيأقضى به في ش
 .ق إ ج ج 470المادة 4
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النظر الدعوى  إعادةالطعن بالمعارضة متى توافرت شرائطه یوجب على المحكمة  إن

فیها على ضوء الطلبات الدفوع التي یتقدم بها المعارض الذي لم یتح له في رأیهامجددا، لترى 

.یدافع عنه نفسه أنمة الغیابیة المحاك

طعن المتهم في الحكم الصادر ضده بالمعارضة وتخلف عن حضور الجلسة التي  إذا

تبلیغه بموعدها یعتبر تنازل ضمني منه عن معارضته وما على  أوینظر فیها طعنه رغم علمه 

.1الحكم بان المعارضة كان لم تكن إلاجهة الحكم 

تؤجل فإنهوقبلته المحكمة خارج عن إرادته قهري  ولكن متى غاب المعارض بعذر

تبین  أنتقدم بعذر ولو لم تقبله المحكمة فیجب علیها وإذا.وتعلنه بهآخرالجلسة إلى موعد 

.یستأنف الحكم أنفي حكمها سبب الرفض ومن حق المعتذر 

لا یضار معارض من معارضته: الثثا

 أنه وعلى هذا لا یجوز للمحكمة یضار المعارض من معارضت أنحال بأيلا یجوز 

 أنكما لا یمكن للمحكمة .2تزید في مبلغ التعویض المحكوم به أوتشدد العقوبة على المتهم 

.تغییر التكییفأساستقضي بعدم الإختصاص على 

فحص موضوع قضیته بمعرفة وإعادةنظر الدعوى  إعادةحضر المعارض وجب  إذا

تنظر في قبول  أنویجب على المحكمة في البدایة .المحكمة التي حكمت علیه غیابیا

نائبه القانوني و في  أوالمعارضة من الناحیة الشكلیة كان تتأكد من أنها مقدمة من المتهم 

.الآجال القانونیة 

 أن أولاغاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة، وجب على المحكمة  إذا أما

ما تأكد  فإذا. ة المعارضة وأنه لا عذر له في الحضورلجلس أعلنالمعارض قد  أنتتأكد من 

وتبطل إجراءات المعارضة وتحكم المحكمة .لها ذلك قضت باعتبار المعارضة كان لم تكن

أنه إذا طعن المتهم بالمعارضة ولم یحضر جلسة نظر ي نجد مبدأ یقضي الجزائر من القواعد المقررة في القضاء1

بتاریخ 417808قرار ملف رقم .ن لم تكنأن المعارضة كأالطعن رغم تبلیغه یجب على جهة الحكم أن تقضي ب

.291:، ص2010ل، و ، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأ28/01/2009
.تكون المعارضة ضارة بالمعارض أنلا یجوز "من قانون إجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي 197المادة تنص 2

الحكم الغیابي والحكم بالبراءة كما یجوز تعدیل الحكم الغیابي وتخفیض العقوبة الواردة فیه ولكن لا یجوز  إلغاءفیجوز 

".تشدید هذه العقوبة 
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و یحتفظ الحكم الذي .1تبحث موضوع الدعوى بإعادة نظرها أنبذلك من تلقاء نفسها دون 

كان  إذایستأنفه  أنن حق المعارض عارض فیه بقیمته القانونیة لأنه لم یسقط ولكن یظل م

.یسري میعاده من وقت النطق بالحكمستئنافوفي حالة جواز الإ.قابلا لذلك

ستئنافالطعن بالإ:الفرع الثاني

هو طعن یقدم أمام جهات القضائیة من الدرجة الثانیة یدل على رفض ستئنافالإ

لموصوفة كأول درجة للتقاضي، من الطاعن لمضمون الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة ا

أجل النظر في موضوع الدعوى الجزائیة من جدید بهدف إصلاح الحكم الصادر عن طریق 

.2إلغائه أو تعدیله

في الاحكام القضائیة الابتدائیة، للطعن ةعادیالطرق إحدى الستئنافالإیعتبر الطعن ب

ه سواء كان الاعتراض متعلقا یقدمه الطاعن للتعبیر عن اعتراضه على الحكم الصادر ضد

مقبولا حتى ولو لم یفصح الطاعن عن ستئنافبتطبیق القانون، ویكون الإ أوبوقائع الدعوى 

.وجه اعتراضه

على خلاف الطعن بالمعارضة في الحكم الجزائي الصادر بخصوص الدعوىو  

.3النیابة العامة، والذي لا یمكن تقدیمه إلا من طرف القاصر أو نائبه القانوني دونالعمومیة

، ویمكن 4نائبه القانوني وكذا النیابة العامة أویجوز تقدیمه من طرف القاصر ستئناففإن الإ

ن لم تكن هو حكم یصدر دون التطرق إلى الموضوع كعقاب للمتهم المتخلف بعد أار المعارضة كالحكم الصادر باعتب1

.طعنه بالمعارضة
 :ص     ، المرجع السابقالجزء الثالث،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،، أحمد شوقي الشلقاني2

479.
لا یمكن للنیابة  إذ. ئي الغیابي على القاصر أو نائبه القانونيیقتصر حق تقدیم الطعن بالمعارضة في الحكم الجزا3

فحضورها وجوبي في كل جلسات .بصفة غیابیة في حقهاالأحكامالعامة تقدیم الطعن بالمعارضة لعدم صدور 

أما الطرف المدني فإنه لا یمكنه الطعن بالمعارضة إلا في ما تعلق .المحاكمة ویترتب على غیابها بطلان الحكم

.بالدعوى المدنیة دون الجزائیة
یجب على القاضي الذي ینظر إستئناف مرفوع من من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أنه 4

قرار ملف رقم .نهاالنیابة العامة ضد حكم غیابي غیر مبلغ للمتهم أن یقضي بعدم قبول الإستئناف لأنه سابق لأو 

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 29/06/2005بتاریخ 296912

.330:، ص2010
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بعد أن یقدم القاصر أونائبه القانوني قبل طعن المتهم، أو ستئنافللنیابة العامة تقدیم طعنها بالإ

.1الفرعي ستئناف، وهو ما یعرف بالإستئنافطعنهم بالإ

أن الأحكام القضائیة الجزائیة لیست كلها قابلة للطع بهذا الأسلوب، ونظرا لما وباعتبار 

ینطوي علیه الطعن من تحویل للقضیة من محكمة الدرجة الأولى إلى محاكم الدرجة الثانیة كان 

:لزاما أن یتدخل المشرع وینظم الجوانب المعلقة به ومنها

الطعن فیها بالإستئنافالجائزالأحكام/1

جعلت بعض التشریعات كل ى خلاف الأحكام الصادرة في متابعات البالغین جزائیا، عل

، وذلك 2مهما كان وصف الجریمةستئنافالصادرة في حق القصر قابلة للطعن بالإالأحكام

الصادرة عن قسم الجنح الأحكامو ، 3محكمة الجنحأحكامن كل محاكمة القصر تتبع نفس لأ

.4ستئنافكلها قابلة للإ

،5كل الأحكام الصادرة عن هیئات محاكمة القصر كقاعدة عامةإستئنافیجوز لیه وع

الصادرة في حق القاصر الأحكامكل  أن القصرلدرجة أنه من خصائص المحاكمة أمام قضاء 

وبذلك یكون القانون .حتى ولو تعلق الحكم بأفعال ذات وصف جنایةستئنافقابلة للطعن بالإ

.6في مواد الجنایاتفیةإضاقد منح القاصر درجة 

  .481 :ص، الجزء الثالث، المرجع السابقمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،، أحمد شوقي الشلقاني1
ستئنافیق بشأن التدابیر المؤقتة للطعن بالإفي فرنسا تخضع الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث، وقاضي التحق2

.ستئنافأمام غرفة خاصة بجهة الإ
Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " ....Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure
pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé
des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des
enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles
d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la
chambre spéciale de la cour d'appel.…" .

.271:، المرجع السابق، صمعوض عبد التواب3
تبع تتم المحاكمة أمام قسم الأحداث وتلحواو جنحة ففي جمیع الأأن یكون الفعل جنایة أیستوي في متابعات القصر 4

.88:، جرائم الأحداث، صعبد الحمید الشواربي.إجراءات خاصة بالجنح
.163:المرجع السابق ، صمدحت الدبیسى،5
، )، الضمانات الإجرائیة لمحاكمة الأطفال في مصر دراسة مقارنة بین التشریع الوطني و المواثیق الدولیةحسنینأمام6

، 46، مجلد 2003الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الإجتماعیة والجنائیة، العدد الثاني، جویلیة المجلة

 .67:ص
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قد حضر ف ،1الخاصةالأحكامبعض إستئنافلا یمكن  إذلیس مطلقا  أالمبدهذا  أنغیر 

كون أن التوبیخ بعد أن وجه .الأحكام التي تصدر بتوبیخ القاصر أو تسلیمهإستئنافالقانون 

لا یضار به ن تسلیم القاصر لوالدیه أو لشخص جدیر بالثقةأه و إستئنافللقاصر لا جدوى من 

.2القاصر

في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائیة ستئنافوتطبیق الطعن بالإإعمالكان  وإذا

شد أو  أقوىن درجة هذا الخلاف تكون إ، ف3خلاف بین المؤیدین والمعارضینأوجدالعادیة 

بب بس.4بالنسبة للأحكام الصادرة بصدد محاكمة القصر والقاضیة بإخضاع القاصر للتدابیر

ختلاف فلسفة المحاكم المصدرة للأحكام وكذا التباین الواضح بین طبیعة التدابیر وطبیعة إ

اخذ المشرع الجزائري بمبدأ التقاضي .6وتمشیا مع ما نهجته معظم التشریعات.5العقوبة الجزائیة

الصادرة والأحكامقاضي الأحداث أوامرفي  ستئنافالطعن بالإوأجازالتقاضي على درجتین 

.لأحداثمن قسم ا

 ىحدإفي الحكم الصادر بإیداع القاصر في ستئنافویجیز القانون المصري الطعن بالإ

وفي انجلترا .7مؤسسات الرعایة الاجتماعیةإحدىفي  الإیداع أوالمستشفیات المتخصصة 

.145:، المرجع السابق، صأحمد وهدان1
.164:، صنفسهالمرجع مدحت الدبیسى،2

كمة الجنایات الخاصة محكذا أحكامتنطبق على أحكام قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث و في القانون الفرنسي 3

.المقررة في قانون الإجراءات الجنائیةستئنافبالقصر  والصادرة كأول درجة قواعد الطعن بالإ
Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " .... Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de
procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts
de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort..…" .

الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثالث، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، أحمد فتحي سرور4

.962:، ص1980
لعقوبات الجزائیة المقصودة في هذا الموضع هي السجن المؤقت، الحبس والغرامة باعتبارها عقوبات یمكن توقیعها ا 5

.على القصر
قانون الأحداث الجانحینمن 32والمادة ,الأردنيمن قانون الأحداث 17والمادة ،من قانون الطفل132المادة 6

من قانون المسطرة الجنائیة546، 545ن الأحداث البحریني، والفصول من قانو 32والمادة ،ماراتيوالمشردین الإ

من قانون  498إلى  496 منوالمواد02/02/1945الفرنسي المؤرخ في الأمرمن 24، 21والمادتین ،المغربي

.الإجراءات الجنائیة الفرنسي
في الحكم الصادر بالإیداع تطبیقا  فستئناویجوز الطعن بالإ"من قانون الطفل المصري  03فقرة  94تنص المادة 7

من هذا 132یة المختصة بنظر الطعون في قضایا الأطفال وفقا للمادة ستئنافوذلك أمام الدائرة الإ 08و  07للبندین 

یحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة میلادیة "من ذات القانون 101وجاء في المادة ".القانون
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الصادرة بتوقیع الغرامة الجنائیة الأحكام كذاو  القصرن أالصادرة في شالأحكامإستئنافیجوز 

.1الوصي أووالدین على ال

لم تختلف التشریعات حول مسالة جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد 

القصر والمتضمنة عقوبة جزائیة، بینما اختلفت توجهاتهم حول جواز أو عدم جواز قبول هذه 

فعلى خلاف بعض التشریعات والتي .الطعون إذا كان الحكم یقضي بمجرد التدابیر التربویة

لم تمنع بعض .2الأحكام القاضیة التدابیر كلها أو بعضها دون البعض الآخر فرت استئناحض

.3التشریعات الأخرى الطعن بالاستئناف في الأحكام القاضیة بالتدابیر

القاضیة الأحكامإخضاععدم  نویبرر القائلین بعد جواز هذا الطعن موقفهم بكون أ

الإصلاحفهي تهدف إلى التربیة و .هذه التدابیریتناسب مع خاصیةستئنافبالتدابیر للإ

، ویجوز إصباغ صیغة النفاذ المعجل على الأحكام والتقویم مستبعدة فكرة الزجر والإیلام

ضف ، 4العقوبات الجزائیةالمتضمنة لها، كما أنها قابلة للمراجعة والتعدیل وهذا ما یمیزها عن 

وهو أمر لیس في .5تأخیر البدء في تنفیذهاهذه التدابیر یؤدي إلىإستئنافإلى ذلك فإن 

لأن القاضي الذي أصدر الحكم قدر حاجة القاصر لهذا التدبیر وأمر به .مصلحة القاصر

.لتناسبه مع شخصیة القاصر وظروفه

وفي اعتقادي انه وحمایة لمصالح القاصر على المشرع أن یتخذ موقف وسط فیجیز 

.لوضع، ویحضر التدابیر الأخرى مثل التوبیخ والتسلیمبعض التدابیر مثل تدابیر الإیداع وا

حدى أیداع في الإ. */ حد المستشفیات المتخصصةأیداع في الإ:.... */ الآتیةجریمة بأحد التدابیر رتكب اذا إكاملة 

....".جتماعیةمؤسسات الرعایة الإ
.389:، المرجع السابق، صزهرانطه 1
ن من قانو 32ذ تدخل في المادة إ ستئنافحكام الصادرة ضد القاصر قابلة كلها للإلم یجعل المشرع الكویتي الأ2

في  والإیداعالقاضیة بتدابیر التوبیخ والتسلیم والاختبار القضائي وجعل الأحكام،الأحداث لیستثني من نطاق الإستئناف

.غیر قابلة للطعن بهالمأوى علاجي
حد أالقاضیة بتوقیع القضائیة في الأحكام بالاستئناف  الطعنللقاصر یجوز، فإنهق إ ج ج 470و 444 ادو حسب الم3

.التربویة علیهیر التداب
وهي نفس الغایة المراد تحقیقها .تتمیز التدابیر بإمكانیة مراجعتها والتي یترتب علیها إلغاء، تعدیل أو تغییر التدبیر4

وبهذا .من الاستئناف وبالتالي فما الحاجة إلى إعادة المحاكمات من جدید لتحقیق نتیجة یمكن تحقیقها بالمراجعة فقط

.ائري ملزم بالتدخل لتنظیم هذه المسالة وعلى الأقل استبعاد تدبیر التوبیخ من الطعن لعدم تداركهیكون المشرع الجز 
.216:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله5
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الطعن بالإستئنافلمختصة بنظرالجهة ا/2

أمام ستئناف، ویرفع الإستئنافالصادرة عن قسم الأحداث بالإالأحكامیتم الطعن في 

وعلى خلاف محاكمة البالغین والتي حصرت .2دون سواها1غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

ن في مجال محاكمة القصر إف. 3قسم الجنح وقسم المخالفاتأحكامفي  تئنافسالطعن بالإ

أمام غرفة ستئنافقابلة للإأحكامالصادرة عن قسم الأحداث في مواد الجنایات الأحكامتعتبر 

.4الأحداث بالمجلس

ستئنافالمشرع الجزائري في كل مجلس قضائي غرفة للأحداث تختص بنظر الإأوجد

وتتشكل غرفة الأحداث من تشكیلة مشابهة .5الصادرة عن قسم الأحداثحكامالأالمقدم ضد 

الصادرة من محكمة الأحكامإستئنافوحسب المشرع المصري یجوز .6لتشكیلة قسم الأحداث

...".ویرفع هذا الإستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي "....ق إ ج ج 02فقرة  463تنص المادة 1
من قانون 27تنص المادة ذ إتبعا لوصف الجریمة ستئنافختصاص بنظر الإویتي توزیع للإوجد المشرع الكأ 2

من نیابة الأحداث أمام محكمة  وأو من یمثله قانونا أبطلب من الحدث ستئنافیرفع الإ"الأحداث الكویتي على أنه 

".كانت الجریمة جنایةذا إالعلیا ستئنافذا كانت الجریمة جنحة، وأمام محكمة الإإالجنح المستأنفة 
الأحكام الصادرة في /2.الأحكام الصادرة في مواد الجنح/1:تكون قابلة للإستئناف"  ق إ ج ج 416تنص المادة 3

مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة تتجاوز المائة دینار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز 

".الحبس خمسة أیام 
لما كان العارض حدثا یوم ارتكاب الجنایة المنسوبة إلیه وجب محاكمته أمام "جاء في أحكام القضاء الجزائري *4

مؤرخ في 54524قرار صادر في طعن رقم ".قسم الأحداث ویكون الإستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس

.299:، ص1990، سنة03العلیا، عدد، الغرفة الجنائیة الثانیة، المجلة القضائیة للمحكمة14/03/1989

416إذا كان الحكم قابل للإستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانیة من المادة " ق إ ج ج 03فقرة  446وتنص المادة *

 02فقرة  463وتنص المادة ".من قانون الإجراءات الجزائیة رفع هذا الإستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

و یجوز الطعن بالإستئناف في خلال عشرة أیام من النطق به ویرفع هذا الإستئناف أمام غرفة "انونمن ذات الق

".472الأحداث بالمجلس القضائي المنصوص علیها في المادة 
ختصاص بین و متى وقع تنازع للإ".توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث   "ق إ ج ج 01فقرة  472تنص المادة 5

والغرفة الجزائیة انعقد الإختصاص للمحكمة العلیا للفصل في هذا التنازع وتحدید الجهة صاحبة تهامغرفة الإ

أنه تختص المحكمة العلیا بالفصل في تنازع في القضاء الجزائري  مبدأ یقضي حیث وجد .الإختصاص الحقیقي

، الغرفة الجنائیة، 18/06/2008بتاریخ 431267قرار ملف رقم .تهام والغرفة الجزائیةالإختصاص بین غرفة الإ 

.281:، ص2008المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
یعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام و ..." ق إ ج ج 02فقرة  472تنص المادة 6

یخول المستشار المندوب للقیام "من ذات القانون473وتنص المادة "....المستشارین المندوبین لحمایة الأحداث

"....بحمایة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث
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الخاصة بالقصر من ستئنافاما في فرنسا فتتشكل جهة الإ.1یةإستئنافالطفل أمام محكمة 

.2یكون مختصا في مجال الأحداث أنوالذي یجب ثلاث مستشارین من بینهم الرئیس 

الإستئنافالأشخاص المقرر لهم حق الطعن ب/3

والقاصر 4یجوز لكل من النیابة العامةفإنه 3متى كان الحكم قابل للطعن بالاستئناف

ینصرف ، و 5التي تصدر عن محكمة الأحداث في شقها الجزائي كقاعدة عامةالأحكامإستئناف

وتبعا لذلك تختلف إجراءات .6من المتهم والمدعي المدنيالدعوى المدنیة إلى كل ذا الحق في ه

.إجراءات وأحكام الطعن على حسب صفة من قدمه في الدعوى

من یمثله قانونا أو قاصرإستئناف ال:  أولا

الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة و المدنیة أو إحداهما فقط، إستئنافللمتهم حق 

ویجیز القانون ،7ستئنافن تتقید بما حدده المتهم في عریضة الإأ ستئنافوعلى جهة الإ

وهو نفس موقف .8لصالح القاصرالأحكامالمصري للمسؤول عن القاصر تقدیم الطعون في 

حكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة الأ إستئنافویكون "من قانون الطفل المصري 121تنص المادة 1

".عى حكم الفقرتین السابقتین في تشكیل هذه المحكمةویرا....بتدائیة من ثلاث قضاة إیة تشكل بكل محكمة إستئناف

".بتدائیة أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الإستئنافویرفع الإ"من القانون نفسه 132تنص المادة و 
2 Jean Larguier, Op, Cit, P : 18.

100فات بعقوبة مالیة تقل عن كالأحكام الصادرة عن محكمة المخال. طلاقاإها إستئنافحكام لا یجوز هناك بعض الأ3

 ).ق إ ج ج 416المادة (دینار جزائري 
.یقصد بنیابة العامة، نیابة الجهة المصدرة للحكم المطعون فیه ونیابة الجهة المختصة بالفصل في الاستئناف4
/3لمدنیة، والمسؤول عن الحقوق ا/2بالمتهم، /1:ستئنافیتعلق حق الإ"  ق إ ج ج 01فقرة  417تنص المادة 5

/6حوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة، دارات العامة في الأوالإ/ 5والنائب العام، /4ووكیل الجمهوریة، 

...".والمدعي المدني،
بالمتهم وبالمسؤول ستئنافوفي حالة الحكم بالتعویض المدني یتعلق حق الإ"  ق إ ج ج 02فقرة  417تنص المادة 6

...منها 03وجاء في الفقرة ".دنیةعن الحقوق الم ویتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فیما یتصل بحقوقه المدنیة فقط"

."
.68:، ص2007، دار العدالة، القاهرة، مصر،  الطبعة الأولى، ستئناف، حق المتهم في الإأحمد المهدي7
و إلى المسؤول عنه ولكل من أله الولایة علیه و منأحد والدیه أ " ...من قانون الطفل المصري 131تنص المادة 8

"من قانون الأحداث الكویتي 37تنص المادة و ".ن یباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون أهؤلاء 

".....و من نیابة الأحداثأو من یمثله قانونا، أبطلب من الحدث ستئنافیرفع الإ
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.1نائبه القانوني أومن طرف القاصر ستئنافالقانون الفرنسي والذي فیه یجوز تقدیم الطعن بالإ

ویمتد هذا الحق لمن یمثله ،الحكم الصادر ضدهیستأنف أن قاصروبالتالي للمتهم ال

من  أومن القاصر ستئنافتقدیم الإأجازوقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ حیث .2قانونا

طعن  إمكانیةالقضاء الجزائري نجده یشیر ضمنیا إلى أعمالوبالرجوع إلى .3نائبه القانوني

لا وجه للمتابعة متى قدمت أفي الأمر القاضي بتهام أمام غرفة الإستئنافالطرف المدني بالإ

.4ها بخصوص هذا الأمرإستئنافالنیابة العامة 

إستئناف نیابة العامة:ثانیا

، ستئنافیطعن فیه بالإ أنلما كان یحق لكل من تضررت مصلحته من الحكم الابتدائي 

.خصومة الجزائیةباعتبارها طرف في الستئنافن القانون یمكن النیابة العامة من حق الإإف

فالنیابة العامة باعتبارها ممثل المجتمع في المحاكمة قد لا یرضیها الحكم الصادر عن المحكمة 

فیتقرر لها حق .تطبیق القانونفي ما یتعلق ب أوفي الوقائع  أأنها تسجل في الحكم خط أو

.5الحكم باسم المجتمعإستئناف

1 Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " ... Le droit …d'appel …. pourra être exercé soit par le mineur,
soit par son représentant légal..." .

.ن یكون من ینوب عن القاصر ولیا لهأمن النائب القانوني للقاصر ستئنافاشترط قانون الأحداث الكویتي لقبول الإ2

.شكلاستئنافبرفض الإتقضي ن أذا لم یكن ولیا له وجب على المحكمة إف
من الحدث أو نائبه القانوني ویرفع أمام غرفة ستئنافویجوز أن یرفع الإ"  ق إ ج ج 03فقرة  466تنص المادة 3

".الأحداث بالمجلس القضائي
رفة یعد قصورا في التسبیب ومستوجبا للنقض قرار غمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أنه4

الطرف المدني في الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة بدون جدوى، بعد فصل غرفة إستئنافعتبار إتهام القاضي بالإ 

بتاریخ 527168قرار ملف رقم المقدم من طرف النیابة العامة بخصوص الأمر نفسه،ستئنافتهام في الإالإ 

.361:، ص2008، الثانيمة العلیا، العدد ، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحك19/11/2008
إلى المتهم وعند 419المرفوع من النائب العام وفق المادة ستئنافن یبلغ الإأیجب "  ق إ ج ج 424تنص المادة 5

ذا حصل إجراؤه صحیحا بالنسبة للمتهم الحاضر إن هذا التبلیغ یكون أقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنیة غیر الإ

المقررة للنائب العام ستئنافذا كانت القضیة قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الإإبجلسة المجلس القضائي بتقریر 

  ".في الدعوى  آخرو أي خصم أالمتهم إستئنافوذلك بناء على 
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حاكمة القصر لنفس الأحكام الأحكام الصادرة عن هیئات مإستئنافیخضع و  

وإرسالستئنافوالإجراءات الخاصة بالبالغین، وتتولى النیابة العامة تحدید جلسة قریبة لنظر الإ

.1القضیة فورا مع تعجیل الفصل فیها

ستئنافالإ آجال ومواعید/4

و وكیل لمتهم القاصر للطعون المقدمة من ابالنسبة أیامعشرة في مدة ستئنافالإیرفع 

هذه المدة تمدد إلى شهرین  أن غیر.2)للمحكمة المصدرة للحكمممثل النیابة العامة(جمهوریة ال

للمحكمة المختصة بالفصل ممثل النیابة العامة(المقدم من طرف النائب العامستئنافبالنسبة للإ

.3)في الاستئناف

المتهم القاصر المقدم من ستئنافن میعاد الطعن بالإإق إ ج ج ف 418المادة  ءوباستقرا

:الأحكام التالیة یجب مراعاةولتحدیدها .أیاموكیل الجمهوریة هو عشرة  أونائبه القانوني  أو

یعتبر و . اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوريأیامفي مهلة عشرة ستئنافیرفع الإ/1

.4الحكم حضوریا بالنسبة للمتهم متى حضر جلسات المحاكمة

وإلاللموطن  أواعتبارا من تاریخ التبلیغ للشخص أیامي مهلة عشرة ف ستئنافیرفع الإ/2

بتكرر  أوقد صدر غیابیا الحكم كان  إذاللنیابة العامة بالحكم أو فلمقر المجلس الشعبي البلدي 

.1الغیاب

.164:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،1
ن أغیر .عتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوريإیام أفي مهلة عشرة ستئنافیرفع الإ"  ق إ ج ج 418تنص المادة 2

و للنیابة ألا فلمقر المجلس الشعبي البلدي إ و للموطن وأعتبارا من التبلیغ للشخص إلا إلا تسري ستئنافمهلة الإ

345حوال المنصوص علیها في المواد و حضوریا في الأأو بتكرر الغیاب أذا كان قد صدر غیابیا إالعامة بالحكم 

 ". 350 و) 3و 1فقرة ( 347و
عتبارا من یوم النطق بالحكم، وهذه المهلة إه في مهلة شهرین إستئنافیقدم النائب العام "  ق إ ج ج 419تنص المادة 3

".لا تحول دون تنفیذ الحكم
من 418أنه یقصد بالحكم الحضوري المذكور في المادة من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 4

.قانون إجراءات جزائیة الحكم الصادر حضوریا وجاهیا تجاه المتهم ویكون النطق بالحكم في جلسة یحضرها المتهم

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد 04/03/2009بتاریخ 453436ملف رقم قرار

.313:، ص2011الثاني، 



358

عتباریة الإ الأحكاماعتبار من تاریخ التبلیغ أیامفي مهلة عشرة ستئنافیرفع الإ/3

.حضوریة

بعد  إلا ستئنافالغیابیة بالإحكاملأفي الا یجوز الطعن القاعدة تقضي أنه وإذا كانت

لمبدأالمقدم من النیابة العامة خرقا ستئنافقد اعتبر القضاء الجزائري قبول الطعن بالإفتبلیغها، 

.2غیر مبلغ للمتهم اغیابی االتقاضي على درجتین متى كان الحكم المطعون فیه حكم

بالنسبة للأحكام على حسب طبیعة الحكم المطعون فیه، فستئنافوتحسب مواعید الإ

وتحسب هذه المواعید .3تاریخ صدورهاابتداء منیبدأ احتساب المواعیدالحضوریة الوجاهیة

.4بالنسبة للأحكام الحضوریة غیر الوجاهیة ابتداء من تاریخ تبلیغها للأطراف

ن تاریخ صدور الحكم المراد الطعن مأیامفي أجل عشرة  ستئنافویجوز الطعن بالإ

إعادة  ستئنافویترتب على الإ.6الأحوالوقف التنفیذ في كل ستئناف، ولا یترتب على الإ5فیه

یجوز إستئناف كل حكم صادر "على أنهالجزائیة الكویتي الإجراءات والمحاكمات من قانون199تنص المادة 1

المیعاد  ىمن محكمة الجنایات، سواء صدر الحكم غیابیا وانقض أوبصفة ابتدائیة بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح 

".صدر في المعارضة في حكم غیابي أویعارض فیه  أندون 
المقدم من النیابة العامة ستئنافقبول الطعن بالإالقضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أن من القواعد المقررة في2

385968قرار ملف رقم .والطرف المدني في حكم غیابي غیر مبلغ للمتهمین یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین

، 2009یا، العدد الأول، ، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العل30/07/2008بتاریخ 

 .361:ص
وأكد  ".عتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوريإیام أفي مهلة عشرة ستئنافیرفع الإ"  ق إ ج ج 418تنص المادة 3

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، 04/03/2009بتاریخ 453436قرار ملف رقم .ذلك القضاء الجزائري

.313:، ص2011دد الثاني، مجلة المحكمة العلیا، الع
أنه إذا صدر الحكم وكان حكم حضوري غیر وجاهي في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي المبادئ المعمول بهامن 4

، غرفة الجنح والمخالفات، 29/07/2009بتاریخ 433256قرار ملف رقم .تحسب أجال الطعن من تاریخ تبلیغهفإنه

یسري نجد مبدأ یقضي أنه لا وفي نفس السیاق.294:، ص2010علیا، العدد الأول، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة ال

بتاریخ 453436قرار ملف رقم .الوجاهي إلا من تاریخ التبلیغالحكم الحضوري غیرإستئنافمیعاد 

.313:، ص2011، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 04/03/2009
....".یام من النطق بهأفي خلال عشرة ستئنافویجوز الطعن فیه بالإ ....."  ق إ ج ج 463تنص  المادة  5
.162:المرجع السابق، صمدحت الدبیسى،6
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في كل ما قضى به أن تؤید الحكم المطعون فیه ستئنافالمحاكمة برمتها من جدید ولجهة الإ

.1تلغیه أوتعدله  أو

إجراءات الإستئناف/5

ویوقع على 2الحكمأصدرتبعریضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي ستئنافیرفع الإ

كان  وإذا3من ینوب عنه أومحامیه  أوكاتب الضبط و الخصم المستأنف ستئنافعریضة الإ

.4بواسطة مأمور السجنإستئنافیقدم فإنهالمتهم محبوسا 

الحكم وهذه  تأصدر وفقا للقانون یقدم بعریضة إلى قلم كتاب المحكمة التي ستئناففالإ

 أيولا یغني عنها ستئنافجوهري بدونها لا تدخل الدعوى في ولایة محكمة الإإجراءالعریضة 

بیانا كاملا بالحكم المستأنف والدعوى التي صدر ستئنافوتشمل عریضة الإ.5آخرإجراء

.164:، صالمرجع نفسه1
الحكم صدرتأو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أبتقریر كتابي ستئنافیرفع الإ"  ق إ ج ج 420تنص المادة 2

"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین32تنص المادة و  ".المطعون فیه، ویعرض على المجلس القضائي 

و إلى من أوالدیه و بتسلیم الحدث إلىأالأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبیخ  ىحكام الصادرة علالأ إستئنافیجوز 

بتقریر إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثون یوما من تاریخ صدور الحكم ستئنافله الولایة أو الوصایة علیه، ویرفع الإ

36وتنص المادة ".ذا كان غیابیا وتفصل فیه المحكمة على وجه السرعةإعلان الحكم إ ذا كان حضوریا أو من تاریخإ

یداع في مأوى القضائي والإ ارختبفیما عدا التدابیر التي تصدر بالتوبیخ والتسلیم والإ"من قانون الأحداث الكویتي 

."حكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیةالطعن في الأعلاجي، یجوز 
من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف ستئنافن یوقع على تقریر الإأیجب "  ق إ ج ج 421تنص المادة 3

خیرة یرفق التفویض بالمحرر الذي دونه عنه بالتوقیع، وفي الحالة الأو من وكیل خاص مفوضأنفسه ومن محام 

".ذا كان المستأنف لا یستطیع التوقیع ذكر الكاتب ذلك إ الكاتب و 
ه في المواعید المنصوص إستئنافن یعمل تقریر أذا كان المتهم محبوسا جاز له كذلك إ"  ق إ ج ج 422تنص المادة 4

یصال عنه، إلیه إویسلم .تب دار السجن حیث یتلقى ویقید في الحال في سجل خاصلدى كا 418علیها في المادة 

ربعة وعشرین ساعة إلى قلم أن یرسل نسخة من هذا التقریر خلال أعادة التربیة إویتعین على المشرف رئیس مؤسسة 

"من ذات القانون423وتنص المادة ".داریا إلا عوقب إ صدرت الحكم المطعون فیه وأكتاب الجهة القضائیة التي 

، ستئناففي قلم كتاب المحكمة في المواعید المنصوص علیها لتقریر الإستئنافوجه الإأیداع عریضة تتضمن إیجوز 

وراق الدعوى بمعرفة وكیل أالعریضة وكذلك وترسل .و وكیل خاص مفوض بالتوقیعأومحام أویوقع علیها المستأنف 

قصر مهلة أحیل كذلك في أذا كان المتهم مقبوضا علیه إ و . كثرجل شهر على الأأالجمهوریة إلى المجلس القضائي في 

".عادة التربیة بمقر المجلس القضائيإوبأمر من وكیل الجمهوریة إلى مؤسسة 
ن إف ستئناففراج عنه بكفالة فوافقت المحكمة فدفع الكفالة وتعهد بحضور جلسات الإفمثلا لو طلب المحكوم علیه الإ5

.المقدم بموجب رسالة مسجلةستئنافوفي فرنسا رفض القضاء الفرنسي الإ.لة لا تغني عن تقدیم العریضةهذه الكفا

.33:، المرجع السابق، صالوهاب حومدعبد
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لتي المستأنف والطلبات اإلیهاالتي یستند والأسبابوصفة المستأنف ضده هذا الحكم بشأنها 

.یتقدم بها

إحتفظ بالمیعاد المقرر في القواعد العامة الواردة في المادة قد وإذا كان المشرع الجزائري 

نائبه القانوني، سواء  أوحق مقرر للمتهم القاصر ستئناف، وجعل الطعن بالإ1ق إ ج ج 418

حیث أجاز قد خرج على القواعد العامة فإنهغیابیا،  أوكان الحكم الصادر في حقه حضوریا 

في مواد الجنایات وعقد الإختصاص لغرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي ستئنافالإ

ضد .المقدمة من القاصر، أو نائبه القانوني، أو النیابة العامةستئنافبنظر الطعون بالإ

قسم الأحداث الموجود ،قاضي الأحداث،امر و الأحكام الصادرة عن محكمة المخالفاتو الأ

.2قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلسوكذا  مستوى المحاكمعلى 

بعض الإشكالات والتناقضات وإزالةوهنا تطهر الحاجة إلى تدخل المشرع لمعالجة 

:والمتمثلة في

الافعال ذات المشرع الجزائري لم یحقق الانسجام، في تنظیم متابعة القاصر بخصوص -1

لإختصاص بنظرها لمحكمة المخالفات، ویعقد الإختصاص بنظر فهو یعقد ا،مخالفةوصف 

وهنا یجب تدخل المشرع لتعدیل النصوص وإسناد الفصل في .فیها لغرفة الأحداثستئنافالإ

.إستئنافالمخالفات إلى قضاء الأحداث لنظرها كأول درجة أو كجهة 

جائز في المواد ستئنافخرج المشرع على القواعد العامة في الجنایات، وجعل الإ-2

ولا یمكن القول أن المشرع كان یهدف لحمایة القاصر، .الجنایات المنظورة أمام قسم الأحداث

لأنه أخضع القاصر لمتابعة جزائیة أمام محكمة الجنایات والتي لا یمكن الطعن في أحكامها 

جزائري ، ولكن لا یجب في هذا الموضع إنكار الضمانة التي أوجدها المشرع الستئنافبالإ

في شكل دعوى جدیدة رغم قصر سنه وعدم توفر ستئنافللقاصر، في تمكینه من تقدیم الإ

.الأهلیة القانونیة لدیه

....."ویجوز الطعن فه بالإستئناف في خلال عشرة أیام من النطق به "ق إ ج ج  02فقرة  463المادة تنص 1
.373: ص، بقالمرجع السا، دریاسزیدومة1
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لقواعد العامة المنظمة ل أخضع المشرع الجزائري إستئناف أحكام قضاء القصر

2بالقصرالقواعد الخاصة وهنا لابد من الإشارة إلى أن.1في مجال متابعة البالغینستئنافللإ

في جمیع الأحكام الصادرة ضد القاصر ستئنافنائبه القانوني الطعن بالإأجازت للقاصر أو

ق إ ج ج حددت الأحكام الجزائیة الجائز الطعن 416في حین أن المادة .3عن قسم الأحداث

.وعلیه.4على سبیل الحصرستئناففیها بالإ

:بالنسبة للمخالفات*

تخضع لقواعد فإنها، بل ینظرها قسم المخالفاتسم الأحداثوهي قضایا لا ینظرها ق

ونظرا لأن المشرع حضر تطبیق ق إج ج،  438إلى  416الواردة في المواد من ستئنافالإ

ها جائزا في جمیع إستئنافبالتالي یكون عقوبة سالبة للحریة على القاصر في مواد المخالفات، ف

غرامة فقط وكانت هذه الفي شكل غرامة جزائیة مالیة الحالات إلا إذا كان الحكم تضمن عقوبة 

.5دینار جزائري)100(عن مئةقیمتهاتقل 

:بالنسبة للجنح*

تنظر أمام قسم الأحداث، ویكون الطعن فیها جائزا في جمیع الأحوال طبقا للنص فإنها

ا على ق إ ج ج، وذلك بغض النظر عن طبیعة التدبیر أو العقوبة المحكوم  به416المادة 

.القاصر

تطبق على إستئناف أو أمر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث " ق إ ج ج على  02فقرة  474تنص المادة 1

.ق إ ج ج 438إلى  416المواد من وهي القواعد المقررة ب".القواعد المقررة في مواد الإستئناف في هذا القانون 
.ق إ ج ج 471و  470المادتین 2
ج ج، حیث جاء  ق إ 471و 470من عبارات المادتین خیریذكره المشرع صراحة وإنما سینتج هذا الأهذا الحكم لم 3

."نائبه القانونيمن الحدث أوستئنافویجوز رفع المعارضة أوالإ" و".ستئنافرغم المعارضة أو الإ ..."  امفیه
:تكون قابلة للإستئناف "ق إج ج على أن  416تنص المادة 4

،الجنحالصادرة في موادالأحكام*/

الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دینار أو إذا كانت */

."العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیام
حیث لا یمكن أن.لا یمكن أن یكون الحكم الصادر في حق القاصر یتضمن الحبس،في مواد المخالفاتو لكن  5

أما ق ع ج،49القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة في مواد المخالفات إلا محلا للتوبیخ وهذا حسب حكم المادة یكون 

ق ع  51سنة فلا یكون محلا إلا للتوبیخ أو الغرامة حسب المادة )13(وق ثلاثة عشرةفما  هالقاصر الذي لم یبلغ سن

.ج
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:وهنا یجب أن نمیز بین الحالتین :بالنسبة للجنایات*

الجنایات المعروضة أمام محكمة الجنایات، وهي كأصل عام غیر قابلة لأي طعن -1

والتي یتجلى فیها انتهاك .، باعتبارها تخرج عن الإطار العام في محاكمة القصرستئنافبالإ

م درجتین مختلفتین إلى جانب حرمانه من المحاكمة حقوق القاصر في الطعن والمحاكمة أما

.أمام قاضیه الطبیعي

الجنایات المعروضة أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، تكون هذه الأحكام -2

.ستئنافتدابیر ، وتكون كلها قابلة للطعن بالإ وأعقوبات بتقضي

ستئنافالإ آثار/6

المقدم تلف الشروط التي فرضها القانون و المستوفي لخستئنافیترتب على الطعن بالإ

یرتب مجموعة من فإنهمقبولا شكلا ستئنافمتى كان الإقبوله شكلا، و في المواعید القانونیة

:أهمهاالآثار

.تنفیذ الحكم المطعون فیهإیقاف/ لاأو 

كقاعدة فیه وقف تنفیذ الحكم المستأنف المقبول شكلاستئنافالطعن بالإمن نتائج

أمام -كأن شیئا لم یكن -الدعوى من جدید الاستناف یرجعوالعلة من ذلك أن.1عامة

یتعذر أثراقد یترتب على تنفیذ الحكم المطعون فیه القضاء بعدما أغلقت بصدور الحكم، كما 

ولكن  .ستئنافعدل من طرف جهة الإ أوالمطعون فیه الحكم  ألغىما  إذاتداركه  أو إصلاحه

لحكمعلى االنفاذ المعجل إضفاء صیغة تقرر  أنیمكن للمحكمة  إذ ،طلقةهذه القاعدة لیست م

.نص القانون على نفاذ الحكم الابتدائي فیجب تنفیذهومتىفي الأحوال التي یجیزها القانون،

.2لا یوقف تنفیذ الحكم الابتدائيستئنافالان إفي هذه الحالة فو 

إدانته لا یفقده حق الطعن بالمعارضة المتهم لحكم غیابي یقضي بإستئنافعدم  أنكما 

.3في القرار الغیابي الصادر تأییدا للحكم الأول

.....".ستئنافثناء دعوى الإأو  ستئنافثناء مهل الإأیوقف تنفیذ الحكم "  جق إ ج  425تنص المادة 1
 .ق إ ج ج 470و  )03فقرة ( 462، 427، 419، 365، )3و 2فقرة  ( 357المواد 2
أنه یقبل الطعن المتهم بالمعارضة في قرار غیابي أید من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 3

قرار ملف .في هذا الحكمستئنافا یقضي بإدانته، حتى ولو لم یطعن هذا الأخیر لا بالمعارضة ولا بالإحكما غیابی
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یة ستئنافخصومة أمام المحكمة الإالطرح / ثانیا

تخلف الطاعن بالمعارضة عن جلسة الحكم یؤدي إلى القضاء بان المعارضة كأن لم  إن

معارضة كأن لم تكن وجب على في الحكم القاضي بان الستئنافتكن، فمتى طعن المتهم بالإ

تعلق بالدعوى ستئنافأن تنظر الدعوى الأصلیة وتناقش موضوعها كأن الإستئنافجهة الإ

.1الأولى والتي الصادر بخصوصها الحكم الغیابي المطعون فیه بالمعارضة

فرصة الدفاع عن نفسه ضیععن المعارضة، فالمعارضة تتیح لمن ستئنافویختلف الإ

الطعن   أما.نظر قضیته مع تمكینه من تقدیم دفاعه وشرح ظروفه إعادةفیتم أمام قاضیه 

وزیادة تحمیص الدعوى والنظر فیها أمام جهة قضائیة  إعادةفهو طلب یرمي إلى ستئنافبالإ

ناقلا للدعوى على خلاف ستئناففیكون الإ.خبرةأوسع عددا و أكثرجدیدة من قبل قضاة 

.2إلى ذات المحكمة التي صدرت الحكم المعارض فیهالطعن بالمعارضة الذي یرفع 

یعید النظر الدعوى من جدید أمام المحكمة تختلف عن المحكمة مصدرة ستئناففالإ

المسائل الموضوعیة والقانونیة التي تضمنها الحكم ستئنافحیث ینقل الإ.الحكم المطعون فیه

أمام جهة وإصلاحهاحصها ف إعادةالتي فصل فیها قاضي الدرجة الأولى لكي یجرى  أي

.ولا تكون هذه المحكمة ملزمة بأعمال المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه.ستئنافالإ

شد من أأن تغیر أو تعدل وصف الجریمة وتعطیها وصفا ستئنافكما یمكن لجهة الإ

ن أن من المتهم وحده دو ستئنافالوصف الذي قدمته محكمة الدرجة الأولى، ولكن متى كان الإ

أن لا توقع على ى المحكمة الناظرة في الطعن وجب علاستئنافها في الحكم، النیابة العامة تقدم 

المتهم المستأنف العقوبة الجدیدة المشددة المناسبة للوصف الجدید إعمالا لقاعدة لا یضار 

.1للمتهم متى توافرت شروطهالأصلحتطبق قاعدة  أنیها عل، و 3الطاعن بطعنه

، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 28/01/2009بتاریخ  446163رقم 

.297:، ص2010
ن لم تكن أن المعارضة كأفي الحكم القاضي بستئنافالمتهم بالإأنه إذا طعنالقضاء الجزائري مبدأ یقضي یتبنى1

نصب على الدعوى الأولى إ ستئنافن الإأأن تنظر الدعوى الأصلیة وتناقش موضوعها كستئنافوجب على جهة الإ

، 28/01/2009بتاریخ 417808قرار ملف رقم .والصادر بخصوصها الحكم الغیابي والمطعون فیها بالمعارضة

.291:، ص2010لجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، غرفة ا
.215:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله2
.69:، المرجع السابق، ص أحمد المهدي3
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لثانيالمطلب ا

طرق الطعن غیر العادیة

طرق الطعن غیر العادیة لیست درجة ثالثة للتقاضي ولا تتصدى لموضوع  أنرغم 

.2إصدارهالدعوى لأنها تقتصر على بحث مدى سلامة الحكم المطعون فیه واحترام القانون في 

ظرا لما ن.طرق الطعن غیر العادیة تعد إحدى الضمانات الإجرائیة بالنسبة للقاصر أن إلا

.3یحققه استعمالها من حمایة للقاصر

طرق الطعن غیر العادیة التي اعتمدها وتبناها المشرع الجزائري نجد الطعن   أهممن 

وسنتناول في هذا .النظر إعادةوالطعن عن طریق طلب 4بالنقض والطعن لصالح القانون

قة النقض ونفرد الثاني المطلب هذه الطعون فنقسمه إلى فرعین، نعرض في الأول الطعن بطری

.النظر إعادةللطعن لصاح القانون وطلب 

الطعن بالنقض:الفرع الأول

، ولكن الضرورات العلمیة ستئنافالمعارضة والإ فيكانت طرق الطعن مقصورة 

فظهر الطعن . للطعن أخرىضرورة وجود طرق أثبتتوالحاجة إلى حمایة حقوق الخصوم 

آخرالنهائیة الصادرة من الأحكامأنه یرد على  إذ، 6طعنوهو طریق غیر عادي لل5بالنقض

صلح ق قاعدة الأالحكم بتطبیستئنافعلى قضاة الإمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أنه1

بتاریخ 492845قرار ملف رقم .للمتهم متى توفرت شروطها دون القول والتصریح بعدم الإختصاص النوعي

.121:، ص2009، الأول، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد ح و المخالفات، غرفة الجن01/04/2009
.33:، صالمرجع السابقئیة، الجزء الثالث، ، الوسیط في قانون الإجراءات الجناأحمد فتحي سرور2
.376:، المرجع السابق، ص دریاسزیدومة 1
ن المشرع قد ذكر الطعن لصالح القانون مع الطعن أیلاحظ الجزائري ن المتأمل لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة إ 4

زائري یعتبر الطعن لصالح القانون مجرد ن المشرع الجأبالنقض وجعل قبوله قد یؤدي إلى نقض القرار المطعون فیه وك

.صورة من صور الطعن بالنقض
"ویستعمل المشرع العراقي واللبناني تعبیر "الطعن بالنقض"یستعمل المشرع الجزائري والمصري والسوري تسمیة 5

، المرجع السابق، الوهاب حومدعبد.الذي ورثوه هم والسوریون و اللبنانیون عن القانون العثماني"الطعن بالتمییز

 .347:ص
ذكر المشرع الجزائري الطعن بالنقض في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تحت 6

".في طرق الطعن غیر العادیة"عنوان 
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.الحكم محل الطعن دون الحكم في موضوع الدعوى إلغاءویستهدف منه الطاعن إلى .1درجة

هو طریق استثنائي یسلكه احد الخصوم إنماوالطعن بالنقض لیس درجة من درجات التقاضي 

وینظر الطعن .الشكلي أوموضوعي ضد حكم جزائي یدعي أنه مخالف للقانون في شقه ال

من دائرة حیث الحاجة في حین أكثر أوالعلیا ستئنافبالنقض في دائرة مستقلة في محكمة الإ

.تقف على راس الهرم القضائيالأخرىأنه ینظر في محكمة مستقلة في البلاد 

یر ، وبهذا فهو غ2یعتبر الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في الأحكام الجزائیة

، فالطعن بالنقض 3ممكن بالنسبة لجمیع أطراف الخصومة الجزائیة، ولیس جائزا في كل الأحوال

هو طعن یوجه أمام المحكمة العلیا قصد إلغاء الحكم أو القرار المطعون فیه، وبالتالي لا یعتبر 

.4هذا الطعن بمثابة تجدید نظر الدعوى أمام المحكمة العلیا

الجنائیة الصادرة عن محكمة الجنایات الأحكامیقع على كل الطعن بالنقض  أن والأصل

 أنالصادرة في مواد الجنح و المخالفات فلا یجوز الأحكامأما.نهائیا بأصلهاأحكاماباعتبارها 

توفر شروط بعد ما كان منها نهائي بقوة القانون أو أنه أصبح نهائي  إلایطعن فیها بالنقض 

  .ذلك

شرع الجزائري لم یسهب في تنظیم مسالة الطعن بالنقض في الم أنإلى  الإشارةویجب 

وبذلك یسري على الطعن بالنقض .الجزائیة الصادرة بخصوص متابعة القصر جزائیاحكامالأ

  .نأالقواعد العامة المطبقة على البالغین في هذا شحكامالأفي هذه 

الجائز الطعن فیها بالنقضالأحكام/1

 .ق إ ج ج 495لمادة ا 1
كد من أبة على شقه القانوني بعد التلغاء حكم سبق صدوره لمخالفته للقانون عن طریق محاكمة منصإالنقض هو 2

ساس القانوني بین قضاء نعدام الأإ، السعدیة أمغیریر.جل توحید القضاءأعدم صحته وعدم مطابقته للقانون وهذا من 

لتزام بالتسبیب، رسالة دكتوراة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، والإالنقض

.22:، ص2010ملكة المغربیة، مراكش، الم
  .211: ص المرجع السابق،، محمد حزیط3
عتبار التصریح بالطعن بالنقض في قرار إلا یمكن في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي أنه مبادئ المعتمدةمن ال4

لمخالفات، ، غرفة الجنح وا28/02/2007بتاریخ 364489قرار ملف رقم .هذا القرارلغیابي بمثابة محضر تبلیغ 

.383:، ص2008المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
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التي یمكن والأحكامالقرارات  ق إ ج ج 495المادة بموجبحدد المشرع الجزائري 

في الحكم أو القرار حتى یصلح الشروط الواجب توفرهامن خلال تعدادالطعن فیها بالنقض، 

:لیكون محلا للطعن بهذا الطریق، ومن الشروط نجد

:نهائیةالمطعون فیها أحكامالأحكامتكون  أن* أ

صدور حكم ها، أو تكتسب صبغة النهائیة بعد نهائیة بمجرد صدور حكامالأقد تكون 

الطعن فیها أمام الدرجة الثانیة للتقاضي، وذلك تبعا لوصف الجریمة وطبیعة الجهة في 

.المصدرة للحكم

التي یكون فیها حكامالأ إلا 1النهائیة قابلة للطعن بالنقضحكامكل الأ أن والأصل

تحضیریة أعمالفي الموضوع والتي تشكل السابقة على الفصلحكامالأ أن كما، 2المتهم فار

:وعلیه.3تكون محلا للطعن بالنقض أنتمهیدیة لا یصح  أو

بخصوص متابعة قاصر أمام محكمة الجنایات عن أفعال الصادرة حكامتعتبر كل الأ

.5تقبل كلها الطعن بالنقض،4نهائیةأحكام ةالجنایارتكبها توصف بأنها 

ارتكبها قاصر مخالفة  أوجنحة هذه المحكمة بخصوص ویجوز كذلك الطعن في أحكام

بشأنها عقوبة  تالعقوبة التي صدر ، وكانت مرتبطة بجنایة ارتباطا لا یقبل التجزئةمتى كانت 

.6واحدة

تهام ماعدا ما قرارات غرفة الإ/ أ: یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا"  ق إ ج ج 495تنص المادة 1

آخرلس القضائیة الصادرة في المحاكم وقرارات المجاأحكامفي / ب .و الرقابة القضائیةأیتعلق منها بالحبس المؤقت 

.".و المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاصأدرجة 
أنه لا یمكن للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار الإحالة من القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 2

المحكمة العلیا، مجلة ، الغرفة الجنائیة،22/10/2009بتاریخ 621024قرار ملف رقم .على محكمة الجنایات

.276:، ص2010المحكمة العلیا، العدد الأول، 
أنه لا یمكن ولا یقبل الطعن بالنقض في القرارات التحضیریة أو التمهیدیة مبدأ یقضي بالقضاء الجزائري یحكم3

یا، مجلة المحكمة ، الغرفة الجنائیة، المحكمة العل21/11/2007بتاریخ 472459قرار ملف رقم .أوالمتعلقة بالتحقیق

.345:، ص2008العلیا، العدد الثاني، 
".وهي تقضي بقرار نهائي.تهامفي قرار غرفة الإ ....لا تختص محكمة الجنایات "  ق إ ج ج 250تنص المادة 4
منذ بعد أن ینطق الرئیس بالحكم ینبه على المتهم بأن له مدة ثمانیة أیام كاملة" ق إ ج ج 01فقرة  313تنص المادة 5

...".النطق بالحكم للطعن فیه بالنقض
...".الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها"  .... ق إ ج ج 248تنص المادة 6
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أحكام الصادرة عن قسم الجنح، قسم المخالفات و قسم الأحداث فهي كلها حكامالأ أما

نهائیة مما یجعلها غیر قابلة للطعن أحكام تعتبر وبالتالي لا.1ستئنافیجوز الطعن فیها بالإ

ولكن متى انقضت المواعید المقرر الطعن فیها دون تقدیم أي طعن، ،بالنقض بمجرد صدورها

ا القرار ذتم الطعن فیها أمام غرف المجلس القضائي وصدر قرار فاصل في الطعن كان ه أو

.2الطعن فیه بالنقضمن المقبولقرار نهائي 

المشرع الجزائري قد أجاز  أنق إ ج ج یتبین 474المادة أحكامل استقراء من خلا

ولكن لم یوجد المشرع .3الجزائیة الفاصلة في قضایا القصرحكامالطعن بالنقض في بعض الأ

.نصوص قانونیة خاصة تنظم مسألة طعن القصر بالنقض أمام المحكمة العلیا أي

فاصلة في الموضوعأحكاما ن تكون أ* ب 

النهائیة التي فصلت في موضوع حكامالأ إلایكون محلا للطعن بالنقض  أنلا یصلح 

التي تصدر قبل الفصل في حكامالأ أما.4البراءةب مأبالإدانة قضتالدعوى الجزائیة سواء 

یتم الطعن فیها مع الحكم الفاصل في وإنماالموضوع فلا یجوز الطعن فیها بالنقض منفردة 

.الموضوع

  رهاثآو راءات الطعن بالنقض إج/2

بها  تبوصف الواقعة كما رفع، فالعبرة حكامفیما یتعلق بتطبیق الضوابط التي یضعها القانون لتحدید الطعن في الأ1

.)ن العبرة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمةإ (المحكمة به حكمت الدعوى لا بما 
الأحكام الصادرة عن قسم الجنح، قسم المخالفات و قسم الأحداث أحكام ابتدائیة قابلة للطعن كقاعدة عامة تعتبر 2

صدور قرار فاصل في الطعن  أوناف الإستئآجالبعد انقضاء  إلابالإستئناف وبالتالي لا یجوز الطعن فیها بالنقض 

 ).ق إ ج ج 02فقرة  416المادة (حالات مستثناة من هذا الحكمأوجدالمشرع الجزائري  أنبالإستئناف، غیر 
ولا یكون الطعن فیها بالنقض أثر موقف لتنفیذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة "فقرة أخیرة ق إ ج ج474تنص المادة 3

یخضعبأنقضي إذا"ق ع ج 50وتنص المادة ".من قانون العقوبات50بها تطبیقا للمادة الجزائیة التي یقضي 

:كالآتيتكونتصدر علیهالتيالعقوبة فإن جزائيلحكم 18 إلى 13 منسنهیبلغالقاصر الذي

سنوات عشرمنالحبسبعقوبةعلیهیحكمفإنهالمؤبدالسجن أو الإعدام هي علیهتفرضالتيالعقوبةكانت إذا*  

.سنةعشرین إلى

كان یتعین التيالمدةنصفتساويلمدةبالحبسعلیهیحكمفإنهالمؤقتالحبس أو السجن هي العقوبةكانتوإذا*

"..بالغا إذا كان بهاعلیهالحكم
.220:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله4
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خاصة تنظم مسالة الطعن بالنقض، أحكاملم یخص المشرع الجزائري محاكمة القصر ب

والحكم فیه للقواعد العامة الموقعة على البالغین وأثرهوعلى هذا تخضع إجراءات الطعن بالنقض 

.في قانون الإجراءات الجزائیة

من تبدأ،1أیامثمانیة وباقي الخصوم خلال یقدم الطعن بالنقض من طرف النیابة العامة

من أو ، 3من تاریخ تبلیغ القرار محل الطعن أو، 2الحضوریةحكامتاریخ النطق بالحكم بالنسبة للأ

الحكم المراد الطعن فیه صدر  أوكان القرار  إذاالتاریخ الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة 

.4بصفة غیابیة

جزء منه یوم عطلة ولیس یوم  أومنها كله الأخیروم صادف الی إذاوتمدد المهلة 

.6الدعوى مقیم بالخارج أطرافكان احد  إذاوتمدد المهلة إلى شهر كامل .5عمل

یرفع الطعن بالنقض كقاعدة عامة عن طریق تقریر لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة و 

خرج على هذا المبدأ عندما المشرع الجزائري أن إلا. 7القرار المطعون فیه أوالمصدرة للحكم 

.تعلق بمحكوم علیه یقیم في الخارج إذابرقیة  أوالذي یرفع بكتاب قبول الطعن بالنقضأجاز

".للطعن بالنقضأیامالدعوى ثمانیة  وأطرافبة العامة للنیا"  ق إ ج ج 01فقرة  498تنص المادة 1
و تسري المهلة اعتبارا من یوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذین "  ق إ ج ج 03فقرة  498تنص المادة 2

".حضر من ینوب عنهم یوم النطق بالحكم أوحضروا 
) 3و 1 فقرة(  347 و 345وص علیها في المواد وفي الحالات المنص"  ق إ ج ج 04فقرة  498تنص المادة 3

".ن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیهإف 350و
ن هذه المهلة لا إو بالأخص بالنسبة للأحكام الغیابیة فالأخرىوفي الحالات "  ق إ ج ج 05فقرة  498تنص المادة 4

بالنسبة للأحكام أنه هذا حیث قضى القضاء الجزائري وأكد ". مقبولةمن الیوم الذي تكون فیه المعارضة غیر إلاتسري 

بتاریخ 364489قرار ملف رقم .الغیابیة محل الطعن بالنقض یبقى أجل الطعن مفتوح وغیر مقید بمدة

.383:، ص2008، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 28/02/2007
جزء منه مدت المهلة  أوالعمل في جملته أیاملیس من الأخیرفان كان الیوم "  ق إ ج ج 02فقرة  498ص المادة تن5

".العمل أیامیوم تال له من أولإلى 
إلى شهر أیامالدعوى مقیما بالخارج فتزداد مهلة الثمانیة  أطرافحد أكان  وإذا"  ق إ ج ج 07فقرة  498تنص المادة 6

".یوم كذا إلى یوم كذایحتسب من 
".القرار المطعون فیهأصدرتي تیرفع الطعن بتقریر لدى قلم كتاب الجهة ال"  ق إ ج ج 01فقرة  504تنص المادة 7
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غیر أنه اشترط المصادقة على هذا الطعن من طرف محام معتمد یباشر عمله بالجزائر ویكون 

.1بطلانهكان طعنه مرفوض بسبب وإلامقر مكتبه موطن مختار للطاعن في الجزائر 

بتقریر یسلم إلى قلم كتاب إمامحبوسا فیجوز رفع الطعن المحكوم علیه كان المتهم وإذا

عن طریق كتاب یرسل إلى قلم كتاب المحكمة العلیا من  أوالتربیة المحبوس فیها  إعادةمؤسسة 

یصادق على تاریخ تسلمه الكتاب المتضمن طعن  أنخلال رئیس السجن الذي یتعین علیه 

.2جونالمس

ویقدم الطعن بالنقض من طرف .3الخصومة أطرافیرفع الطعن بالنقض من كل 

كم . 4بموجب توكیل وتفویض بالتوقیع هوكیل خاص عن أومحامیه بواسطة أوالطاعن شخصیا 

.5نائبه القانوني أوالقانون الفرنسي تقدیم الطعن بالنقض من طرف القاصر  في كم یجوز

 أنقد فرض على القاصر في حالة الطعن بالنقض وبهذا یكون المشرع الجزائري 

متى لم یعین محامي لتقدیم یوكل من ینوب عنه بموجب وكالة خاصة أویحضر شخصیا 

.7مما بسط الإجراءات علیهأكثرالقاصر  أرهقوبهذا یكون قد .6طعنه بالنقض

 علىالجزائري جب القانون أو وللحد من الإستعمال التعسفي لحق الطعن بالنقض، 

الطاعن بالنقض تقدیم كفالة مالیة في شكل رسم قضائي، غیر أنه تعفى من دفع هذه الرسوم 

تعلق بمحكوم علیهم یقیمون  إذابرقیة  أویرفع الطعن بكتاب  أنویجوز "  ق إ ج ج 05 و 04فقرة  504تنص المادة 1

یصدق على الطعن محام معتمد یباشر 498ط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة غیر أنه یشتر ...في الخارج

".ویترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط .عمله بالجزائر ویكون مكتبه موطنا مختارا حتما
ى قلم كتاب بتقریر یسلم إلأماكان المتهم محبوسا فیجوز رفع الطعن وإذا"  ق إ ج ج 06فقرة  504تنص المادة 2

بمجرد كتاب یرسل إلى قلم كتاب المحكمة العلیا بمعرفة رئیس السجن الذي  أوالتربیة المحبوس بها  إعادةمؤسسة 

".یصادق على تاریخ تسلیم الكتاب إلى یده أنیتعین علیه 
من محامیه  وأمن المحكوم علیه / ب. من النیابة العامة/ أ: یجوز الطعن بالنقض "  ق إ ج ج 497تنص المادة 3

...".من المسؤول مدنیا/ د. بمحامیه أوبنفسه إمامن المدعي المدني / ج. ..الوكیل المفوض عنه بالتوقیع  أوعنه 
وكیل أو محامیه  أوویجب توقیع التقریر بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه "  ق إ ج ج 02فقرة  504تنص المادة 4

".خاص مفوض عنه بالتوقیع 
5 Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " .... Le droit …. de recours en cassation pourra être exercé soit
par le mineur, soit par son représentant légal..." .

لتمثیله أمام القضاء آخرعقد وكالة خاصة یتم من خلالها تفویض شخص إبرام وأاكتتاب  الا یمكن للقاصر قانون6

.العقود لدیهإبرامأهلیةكتمال إسبب عدم ب
في حالة  اولاسیمضار بالقاصر إجراءحضور المحكوم علیه القاصر أمام جهة الحكم لتقدیم طعنه بالنقض یعتبر  إن 7

.نتقال لمسافات طویلةما كان الحضور أمام هذه الهیئات یستوجب على القاصر الإ
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، والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة والمحكوم علیهم المحبوسین تنفیذا 1طعون النیابة العامة

وإذا.3ویعتبر دفع الرسوم شرط من شروط صحة الطعن وقبوله.2لحبس مدته تزید عن الشهر

.4یودع كل واحد رسوم مستقلة أنون بالنقض فیجب تعدد الطاع

على الطاعن زیادة على مدفع المصاریف والرسوم القضائیة فرض المشرع الجزائري 

جه دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار أو الطعن و  أسبابمذكرة تتضمن إیداع

حكمة العلیا في اجل شهر لدى كتابة ضبط الم أوالمطعون فیه والتي سجل بها الطعن بالنقض 

.5ابتداء من تاریخ تبلیغه بوصول المذكرة

تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العلیا بالنسبة  أنویشترط في المذكرة 

الطعن المقدم من النیابة العامة فلا یحتاج إلى أما، 6الأفرادلجمیع الطعون المقدمة من طرف 

تكون المذكرة المودعة من طرف النیابة العامة موقعة من  أنویفرض القضاء المصري .محامي

.7الأقلطرف رئیس نیابة على 

.الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبولیخضع"  ق إ ج ج 01فقرة  506تنص المادة 1

".باستثناء طعون النیابة العامة
من دفع الرسم المحكوم علیهم بعقوبات جنائیة والمحكوم علیهم ویعفى"  ق إ ج ج 04فقرة  506تنص المادة 2

".المحبوسین تنفیذا لعقوبة الحبس مدة تزید على شهر
مخالفة لدفع الرسم  أوویخضع طعن المحكوم علیه بعقوبة جنحة "منها  ق إ ج ج 02فقرة  506تنص المادة 3

".كان غیر مقبول وإلاالقضائي 
.352:، المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد*4

.رسما واحدا إلاتعدد الطاعنون في دعوى واحدة وكانت مصلحتهم واحدة وطعنوا معا فلا یودعون  إذاغیر أنه *

.222:، المرجع السابق، صود محمد عبد االلهمنیرة سع
یودع في ظرف شهر ابتداء من  أنیتعین على كل طاعن بالنقض " ق إ ج ج 02 و 01فقرة  505تنص المادة 5

دفاعه ومعها أوجهمن العضو المقرر بكتاب موصى علیه مع علم بالوصول مذكرة یعرض فیها الإنذارتاریخ تبلیغ 

تقریر إیداعفي قلم كتاب المحكمة التي سجل فیها أماالمذكرة إیداعویجوز . أطرافدعوى من نسخ بقدر ما یوجد في ال

....".في قلم كتاب المحكمة العلیا أوالطعن بالنقض 
".معتمد لدى المحكمة العلیامحامویتعین حتما التوقیع على هذه المذكرة من " ق إ ج ج 03فقرة  505تنص المادة 6
منیرة سعود محمد عبد االله، ل من رئیس نیابة كان الطعن بالنقض من جانب النیابة العامة باطلا،قأذا وقعها إف7

.222:، صنفسهالمرجع 
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یتعین لقبول فإنهالمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ) الهارب( بالنسبة للمتهم الفار أما 

الحكم المطعون تنفیذ للجهات القضائیة المعنیة ویسلم نفسه في إطار یتقدم  أنطعنه بالنقض 

.الجلسةقبلفیه 

:وتكون ملزمة بالفصل فیه بقیود هتصال المحكمة بإویترتب على الطعن بالنقض 

التقید بصفة الطاعن فطعن النیابة العامة یمنح المحكمة سلطة واسعة، على خلاف :الأول

.طعن المدعي بالحقوق المدنیة والذي ینصب طعنه على الحقوق خاصة بالناحیة المالیة فقط

جه الطعن المذكورة في مذكرة الطعن فلا یجوز لجهة أو بأسباب النقض و التقید:الثاني

لكن یرد علي هذه القاعدة .علیها الطعن بالنقضأسسجه التي و تتعدى الأ أنالنقض 

:التجزئة وهماإمكانیةباستثناءین تفرضهما عدم 

لا یقبل التجزئة كان وجه الطعن متعلقا بجزء من الحكم، وكان هذا الجزء یرتبط ارتباطا إذا/ *أ

لا تنقض الحكم في الجزء  أنكان واجبا على المحكمة .لم یشمله وجه الطعنآخرمع جزء 

المرتبطة بهذا الأخرىأجزائهیمتد النقض إلى  أنذكره وجه الطعن فحسب بل یجب الذي 

.الجزء

ن، ففي جه التي بني علیها الطعن بالنقض تتصل بغیر الطاعن من المتهمیو كانت الأ إذا/ *ب

.ونهمولو لم یقدموا طعحتى جمیعا إلیهم نقض الحكم بالنسبة ، هذه الحال متى حكم بالنقض

جدیدة غیر التي ذكرت في مذكرة الطعن أسبابتبنيیتمثل هذا القید في عدم جواز :الثالث

لم تكن متعلقة مودعة في موعدها المقرر قانونا مامذكرة الطعن ن تكون أو . عند نظر الطعن

.1النظام العامب

ن المحكمة العلیا تتبع إعن الإجراءات المتبعة عند نظر الطعن والحكم فیه، فأما

مة كتعمد المح أنفقبل .إجراءات شبیهة للإجراءات المعتمدة أمام مختلف الجهات القضائیة

.تبحث الجانب الشكلي للدعوى أنیجب علیها فإنهالعلیا إلى بحث ادعاءات الطاعن بالنقض 

قد قدمت خلال والأسبابجه و التقریر بالطعن ومذكرة عرض الأ أنوجدت المحكمة  إذاف

المیعاد القانوني، وان الطعن مقدم من شخص له صفة ومصلحة، وأنه تم احترام كل الشروط 

الشكلیة والمواعید وخاصة حضور المحامي وتوقیعه على المذكرة ودفع الرسوم

.352:المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد، 1
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الإشكال أوالإجراءات إحدىتبین لها عدم احترام  إذا أما.تقرر قبول الطعن شكلاالقضائیة،

.تقضي برفض الطعن شكلا دون التطرق إلى الطعن من حیث الموضوعفإنهاالمقررة قانونا 

.إلى بحث موضوع الدعوى والطعنآلیامتى قررت المحكمة قبول الطعن شكلا انتقلت 

ما تأكدت  إذا، فتقرر نقض القرار 1علیه الطاعن طعنهأسسوتفصل استنادا إلى الوجه الذي 

  .في الطعن إلیهامخالفة القانون المشار  أومن تحقق العیب 

تقرر رفض الطعن من حیث فإنهاالطاعن غیر محق في طعنه  أنثبت لها  إذا أما

بعضها فضلا عن فرض المصاریف  أوولها حق مصادرة مبلغ الكفالة كلها .الموضوع

.القضائیة على عاتق الطاعن

وفي مجال محاكمة القصر ونظرا لأن إجراءات وأعمال القضاء الجزائري تخضع للقواعد 

المنظمة لمتابعة القصر متى وجد نص خاص بهم، وللقواعد المنظمة لمتابعة البالغین ما لم 

.یوجد نص خاص

الصادرة حكامونظرا لعدم وجود قواعد ونصوص خاصة تنظم الطعن بالنقض في الأ

تنظیم هذا ق إج ج المتعلقة ب 520إلى  495المواد من أحكامالرجوع إلى وب.ضد القصر

:الطعن بالنقض نجد

أن المشرع الجزائري حدد على سبیل الحصر الأحكام والقرارات القضائیة الجائز الطعن 

أن الطعن  نجدق إج ج ، 495لمادة فیها بالنقض أمام المحكمة والعلیا، وبالرجوع إلى أحكام ا

والقرارات الصادرة عن غرف المجلس القضائي الصادرة بصفة حكامالأ  یرد إلا علىبالنقض لا

كل القرارات الصادرة وكذا . المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، أونهائیة في آخر درجة

.2القضائیةالرقابة  أوما یتعلق منها بالحبس المؤقت  إلاعن غرفة الاتهام 

غیر الوجه الذي أسس علیه الطاعن طعنه كقاعدة عامة، بإستثناء ما یتعلق بالنظامآخرلا یمكن للمحكمة نظر وجه 1

 ق إ ج ج            500تنص المادة .العام والذي یجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى إذا لم یثره الطاعنون

".ویجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر".....
فمن .قضائیة نظرت القضیةتختص بالفصل في طلب رفع الرقابة القضائیة آخر جهةفإنهحسب القضاء الجزائري 2

أنه تختص اخر جهة قضائیة نظرت القضیة بالفصل في طلب القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 

، المحكمة العلیا، ح و المخالفات، غرفة الجن29/07/2009بتاریخ 465513قرار ملف رقم .رفع الرقابة القضائیة

.384:، ص2009ني، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثا
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الصادرة في حق حكاملقرار القضائي بصفة عامة والأا أووعلى هذا لا یكون الحكم 

وعلیه لا یمكن .1ا نهائیةأحكامالقصر بصورة خاصة محل للطعن بالنقض إلا إذا كانت 

بعد صدور قرار عن غرفة  إلاوقرارات قسم الأحداث أحكامللقاصر الطعن بالنقض في 

.ستئنافالأحداث یفصل في الطعن بالإ

الطعن طلب ج ج الأشخاص والهیئات التي یمكنها تقدیم  ق إ 497المادة حددتوقد 

بالنقض، وأشارت إلى جواز تقدیم الطعن من المحكوم علیه، أو من محامیه، أوالوكیل المفوض 

.عنه بالتوقیع بتوكیل خاص، أومن المسؤول المدني

:وهنا تظهر الحاجة إلى تدخل المشرع الجزائري لتنظیم النقاط التالیة

ق إ ج ج لكل محكوم علیه سواء كان 497المادة شرع الجزائري بموجبأجاز الم-1

فتح المجال أمام القاصر یبذلك  وقاصر أو بالغ حق الطعن بالنقض متى تحققت شروطه، وه

ق إ ج ج، 474المادة أحكام سنه، ولكن من خلال تفحص رغم صغرلتقدیم الطعن بالنقض 

:نجد

متى كان صادرا من قاصر یتجاوز عمره ثلاثة 2نفیذأنها جعلت الطعن بالنقض موقف للت*

وهنا یظهر نوع من التقصیر في حمایة .3عشرة سنة وكان الحكم یقضي بعقوبة سالبة للحریة

ق إ  ج ج، أن لا یعلق التنفیذ 474القاصر، حیث كان على المشرع عند صیاغة المادة 

51إنما كان علیه إدراج المادة و . ق ع ج فقط  50بموجب الطعن بالنقض على حالات المادة 

ق ع ج في شقها المتمثل في الغرامة، باعتبارها نوع من التشدید على القاصر المعسر وخاصة 

ج ج التي أجازت إیداع  ق إ 08فقرة  444المادة كذلك متى كانت قیمتها كبیرة، وإدراج 

بار أن هذا الإیداع یبعد القاصر بمؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة والتربیة الإصلاحیة، باعت

.القاصر عن عائلته ووسطه الاجتماعي

أو كان صادرا عن جهة )غرفة الأحداث(یعتبر الحكم نهائیا متى كان صادرا عن جهات الدرجة الثانیة للتقاضي 1

، المرجع محمد حزیط.ستئنافبالاقضائیة من الدرجة الأولى وكان حكمها فاصل ومنهي للخصومة وغیر قابل للطعن 

.212:السابق، ص
.دانة بخصوص جنایةإذا كان الطعن منصب على إلا إثر موقف ألطعن بالنقض في فرنسا لا یكون ل2

Article n° 24 du L'ordonnance n ° 45-174 " ....Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une
condamnation pénale est intervenue..…" .

إلا على  قعلا تو  .جع ق  50الواردة في المادة )السجن، الحبس(ة للحریة لأن الإدانة والعقوبة الجزائیة السالب3

.ثلاثة عشرة سنة)13(القاصر الذي تجاوز عمره 
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أستقر قضاء المحكمة العلیا على قبول الطعون المقدمة من شخص قاصر غیر متمتع بأهلیة *

، وبهذا یكون القضاء قد أضاف عبء جدید زیادة على عبء التنقل إلى العاصمة 1التقاضي

حامي، وكأن القضاء یحاول معاملة القاصر معاملة وهو عبء اشتراط الم)مقر المحكمة العلیا(

.البالغین، وهذه إحدى صور عدم حمایة القضاء للقاصر

.یوكل محامي معتمد لدى المحكمة العلیا أنما وكل محامي  إذافرض القانون على القاصر *

ي فیفاجئ القاصر بأنه ملزم على التعامل مع محامي جدید لم یألفه یختلف تماما عن المحام

وكان من .الذي تعود علیه وحضر معه جلسات المحاكمة أمام قسم الأحداث وغرفة الأحداث

القاصر وخصوصیاته وحیثیات شخصیة على  لإطلاعهیستمر معه محامیه  أنللقاصر الأحسن

وحرصا على عدم علم كثیر من الناس بمتابعة القاصر جزائیا من جهة ،القضیة من جهة

.أخرى

لا و  الجزائري أن یقع الطعن بالنقض على حكم أو قرار قضائي نهائي،اشترط المشرع-2

نهائیة، وإذا كان الأمر محسوم بالنسبة غیر أحكامیمكن تقدیم طعن بالنقض بخصوص 

الفاصلة في الجنح والجنایات المرتكبة من قاصر المنظورة أمام قسم الأحداث كونها لا حكامللأ

القرارات الصادرة بشأن  فإن. لا تقبل الطعن بالنقضذلك هي بو  ،تكون نهائیة بمجرد صدورها

قسم الأحداث أحكامإستئنافالجنح وجنایات الصادرة عن غرفة الأحداث بمناسبة فصلها في 

.، وتكون قابلة للطعن بالنقضالنهائیةحكامتكتسي صفة الأ

ر بصفة محكمة الجنایات باعتبارها تصدحكامكما أنه لا یثور أي إشكال بالنسبة لأ

محكمة المخالفات، أحكامأما فیما یخص .2نهائیة، وتكون قابلة للطعن بالنقض بمجرد صدورها

:فهنا نمیز بین حكمین

المحكمة (قضى المجلس الأعلى )الملغى66/154الأمر (قانون الإجراءات المدنیة السابق أحكامتماشیا مع 1

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز لصفة متى نص القانون صراحة على أنه"أنه)العلیا

وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك فإن الطعن بالنقض المسجل من حدث یعتبر غیر مقبول لكونه غیر حائز على 

رقم قرار ".  یتعین القضاء بعدم قبول الطعن شكلافإنهومتى كان التصریح بالطعن من شخص الحدث التقاضي،هلیة أ

غیر أنه . 342 :ص، 1989، 01العدد ، المجلة القضائیةالغرفة الجنائیة الثانیة،، 1983مارس 15بتاریخ 24941

ن المشرع أمنه نسجل  13و  01 ادو وخاصة الموالإداریة الجزائري قانون الإجراءات المدنیة أحكاموبالرجوع إلى 

.النص السابق الملغى، وذلك على خلافهلیة في رافع الدعوىشرط الأاستبعد
  .212: ص، المرجع السابق، محمد حزیط2
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مائة دینار جزائري، فیكون الحكم )100(إذا كانت العقوبة تتمثل في غرامة تفوق  -أ

من طرف ستئنافالإویكون القرار الصادر بشأن .أمام غرفة الأحداثستئنافابتدائي قابل للإ

.هذه الأخیرة نهائي قابل للطعن بالنقض

دینار جزائري، فیكون هذا الحكم نهائیا غیر )100(إذا كانت العقوبة تقل عن مئة  -ب

.2مما یتحقق معه إمكانیة الطعن فیه بالنقض.1ستئنافقابل للإ

للطعن بالطرق غیر العادیةأخرىصور :الفرع الثاني

المشرع وعند عرضه  أنقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نكتشف  مأحكابالرجوع إلى 

للطعن  أخرىوأسالیبرد إلى جانب الطعن بالنقض طرق أو لطرق الطعن غیر العادیة قد 

:ومنها

الطعن لصالح القانون: لاأو 

جدها القانون لتحقیق حسن سیر العدالة وتطبیق القانون أو ضمانة  أهمیعتبر الطعن 

الطعن بالنقض طعن مقدم من طرف الخصوم فقد لا  أنوكون . د كلمة القضاءوكذا توحی

قد لا یطعن الخصوم بالنقض فیكتسب الحكم قوة  أویتحقق من خلاله حسن تطبیق القانون 

یكون الحكم المشوب بالخطأ قد صدر  أوالقانون، حكامالشيء المقضي فیه رغم مخالفته لأ

، حكامجد القانون نمط جدید للطعن في الأأو لذلك . 3لاأصبصفة لا یمكن الخصوم الطعن فیه 

وتطبیق  إقراریهدف إلى وإنمامصلحة لأطراف الدعوى  أيولكن هذا الطعن لا یهدف لتحقیق 

.4القانون ولذلك سماه المشرع الطعن لصالح القانونأحكام

  .ق إ ج ج 02فقرة  416المادة 1
2

مائة دینار جزائري لأن مجرد تكالیف )100(یتقبل العقل طعن بالنقض في عقوبة الغرامة التي تقل عن لنولكن 

.ترفض طلب الطاعن لأنه طلب غیر جديكما أن المحكمة یمكنها أن.تقدیم الطعن بالنقض تفوق هذا المبلغ بكثیر

.ن المصلحة المرجوة من الدعوى تافهةأو أ
.571:المرجع السابق، ص، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، شوقي الشلقانيأحمد3
في طرق الطعن غیر "معنونذكر المشرع الجزائري الطعن لصالح القانون في الفصل السابع من الكتاب الرابع ال4

ثر ناقل حیث یتم بموجبه نقل الدعوى من أللطعن لصالح القانون و  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"العادیة

وكان هذا الحكم  " ...ق إ ج ج 530تنص المادة .الهیئة القضائیة المصدرة للحكم إلى هیئة جدیدة هي المحكمة العلیا

".نهاجاز للمحكمة العلیا القضاء ببطلا.....یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا أن ....مخالفا للقانون
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كمة یرفع أمام المحالجزائیةحكامفالطعن لصالح القانون هو طعن غیر عادي في الأ

یبنى فقط على وإنماجه الموضوعیة التي تؤسس علیها بعض الطعون و العلیا ولا یؤسس على الأ

ومن ثم فهذا الطعن یمكن .إجرائیة أوجه القانونیة المتعلقة بمخالفة قاعدة قانونیة موضوعیة و الأ

 .ق إ ج ج 500جه الطعن بالنقض الواردة في المادة أو یؤسس على كل  أن

الجائز الطعن فیها بالنقض، وبذلك یمكن حكامصالح القانون على الأیقتصر الطعن لو 

حكامالصادرة ضد القاصر عن محكمة الجنایات وكذا الأوالقرارات النهائیة حكامالطعن في الأ

.1لم یطعن فیها بالنقض إذاوالقرارات الصادرة عن غرفة الأحداث، 

لجزائري حق رفع الطعن لصالح الجزائیة حصر المشرع احكامحفاظا على استقرار الأ

لمحكمة العلیا في االنیابة العامة ممثل القانون في طرف واحد هو النیابة العامة، فلا یمكن لغیر 

المتهم القاصر من حقالقانون الجزائري قد حرم بذلك یكون و ، 2طعن لصالح القانونقدم ی أن

.ممارسة هذا الطعن

النائب إلیهاالعلیا بموجب عریضة یرفعها یرفع الطعن لصالح القانون أمام المحكمة

أنه یرفع  أوقرار مشوب بمخالفة حكم قانوني  أوعلم بصدور حكم  إذا من تلقاء نفسهالعام لدیها 

.3وزیر العدلأو طلب من هذا الطلب بناء على تعلیمات 

و لقواعد الإجراءات الجوهریة ومع ذلك فلم یطعن أوكان هذا الحكم مخالفا للقانون . "... 01فقرة  530تنص المادة 1

فإنه ذاه ومن..."على المحكمة العلیان یعرض الأمر بعریضة أحد من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر فله أفیه 

ن لا یكون قد تم الطعن في هذا الحكم عن طریق طعن بالنقض ألقبول الطعن لصالح القانون في حكم قضائي یشترط

ن تكون المحكمة العلیا قد نظرت موضوع أالأولى : ذا تم الطعن بالنقض فنمیز بین حالتینإما أ. أمام المحكمة العلیا

ساس أنه لا یمكن أففي هذه الحالة لا یمكن الطعن لصالح القانون على ،مة الحكم المطعون فیهت سلاأالطعن ور 

ما الحالة الثانیة وفیها رفع الطعن أ. ن تناقض نفسها فتقضي بسلامة الحكم ثم تقضي بمخالفته للقانونأللمحكمة العلیا 

ضوع ففي هذه الحالة یمكن الطعن لصالح بالنقض ولكن المحكمة العلیا قضت برفض الطعن شكلا دون فحص المو 

:المرجع السابق، ص، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، شوقي الشلقانيأحمد.القانون

572.
ینفرد النائب العام لدى المحكمة العلیا وحده بحق رفع الطعن لصالح القانون وبهذا یكون المشرع قد حرم المتهم 2

ق  01فقرة  530ذ تنص المادة إ. النیابة العامة على مستوى المجالس القضائیة والضحیة من رفع هذا الطعن،اصرالق

و مجلس قضائي وكان هذا أذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا صدور حكم نهائي من محكمة إ"  إ ج ج

حد من الخصوم بالنقض في المیعاد ألك فلم یطعن فیه و لقواعد الإجراءات الجوهریة ومع ذأالحكم مخالفا للقانون 

...".ن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیاأالمقرر فله 
  .ق إ ج ج 03و 01فقرة  530المادة 3
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وتبین للمحكمة 1فمتى كان هذا الطعن مرفوع من النائب العام وفقا لقناعته الشخصیة

غیر أنه لا یجوز للخصوم التمسك ،طعنه مؤسس قضت بنقض الحكم المطعون فیه أنالعلیا 

بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص من الالتزامات والعقوبات التي فرضها الحكم 

.2المطعون فیه

هذا الطعن یصحح الخطأ الوارد في  أنهذا الطعن مادام أهمیةوهنا وجب البحث عن 

الحكم ثارآیمتد هذا التصحیح إلى  أنولكن دون  نظرا لمخالفتها أحكام القانون، حكامالأ

وحجة المشرع في هذا الموقف مرده أن .المطعون فیه والتي لا تصحح تبعا لتصحیح الحكم

المتضرر من الحكم أو القرار المشوب بالخطأ قد توفرت له مسبقا سبیل الطعن بالنقض ولم 

.یستعملها

التعامل مع القاصر نجد أن المشرع لم یراعي نقص الإدراك والخبرة ولكن في مجال

وكان من باب أولى أن ینقل آثار التصحیح إلى الجزء المتعلق بالقاصر كونه لا .لدى القاصر

.3یستطیع تسییر مصالحه بمفرده

 وأدى. 4كان هذا الطعن مرفوع من النائب العام بناء على تعلیمات وزیر العدل إذا أما

الإبطالویستفید من هذا .5القرار المطعون فیه ولیس إلى نقضهإبطالا الطعن إلى هذ

ممارسة النائب العام لدى المحكمة العلیا لرقابته على الأعمال القضائیة الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة أثناء1

.فیتقرر له حق الطعن فیه لصالح القانون.قرار مخالف للقانون أوالدنیا یكتشف صدور حكم الجزائیة
وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا یجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة "  02فقرة  530تنص المادة 2

".العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض
سنة في حق 12ویقضي هذا الحكم بالسجن المؤقت ،بمخالفة أحكام القانونقد یصدر حكم عن جهة قضائیة معیب3

سنة تم تصحیح الحكم محل 22وفي وقت بلوغه ،ویبدأ القاصر مرحلة التنفیذ.سنة15القاصر البالغ وقت صدوره 

یعترف للقاصر ولكنه لموصححه بموجب طعن لصالح القانون في الحكم  أفیكون القانون قد اعترف بوجود خط.التنفیذ

فیكون القانون ذاته فرض محاكمة خاصة له لأنه قاصر وناقص .بحجة أنه لم یقدم طعن بالنقضبالتصحیح لصالحه

.في تحمیله مسؤولیة عدم الطعن بالنقض)نقص الإدراك والقصور(الإدراك في حین لم یقدر تلك الحالة 
لا أنه یختلف عنه كونه یمكن إ) النائب العام من تلقاء نفسهالذي یرفعه(یظهر هذا الطعن كأنه شبیه للطعن الأول4

والحكم أكالحكم الصادر عن قسم الأحداث بإدانة متهم بالغ ستئنافو قرارات قابلة للطعن بالإأ أحكامن ینصب على أ

ائري، ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجز شوقي الشلقانيأحمد.الصادر ضد متهم قاصر عن قسم الجنح

.573:المرجع السابق، صالجزء الثالث، 
ستعمل فیها إعلى خلاف الحالة السابقة والتي "بطلان الحكم"في هذه الحالة مصطلح الجزائري ستعمل المشرع إ 5

".نقض الحكم"مصطلح 
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وفي هذه الحالة یستفید المتهم .1على الحقوق المدنیةالإبطالولا یؤثر هذا .المحكوم علیه

یستفید منه المدعي بالحقوق المدنیة وغیره من  أنالحكم وحده دون إبطالالقاصر من 

.الخصوم

عن لصالح القانون أكثر أهمیة ومنفعة للقاصر متى كان بناء على طلب من فیكون الط

النائب العام بناء على تعلیمات وأوامر وزیر العدل، في حین یكون مجرد إجراء شكلي للقضاء 

على تضارب الأحكام القضائیة ومشروعیتها دون أن یخدم المحكوم علیه القاصر أوغیره من 

لطعن مبني على سلطة النیابة العامة في المحكمة علیا في أطراف الدعوى متى كان هذا ا

.مراقبة الأعمال والأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة

النظر إعادةالطعن بطلب :ثانیا

الجزائیة، یقتصر تطبیقه حكامالنظر هو طریق غیر عادي للطعن في الأ إعادةطلب 

والفاصلة في متابعة بخصوص الجنایات والجنح 2یةوالقرارات القضائیة النهائحكامعلى الأ

.3بالتدابیر أموالحكم علیه بالعقوبة إلیهوالقاضیة بإدانة المتهم بخصوص الأفعال المنسوبة 

الفاصلة في مواد المخالفات وكذا حكاموبهذا لا تكون الأ.الحائزة لقوة الشيء المقضي بهو 

.4النظر إعادةن فیها بطلب التي قضت ببراءة المتهم محلا للطعحكامالأ

 یؤثر في منه المحكوم علیه ولكنه لااستفادذا صدر الحكم بالبطلان إف"  ق إ ج ج 04فقرة  530تنص المادة 1

یؤدي الطعن لصالح القانون المرفوع وهو نفس موقف القضاء الجزائري والذي یقر مبدأ یقضي أنه".الحقوق المدنیة 

ویستفید المحكوم .بطال القرار المطعون فیه ولیس إلى النقضإمن النائب العام بناء على تعلیمات وزیر العدل إلى 

بتاریخ 536613قرار ملف رقم .لى الحقوق المدنیةإبطال هذا الإ) صرفلا ین(ولا یؤثر .بطالالإعلیه من هذا

358.:، ص1020، غرفة الجنح والمخالفات، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 04/02/2010
والمعارضة،  افستئنبالإصبحت غیر قابلة للطعن فیها أالتي حكامالنهائیة الأحكامفي القانون الجنائي یقصد بالأ2

و غیر عادیة یصبح لها قوة الشيء المحكوم به بحیث أصبح غیر جائز الطعن فیها بكافة الطرق سواء عادیة أفمتى 

خذ بما تضمنه ن یعید طرح النزاع من جدید على القضاء ویتحتم الأأتكون واجبة التنفیذ ولا یجوز للخصم المحكوم علیه 

، المرجع االله عوض فاضل نصر.الصادرة في المواد الجنائیةحكامستقرار الأإهو  الحكم في هذا النزاع والهدف من ذلك

.142:السابق، ص
.914:المرجع السابق، صشرح قانون الإجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار، 3
ن المجالس لا بالنسبة للقرارات الصادرة عإعادة النظر إلا یسمح بطلبات "  ق إ ج ج 01فقرة  531تنص المادة 4

وكانت تقضي بالإدانة في جنایة .ذا حازت قوة الشيء المقضي فیهإالصادرة عن المحاكم حكامو للأأالقضائیة 

.".وجنحةأ
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النهائیة الحائزة حكامالنظر مساسا بالحجیة التي تكتسي الأ إعادةیشكل الطعن بطلب 

، غیر أنه یجد مبرراته في كونه وسیلة وفرها القانون للطاعن یهدف 1لقوة الشيء المقضي به

.2عدالةمن استعمالها إلى تصحیح خطا قانوني یتعلق بوقائع الدعوى وضرورة تحقیق ال

النظر في القانون الإجراءات الجزائیة ضمن  إعادةرد المشرع الجزائري الطعن بطلب أو 

وقصره على حالات محدودة على سبیل .إلى جانب الطعن بالنقض.3طرق الطعن غیر العادیة

.الحصر

، خالیة من 4جاءت نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المنظمة لقضایا القصر

الجزائیة الفاصلة حكامإجراءاته بخصوص الأ أوشروطه  أوینظم الطعن بإعادة النظر أي حكم 

في متابعة القصر، ومادام المشرع قد أجاز استعمال هذا الطریق في قضایا البالغین، واعتبره 

.والقرارات القضائیةحكاممن الطرق غیر العادیة للطعن في الأ

والقرارات  حكامالطعن بالنسبة لكل الأ هذا أجازتق إ ج ج  531المادة  أنوحیث 

النهائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والصادرة عن قسم الأحداث حكامالقضائیة بما فیها الأ

نص صریح یمنع القاصر من ممارسة هذا  أيالمشرع لم یوجد  أنكما .5غرفة الأحداث أو

شترط إوبذلك یكون المشرع الجزائري قد ."....ذا حازت قوة الشيء المقضي فیهإ. "... ق إ ج ج 531تنص المادة 1

یكون حائز  أنو قرار نهائي یجب أن یكون زیادة عن كونه حكم أعادة النظر إب و القرار المطعون فیه بطلأفي الحكم 

لحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به حجة على الكل فیما لن أصل الأ .لقوة الشيء المقضي فیه مما یجعله قابل للتنفیذ

، مبادئ قي الشلقانيأحمد شو .ستقرار القانونيولا یجوز الطعن فیه حمایة لمصلحة الجماعة في الإ،قضى به

.575:المرجع السابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، 
، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي ونظریة الطعن فیه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد زكي أبو عامر2

.وما بعدها387:، ص1974الاسكندریة، 
في طلبات اعادة النظر والتعویض عن الخطأ "عادة النظر في الباب الثانيإالطعن بطلب ذكر المشرع الجزائري3

الطعن بإعادة النظر طریق ف. من قانون الإجراءات الجزائیة"في طرق الطعن غیر العادیة"من الكتاب الرابع"القضائي

ي بإدانة المتهم في جریمة غیر عادي للطعن، حیث أنه ینصب على حكم بات یحوز قوة الشيء المقضي به، قض

، الجزء الثالثمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،،الشلقانيشوقيأحمد.توصف بأنها جنایة أو جنحة

  .575: ص، المرجع السابق
 .ق إ ج ج 488إلى  442المواد من 4
ن تكون صادرة عن جهة محددة في حین أ عادة النظرإوالقرارات القابلة للطعن بطلب حكاملم یشترط المشرع في الأ5

.وقرارات قسم وغرفة الأحداثأحكاموهو وصف یمكن توفره في .ن تكون حائزة لقوة الشيء المقضي فیهأشترط إ
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درة عن هیئات محاكمة القصر الصاأحكامیجوز الطعن بطلب إعادة النظر في فإنه.1الحق

.بشأن متابعة قاصر

بإعادة النظرالطعن  القابلةحكامالأ/ 1

لى منها اشترطت و الفقرة الأ أنق إ ج ج، نجد 531من خلال تفحص نص المادة 

:والقرارات القضائیة أن تكونحكامالنظر في الأ إعادةلقبول الطعن بطلب 

 إعادةوالقرارات بطلب حكاملقبول الطعن في الأ.هائیةقرارات قضائیة جزائیة ن أو أحكام/ *أ

حكاموبهذا فالأ.2ستئنافنهائیة غیر قابلة للطعن بالإهذه الأخیرة تكون أنالنظر یجب 

غیر نهائیة حتى هي أحكام الصادرة عن قسم الأحداث في قضایا متابعة القصر بصفة ابتدائیة 

تصلح أن تكون محلالا  فإنهاوبالتالي جنحة  أوولو كانت بصدد أفعال توصف بأنها جنایة 

.لطعن بهذا الطریقل

تكون محلا للطعن  أن یمكنلا ف. قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فیه أو أحكام/ *ب

ما توصف بأنها  أووالقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه حكامالأ إلاالنظر  إعادةبطلب 

.یقة وقابلة للتنفیذ لاستنفاذها كل أوجه الطعن فیهاعنوانا للحقباعتبارها .باتةأحكام

التي قضت بالبراءة المتهم القاصر حكاملا تكون الأ.قرارات قاضیة بالإدانة أو أحكام /*ج

بإدانة القاصر بالجرم والأحكام القاضیة في حین تكون كل القرارات .قابلة للطعن بهذا الطریق

 أوالمحكوم به علیه الجزاء الجنائيت طبیعة مهما كان. ظرالمنسوب إلیه قابلة للطعن بإعادة الن

بثبوت الجریمة في حق المتهم تصدر المحكمة حكمها مقتنعة  أنفالمهم .مقدارأو  نوعه

وتقرر قیام الجریمة والمسؤولیة الجنائیة في حق .بالجرم المتابع بشأنهتهبإدانالقاصر وتقضي 

.3القاصر

.119:، تدابیر حمایة القاصر في القانون الجنائي الجزائري، المرجع السابق، صزقاي بغشام1
ن الحكم الجائز إدرجة فآخرن یكون صادرا عن أالحكم المطعون فیه على خلاف الطعن بالنقض والذي یشترط في2

الطعن فیه آجالنقضاء كل إول درجة لكنه صار حكما باتا بأعادة النظر قد یكون حكما صادرا عن إالطعن فیه بطلب 

المرجع ، لثالثالجزء امبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،،الشلقانيشوقيأحمد.بمختلف طرق الطعن

 .577: ص، السابق
وبمجرد أم الجریمة والمسؤولیة الجنائیة في حق القاصر سواء حكمت علیه بعقوبة ان تقرر المحكمة قیأالعبرة هي 3

و صدر بشأنها قرار بالعفو أو سقطت بالتقادم أمن عذر معفي من العقاب، وسواء نفذت العقوبة استفادتدبیر، وحتى لو 

 .578: ص، المرجع نفسه.تنفیذو شملها وقف الأ
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لا وعلیه .جنحة أون وقائع وجرائم تأخذ وصف جنایة أشقرارات صادرة ب أو أحكام*/ د

، وبالتالي 1النظر إعادةن المخالفات محلا للطعن بطلب أوالقرارات الصادرة بشحكامتكون الأ

القرارات الصادرة عن غرفة الأحداث بشأن مخالفة  أوالصادرة عن قسم المخالفات، حكامفالأ

النظر حتى ولو كانت نهائیة وحائزة لقوة الشيء ارتكبها قاصر لا تكون محلا للطعن بإعادة

محكمة الجنایات وغرفة الأحداث الفاصلة في متابعة أحكامفي حین تكون كل .المقضي فیه

.2قضت بإدانته قابلة للطعن بإعادة النظرالتي قاصر و 

وبهذا یمكن القول أن كل الأحكام والقرارات النهائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي به 

بإدانة القاصر بخصوص الجنایات والجنح والتي قضت قضاء القصر هیئاتالصادرة عن و 

ویسري هذا الحكم على إطلاقه إذا كانت الإدانة .تكون أحكام صالحة للطعن فیها بالنقض

.رتبت عقوبة جزائیة في شكل سجن، حبس، أو غرامة

مجرد تدبیر من ولكن الوضع یختلف إذا قضى الحكم بإدانة القاصر وعاقبه بفرض

إجابة فمن حیث الطبیعة الذاتیة للتدابیر .تدابیر الحمایة والتربیة، فهل یمكنه تقدیم هذا الطعن

فإنها قابلة للمراجعة وبالتالي یمكن أن تعدل أو تلغى بحسب تحقیق الغایة منها، ضف إلى ذلك 

من هذا فلا .الإدانةأن المشرع اشترط توفر حكم یقضي بالإدانة وفرض التدابیر هو دلیل على

غیر أن هناك بعض التدابیر مثل التسلیم .حرج قبول الطعن في الحكم القاضي بالتدابیر

.والتوبیخ فلا قیمة لقبول الطعن بإعادة النظر بخصوصها

النظر إعادةحق الطعن بطلب أشخاص /2

خاص الذین الهیئات والأشحددبالرجوع إلى أحكام القانون نجد أن المشرع الجزائري 

زیر ، ویتقرر الحق في تقدیم الطعن بطلب إعادة النظر لو یمكنهم رفع الطعن بطلب إعادة النظر

النائب القانوني ).المتهم المحكوم علیه(المحكوم علیه،)الأختاموزیر العدل حافظ (العدل

د أو المحكوم علیه المتوفى أو الغائب غیاب مؤكزوجة.للمحكوم علیه في حالة عدم أهلیته

ن تكون محلا أففي هذه الحالة یمكن .رتباطا غیر قابل للتجزئةإهذا الحكم یستثنى منه المخالفات المرتبطة بجنایة 1

.عادة النظرإللطعن بطلب 
عطته أساس العقوبة المحكوم بها و الوصف الذي أو جنحة یتم على أعتبار الواقعة جنایة إن أیرى بعض الفقه 2

.و جهة التحقیقأحالة إلى المحكمة من النیابة العامة ساس الوصف الوارد في قرار الإأالمحكمة للوقائع ولیس على 

مخالفة حكما غیر قابل باعتبارهابالتالي یكون الحكم الصادر في دعوى رفعت إلى المحكمة على أنها جنحة وحكم فیها 

.887:ع السابق، ص، المرجرؤوف عبید.عادة النظرإللطعن بطلب 
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النیابة العامة لدى المحكمة العلیا متمثلة في النائب العام بناء على طلب و  .1هفروعأصوله أو 

:وعلیه.2من وزیر العدل

لا یمكن للقاصر إطلاقا تقدیم الطعن بإعادة النظر شخصیا، بل یجب تقدیم الطعن عن *

هذا الحق معترف له  أنة، رغم طریق النائب القانوني له باعتباره لا یتمتع بأهلیة التقاضي مباشر 

أحكامفي حین یمكن للأصول تقدیم الطعن بإعادة النظر في .3به بموجب المواثیق الدولیة

.الغائب الذي صدر بشأن غیابه حكم یثبت ذلك أوتضمن إدانة ابنهم القاصر المتوفي 

ناصر لا یمكن لرافعي الطعن بإعادة النظر لصالح القاصر، أن یؤسسوا طلبهم على ع*

سبق تناولها أمام الجهات المصدرة للحكم، أو القرار المطعون فیه، إنما یجب التأسیس على 

.4عناصر جدیدة، لم تطرح أمام جهة الحكم وقت إصدار الحكم

رغم أن الطعن بإعادة النظر هو طعن موضوعي یهدف إلى تصحیح خطأ في الوقائع، 

ففي القانون الجزائري یرفع هذا الطعن أمام . عنإلا أنه قد اختلف المشرعین في تنظیم هذا الط

.5القانونالتي حددتها الأربعةالمحكمة العلیا، ولا یمكن تأسیس الطعن إلا على أحد الأوجه 

یرفع الأمر إلي المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما  و " ق إ ج ج 06قرة ف 531تنص المادة 1

أوأصوله في ، أو فروعه، أومن زوجه، وزیر العدل أو من المحكوم علیه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهلیتهن م

 ."هأو ثبوت غیابحالة وفاته،
لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا وفي الحالة الرابعة، " ق إج ج 07فقرة  531تنص المادة 2

."متصرفا بناء على طلب وزیر العدل 
الصكوك الدولیة ذات الصلة أحكاموتحقیقا لذلك، ومع مراعاة "تفاقیة حقوق الطفل إمن  02فقرة  40تنص المادة 3

نتهك قانون العقوبات أو یتهم بذلك إیكون لكل طفل یدعــي بأنه :...الأطراف بوجه خاص ما یليتكفل الدول 

مین قیام سلطة مختصة أو هیئة قضائیة مستقلة أنتهك قانون العقوبات تإذا اعتبر أنه إ..:..على الأقلالضمانات التالیة

....".تدابیر مفروضة تبعا لذلكونزیهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أیة
  .579: ص، المرجع السابقالجزء الثالث،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،،أحمد شوقي الشلقاني4
:جب أن تؤسسی......لا یسمح بطلبات إعادة النظر "ق إ ج ج  04، 03،  02فقرة  531تنص المادة 5

عد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود المجني علیه إما على تقدیم مستندات ب-

.المزعوم قتله على قید الحیاة

.أو إذا أدینت بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم علیه-

.الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمینهم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أوتأو على م-

و تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنه یبدو منها أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو أ -   

...".ن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیةأ
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 إعادةصراحة طلب أجازقانون الأحداث الكویتي قد  أنفي القانون المقارن نجد أما

، وللمحكمة 1لمحكمة المصدرة للحكمالنظر في الحكم الصادر عن محكمة الأحداث أمام نفس ا

لا تتخذ  أنتعدل عن حكمها وتقرر ما تراه ملائما لحالة القاصر شریطة  أنفي هذه الحالة 

.2المقررة في قانون الأحداثالأخرىضده غیر التدابیر 

والتي .3وبهذا یكون المشرع الكویتي قد وافق بعض التشریعات الوطنیة الخاصة بالقصر

النظر  إعادةالفاصلة في مسائل القصر نفسها سلطة تقدیریة واسعة تجیز لها للمحكمة أعطت

تعدل الحكم، وفقا تراه مناسبا لمصلحة  أنوبالتالي لها .في الحكم الصادر منها على القاصر

.القاصر والمجتمع

:غیر أنه یسجل في هذا الصدد عدة ملاحظات

الصادرة حكامالطعن بإعادة النظر في الأأجازواكل من القانون الكویتي والمصري قد  إن* 

ضد القاصر ولكن كلاهما لم یمكن القاصر من هذا الحق وجعلوه حق معترف به للنیابة العامة 

المشرع الجزائري مكن القاصر من حق الطعن بإعادة النظر فیكون بذلك  أنفي حین .وحدها

.حمایة للقاصرأكثروفر 

التدبیر الموقع على القاصر  أوالعقوبة  أنة النظر بشرط قید المشرع الكویتي الطعن بإعاد*

في تقدیر سن القاصر  أالنظر باكتشاف خط إعادةوقید المشرع المصري طلب .غیر مناسب

یؤسس  أنجه عامة مختلفة یمكن للقاصر أو المشرع الجزائري فقد تبنى عدة أما.وقت المحاكمة

ي وقت أن تعید النظر في أصدرت الحكم على الحدث أالتي للمحكمة"من قانون الأحداث الكویتي 33تنص المادة 1

ن یرفق بهذا الطلب التقاریر أو تعدیله بناء على طلب نیابة الأحداث على أنهائه إو الأمر الصادر منها بأفي الحكم 

 ..."..ثن التدبیر المحكوم به لا یلائم حالة الحدألیها من الجهات المختصة برعایة الأحداث متى رؤى إالتي ترفع 
لا یجوز ....ن تعید النظرأصدرت الحكم على الحدث أللمحكمة التي "من قانون الأحداث الكویتي 33تنص المادة 2

".عادة النظر الحكم بغیر التدابیر الواردة في هذا القانونإعند 
تنص المادة ذ إ ،ة القصرمحاكمبناء علىالصادرة حكامعادة النظر في الأإتأخذ بعض قوانین العربیة بفكرة جواز 3

عتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت إإذا حكم على متهم بعقوبة ب"من قانون الطفل المصري على 133

وإذا .عادة النظر فیه وفقاً للقانونلإبأوراق رسمیة أنه لم یجاوزها، رفع المحامي الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمیة أنه لم یبلغها رفع المحامي العام الأمر عتبارإحكم على المتهم ب

.إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النیابة العامة للتصرف

ذا إ و . من هذا القانون119كوم علیه طبقا للمادة وفي الحالتین السابقتین یوقف تنفیذ الحكم ویجوز التحفظ على المح

ن یرفع الأمر إلى أعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمیة أنه بلغ الثامنة عشرة یجوز للمحامي العام إحكم على متهم ب

.صدرت الحكم لتعید النظر فیه على النحو المبین في الفقرتین السابقتین أالمحكمة التي  "
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كثیرة مقارنة أحوالتقدیم طعنه في حقلقاصر ا خولقد المشرع طعنه بناء علیها فیكون بذلك 

.بنظرائه في الكویت ومصر

جعل المشرع الكویتي والمصري الفصل في الطعن بإعادة النظر من اختصاص الجهة *

المشرع الجزائري فعقد الإختصاص بنظر هذا أما،الحكم المطعون فیهأصدرتنفسها التي 

.1مقومة لأعمال السلطة القضائیةالطعن إلى المحكمة العلیا باعتبارها جهة

المبحث الثاني

مظاهر تدخل القضاء بعد المحاكمة

على  الإشرافكلت للقضاء سلطة أو على غرار مختلف الأنظمة القانونیة الجنائیة والتي 

كل المشرع الجزائري للجهات أو . السیاسة الجنائیة الحدیثةحكام، وطبقا لأ2الجزائیةحكامتنفیذ الأ

سلطة الإشراف والمراقبة على عملیة تنفیذ الجزاء الجنائي المحكوم )قاضي الأحداث(ة القضائی

.3به على القاصر

تدبیر،  أووما دام أن الجزاء الجنائي المتخذ في حق القاصر سواء في صورة عقوبة 

من فالهدف المراد تحقیقه .4یهدف إلى التربیة والإصلاح، فإن تنفیذه مرتبط بتحقیق هذه الغایة

محاكمة القاصر هو أساس ما قضت به المحكمة من عقوبات أو تدابیر وفقا لشخصیة القاصر 

ولبلوغ هذه الغایة أو القانون لجهة مختصة هي القضاء والأشخاص أوالمؤسسات .وأحواله

.العاملة تحت رقابته سلطة متابعة التنفیذ وتقدیر تحققها من عدمه

الإشرافقضاءتنظیم في المتطورةالتشریعات رأكثمنالفرنسيالقانونیعتبرحیث

بتأهیل إلا تنتهي لا الجنائیةالسیاسةمراحلمنمرحلةالعقابيالتنفیذ في فهو یرىلى التنفیذ،ع

...".تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم"تور الجزائريمن الدس152المادة 1
ویقوم ...یختص رئیس محكمة الطفل التي یجرى التنفیذ في دائرتها"من قانون الطفل المصري134تنص المادة 2

".....و خبیر بها بزیارةأو من یندبه من قضاة المحكمة أرئیس محكمة الطفل 
شراف على تنفیذ حكمها، ومراقبة سلوك بعد صدور حكم جزائي ضد قاصر تبقى للجهة المصدرة له سلطة الإ3

تدابیر واستجابته للإجراء المتخذ ضده واتخاذتطور حالته ، كما لها سلطة مراقبة وتصرفات القاصر المحكوم علیه

.660:ابق، ص، المرجع السنجاة جرجس جدعون.ستدعت مصلحته ذلكإجدیدة كلما 
في مواجهةبالإدانةالصادرالحكمتحقیقطریق عن العقاب في الدولة حقاقتضاءبأنهالجزائيالفقه التنفیذویعرف4

 .05 :ص المرجع السابق،،التنفیذ الجنائي، عبد الحمید الشواربي.علیهالمحكوم
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تطویر إلى التي تهدفالأنظمةمنبمجموعةیقرنجده ذلك علیه، وفي سبیلوإصلاح المحكوم

1.علیهمالعقابیة لمصلحة المحكومالمعاملة

الجزائیةحكامالأ تطبیققاضيمؤسسةفأنشأبذات التوجهالجزائريالمشرعتأثر ولقد

تطبیققاضيمؤسسةأنشأكما،2المساجینتربیةوإعادةتنظیم السجونبموجب قانون

تنفذ وأصبح.3للمحبوسینالاجتماعيالإدماجتنظیم السجون وإعادةبموجب قانونالعقوبات

الاجتماعي الإدماجوإعادةتنظیم السجون قانونأحكامیة الجزائیة منظم بالقضائحكامكل الأ

.4للمحبوسین

المطلب الأول

المتخذةإعادة النظر في التدابیرسلطات قاضي الأحداث في 

إلى الوسط العائلي خول المشرع المصري إعادتهفي  الإسراعجل أحمایة للقاصر ومن 

تقترح مراجعة  أنعتها لتنفیذ التدابیر الموقعة على القاصر متابوأثناءلجنة حمایة الطفولة 

.5لتمكین القاصر من العودة إلى الحیاة الطبیعیةإنهائها أوالتدابیر من خلال تبدیلها 

كانت رعایة وحمایة حق الشخص في المحاكمة أمام قاضیه الطبیعي في غیر وإذا

یحاكم أمام  أنمتابعته جنائیا أثناءالقاصر ةلى ولحمایأو من باب فإنه.المسائل الجنائیة لازما

.6قاضیه الطبیعي

ستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج القضائي على التنفیذ العقابي، مذكرة ماجالإشراف، یاسین مفتاح1

.02:، ص2011لخضر بباتنة، الجزائر، 
الموافق لـ 1391ذي الحجة 25المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین المؤرخ في 72/02الأمر2

فبرایر 22الموافق لـ 1392محرم 07الصادرة في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(والصادر في 1972فبرایر 10

.05/04لغى تلقائیا بصدور القانون ، والم1972
.05/04القانون 3
".هذا القانونحكامالجزائیة وفقا لأحكامتنفذ الأ"05/04من قانون 08تنص المادة 4
الاقتضاء توصي عند  أنولها .... تقوم لجان حمایة الطفولة"من قانون الطفل المصري ) أ(مكرر99تنص المادة 5

وعدم فصله .الطفل في محیطه العائليإبقاءالإمكانقفلها بما یحقق قدر  أوتبدیلها  أوبإعادة النظر في هذه التدبیر 

 ".قرب وقتأفي  إلیهوإعادتهولأقصر فترة زمنیة ممكنة أخیركملاذ  إلاعنه 
جلة الجنائیة القومیة، المركز القومي ، دور محكمة النقض في حمایة حق المتهم في قاضیه الطبیعي، المسري صیام6

.59:، ص31، مجلد1988للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر 
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یتمتع قاضي الأحداث عند التعامل مع القاصر بسلطات واسعة مصدرها القانون تمكنه 

وقیده الوحید في هذا الاختیار هو السعي إلى تقویم .1من اختیار التدبیر الذي یراه مناسبا

.2القاصر وكذا علاجه و إصلاحه

فشلت في تحقیقه،  أوى أدت هذه التدابیر الغرض الذي وجدت من اجله ولكن مت

تعدیل هذه التدابیر، بات من  أوإلغاء  أوكانت المصلحة الفضلى للقاصر تستوجب مراجعة أو 

من خلال تخویل قاضي الأحداث صلاحیة .3الضروري أن تصبح هذه التدابیر قابلة للمراجعة

نه من الوسائل و الآلیات القانونیة التي تساعده على تحقیق تعدیل و إلغاء هذه التدابیر وتمكی

.نوع من الحمایة للقاصر

سلطات قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر المتخذة:لوالفرع الأ 

كل التشریع الجنائي الجزائري للهیئات التي أو على غرار مختلف التشریعات العربیة 

التدابیر التي تتخذها بحق القاصر المنحرف الإشراف على تنفیذتتولى محاكمة القصر سلطة 

فتتابع مراحل التنفیذ عن طریق مجموعة التقاریر التي ترفع لها .4أو المهدد بخطر الانحراف

وتتخذ وفقا لها القرارات المناسبة والتي تتلاءم .من طرف المربین والمشرفین على التنفیذ

جیة الشيء المقضي به وسع المشرع حمایة للقاصر وخروجا على مبدأ حو . 5وظروف القاصر

إصلاح المنحرف وإعادته إلى المجتمع شخص سوي صالح كما ترمي العقوبة الجزائیة في حقیقة الأمر تهدف إلى إن  1

ب عن الإجرام، بینما في الحالات التي یكون فیها الجاني قاصر فإن التدابیر تحقیق الردع قصد صرف المذن إلى

إن سلطة قاضي الأحداث في لذا ف. والعقوبات المحكوم بها تهدف إلى الإصلاح و التربیة أكثر ما تهدف إلى الردع

هو مبدأ أولهما:یدینالتدابیر، ولكنها محصورة ومقیدة بقنوع ختیار التدبیر المناسب هي واسعة من حیث اختیار إ

حیث أنه لا یمكنه إخضاع القاصر لغیر التدابیر المذكورة على سبیل ) ق ع ج 01المادة (العقوبات الجزائیةشرعیة 

والثاني هو ضرورة اختیار التدبیر الذي یوافق حالة القاصر وظروفه .الحصر في القانون الجزائي والقوانین المكملة له

.صلاح وإبعاده عن السلوك المنحرفوالإومدى حاجته للتربیة 
....".كثر من تدابیر الحمایة والتهذیبأو ألا تدبیر إ..... ن یتخذ ضد الحدثأ"...... ق إ ج ج 444المادة 2
في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت " على  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 03تنص المادة 3

یولي .السلطات الإداریة، والهیئات التشریعیة أولاجتماعیة العامة، أو الخاصة، أو المحاكم، بها مؤسسات الرعایة ا

".الفضلى للطفل الاعتبار للمصالح 
ق إ           482جاز المشرع الجزائري لقاضي الأحداث مراجعة التدابیر المتخذة في حق القاصر، بموجب المادة أ 4

.72/03من الأمر 13ج ج، وكذا المادة 
من القواعد التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة 23لقد عمدت مختلف التشریعات الجزائیة على تنفیذ توصیات القاعدة 5

على ، والتي أوصت بأن تعمل التشریعات الجزائیة الخاصة بتنظیم قضاء الأحداث،1985السابع المنعقد بمیلانو سنة 
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الجزائري من صلاحیات قاضي الأحداث ومكنه من حق مراجعة التدابیر المحكوم بها على 

.1القاصر

لما فیه فرضها مع تحقیق الغایة منضد القاصر حتى تتماشى التدابیر المتخذة 

الممكن یجب أن تتناسب معه ومع ظروفه وان تتسم باللیونة فیكون من.مصلحة القاصر

استبدالها بتدبیر آخر أكثر ملائمة لتربیة  أو. إنهاء أوتعدیل هذه التدابیر إطالة، تقصیرا 

.2القاصر وإصلاحه، وكذا تأهیله اجتماعیا، ثقافیا و مهنیا

إن قاضي الأحداث عندما یقوم بمراجعة التدابیر الموقعة على القاصر بوصفه قاضي 

.خفف، ویختلف بذلك الإختصاص والإجراءات بحسب الحالةی أوقد یشدد فإنهالعقوبات تنفیذ 

مهدد بخطر  أووكون القاصر منحرف، .بناء على طلب أوكانت المراجعة تلقائیة،  إن

.3الانحراف

المراجعة التلقائیة :الوضع الأول

تلقاء للمحكمة حق مراجعة التدابیر الموقعة على القاصر منالإماراتيلقد منح المشرع 

بناء على طلب من القاصر أو أومراقبة التنفیذ، المقدمة لها من هیئات بناء على تقاریر نفسها 

.إنهاؤهاوتتم المراجعة عن طریق تعدیل التدابیر المحكوم بها أو وقفها أو.المسؤول عنهمن

ولا یجوز تجدید الطلب قبل انقضاء ویكون حكم المحكمة في جمیع الأحوال غیر قابل للطعن

.4صدور الحكم المذكور ىشهر علثلاثة أ

عدیل التدابیر والأوامر الصادرة عنها تبعا لما تراه ضروریا لصالح الطفل تمراجعة أعمالها و منح هذه الأخیرة صلاحیة 

.القاصر
.173:، ص المرجع السابق، مریم حمد محمود سعید1
.235:نحراف في التشریعات العربیة، المرجع السابق، صالحدث المنحرف أو المهدد بخطر الإ،مصطفى العوجي2
  .255إلى  248:  ص لسابق، ص، المرجع اعوینالزینب أحمد *3

، منشأة المعارف، )في ضوء القضاء و الفقه(الأحداث، التجریم والعقاب في جرائمعبد الحمید الشواربي*

.90:، ص)بدون سنة طبع (،الإسكندریة، مصر
طلاع على د الإتلقاء نفسها بعللمحكمة من"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین35تنص المادة 4

له حق الولایة علیه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعدیل و بناء على طلب الحدث أو منألیها إالتقاریر التي تقدم 

ولا  ویكون حكم المحكمة في جمیع الأحوال غیر قابل للطعننهاؤهاإالحدث أو وقفها أو التدابیر المحكوم بها على

".ة أشهر على صدور الحكم المذكورنقضاء ثلاثإیجوز تجدید الطلب قبل 
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القانون الجزائري لقاضي الأحداث مراجعة التدابیر المتخذة في حق القاصر أجازوقد 

حیث أجازت النصوص القانونیة لهذا الأخیر مراجعة التدابیر الموقعة على .1بصفة تلقائیة

.القاصر من تلقاء نفسه

قاضي الأحداث وهو یقوم بتفحص لكن التساؤل الذي یطرح نفسه في هذا الموضع هل

 أوالملفات التي اتخذ بشأنها تدبیر ضد القاصر یقرر من تلقاء نفسه مراجعة هذا التدبیر بإلغائه 

نص یبین ویحدد الوسائل والآلیات التي یستعملها  أيالمشرع لم یورد  أنومع .إجابة.تعدیله ؟

الموقعة على القاصر بصورة تلقائیة، أو یستعین بها القاضي الأحداث عند مراجعته للتدابیر 

.أصبح من الضروري أن یجد قاضي الأحداث لنفسه وسائل یعتمد علیها

الأمر بالتدبیر نجد أن قاضي الأحداث غالبا ما یحكم بالتدبیر إصداربالرجوع إلى وقت 

بناء على التقاریر المودعة مع ملف القضیة والتي تتضمن دراسة مفصلة للحالة النفسیة 

نتائج البحث الاجتماعي أساسهالحكم بالتدبیر ونوع التدبیر إصدارفیكون .الاجتماعیة للقاصرو 

نفسها یتضح أن قاضي الأحداث یفتح باب المراجعة من الآلیةوبتطبیق .2الوارد في التقاریر

ین تلقاء نفسه بناء على مجموعة التقاریر التي یعدها المندوبین الاجتماعیین، والمربین القائم

و كذا مجموعة الملاحظات التي یسجلها شخصیا أثناء الزیارات التي یقوم بها .بمتابعة القاصر

.3بصفة دوریة إلى المراكز التي یشرف علیها

482حیث تنص المادة .ي وقت ومن تلقاء نفسه مراجعة التدابیر الموقعة على القصرأیمكن لقاضي الأحداث في 1

فإن  444أیا ما تكون الجهة القضائیة التي أمرت باتخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادة "من ق إ ج ج 01فقرة 

وتنص ".وإما من تلقاء نفسه....لقاضي الأحداث تعدیلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء علىه التدابیر یجوز ذه

أن یعدل یجوز في كل حین لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة أولا"72/03من الأمر  01فقرة  13المادة 

....".وهو یختص تلقائیا بذلك.حكمه
تدابیر الرقابة والتربیة، أوالعقوبة التعلیمیة أوعقوبة جزائیة یتضمن فرض ار تخاذ أي قر إقبل حسب القانون الفرنسي 2

نسجام القرارات إرتكاب جریمة ذات وصف جنایة أو جنحة، ولضمان إقتضاء ضد قاصر مسؤول جنائیا عن عند الإ

.جتماعیة والأسریةه الإحالته یجب أن تتم مسبقا التحقیقات اللازمة لتوفیر معرفة كافیة عن شخصیته وحالتمع الجنائیة 
Article n° 05 - 01 du L'ordonnance n ° 45-174 ".... Avant toute décision prononçant des mesures de

surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur
pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour
avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la
cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet..".

تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة "05/04من القانون 33مادة تنص ال3

من18تنص المادة و  ....."وقاضي الأحداث،.:..للأحداث إلى مراقبة دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصه
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المراجعة التلقائیة للتدابیر المحكوم بها على القصر ولكنه لم الجزائري القانون أجازلقد 

فبالرجوع إلى مجموعة القواعد التي .تحمي القاصربالضمانات القانونیة التيالإجراءیشمل هذا 

، نلاحظ الخطر الذي یهدد الإجراءتجیز لقاضي الأحداث المراجعة التلقائیة للتدابیر وتنظم هذا 

فتكون مصالح القاصر غیر محمیة متى قدم القائمین بمتابعة التنفیذ إلى قاضي .القاصر

حالة القاصر، كما یمتد الخطر إلى حالة الأحداث تقاریر غیر موضوعیة أو غیر صحیحة عن

علیها، أوعدم اتخاذ إجراءات  الإطلاععدم اهتمام هذا الأخیر بمضمون التقاریر، أو تهاونه في 

.مراجعة تتناسب مع الحالة الراهنة للقاصر

تعمد قاضي الأحداث تشدید التدبیر المتخذ بعد المراجعة  إذاویزداد الأمر خطورة 

القانون لحمایة القاصر أوجدهالتالي تتحول هذه السلطة من إجراء قانوني وب.لأسباب شخصیة

.إلى وسیلة قانونیة لانتهاك حقوق و حریة القاصر

التعامل مع القاصر أسالیبفي تطویر أهمیةمن الإجراءما لهذا إنكارولكن لا یمكن 

في كل –ر بالقاصر ضاأمرالمراجعة التلقائیة –فالقول بالطرح السابق .وحمایة مصالحه

:یعتبر قول مردود وغیر صحیح لعدة اعتبارات أهمها الأحوال

القصرإن قاضي الأحداث والمساعدین الاجتماعیین المشكلین لجهاز قضاء :أولا* 

تم اختیارهم على أساس كفاءتهم، تخصصهم، .لأجهزة المتعاونة معه، هم أشخاص محلفیناو 

مما یجعل النزاهة و الموضوعیة أساس عملهم، .1اثدرایتهم و اهتمامهم بشؤون الأحد

الغش في  أو الإهمالوهو وضع لا یمكن معه توقع .2والمصلحة الفضلى للقاصر هدفهم

.عملهم

وهو یمارس سلطة المراجعة .ي قاضي الأحداثر حمایة للقاصر ألزم المشرع الجزائ:ثانیا*

ى تحقیق المصلحة العلیا للقاصر حیث أنه لا التلقائیة للتدبیر الموقع على القاصر، أن یعمل عل

الأحداث مشكلا یمكنه استبدال تدبیر التسلیم بتدبیر الوضع، إلا من خلال اللجوء إلى قسم

اضي الأحداث، أن یقوموا في أي وقت بتفتیش یجوز للمستشارین المنتدبین لحمایة القصر، وكذلك لق"72/03الأمر 

...".11و  06المؤسسات المنصوص علیها في المادتین 
  .ق إ ج ج  450و  449المادتان 1
في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات "من اتفاقیة حقوق الطفل03المادة تنص 2

المحاكم أو السلطات الإداریة أو الهیئات التشریعیة، یولى الاعتبار الأول .....الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة

."لمصالح الطفل الفضلى
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، بینما إذا تعلق الأمر باستبدال 1تشكیلة كاملة تضم قاضي الأحداث والمساعدین الاجتماعیین

ویمكن للقاضي القیام .ع إلى قسم الأحداثلا یشترط الرجو فإنهتدبیر الوضع بتدبیر التسلیم، 

.2بالمراجعة من تلقاء نفسه

للقاصر ألزم المشرع على جهة الحكم وعند مراجعة لتوفیر القدر اللازم من الحمایة:ثالثا*

 أواستكماله بعقوبة الغرامة  أوالتدابیر الموقعة على القاصر، متى قررت استبدال التدبیر 

.3أنه قرار فرضته الضرورة ومصلحة القاصر وحمایتهالحبس أن تبرر قرارها ب

المراجعة بناء على الطلب :الوضع الثاني

.لسلطة قاضي الأحداث في المراجعة التلقائیة للتدبیر المتخذ في حق القاصرإضافة

یلتمسون منه المشرع الجزائري لبعض الأشخاص تقدیم طلب إلى القاضي المختص أجاز

.4وقع على القاصرالتدبیر الممراجعة

وإذا كانت القواعد العامة في تقدیم الطلبات إلى القضاء تستوجب من الطالب الشروط 

ومتى كانت المراجعة تتم أمام جهة فإنه.5العامة لقبول الطلبات، كشرطي الصفة و المصلحة

له مصلحة یرمي إلى تكون تتوفر في مقدم الطلب الصفة و  أنقضائیة كان من الضروري 

غیر أنه یتعین على هذا القاضي أن یرفع الأمر إلى قسم الأحداث إذا كان  " ق إ ج ج  02فقرة  482تنص المادة 1

لحراسة في شأن الحدث الذي ترك أو سلم 444مادة بیر الإیداع المنصوص علیه في الاتدبیر من تدتخاذلاثمة محل 

".أو شخص جدیر بالثقة هوصیوالدیه أو
وحده كلما اتجهت رغبته نحو التخفیف )قاضي فرد(ختصاص قاضي الأحداثإجعل المشرع الجزائري المراجعة من 2

كلما )تشكیلة جماعیة(  ثومن اختصاص قسم الأحدا).في مؤسسة بتدبیر التسلیمالإیداعاستبدال (على القاصر

).استبدال تدبیر التسلیم بتدبیر الوضع في مؤسسة(اتجهت النیة إلى التشدید على القاصر 
من ثلاث أكثربالنسبة للأحداث البالغین من العمر یجوز لجهة الحكم بصفة استثنائیة " ق إ ج ج  445تنص المادة 3

الحبس المنصوص علیها  أوبعقوبة الغرامة 444علیه في المادة المنصوصتستكمل التدابیر أوتستبدل  أنعشرة سنة 

یكون  أنلشخصیة المجرم الحدث على  أوذلك ضروریا نظرا للظروف  رأتما  إذامن قانون العقوبات 50في المادة 

".ن هذه النقطة أخصیصا بشأسبابهذلك بقرار توضح فیه 
الجهة القضائیة التي أمرت باتخاذ التدابیر المنصوص علیها في أیا ما تكون" ق إ ج ج  01فقرة  482تنص المادة 4

العامة ه التدابیر یجوز لقاضي الأحداث تعدیلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النیابةذفإن ه 444المادة 

یجوز "72/03من الأمر 13وتنص المادة ....".على تقریر المندوب المعین في الإفراج تحت المراقبة  أو

ینظر في القضیة بناء على طلب القاصر .....في كل حین لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة أولا أن یعدل حكمه

".والدیه أو ولي أمره  أو
 .إجم  إق  13المادة 5
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وعلیه وجب البحث إلى أي حد اعتمد المشرع على هذه القواعد في تحدید الأشخاص . قهاتحقی

.الذین یجوز لهم تقدیم طلب المراجعة ؟

ق إ ج ج والقابلة 444وقبل الإجابة ونظرا لان التدابیر المنصوص علیها في المادة 

قاصر المعرض لخطر وكذا ال إجراميللمراجعة یمكن توقیعها على القاصر الجانح مرتكب لفعل 

:وجب التمییز بین حالتین)القاصر في خطر معنوي(الانحراف

القاصر الجانح:الحالة الأولى

لقد خول المشرع الحق في طلب المراجعة إلى كل من النیابة العامة، و مندوب الحریة 

تعلق وأما إذا.المراقبة من خلال الاقتراحات التي یرفقها بتقریر یقدمه إلى قاضي الأحداث

، فإن المشرع قد خول لوالدي القاصر 1الأمر بمراجعة تدابیر الوضع خارج أسرة القاصر

وصیه القانوني حق تقدیم طلب المراجعة إلى قاضي الأحداث، قصد تسلیمه لهم أوإرجاعه إلى أو 

.2، كما یحق للقاصر نفسه طلب رده إلى رعایة والدیه أو وصیهوالعیش تحت رقابتهمحضانتهم

إلا أنه .كان المشرع قد أجاز طلب مراجعة التدبیر المتخذ في حق القاصر الجانحوإذا

لما قید هذا الطلب بمجموعة من الشروط و الآجال تختلف حسب صفة طالب المراجعة وفقا

:یلي

فإنه لا یمكنهم تقدیم طلب مراجعة ما لم یثبتوا قدرتهم على تربیة القاصر  لوالديبالنسبة *

كما أنه لا یمكنهم تقدیم هذا الطلب إلا بعد مضي سنة .سین سلوكه تحسینا كافیاالقاصر، و تح

.كاملة على الأقل من تاریخ الحكم بالتدبیر

بالنسبة للقاصر الجانح ، فإنه لا یمكنه طلب رده إلى عائلته إلا متى أثبت تحسن سلوكه *

إلى قاضي یرة بمثابة طلب یقدم وتعتبر موافقة هذه الأخ.3وأبدت لجنة العمل التربوي موافقتها

وتبعده مدرسة تخرجه عن وسطه العائلي أومصلحة  أویقصد بها التدابیر الرامیة إلى وضع القاصر في مؤسسة، 1

).یستثنى مثلا تدبیر التسلیم إلى الوالدین(التي كان یقیم معها قبل ارتكابه للفعل المتابع بخصوصهالأسرةعن 
إذا مضت على تنفیذ حكم صادر بإیداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز "  ق إ ج ج 483تنص المادة 2

ویمكن الحدث نفسه أن یطلب رده إلى رعایة .....حضانتهم،أو إرجاعه إلىلوالدیه أو لوصیه تقدیم طلب تسلیمه

".والدیه أو وصیه ...
أو  متخصصفي كل مركز  أ، فإن لجنة العمل التربوي هي لجنة تنش72/03من الأمر  17و  16حسب المادتین 3

تكلف .المركزو طبیب اجتماعيدار لإیواء الأحداث، تتألف من قاضي الأحداث، مدیر المركز، مربین، مساعد 
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و في . دون إلزام قاضي الأحداث بالاستجابة لهذا الطلب.الأحداث من أجل فتح ملف المراجعة

حالة عدم استجابة القاضي لهذا الطلب فإنه لا یمكن تجدیده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من 

.1تاریخ الطلب السابق

إذا تعلق الأمر بطلب مراجعة .حریة المراقبةأما بالنسبة للنیابة العامة، و مندوب ال*

483أوتعدیل التدبیر الموقع على القاصر، فلا یخضعان إلى المهلة التي تضمنتها المادة 

و بذلك تطبق التدابیر الجدیدة المتخذة في حق القاصر على إثر المراجعة مع .2ق إ ج ج

.ن القاصر یوم اتخاذ التدبیر الجدیدالأخذ بعین الاعتبار القید الوحید و المتمثل في س

القاصر في خطر معنوي:الحالة الثانیة

حق طلب مراجعة التدبیر .ولي أمرهمتوهنا أجاز المشرع للقاصر، أو لوالدیه، أو ل

.)وكیل الجمهوریة(للنیابة العامة إلا أنه لم یمنح هذا الحق صراحة .المتخذ في حق القاصر

المعرضین لخطر معنوي تخطر من طرف القصرة في مجال متابعة باعتبار أن النیابة العام

.قاضي الأحداث من باب الإطلاع فقط، و لیس من أجل تقدیم الطلبات

رغم أن الواقع العملي یثبت أن النیابة العامة هي المسؤول الأول على الحفاظ على 

لنظام العام ، فإنه النظام العام، و كون القاصر في خطر معنوي یجسد إحدى صور المساس با

من الضروري أن یكون للنیابة العامة حق تقدیم الطلبات لقاضي الأحداث سواء أثناء المتابعة 

.الجزائیة، أو مراجعة التدبیر

وبخصوص مراجعة التدابیر المقررة وكما هو شأن بالنسبة لحالة القاصر الجانح فإنه 

حیث أجاز للقاصر، ،ظم إجراءات المراجعةنو المشرع تدخل لقاصر المهدد بخطر الانحراف، ل

وعلى هذا الأخیر أن .تقدیم طلب المراجعة للقاضي المختصعنه القانوني المسؤوللوالدیه، أو 

ومتى رفض .3یفصل في طلب المقدم إلیه خلال ثلاثة أشهر التي تلي تاریخ إیداع الطلب

كما یمكنها أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث إعادة .تطبیق برامج معاملة القصر و تربیتهمبالسهر على

.تجاه القاصرتخذهاإالنظر في التدابیر التي 
.ق إ ج ج 483المادة 1
ن یكون الفارق الزمني بین طلبین حیث لا یمكن أ.هي مدة ثلاثة الأشهر. ق إ ج ج 483المهلة المذكورة في المادة 2

.متتالیین أقل من ثلاثة أشهر
لم یحرص المشرع على فرض السرعة في التعامل مع طلب المراجعة، حیث أجاز للجهة الناظرة له أن تفصل بالقبول 3

.اشهر، وهي مدة طویلة بالنسبة للقاصر المودع03أو الرفض في أجل 
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بعد مرور سنة كاملة من تاریخ القاضي طلب المراجعة فإنه لا یجوز تقدیم طلب جدید، إلا 

.1تقدیم الطلب الأول

المنظمة لمسألة المراجعة بناءا على طلب، یلتمس الجزائريإن المتأمل للأحكام القانون

نوع من الصرامة في التعامل مع القاصر، من خلال تحدید الأشخاص الذین یمكنهم تقدیم 

طویلة نوعا ما، مما یتضح معه، الطلب على سبیل الحصر، و ربط الطلب بآجال و مواعید 

.رغبة المشرع في تحقیق مصلحة تختلف عن مصلحة القاصر و حمایته

لكن القول بهذا غیر صحیح، لأن الأصل في طلب المراجعة یعتبر امتیازا منحه 

كما أن كل الإجراءات .2المشرع للقاصر، خروجا على القواعد العامة في تنفیذ العقوبة الجزائیة

وذلك كله رغبة .3لبات المراجعة هي إجراءات معفیة من حقوق الطابع و التسجیلالخاصة بط

.من المشرع في حمایة القاصر و صرفه عن عالم الإجرام

مبدأ جواز إعادة النظر في التدابیر:الفرع الثاني

، بل تستمر 4لا ینتهي دور قاضي الأحداث بمجرد إصدار الأمر أو الحكم بالتدبیر

سلطة حمایة القصر إلى مرحلة ما بعد النطق بالحكم حیث خوله القانون  رإطامهامه في 

على تنفیذ التدابیر المقرر ضد القاصر، بغرض مراقبة مدى فعالیة هذا والمراقبة الإشراف 

.5التدبیر في تربیة القاصر وإصلاحه

.72/03مر من الأ 03و  02فقرة  13المادة  1
القضائیة حكامستثناء على قاعدة حجیة الحكم المقضي به التي تمتع بها الأإتعتبر مراجعة التدابیر والعقوبات 2

في سیاسة إعادة التأهیل (القضائیة الجزائیة حكام، دور قاضي تطبیق الأطاشورعبد الحفیط.الجزائیة النهائیة

إلى  66من :، ص ص2001ن المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوا)جتماعي في التشریع الجزائريالإ

70.
.72/03من الأمر 19المادة 3
شراف قاضي متابعة وإ على خلاف العقوبة السالبة للحریة والمحددة بمدة یقضیها القاصر في مؤسسة عقابیة تحت 4

صلاح القاصر إقعة على القاصر مرتبطة بمدى فاعلیتها في ن التدابیر المو إدارة المؤسسة المستقبلة، فإ تنفیذ العقوبات و 

شراف ومتابعة قاضي إلذا لا بد من -شارة إلى ذلك في خصائص التدابیر الموقعة على القصركما سبق الإ-وتهذیبه

 .وظروفه نهائها أو تعدیلها طبقا لحالة القاصرإخوله القانون مراجعتها بتقریر وبموجب هذا الدور ی،الأحداث لتنفیذها
حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ، زیدومة دریاس5

.388:، ص 2006الجزائر، 
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تكررة ویمارس قاضي الأحداث الإشراف والرقابة على تنفیذ التدبیر من خلال زیارته الم

هذه المتابعة .1لمراكز الإیداع، الوضع وحبس القصر بمعدل مرة واحدة في الشهر على الأقل

المستمرة لمراحل تنفیذ التدبیر وتقدیر مدى تحقیقه للهدف المرجو منه تحتم على القائمین بالتنفیذ 

.مواجهة أي طارئ

حالة المسألة العارضة:الوضع الأول 

ف جدید یطرأ أثناء تنفیذ إحدى الإجراءات أو التدابیر تعتبر مسألة عارضة كل ظر 

و یستدعي إعادة .المتخذة من قبل قاضي الأحداث، یجعل تنفیذ التدبیر صعب أو مستحیل

ومن الأمثلة على ذلك ظهور أولیاء للقاصر بعد وضعه في المركز .النظر في التدابیر الأصلي

أو وفاة من تسلم .بعدما سلم إلى غیرهمالقاصر مبابنهأو المؤسسة، وإبدائهم الاستعداد للتكفل 

وهي أحوال أو ظروف غیر متوقعة تفرض نفسها على قاضي التنفیذ وتستدعي تدخله .القاصر

.من جدید

(قاضي الأحداث لالإختصاص  عقد، و 2حالة المسألة العارضةالجزائري لقد نظم المشرع 

ودعاوي في جمیع المسائل العارضة،لنظرل) تشكیلة جماعیة(وقسم الأحداث )قاضي فرد

تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز "05/04من القانون 33ص المادة تن*1

:دوریة یقوم بها قضاة كل في مجال اختصاصهالمتخصصة للأحداث إلى مراقبة

.وكیل الجمهوریة،  وقاضي الأحداث، وقاضي التحقیق، مرة في الشهر على الأقل-

....."أشهر على الأقل)03(رئیس غرفة الاتهام، مرة كل ثلاثة -

وكذلك لقاضي الأحداث، أن یجوز للمستشارین المنتدبین لحمایة القصر،"72/03من الأمر 18تنص المادة و  *

ختصاصهمإمن الأمر الواقعة في دائرة  11و 06یقوموا في أي وقت بتفتیش المؤسسات المنصوص علیها في المادتین 

."
یكون مختصا إقلیمیا بالفصل في جمیع المسائل العارضة ودعاوي تغیر التدبیر في  " ق إج ج 485تنص المادة 2

.والحضانةلإیداعمادة الإفراج تحت المراقبة وا

.قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصل أصلا في النزاع-

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرته موطني والدي الحدث أو موطني الشخص صاحب العمل -

قسم أحداث المكان الذي قاضي الأحداث أو  إلىإلیها بأمر من القضاء وكذلك الحدث أوالمؤسسة المنظمة التي سلم 

یوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في 

.النزاع

ختصاصه إلا أنه فیما یتعلق بالجنایات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا یجوز له أن یفوض إ    

.ي آخرإلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائ
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وفقا  ، ووزع الاختصاصتغییر التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة والإیداع والحضانة

:سائل مرتبطة بالقاصر وفقا لما یليلم

بصورة أصلیة ینعقد الإختصاصجنحة،إذا كانت الأفعال المعاقب علیها توصف بأنها /1

وینعقد الاختصاص بناء .اث الذي سبق له وأن فصل في النزاعاضي الأحداث، أو قسم الأحدلق

:لصالحتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاععلى 

قاضي الأحداث، أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرته موطن الشخص، أو الهیئة التي سلم *

بناء على .بأمر من القضاءالقاصر القاصر إلیها 

.حبس القاصرضي الأحداث، أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرته مكان إیداع، أوقا *

بصورة أصلیة ینعقد الإختصاصإذا كانت الأفعال المعاقب علیها توصف بأنها جنایة، /2

منتفویض وینعقد الاختصاص بناء على .قسم الأحداث الذي سبق له وأن فصل في النزاع

:لصالحالذي فصل أصلا في النزاعقسم الأحداث بمحكمة مقر مجلس 

القاصر قسم الأحداث الذي یقع بدائرته موطن الشخص، أوالهیئة التي سلم القاصر إلیها *

بأمر من القضاء بناء على تفویض من قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس الفاصل أصلا في 

.النزاع

بناء على تفویض من .اصرحبس الققسم الأحداث الذي یقع بدائرته مكان إیداع، أو*

.قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس الفاصل أصلا في النزاع

یلاحظ أن المشرع قد عقد ،ق إ ج ج 485المادة تفحص أحكاممن خلال و 

الفاصل في أو قسم الأحداث لة العارضة لقاضي الأحداث أالإختصاص المحلي بنظر المس

هیئة مماثلة له ومن ویض هذا الإختصاص إلى تفذا الأخیروأجاز له.1الدعوى بصفة أصلیة

نفس نوعه ودرجته استوجب تنفیذ التدبیر أو العقوبة المحكوم به سابقا وجود القاصر في نطاق 

.حدود اختصاصه الإقلیمي

فإذا كانت القضیة تقضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي یوجد به الحدث مودعا أو محبوسا 

".أن یأمر باتخاذ التدبیر المؤقتة
قرار  .أنه یتحدد الإختصاص المحلي بمكان وقوع الجریمةمن القواعد المقررة في القضاء الجزائري نجد مبدأ یقضي 1

، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 22/10/2009بتاریخ 583140ملف رقم

.335:، ص2011
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أما إذا تعلق الأمر بالجنایات، فإن المشرع لم یمنح لقسم .هذا إذا تعلق الأمر بالجنح

، 1س سلطة تفویض اختصاصه إلا لقسم الأحداث المشابه لهالأحداث المختص بمقر المجل

.والكائن في حدود اختصاص مجلس قضائي آخر متى كانت الظروف عادیة

أما إذا اقتضت القضیة نوع من السرعة والتعجیل، جاز تفویض الإختصاص لقاضي 

غایة عرض للأمر باتخاذ تدابیر مؤقتة إلى.الأحداث التابع له مكان إیداع أو حبس القاصر

:و تجدر الإشارة هنا إلى.2المسألة على القاضي المختص أصلا

، لم یوفق في اختیار 3إن استعمال المشرع مصطلح مودعا أو محبوسا-أولا* 

لا تؤدي المعنى الصحیح ولا  ألفاظلأن مصطلح الإیداع والحبس .المصطلحات المناسبة

ن عقوبة الحبس من العقوبات التي لا یمكن ، لأإیجادهتناسب مع الحكم الذي كان یرمي إلى ت

.4مراجعتها

كما أن الحكم بالعقوبة السالبة للحریة یوجب تنفیذها، وتنفیذها یعني قضاء مدتها كاملة 

6ولا یمكن أن توقف التنفیذ إلا في حالات كوفاة المحكوم علیه.5من حیث سلب الحریة

.7أوصدور قرار بالعفو الشامل

إجراء مؤقت لا یمكن الحدیث عنه في باب مراجعة التدابیر أثناء كما أن الإیداع

  و كان. أما تغییره فیكون بناء على طلب یرفع إلى قاضي الأحداث الذي أصدره.تنفیذها

لا أنه فیما یتعلق بالجنایات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس إ.... " ق إج ج 04فقرة  485تنص المادة 1

ن المشرع أویلاحظ ".....ص بمقر مجلس قضائي آخرختصاصه إلا لقسم مختإالقضائي لا یجوز له أن یفوض 

شتراط التفویض في إمنع تفویض الإختصاص النوعي عند ، ولكنهجاز تفویض الإختصاص المحليأالجزائري وكأنه 

.حداث من نفس النوع والدرجةأالإختصاص لقسم 
لقاضي الأحداث الموجود في فإذا كانت القضیة تقضي السرعة جاز ....  " ق إج ج 05فقرة  485تنص المادة 2

."المكان الذي یوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن یأمر باتخاذ التدبیر المؤقتة
في المكان الذي یوجد به الحدث ....و محبوساأالذي یوجد به الحدث فعلا مودعا " .....ق إج ج  485تنص المادة 3

.....".و محبوساأمودعا 
.514:، صسابقالمرجع ال،عبد االله سلیمان4
حتباس في حالات قد لا ینهي المحكوم علیه كل المدة المحكوم بها داخل المؤسسة العقابیة فیغادرها قبل نهایة مدة الإ5

.ستفادة من العفو الرئاسي في المناسبات الوطنیة والدینیةو الإأفراج المشروط ستفادة من نظام الإالإ مثل
.نعدام محل التنفیذریة بوفاة المحكوم علیه وذلك لإیتوقف تنفیذ العقوبة السالبة للح6
العفو الشامل هو عمل تشریعي یمارسه البرلمان عن طریق إصدار قانون یتضمن وقف المتابعات ووقف تنفیذ 7

).من دستور الجزائر122المادة (العقوبات بخصوص إحدى الأفعال 
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والحبس باعتباره اللفظ الإیداعبدلا من )الوضع(على المشرع الجزائري استعمال مصلح 

 485و 444المشرع في صیاغة نص المادتین الذي استعمله)placement(المرادف لمصلح 

.ق إ ج ج باللغة الفرنسیة

أن المشرع إشترط تحقق نفس الشروط المقررة للمراجعة في حالة المسألة -ثانیا*

:1العارضة وأهمها

تكون قد مضت علىیكون محكوم على القاصر بالإیداع أو عقوبة سالبة للحریة، و أن  - 1

.القاصر خارج أسرته سنة على الأقلتنفیذ الحكم بإیداعبدایة

قدرته على تربیة القاصر زوال المانع السابق و إثبات بطالب تسلم القاصر یقوم  أن - 2

.وتحسین سلوكه

تجدید الطلب في حالة یجب على الطالب احترام آجال إعادة تقدیم الطلب، إذ لا یمنه-3

.إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهرطلبه الأول رفضه 

سن القاصر وقت إصدار القرار القاضي بتغیر  ه علىتطبیقو التدبیر الجدید ؤسس یأن  - 4

.2التدبیر

لأنه لا یستفید .وبالتالي یمكن القول أن المشرع لم یقرر هذا الأجراء لمصلحة القاصر

من هذا المشرع للاستفادةاشترطهوهو وضع .محبوسا أو مودعا في مؤسسةلم یكنمنه إذا 

ما فائدة التغییر إذا كان لا یجیزه القانون، إلا بعد قضاء القاصر مدة سنة كما أن.الإجراء

.كاملة في المؤسسة بعیدا عن أسرته

ضف إلى ذلك أن المشرع اشترط تقدیم الطلب بعد سنة كاملة من الإیداع، وللقاضي 

لا بعد أشهر للإجابة بالقبول أو الرفض، ومتى تم الرفض فانه لا یمكن تجدید الطلب إ03أجل 

وهي مواعید طویلة مقارنة بالقاصر وسنه وحاجته الى العودة وسطه الطبیعي .ثلاثة أشهر

.العائلي

در بإیداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز إذا مضت على تنفیذ حكم صا " ق إ ج ج 483تنص المادة 1

أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهلیتهم لتربیة الطفل وكذا تحسین سلوكه لوالدیه أو لوصیه تقدیم طلب تسلیمه

وفي حالة رفض .تحسینا كافیا ویمكن الحدث نفسه أن یطلب رده إلى رعایة والدیه أو وصیه بإثبات تحسین سلوكه

".لا یجوز تجدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهرالطلب 
تكون العبرة في تطبیق التدابیر الجدیدة في حالة تغیر أو مراجعة التدبیر بالسن الذي  " ق إ ج ج 484تنص المادة 2

."الذي یعطي لهذه التغییرات أو المراجعةیبلغها الحدث یوم صدور القرار
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حالة تغییر التدابیر:الوضع الثاني

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء أشارتتحقیقا لمصلحة القاصر 

در من مساعدة والتسهیلات والخدمات التي كبر قأتوفیر إلى ضرورة )قواعد بكین(الأحداث 

ولتحقیق ذلك .1وجه طوال عملیة المتابعة والتأهیلأحسنتكفل مصلحته على  أنمن شأنها 

المتطوعون والمنظمات الطوعیة والمؤسسات المحلیة وغیرها من إشراكذاتهاقواعد الاقترحت 

.2تأهیل القاصر إعادةمؤسسات المجتمع المدني المحلي في 

لقاضي الأحداث، أو قسم الأحداث تغییر الجزائري جاز القانون مایة للقاصر أوح

:على القاصر في الحالتین ابیر المحكوم بهاالتد

حالة الإیداع غیر المحدود) أ

لقاضي الأحداث حة اجاز صر نجد أن المشرع أق إ ج ج، 486المادة بالرجوع لأحكام 

من نفس القانون444المقررة في المادة و القاصر التدابیر المتخذة ضد مراجعة لقسم الأحداث و 

.3وتغییرها

أن المشرع خص القصر الذین  )ق إ ج ج 486(هذه المادة ویلاحظ من خلال نص 

وهو بذلك .عشر بهذه الإجازة ةو لم یبلغوا الثامن،سنة)16(هم السادسة عشر سنوز اتجت

ي حقهم أحد التدابیر المنصوص علیها یستثني هذه الفئة من فئة القصر الذین یمكن أن یتخذ ف

ول حمایة القصر ما بین الثالثة عشر افهل یمكن القول أن المشرع ح.4أعلاه  444في المادة 

.والسادسة عشر سنة من جزاء الإیداع في مؤسسة عقابیة ؟

تبذل "أنه )قواعد بكین(دة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث من قواعد الأمم المتح24تنص القاعدة 1

التدریب  أوالتعلیم  أومن مساعدة مثل المسكن إلیهجهود لتزوید الأحداث في جمیع مراحل الإجراءات بما یحتاجون 

".تأهیلهم إعادةمفیدة وعملیة بغیة تیسیر عملیة أخرىمساعدة أیة أوالعمل  أوالمهني 
"       على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 25تنص القاعدة 2

یدعى المتطوعون والمنظمات الطوعیة والمؤسسات المحلیة وغیرها من مؤسسات المجتمع المحلي إلى المساهمة بصورة 

".الأسریةالوحدة  إطارإلى ابعد مدى مستطاع في مجتمعي یكون  إطارتأهیل الحدث في  إعادةفعالة في 
تخذ في حقه أحد االسادسة عشرة و الثامنة عشر بین وح سنه اكل شخص تتر " ق إ ج ج على  486تنص المادة 3

."....444التدابیر المقررة في المادة 
)13(رهم مابین الثالثة عشر ق إ ج ج تطبق على القصر الذین تنحصر أعما444إن التدابیر التي تضمنتها المادة 4

.سنة)18(و الثامنة عشر 
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في  لأن المشرع أجاز إیداع هذه الفئة من القصر.إن القول بهذا غیر صحیح

.1مخففةجزائي سالبة للحریة فیذا لعقوبة مؤسسات عقابیة تن

ومن جهة أخرى، أن هذه الإجازة تتضمن نوع من التشدید في الجزاء الموقع على 

ق إ ج ج یتضمن التسلیم أو الوضع، 444لأن التدبیر المحكوم به أصلا طبقا للمادة .القاصر

ى لقسم الأحداث وسیلة بینما التدبیر الجدید هو الإیداع بمؤسسة عقابیة، وكأن المشرع أعط

:لانتهاك حقوق القاصر و ذلك لأن 

الإیداع في مؤسسة عقابیة لا یتم إلا بموجب أمر إیداع صادر أثناء التحقیق، أو عن -1

وكلاهما غیر متوفر لأنه لا یمكن صدور أمر .طریق حكم قضائي یقضي بالإیداع أو الحبس

كما أنه لا .المحكوم بها سابقا لعقوبةلتدبیر أو ااجدید بالعقوبة بعد الحكم، أو في مرحلة تنفیذ 

طبقا لقاعدة عدم بخصوصها حكمیمكن صدور حكم في قضیة قد سبق الفصل فیها و صدر

.المحاكمة والعقوبة بخصوص الفعل نفسه مرتین

إیداع القاصر في مؤسسة عقابیة یستوجب ارتكابه جریمة یعاقب علیها القانون بالحبس -2

ق ع ج ج حدد أسباب الإیداع 486مؤسسة عقابیة، ولكن المتأمل لنص المادة  فيأو السجن 

ومته على عدم المحافظة على النظام، وكذا خطورة سلوكه امدمدى في سوء سیرة القاصر، و 

.الواضحة

خاصة و . ق إ ج ج 486و علیه یمكن القول أنه على المشرع العمل على إلغاء المادة 

سلطة مراجعة التدابیر الموقعة على القاصر بصفة تلقائیة أو بناءا الأحداث أنه منح لقاضي 

تشددت في ق إ ج ج ما دامت هي الأخرى 445على طلب الأطراف، و كذا إلغاء المادة 

تغییر تدبیر التسلیم أوالوضع -قسم الأحداث–أجازت لجهة الحكم التعامل مع القاصر عندما 

.2بعقوبة الحبس

إما لتدابیر الحمایة  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من .... "ق ع ج فقرة أخیرة  49تنص المادة -1

".أو التربیة أو لعقوبات مخففة

الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه وإذا كانت العقوبة هي سجن أو ...."فقرة أخیرة ق ع ج 50تنص المادة -

".وي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا ابالحبس لمدة تس
یجوز لجهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین من العمر أكثر من "  ق إ ج ج 445تنص المادة 2

بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص 444علیها في المادة ثلاثة عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص 

....".من قانون العقوبات50علیها في المادة 
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  .ؤقتحالة الإیداع الم) ب 

إذا ما طرأت مسألة عارضة في حالة الضرورةلقاضي الأحداث أجاز القانون لقد 

وضعأودعوى متعلقة بتغییر نظام الإیداع والحضانة أن یأمر باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ل

الذي یتجاوز عمره القاصروله أن یأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل.تصرفهتحت القاصر 

.1د السجون وحبسه فیه مؤقتاالثالثة عشر إلى أح

ویلاحظ أن هذه المادة قد أعطت لقاضي الأحداث سلطة تقدیریة، و جعلت اللجوء إلى 

ضف إلى ذلك أن المادة السابقة حددت حالات اللجوء إلى هذا .تطبیق أحكامها أمرا جوازیا له

الإیداع أو أو دعوى تغییر نظام.نظر مسألة عارضة:الإجراء، و حصرتها في حالتین هما 

.الحضانة

ق إ ج ج، و التي أجازت تطبیق عقوبة الإیداع 486غیر أنه و على خلاف المادة 

ببلوغ القاصر سن الرشد المدني  تسعة عشر إلا تنتهي ولا بمؤسسة عقابیة لمدة غیر محدودة 

بل وزیادة على .2جعلت تطبیق عقوبة الحبس لمدة مؤقتة،ق إ ج ج 487سنة، فإن المادة 

لك أوجبت عرض القاصر على قاضي الأحداث، أو قسم الأحداث في أقرب فرصة ممكنةذ

.للنظر في أمره

فكرة حمایة وعدم تأسیس أحكامه على و هنا تظهر من جدید نزعة المشرع الجزائري 

خاصة أن المشرع منح قاضي الأحداث سلطة الإشراف .علیهتشدید العقوباتبنیه القاصر وت

الأمر المقضي به، حجیة م بالتدابیر والعقوبات، وأجاز له الخروج على قاعدة على تنفیذ الأحكا

ة على القاصر متى كان ذلك لمصلحة عالتغییر والتعدیل في التدابیر الموقحیث خوله حق

.3القاصر، ومن أجل حمایته وتربیته

أودعوى   یجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة"  ق إ ج ج 487تنص المادة 1

وله أن  .مة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطتهمتعلقة بتغییر نظام الإیداع والحضانة باتخاذ جمیع التدابیر اللاز 

...".یأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشر إلى أحد السجون وحبسه فیه مؤقتا 
من ذات 486من تلك الفئة المعنیة بحكم المادة أوسع ، ق إ ج ج 487ن فئة القصر المخاطبة بنص المادة إ 2

.ة من عمرهتضم كل قاصر تجاوز الثالثة عشر من عمره و لم یبلغ الثامنة عشر باعتبارهاالقانون 
  .186: ص ،، المرجع السابقشریف كامل3
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المطلب الثاني

شراف القضائي على تنفیذ العقوباتالإ

الحكم القاضي صدار إ عمال المحاكمة و أانتهاء إجراءات و لا ینتهي دور المحكمة ب

دانة القاصر إبل یمتد دور المحكمة في حالة .و التدابیر المناسبأبإخضاع القاصر للعقوبة 

.1و التدبیر المحكوم بهأإلى مراقبة تنفیذ العقوبة 

، 2التنفیذدانة وهي مرحلة خرى تتبعها وجوبا في حالة الإأتربط بمرحلة المحاكمة مرحلة 

صدرتها المحكمة أالتي حكاملیها دور القاضي حیث یراقب ویشرف على عملیة تنفیذ الأإفیمتد 

.ضد القاصر

جراء المحكوم به فالإشراف على التنفیذ یتیح للقاضي الوقوف على مدى فاعلیة الإ

صر المحكوم وتقییم النتائج العملیة للحكم، وكذا ردة فعل القا.بالنسبة لحالة القاصر وسلوكه

ذا إالتدبیر استمرارتقریر مع استجابته للإجراء أو التدبیر المتخذ في حقه،علیه لتقدیر مدى 

.3لم یحقق النتیجة المرجوة منهمتىلغاءه إو أیجابیة على القاصر، و تعدیله الإ آثارهظهرت 

من )و تدبیرأفي شكل عقوبة (شراف ومراقبة تنفیذ ما قضت به جهة الحكم كان الإ

التي كان یقتصر )المحكوم علیهالمؤسسة العقابیة المودع بها(للإدارة العقابیة  اتختصاصإ

كما أن الحكم القضائي كان ینطوي .و تغییرأدنى تعدیل أدورها على تنفیذ منطوق الحكم دون 

وبالتالي لم یكن هناك ومدتها، و شدتها أعلى جمیع عناصر العقوبة من حیث نوعها في ذاته

.4ي في مرحلة التنفیذائالتدخل القضورة تستوجبضر 

وأطلق سراحه، وهذا ما علاقة القاصر بالمحكمةانتهتذا كان الحكم یقضي ببراءة القاصر من التهمة المتابع بشأنها إ 1

ذا أظهرت المرافعات الحضوریة أن الجریمة غیر مسندة إلى الحدث إ" تنص والتي . ق إ ج ج 462قضت به المادة 

."قضى قسم الأحداث بإطلاق سراحه
خضاع القاصر لتدبیر إضمانة لسیر تنفیذ الحكم القاضي بالجزائیة حكامعلى تنفیذ الأشراف القضائي یعتبر الإ2

وهو وسیلة لتحدید مدة هذا التدبیر  كامحعلى تنفیذ الأضي اشراف القإفالوضع على الوجه الذي یفرضه القانون، 

.105:، المرجع السابق، صالإلهیبوري عبد .لأجلهنصرافه إلى الطابع التربوي الذي وجد إ و 
.402:، المرجع السابق، صمحمد إبراهیم زید3
الحدیثة في  قالآفا، الاتجاهات الحدیثة في مشروع تقنین الإجراءات الجنائیة، الحلقة الدراسیة، مدحت سامي لطفي4

.66:، ص1971تنظیم العدالة الجنائیة، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، مصر، 
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شراف على تنفیذ العقوبة السالبة للحریةالإ: الفرع الأول

شراف القاضي على إضرورة 1ةلقد فرضت متغیرات ومستجدات السیاسة الجنائیة الحدیث

ة حالة وجبت على القاضي الجنائي متابعأو التدبیر المحكوم به على القاصر، و أتنفیذ العقوبة 

حتى یتنسى له التدبیر أو العقوبة المحكوم بها علیه، القاصر المحكوم علیه خلال مرحلة تنفیذ 

لیتسنى له التدخل من جدید عند اللزوم .المراقبة والوقوف على مدى فاعلیة ما قضي به

 ج وو تغییر برامجه وتطویعه لیتماشى مع متطلبات العلاأجراء المحكوم به بتغییره لمراجعة الإ

.الإصلاح

شراف القضاء على مرحلة تنفیذ الجزاء إالبالغة التي یحققها لفائدة العملیة ونظرا ل

شراف القضائي على والتدبیر المحكوم به فقد تبنت العدید من التشریعات الوطنیة نظام الإأ

شراف على التنفیذ بأنه عمل قضائي خالص تختص به ن بعضها اعتبر الإألدرجة .2التنفیذ

ن بعض النظم القانونیة لم تخول القضاء سلطةإومع ذلك ف.3سلطة القضائیة دون سواهاال

جازتهأو أ، الأحكام القاضیة بتوقیع تدابیر أو عقوبات على القاصرتنفیذالمراقبة الإشراف و

.4ولكن في حالات خاصة فقط

یجاد نظام عقابي یجمع بین نظام التدابیر والعقوبات، إ تجاهات الحدیثة في تفرید الجزاء الجنائي و نظرا لظهور الإ1

یحقق وكذا المراجعة تبعا لمار غیر محددة المدة وتتمیز بقابلیتها للتكیف والتطویع ن التدابیر الموقعة على القصأوكون 

وما یستهدف فرضها من مواجهة الحالات الخطرة .القاصرصلاح وتقویمإالحكم وغرضه المنصب على من  هدفال

لغاء إلازمة لعلاجها مما یتطلب ولا بالمدة ال.وهي حالات نسبیة متغیرة لا یمكن التنبؤ سلفا بموعد زوالها.لدى الجاني

.و تعدیله بما یتلاءم مع الصفات الخاصة للمحكوم علیهأ استبدالهو أما قضى به منها 
یطالي وقانون العقوبات والإجراءات الجنائیة الإ،1930ومنها قانون الدفاع الاجتماعي الصادر في بلجیكا سنة 2

منیرة .1958بهذا النظام قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لسنة خذ أكما ،1936ولائحة المؤسسات العقابیة لعام 

.227:، المرجع السابق، صسعود محمد عبد االله
یعتبر الفقه في ألمانیا التنفیذ العقابي نشاطا قضائیا، حیث تختص السلطة القضائیة وحدها بالإشراف الكامل على 3

، حقوق أحمد عبد العزیز الألفي.منازعة تقوم بشأن إشكالات التنفیذویرجع إلیها سلطة الفصل في كل.التنفیذ وسلامته

المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، المحكوم علیهم في مرحلة التنفیذ، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، 

.169:، ص1979أكتوبرالعدد العاشر، الرباط، المملكة المغربیة، 
المحكوم تنفیذ العقوبة متابعة مهمة بوزارة الداخلیةإشرافتحت وهي أجهزة تعمل لإدارة العقابیة یعهد لفي انجلترا *4

.227:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله.بها
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عترف المشرع شراف القضائي على التنفیذ، حیث اوفي التشریعات العربیة ظهر نظام الإ

منحهم سلطة شراف على المؤسسات العقابیة، و المصري لبعض رجال القضاء بنوع معین من الإ

.1القانونحكاملتنفیذ فیها وفقا لأاالتحقق من سیر 

ما في مجال التنفیذ على القصر فإلى جانب قاضي التنفیذ اعترف المشرع المصري أ

.2تنفیذ التدابیر الموقعة على القصرشراف علىسلطة الإالاجتماعيسند للمراقب أو 

هد المشرع المصري للجنة حمایة الطفولة بمتابعة تنفیذ التدابیر المتخذة في حق ع وقد

شراف على تنفیذ جتماعي سلطة الإصبح بموجب قانون الطفل المصري للمراقب الإأف. 3القاصر

 اوكذ .4ختبار القضائيمعینة والإلتزام بواجبات لحاق بالتدریب المهني والإتدابیر التسلیم والإ

ملاحظة المحكوم علیه بها وتقدیم التوجیهات له وللقائمین على تربیته فضلا عن رفعه تقاریر 

.شراف علیهمره والإأدوریة إلى محكمة الأحداث عن الطفل الذي یتولى 

طوق ونظرا لأن العدالة لا تتحقق بمحاكمة القاصر والحكم علیه، وإنما تتحقق بتنفیذ من

مرحلة التحقیق والمحاكمة على بأصبح من الضروري أن ینصب اهتمام مماثل للاهتمام .الحكم

فالقاضي عند تتمیز التدابیر المقررة للقصر بأنها غیر محددة المدة،.5مرحلة تنفیذ العقوبة 

في المشرف على التنفیذ دور القاضي حصرت،بعض التشریعات كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة*

.228:، المرجع السابق، صسعود محمد عبد االلهمنیرة.فقط القضائيالاختبارى تنفیذ نظام شراف علالإ

ن إ والتي لم تعترف بهذا النظام و ،تنفیذ نجد الیابانالشراف القضائي على ومن الدول كذلك التي لم تأخذ بنظام الإ*

.صلاح والرعایةویطلق علیه النظام لجان الإصلاح المجرمینإ كانت تتبع نظاما قریبا منه یؤدي إلى التأهیل نفسه و 

.159:، المرجع السابق، صسعد مرقص
والذي . قانون الإجراءات الجنائیةأحكامبموجب شراف على التنفیذ المشرع المصري للقضاء سلطة المراقبة والإمنح1

في الدعوى   ة التنفیذ الصادرةالواجبحكامعلى النیابة العامة أن تبادر إلى تنفیذ الأ"منه462المادة جاء في 

".بالقوة العسكریة مباشرة تستعینولها عند اللزوم أن .الجنائیة
شراف على تنفیذ جتماعي الإفیما عدا تدبیر التوبیخ یتولى المراقب الإ"من قانون الطفل المصري 135تنص المادة 2

لقانون، وملاحظة المحكوم علیه بها، وتقدیم من هذا ا) 104(إلى) 101(التدابیر المنصوص علیها في المواد من 

یتولى أمره  الذيالتوجیهات له وللقائمین على تربیته، وعلیه أن یرفع إلى محكمة الأحداث تقاریر دوریة عن الطفل 

جتماعي في حاله موت الطفل أو مرضه أو تغییر سكنه بار المراقب الإخوعلى المسؤول عن الطفل إ.والإشراف علیه

."یطرأ علیهأخروكذلك عن كل طارئ . دون إذنغیابه  أو
تقوم لجان حمایة الطفولة بصفة دوریة بمتابعة إجراءات ونتائج "من قانون الطفل المصري ) أ(مكرر99تنص المادة 3

....".ن الطفل، أتنفیذ التدابیر المتخذة في ش
.قانون الطفل المصري101المادة 4
.حكم علیهم إلا بعقوبات، فإن القصر یمكن أن یحكم علیهم بعقوبة أو بتدبیرعلى خلاف البالغین والذین لا ی5
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قرر ویظل التدبیر ساري المفعول حتى ت.النطق بالتدبیر فإنه لا یحدد مدته وإنما یأمر به فقط

.1السلطة المختصة بتنفیذ التدبیر وقت انقضائه

الإشرافبنظام الأخذما في التشریع الكویتي فلا یوجد في نصوصه ما یدل على أ

وفي مجال متابعة .، فهو لم یوسع سلطة القضاء لتمتد إلى مرحلة تنفیذ الأحكام2القضائي

یر الصادرة ضد القصر للقواعد الأحكام والتدابوالتنفیذ في حق القصر نجده قد اخضع تنفیذ

مخالف إجراءالعامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ما لم یوجد نص یفرض 

.3خاصو 

نفیذ متطلبات الاختبار على تالإشرافلمراقب السلوك المشرع الكویتي فأوكل 

ى مكتب إل أمرهولي  أو، وله في هذا الشأن استدعاء القاصر الذي تحت رقابته، 4القضائي

وكذا . 5، لحل مشكلاتهالأدبیةالمراقبة الاجتماعیة وتقدیم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة 

.6المحكمةإلیهوتنفیذ أي تدبیر آخر تعهد به .تحت شرط الإفراجتنفیذ متطلبات 

، دار الجامعة )دراسة مقارنة(جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي،1

.633:الجدیدة، المرجع السابق، ص
.228:، المرجع السابق،  صمنیرة سعود محمد عبد االله2
والتدابیر الصادرة من محكمة الأحداث وفقا حكامیجري تنفیذ الأ"من قانون الأحداث الكویتي 35تنص المادة 3

."قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ما لم ینص على خلاف ذلكحكاملأ
زاء إذا القانون المعني المبین یراد بالألفاظ والتعابیر التالیة في حكم ه"من قانون الأحداث الكویتي01تنص المادة 4

جتماعیة للقیام بمتطلبات جتماعي یلحق بمكتب المراقبة الإإو باحث أخصائي أكل :مراقب السلوك......:كل منها

لیه بها محكمة الأحداث، وفقا إفراج تحت شرط وتنفیذ التدابیر التي تعهد جتماعي والإختبار القضائي والتحقیق الإالإ

هلیة تكلف من وزارة أو أكل جهة حكومیة :جتماعیةـ مكتب المراقبة الإ"....وتضیف المادة نفسها ".نونهذا القا حكاملأ

جتماعي عنهم إلى إنحراف وتقدیم تقریر جتماعیة والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفین والمعرضین للإالشئون الإ

".فراج النهائيج تحت شرط والإفراختبار القضائي والإو بتنفیذ متطلبات الإأالجهات المختصة 
ختبار القضائي وذلك وفقا تنفیذ متطلبات الإ:یتولى مراقب السلوك"من قانون الأحداث الكویتي 40تنص المادة 5

ختبار القضائي، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت الصادر بوضع الحدث تحت الإلقرار محكمة الأحداث

دبیة، لحل مشكلاته، جتماعیة وتقدیم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأى مكتب المراقبة الإمره إلأو ولي أ رقابته، 

بكل مخالفة لشروط خطار محكمة الأحداثإ ن یقدم تقریرا دوریا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث و أیه لوع

تخاذ تدبیر آخر إو أو تعدیل شروطه أائي ختبار القضنهاء تدبیر الإإن یطلب من المحكمة عند الضرورة أختبار وله الإ

....".في حق هذا الحدث
تنفیذ ....فراج تحت شرطتنفیذ متطلبات الإ...:یتولى مراقب السلوك"من قانون الأحداث الكویتي 40تنص المادة 6

...".لیه محكمة الأحداثإأي تدبیر آخر تعهد به 
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خول المشرع الكویتي لمراقب لسلوك سلطة متابعة تنفیذ تدبیر التسلیم والزم الشخص و 

غیابه عن السكن أو تبدیل مسكنه  أومرضه  أومراقب السلوك بوفاة القاصر  إعلامنه المسؤول ع

والتربیة والتوجیه في حالة الإشرافومنحه سلطة .1، وعن كل طارئ آخر یطرأ علیهإذنبدون 

.3، والذي تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعیة2القاصر لتدبیر الاختبار القضائيإخضاع

ومتابعة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد القصر في مراقبةتتجسد الإشرافي وظیفة قاضإن 

له ، و محددةوفقا للقواعد القانونیة،خارجها أوتنفیذ الأحكام الجزائیة داخل المؤسسات العقابیة 

حتى یتم التنفیذ من إجراءات اتخاذ ما هو ضروري ومناسب سلطة بصدد ممارسة هذه الوظیفة 

.بها على القاصروالهدف من الحكمالسیاسة الجنائیة الحدیثة أغراض العقابي بطریقة تحقق

.4على تنفیذهوالإشراففعمل القاضي لا ینتهي بمجرد النطق بالحكم، بل یمتد إلى مراقبة 

القصر وكون الإجراءات المطبقة علیهم تشكل نظاما قانونیا متمیزا متابعاتوفي مجال 

 أوانتهاء بتنفیذ العقوبة المحاكمة و ین ابتداء من التحقیق و ومختلفا عن النظام المقرر للبالغ

تستوجب الخضوع للمراقبة علیهم كانت العقوبات والتدابیر المحكوم بها والموقعة .التدبیر

من فعالیة في التربیة و التأهیل واختیار الإشرافلما لهذا .5من طرف القضاءوالإشراف

شى مع شخصیته حسب ما كشفت عنه نتائج الفحوص المعاملة المناسبة للقاصر والتي تتما

وما یوافق حالته الراهنة من .والبحث الاجتماعي المسبق التي خضع لها قبل صدور الحكم

.تطورات نتیجة التنفیذ طبقا لتقاریر مراقبة التنفیذ

خبار مراقب السلوك المختص في إعلى الشخص المسؤول عن الحدث "من قانون الأحداث الكویتي 42تنص المادة 1

ذن، وعن كل طارئ آخر یطرأ على هذا إو غیابه عن السكن بدون أو تبدیل مسكنه أو مرضه أحالة وفاة الحدث 

".الحدث
شراف إ ختبار القضائي بوضع الحدث في بیئته الطبیعیة تحتیكون الإ"من قانون الأحداث الكویتي09تنص المادة 2

....."وتربیة وتوجیه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث یحدد فیه الشروط الواجب مراعاتها 
بأمر من محكمة الأحداث یحدد فیه ....ختبار القضائي یكون الإ"من قانون الأحداث الكویتي09تنص المادة 3

جتماعیةن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الإأسنتین، وعلى ن لا تتجاوز الأختبار على الشروط الواجب مراعاتها ومدة الإ

".
.186:المرجع السابق، ص، شریف كامل4
.229:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله5
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، یتمیز بطبیعته إصلاحيالتدبیر الذي تحكم به المحكمة على القاصر هو تدبیر  إن

وحتى یحقق التدبیر الغرض .1ي تجعله قابلا للتكیف مع متطلبات العلاج والتقویمالخاصة الت

وقفه مؤقتا  أوتمدیده،  أوتعدیله بتقلیصه  أو، إلغاءهالقانون مراجعته من خلال أجازمن فرضه 

فتتم المراجعة وفق ما تتطلبه مصلحة القاصر، ولا یمكن اعتبار ذلك اعتداء على .نهائیا أو

لان . الشيء المقضي به والتي تمنع أي تدخل جدید في الأحكام الواجبة التنفیذقاعدة حجة 

فقد یفرض 2النظر تقتصر على التدابیر والإجراءات التربویة المحكوم بها على القصر إعادة

إصلاحهذا التدبیر لا یمكن معه تحقیق  أنعلى القاصر تدبیرا معینا ولكن عند التنفیذ یظهر 

.3تغییره أوا یفرض تعدیله وتقویم للقاصر مم

تفرض غالبیة التشریعات ضرورة التقید بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، غیر 

البعض منها جعلت مسألة التقید بمبدأ قوة الأمر المقضي به متعلق بالأحكام القاضیة بعقوبة  أن

السجن فلا سلطان  أوس كان الحكم بعقوبة الحب فإذابالتدابیر، أمرتجزائیة دون تلك التي 

.4تغییر مضمونه، وهذا اتجاه لا یؤیده البعض أوللقاضي ولا للإدارة العقابیة في المساس به 

الحكم إصدارالهدف من أصبحوحجتهم في ذلك أنه وحسب مبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثة 

جدید كشخص في المجتمع من إدماجه إعادةقصد وإصلاحهتأهیل المجرم  إعادةوتنفیذه هو 

مراجعة  ىعللا تقتصر سلطة القاضي في مرحلة التنفیذ أنمما یتعین معه .5سوي صالح

.229:، الحدث المنحرف و المهدد بخطر الانحراف، المرجع السابق، صمصطفى العـوجي1
نها لا تقبل إق ع ج، ف 51و  50، 49طبقا للمواد )غرامة –سجن –حبس (جزائیة  ةذا خضع القاصر لعقوبإ 2

الحمایة القاضیة بإخضاع القاصر لتدابیر القضائیة حكامق إ ج ج حصرت المراجعة في الأ482ن المادة المراجعة لأ

 .ق إ ج ج 444المادة والتربیة المذكورة في 
ن هذا التدبیر أثناء التنفیذ یتضح من خلال مراقبة التنفیذ أوالدیه، و قد یحكم على القاصر بالإخضاع لتدبیر التسلیم ل3

فیقرر القاضي مراجعة التدبیر وتعدیله والحكم بإبعاده عن .صلاح القاصر وتهذیبهإغیر نافع ولا یمكن معه تحقیق 

.وسطه العائلي ووضعه في مؤسسة عامة مثلا
.452:، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطردي4
والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول ،من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء65تنص القاعدة 5

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرارین رقم 1955لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف عام 

"1977مایو 13ؤرخ في الم 2076و رقم  1957یولیو 31المؤرخ في 663 إن الهدف من معالجة المحكوم علیهم .

بالسجن أو بتدبیر مماثل یحرمهم من الحریة یجب أن یكون بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة إكسابهم العزیمة على أن 

ن یخطط هذا ویجب أ.بجهدهم، وجعلهم قادرین على إنفاذ هذه العزیمةاحتیاجاتهمیعیشوا في ظل القانون وأن یتدبروا 

".لذواتهم وینمى لدیهم حس المسؤولیةاحترامهمالعلاج بحیث یشجع 
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إلغائها بل تمتد لمراجعة العقوبة التي سبق النطق بها بالتخفیض من مدتها  أوالتدبیر باستبدالها 

.1التخفیف من درجة شدتها أو

الحكم في منح المحكمة التي على التنفیذ إلى قاضيالإشرافمهمة إسنادأهمیةتظهر 

فقاضي .العقوبة أوتنفیذ التدبیر أثناءالحكم سلطة مراقبة عملیة تقویم المحكوم علیه أصدرت

، وله معرفة واسعة بشخصیة المحكوم وأشخاصهامن غیره درایة بالدعوى وظروفها أكثرالحكم 

والوقوف على  أثرهالتعرف على التنفیذ وبرامجه واوأسالیبواقدر على التوفیق بین الحكم .علیه

التدبیر  أوالشخصیة والاجتماعیة التي توخاها من اختیار العقوبة  والأغراضتحقیق النتائج 

.2المقضي به

وفي مجال تنفیذ الأحكام الموقعة على القصر یتسع نطاق سلطة قضاء الحكم بمهمة 

)قاضي الأحداث(محكمة على التنفیذ، حیث منحت العدید من التشریعات لقاضي الالإشراف

.3سلطة مراقبة تنفیذ الأحكام الصادرة على المتهمین القصر في دائرة اختصاص محكمته

قبة تنفیذ التدابیر الموقعة القد اتفقت غالبیة التشریعات على تخویل قاضي الأحداث مر 

فبعضهم عقد .الإقلیميالاختصاصتحدید أساسعلى القصر، و لكنها اختلفت حول 

یعهد به لقاضي آخرالحكم، وبعض أصدرتاص لقاضي الأحداث بالمحكمة التي اختص

.4الأحداث بمحكمة مكان التنفیذ

یخلفها التنفیذ غیر السلیم للتدبیر الموقع  أنالسیئة التي یمكن الآثارحمایة للقاصر من 

الهیئة  فوإشرایخضع تنفیذ التدابیر المحكوم بها لرقابة  أنعلى القاصر، كان من الضروري 

التي المشرع الجزائري للجهة وأجاز.5خولها القانون ذلكأخرىهیئة  أو أصدرتهاالقضائیة التي 

.بین حد أدنى وحد أقصى)سجن، حبس(سالبة للحریة بعض التشریعات تجیز للقاضي الحكم على المتهم بعقوبة 1

سب قدرا كافیا من التأهیل أن المحبوس قد اكت ظهرإذا ما ف. ویقوم بمتابعة تطور سلوك المحكوم علیه في مرحلة التنفیذ

حكم بالإفراج عنه قبل نهایة المدة ورأى القاضي الهدف من العقوبة قد تحققوالإصلاح قبل بلوغ المدة القصوى للعقوبة

.230:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.)قبل انقضاء المدة (المحكوم بها
2Ancel Marc, La défense sociale nouvelle (Un mouvement de Politique Criminelle Humaniste). 03 édition,
Cujas. , Paris, France, 1981, p: 255.

من بعض المتهم من بعض العقوبات التبعیة كالحرمانسلطة إعفاءالقانون الفرنسي لقاضي الموضوع منحفي فرنسا 3

.455:، المرجع السابق، صطرديمفتاح أبو بكر الم.تنفیذهاتأجیلكما أجاز لهالحقوق،
.230:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله4
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  23تنص القاعدة 5

علاه أ 14/01لیها في القاعدة إة والمشار وامر التي تصدرها السلطة المختصتتخذ التدابیر المناسبة لتنفیذ الأ"على أنه 
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في  أجازكما .1وقت كان أيالتي قضت بالتدبیر مراجعة التدابیر الموقعة على القاصر في 

لهیئة من نفس النوع والدرجة بالنظر والفصل فیه الاختصاصالتنفیذ تفویض إشكالاتحالة 

.2قضائیةال

وما دام التنفیذ إجراء متعلق بمكان تنفیذه لتحدید الجهة المختصة بمتابعته، وتحقیق 

الغایة المرجوة منه من فرضه للتوصل إلى استمراره أو وقفه تدخل المشرع ونظم عدة مسائل 

:منها

مكان تنفیذ العقوبة /1

الحكم على القاصر بعقوبات یجیز المشرع الجزائري زیادة على تدابیر الحمایة والتربیة،

الجزائیة توقیع العقوبات  أنغیر .3سالبة للحریة في شكل سجن مؤقت أو حبسجزائیة عادیة

تزید عن  أوالعادیة على القصر مشروط ببلوغ القاصر المتهم وقت ارتكابه الجریمة سن تساوي 

 أوة المرتكبة جنایة كانت الجریم إذاتخفیف العقوبة وجوبا مبدأمع تطبیق .ثلاثة عشرة سنة

.4جنحة

من ذات 02وتضیف الفقرة ".خرى وفقا لمقتضى الظروفأي سلطة أو من قبل أما من جانب تلك السلطة نفسها إ

ن أشریطة أخروامر حسبما تراه السلطة المختصة مناسبا من وقت إلى تشمل هذه التدابیر سلطة تعدیل الأ"المادة أنه 

".یل وفقا للمبادئ الواردة في هذه القواعدیقرر هذا التعد
 . ق إ ج ج 482المادة 1
قلیمیا بالفصل في جمیع المسائل العارضة ودعاوى تغییر التدابیر في إیكون مختصا "  ق إ ج ج 485تنص المادة 2

:یداع والحضانةفراج تحت المراقبة والإمادة الإ

.في النزاعأصلافصلا أنقسم الأحداث الذي سبق  أوقاضي الأحداث -1

....موطن الشخص صاحب العمل أوقسم الأحداث الذي یقع بدائرته موطن والدي الحدث  أوقاضي الأحداث -2

محبوسا وذلك بتفویض من  أوالمكان الذي یوجد به الحدث فعلا مودعا أحداثقسم  أو أحداثوكذلك إلى قاضي 

.في النزاعأصلاقاضي الأحداث او قسم الأحداث الذي فصل 

 إلایفوض اختصاصه  أنالا أنه فیما یتعلق بالجنایات فان قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا یجوز له 

".آخرلقسم مختص بمقر مجلس قضائي  ....
إن المراكز التربویة المغلقة تستقبل الشباب القصر المنحرفین الموضوعین تحت نظام الرقابة القضائیة أو المحكوم 3

.المفروضة علیهمبالالتزاماتعقوبة سالبة للحریة موقوفة التنفیذ  في شكل إكراه قضائي متى وقع منهم إخلال علیهم ب
Anne claire bresch, le mineur et l’institution carcérale, mémoire pour le diplôme de master II, faculté de
droit et de science politique, université Paul Cézanne, Aix Marseille III, France, 2005, p : 109.

 .ق ع ج 51و 50، 49المواد 4
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تماشیا مع سن القاصر المحكوم علیه، لأنه من العقوبات وقد تبنى المشرع نظام تخفیف 

نه حق الحیاة اوحرمإعدامهغیر المنطق فرض عقوبات قاسیة على القاصر قد تصل إلى درجة 

.1كهاإدر  بعد التسلیم بعدم اكتمال نضجه ونقص قدراته الذهنیة وللأبدسلب حریته  أو

والتي تتمثل .2وتحقیقا الأهداف المرجوة من فرض العقوبات السالبة للحریة على القاصر

المشرع أوجب، 3دمجه في المجتمع إعادةحتى یتسنى صلاحهإ و تأهیله  إعادةفي  أساسا

یكون  أنتجنب فئة القصر مساوئ الاختلاط بالمجرمین البالغین فنص على الجزائري ضرورة 

.4المقیدة للحریة المحكوم بها على القصر في مؤسسات عقابیة خاصة بهم ةوبتنفیذ العق

.، السجن المؤبد والسجن المؤقتالإعدامفي مواد الجنایات هي الأصلیةق ع ج فان العقوبات 05حسب المادة  1
ا في قضایا البالغین، إذ تهدف تتمیز أهداف العقوبة الجزائیة الموقعة على القصر عن تلك الأهداف المراد تحقیقه2

العقوبة السالبة للحریة إلى حمایة القاصر وإصلاحه حتى یتسنى دمجه من جدید كعنصر فعال في المجتمع أكثر ما 

ومن اجل مساعدة فئة القصر اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون .تهدف إلى ردعه ومعاقبته

أن یكون الهدف من إخضاع القصر للحبس أو السجن أو الإیداع في إحدى المؤسسات )بكینقواعد ( قضاء الأحداث 

ینطوي على التدریب والعلاج، مع تزوید القصر بالرعایة والحمایة والتعلیم والمهارات المهنیة في جو متكامل تصان فیه 

:أنهب هامن 26القاعدة  قضتحیث .كل حقوقهم

هو تزویدهم بالرعایة والحمایة والتعلیم إصلاحیةحداث الموضوعین في مؤسسات الهدف من تدریب وعلاج الأ/1

.والمهارات المهنیة بغیة مساعدتهم على القیام بأدوار اجتماعیة بناءة ومنتجة في المجتمع

الاجتماعیة منها –توفر للأحداث الموضوعین في مؤسسات الرعایة والحمایة وجمیع ضروب المساعدة الضروریة /2

.....جنسهم أوبحكم سنهم إلیهاالتي قد یحتاجون -والتعلیمیة والمهنیة والنفسیة والطبیة والجسدیة

.....یفصل الأحداث الموضوعین في المؤسسات عن البالغین/3

.....تستحق المجرمات الشابات الموضوعات في مؤسسة اهتماما خاصا باحتیاجاتهن ومشاكلهن الشخصیة/4

علیهم الحق في الأوصیاء أویر الأحداث الموضوعین في مؤسسات وعلى رفاههم یكون لوالدیهم عملا على خ/5

.....دخول هذه المؤسسات

بغرض تزوید الأحداث الموضوعین في مؤسسات بالمناسب من التعلیم  الإداراتیعزز التعاون بین الوزارات وبین /6

.....".التدریب المهني أوالمدرسي 
یهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على "05/04من القانون 01تنص المادة 3

الاجتماعي والإدماجالتربیة  إعادةفكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة 

في حدود ما  إلاجزئیا  أومحبوس من ممارسة حقوقه كلیا لا یحرم ال"من ذات القانون 04وتضیف المادة ".للمحبوسین

......".الاجتماعيوإدماجههو ضروري لإعادة تربیته 
/2.....تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراكز متخصصة"05/04من القانون 28تنص المادة 4

سنة المحبوسین )18(م عن ثماني عشرمراكز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعماره

تخصص "من القانون نفسه 29وتضیف المادة ".مؤقتان والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها
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وقف تنفیذ العقوبة /2

جزئیا  أوینطق القاضي بالعقوبة ویأمر بتعلیق تنفیذها كلیا  أنهو  1وقف تنفیذ العقوبة

تكون العقوبة  أن، ویشترط المشرع الجزائري لتطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة 2لمدة معینة

المحكوم علیه الغرامة، وان لا یكون  أوالمعنیة بالتوقیف هي عقوبة في صورة الحبس لأصلیةا

لم یرتكب المحكوم  فإذا، 3جنحة من جرائم القانون العام أوقد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة 

واثبت حسن سلوكه خلال تلك الفترة یسقط الحكم الإجرامیةعلیه جریمة یبین استمرار خطورته 

.4العقوبة بانقضاء المدة ب

جنحة خلال تلك المدة الغي  أوارتكب جریمة معاقب علیها ذات وصف جنایة  إذا أما

.5تنفیذ العقوبة واجبة التنفیذ في صورتها الطبیعیةوأصبحوقف التنفیذ 

بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء،

".لیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتهاوالمحكوم ع
العقوبة المنصوص تنفیذ صدار القاضي لحكم بعقوبة موقوفة التنفیذ یختلف تمام عن التوقیف المؤقت لتطبیق إن إ*  1

یصدر القاضي حكمه )العقوبة موقوفة التنفیذ(باعتبار أنه في الأول .05/04من القانون 130علیه في المادة 

القاضي حكمه  رفیصد)العقوبة لتنفیذ التوقیف المؤقت (ما في الثانيأ ،بعقوبة ویضیف في حكمه بأنها موقوفة  التنفیذ

.یظهر ظرف یؤسس علیه التوقیف المؤقتالعقوبة المحكوم بها ثناء تنفیذ أبالعقوبة و 

فیذ لا یتعلق إلا بالعقوبة السالبة للحریة      أن وقف التن:یختلف وقف التنفیذ عن تأجیل التنفیذ في عدة مسائل أهمها*

، تأجیل تنفیذ علي عدنان الفیل.بینما تأجیل التنفیذ فیرد على كل العقوبات الجزائیة ومختلف التدابیر)حبس، سجن(

لأول، الجزاء الجنائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، العدد ا

.255:، ، ص2009، مارس 33السنة 
والجزئي أمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أن تأ.....یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم"  ق إ ج ج 592تنص المادة 2

من قانون الأحداث الجانحین26حیث تنص المادة وهو نفس موقف بعض التشریعات العربیة".صلیةلتنفیذ العقوبة الأ

من هذا القانون یجوز عند الحكم بتدبیر أو أكثر من التدابیر 24بحكم المادة خلالمع عدم الإ"ماراتي والمشردین الإ

.".علیها في هذا القانون الأمر بوقف تنفیذ الحكمالمنصوص
لم یكن  إذاالغرامة  أویجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس "  ق إ ج ج 592تنص المادة 3

بحكم مسبب بالإیقاف تأمر أنجنحة من جرائم القانون العام،  أولمحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة ا

".الأصلیةالجزئي لتنفیذ العقوبة  أوالكلي 
مس سنوات من تاریخ خلم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلال مهلة  إذا"  ق إ ج ج 01فقرة  593تنص المادة 4

جنحة اعتبر الحكم  أوعقوبة اشد منها لارتكاب جنایة  أوالمجلس حكم بعقوبة الحبس  أومن المحكمة الحكم الصادر

"ثرأبإدانته غیر ذي 
یلتبس  أنالعقوبة الصادر بها الحكم الأول دون  أولاوفي الحالة العكسیة تنفذ "  ق إ ج ج 02فقرة  593تنص المادة 5

"بالعقوبة الثانیة
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قد یقرر القاضي وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تتعلق بأخلاق المتهم في و 

 أنالظروف التي ارتكب فیها جریمة وغیرها من الظروف التي من شأنها  أوسنه  أومجتمعه 

.1الإجرامتكون لدى القاضي قناعة بان المتهم لن یعود إلى 

حالة صدور الحكم بالعقوبة الموقوفة بإخطار المحكوم علیه أنه في إصدارأثناءویقوم 

تلتبس  أنیكون من الممكن  أنیه دون حكم جدید علیه بالإدانة فان العقوبة الأولى ستنفذ عل

التشدید علیه طبقا لأحكام العود المنصوص علیها في إعمالبالعقوبة الثانیة كما أنه یمكن 

.2قانون العقوبات

القاصر كان المشرع یجیز وقف تنفیذ الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحریة ضد وإذا

تطبیق  أنفإن البعض یرى .غرامة أوحبس حكوم علیه بعقوبة الالمسنة فما فوق و13البالغ 

نظام وقف تنفیذ العقوبات المحكوم بها على القاصر لا یحمیه من نفس البیئة العائلیة 

.والاجتماعیة التي انحرف فیها

فیه لا یمنح  إذفوقف تنفید العقوبة هو نطاق سلبي في نطاق المعاملة العقابیة للقصر 

 إذامكن تحقیقه من الوضع في مؤسسة الاحتباس ولاسیما نفسه الذي یالإصلاحالقاصر فرصة 

.3الأصلفاسدا من الأسرةكان جو 

وبعیدا عن هذا النقد وتحقیقا لمصلحة القاصر وحاجته للإصلاح، تبنى بعض 

الحكم علیه القاصر لنظام وقف تنفیذ العقوبة جوازإخضاعالمشرعین مبدأ یفرض في حالة 

.4ي لمدة معنیةبالوضع تحت الاختبار القضائ

 .232و 231:، المرجع السابق، ص صبد االلهمنیرة سعود محمد ع1
592طبقا للمادة الإدانةالمحكمة بعد النطق بحكم  أویتعین على رئیس المجلس "  ق إ ج ج 594تنص المادة *2

یكون من  أنینذر المحكوم علیه بأنه في حالة صدور حكم جدید علیه بالإدانة فان العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون  أن

".من قانون العقوبات 58و  57تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق عقوبات العود بنصوص المواد  أنالممكن 

الإكراه القضائي وهو إجراء یهدف إلى ضمان أحسن تكفل بالقصر معتادي الإجرام في فرنسا یطلق القضاء نظام *

الواجبات الخروج ومخالفة القضائیة أو في شكل جزاء على مخالفتهم الإلتزامات الناشئة عن إخضاع القاصر للرقابة

.المقررة بموجب إجراءات تنفیذ العقوبة الموقوفة التنفیذ

Anne claire bresch, Op.Cit, p : 109.
.232:، صنفسه، المرجع منیرة سعود محمد عبد االله3
یجوز الحكم فیها على الحدث في الحالات التي"ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین18تنص المادة 4

سنوات مع دانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاثالإ بعقوبة الحبس یجوز للقاضي أن یأمر بوقف النطق بحكم



412

لم ینص المشرع الجزائري على وقف التنفیذ بالنسبة للقصر صراحة وبهذا یكون قد 

:أهمهااخضع أحكامه للأحكام العامة المطبقة مع البالغین وهنا نسجل ملاحظات 

لا سنة، ف13من أكثریقتصر تطبیق نظام وقف تنفیذ العقوبة على القصر البالغین *

یخضع لعقوبة الحبس  أنسنة من وقف تنفیذ العقوبة لأنه لا یمكن 13یستفید القاصر دون 

.1الغرامةأو 

ق إ ج ج القاضي المصدر للحكم وبعد النطق بحكم 594الزم القانون بموجب المادة *

فكیف .أخرىارتكابه لجریمة بآثارالمحكوم علیه المستفید من نظام وقف العقوبة إنذارالإدانة

.القاضيإنذاریعي  أنسنة 13یمكن لقاصر عمره 

تكون العقوبة هي  أناشترط المشرع لتطبیق نظام توقیف تنفیذ العقوبة السالبة للحریة *

الحبس المحكوم  أموهنا لم یوضح المشرع هل الحبس المحكوم به تناسبا مع الجریمة 2الحبس

.3التخفیف المنصوص علیه في قانون العقوباتإعمالبه بعد 

المشروط الإفراج :الفرع الثاني

سبیل المحكوم علیه وإخلاءسراح  إطلاققانوني یقوم على إجراءهو  4المشروط الإفراج

 أنمتى ظهر .5المقررة والمحكوم بهاتهاقبل انقضاء مدبعقوبة سالبة للحریة واجبة التنفیذ 

.1نفسهتقویمالثقة ب إليیدعو 6وجوده داخل المؤسسة العقابیة خلال فترة الاختبارأثناءسلوكه 

اعتبرت ختبار بنجاحجتاز الحدث فترة الإإذا إف ختباره قضائیا،إوالقیود التي  یقتضیها شرافوضع الحدث تحت الإ

".هذا القانونحكاملا  أعیدت محاكمته طبقا لأإ الدعوى كأن لم تكن و 
الغرامة وهي عقوبات لا یمكن  وأهي الحبس الأصلیةاشترط المشرع الجزائري لتطبیق وقف التنفیذ ان تكون العقوبة 1

 ).ق ع ج 49المادة (سنة 13یخضع لها القاصر دون  أن
ق ع ج مصطلح الحبس وهو مصطلح لا یتناسب مع مقدار العقوبة حیث جاء 50ذكر المشرع الجزائري في المادة 2

....فیها  ".....سنةعشرینسنوات إلىعشرمنالحبسبعقوبةعلیهیحكمفإنه"
لمدةبالحبسعلیهیحكمفإنهالمؤقتالحبس أو السجن هي العقوبةانتك وإذا" .... ق ع ج  50المادة تنص 3

".بالغا كان إذا بهاعلیهالحكمیتعین انك التيالمدةنصفتساوي
.الشرطي الإفراجیسمیه بعض المشرعین 4
یكون .....فراج تحت شرط عن الحدث لإیجوز لنیابة الأحداث ا"من قانون الأحداث الكویتي 43تنص المادة 5

"فراج تحت شرط للمدة الباقیة من العقوبةالإ
)1/2(ختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصفتحدد فترة الإ"05/04من القانون  02فقرة  134تنص المادة 6

وتضیف المادة ....".ة المحكوم بهاالعقوب)2/3(جرام  بثلثي بالنسبة للمحبوس المعتاد الإ.....العقوبة المحكوم بها علیه
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العدید وقد تبنت .2المحكوم بها علیهالأصلیةیبقي سلوكه مستقیما حتى نهایة المدة  أنعلى 

لتشجیع المحكوم علیه علي تقویم نفسه داخل مؤسسات 3هذا النظامالداخلیة للدول القوانین من 

.تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

فترة انتقال یقضیها قاصر بالخضوع للیسمح لبهذا الوصف إجراء ط و شر مال الإفراجف 

ما انحرف عن السلوك السوي تعین  فإذاالطبیعي، مكانهخارج المؤسسة وسط المجتمع باعتباره 

.4إلى المؤسسة العقابیة حتى یقضي بقیة القوبةإعادتهمعه 

بالغة، باعتباره تجسیدا لتطور الفكر أهمیةط من و شر مال الإفراجونظرا لما لنظام 

تبنته .القائم على تفعیل دور العقوبة الجزائیة في التأهیل الاجتماعي للمحكوم علیهالجنائي 

.5التعامل مع القصرأثناءبعض الخصوصیة في تطبیقه  إعطاءالعدید من التشریعات مع 

تبني )قواعد بكین(اقترحت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

المحبوس الذي یبلغ السلطات .....ختبارفراج المشروط دون شرط فترة الإن یستفید من الإأیمكن "من القانون نفسه 

...".یكشف عن مجرمین....یقدم معلومات....المختصة
ختبار من مدة العقوبة المحكوم الإة یمكن للمحبوس الذي قضى فتر "05/04من القانون  01فقرة  134تنص المادة 1

تنصو .". لاستقامتهظهر ضمانات جدیة أذا كان حسن السیرة والسلوك و إفراج المشروط ن یستفید من الإأبها علیه 

فراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، المحكوم علیه یجوز لنیابة الأحداث الإ"من قانون الأحداث الكویتي 43المادة 

ن یسلك أن یكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع أو ..... بالحبس وفقا

".......فراج عنهسلوكا حسنا بعد الإ
فرج عنه فیها أذا ساءت سیرة الحدث المفرج عنه، خلال المدة التي إ" من قانون الأحداث الكویتي 45تنص المادة 2

یداع لیمضي المدة التي كانت باقیة من الحكم یوم عید الحدث إلى مؤسسة الإأة الأحداث و فراج بقرار من نیابلغى الإأ

".فراج عنهالإ
هداف نظام فعال یحقق الكثیر من الأباعتبارهفراج الشرطي تبنت العدید من الدول العربیة ضمن تشریعاتها نظام الإ3

القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، الدول العربیة، ، أصول قانون العقوبات في محمود محمود مصطفى.الاجتماعیة

.167:، ص1970
.737:المرجع السابق، صالوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثالث، ، أحمد فتحي سرور4
خضعه لشروط خاصة مبسطة خلافا للقواعد أو فراج المشروط وطبقه على القصر خذ المشرع الكویتي بنظام الإأ 5

.233:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله.فراج المشروط بالنسبة للبالغینة المقررة في الإالقانونی
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نظام المشروط، حیث أنه ومتى سمحت الظروف وعلى جانب من السرعة اعتماد  الإفراجنظام 

.1المشروط حتى لا یقضي القاصر كامل المدة المحكوم بها داخل المؤسسة المودع فیها الإفراج

أنه نظام یقوم على  إذیحقق حمایة كبیرة للقاصر، إجرائيفالإفراج المشروط كنظام 

أنه یرهق  إلا، 2لیه بعقوبة الحبس قبل انقضاء مدة عقوبتهإطلاق سراح القاصر المحكوم ع

القاصر كونه یرتب فرض بعض الالتزامات علیه والتي یؤدي الإخلال بها إلى إلغائه و سلب 

.حریته من جدید

وكون ان الإفراج المشروط ینطوي على التغییر في كیفیة تنفید الجزاء الجنائي وقد أخد 

وللاستفادة .اجتماعي للقاصرالإدماجفراج المشروط كوسیلة لإعادة المشرع الجزائري بنظام الإ

:أهمهامن هذا النظام فقد أوجب المشرع توفر جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة من 

الشروط الشكلیة :أولا

:ومن بین الشروط الشكلیة التي فرضها المشرع الجزائري لتطبیق هذا النظام نجد

راح الإفراج المشروطاقت أوتقدیم طلب /1

المشروط لیس حق للمحكوم علیه یطالب به بمجرد تحقق المدة المقررة له،  الإفراج إن

هو منحة تعطى للمحبوس القاصر كجزاء على حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابیة وإنما

.3الإفراجوتوقع استمرار حسن سیرته في المستقبل بعد 

یكون  أنمن نائبه القانوني، كما یمكن  أومحبوس المشروط من ال الإفراجیقدم طلب 

إخضاعمتى تمو . 4المؤسسة العقابیة إدارة أوالطلب في شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبة 

على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  01فقرة  28تنص القاعدة 1

إصلاحیةالمشروط عن الأحداث المودعین في مؤسسة  اجالإفر مدى ممكن إلى أقصىتلجا السلطة المختصة إلى "أنه 

".وقت مستطاعأبكروتمنحه في 
صلاح وتهذیب إهم الظروف الواجب توفرها تتعلق بالقاصر وسلوكیاته داخل المؤسسة والتي یتبن من خلالها تحقق أ 2

.القاصر
.169:ابق، ص، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، المرجع السمحمود محمود مصطفى3
یقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني، أوفي "05/04المادة من القانون 137تنص 4

"من قانون الأحداث الكویتي 44وتنص المادة ".شكل اقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة 

و من هیئة رعایة الأحداث، أمره أو من ولي أحداث من الحدث المنحرف نیابة الأفراج تحت شرط إلىیقدم طلب الإ

وتتحقق نیابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص علیها في المادة السابقة من التقاریر المقدمة من المؤسسة عن 
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وعلى . بمساعدته والإشراف علیه1تقوم سلطة مختصة أنالمشروط وجب  الإفراجالقاصر لنظام 

.2یوفر له الدعم الكامل أنالمجتمع المحلي 

.ضرورة تقدیم طلب مرفوق بملف خاص بالقاصر/2

 الإفراجمن بین الشروط الشكلیة التي فرضها المشرع لاستفادة القاصر من نظام 

المشروط بتقریر مسبب یعده مدیر مؤسسة  الإفراجطلب ملف  إرفاقالمشروط نجد ضرورة 

یات الجدیة الاحتباس یبین فیه سیرة وسلوك القاصر المحبوس داخل المؤسسة وكذا والمعط

ویتم إعداد هذا التقریر عن شخصیة القاصر وأحواله ومبررات القول .3لضمان استقامته

.باستقامته لیرفق في ملف طلب الإفراج سواء كان الإفراج باقتراح أو بناءا على طلب المعني

.دراسة الطلب من لجنة یرأسها قاضي الأحداث/3

المشروط ومن اجل الفصل فیه  الإفراجوبمجرد استلام قاضي تطبیق العقوبات طلب 

هذه اللجنة التي تجتمع بعضویة مدیر .4الرفض یحیله على لجنة تطبیق العقوبات أوبالقبول 

.1القاصر وبرئاسة قاضي الأحداثإیداعمركز 

ن تضع هذا أه، ولها فراج عنلزام الحدث المفرج عنه بأن یسلك سلوكا حسنا بعد الإإن تشترط ألنیابة الأحداث .الحدث

من قانون الأحداث الجانحین34ص المادة تنو . "شراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعینهاإالحدث تحت 

ي محل آخر معد لقبولهم لجنة أصلاحهم أو إ مخصص لرعایة الأحداث و یكون لكل معهد"ماراتي والمشردین الإ

یندبه جتماعیةخصائي من وزارة الشئون الإأعضویة مدیر المعهد و برئاسة ممثل النیابة العامة و للإشراف علیه تشكل

."بناء على طلب هذه اللجنةفي تلك المعاهدفراج عن المحكوم علیهم بالإیداع لذلك وزیرها ویكون الإ
یره من وغأفي الدول التي لا تعتمد نظام الوضع تحت المراقبة توكل مهمة مراقبة القاصر المفرج عنه لمراقب السلوك 1

.المراقبین
على ) قواعد بكین(من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث  02فقرة  28تنص القاعدة 2

فراجا مشروطا وتقوم إصلاحیة حدى المؤسسات الإإفرج عنهم من أتقوم سلطة مناسبة بمساعدة الأحداث الذین "أنه 

".الدعم الكامل يجتمع المحلبالإشراف علیهم ویوفر لهم الم
المشروط تقریرا مسببا لمدیر المؤسسة  الإفراجیتضمن ملف  أنیجب "05/04المادة من القانون 140تنص 3

الأحداث، حسب الحالة، حول سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدیة وإدماجالتربیة  إعادةمدیر مركز  أوالعقابیة 

".لضمان استقامته
المشروط على لجنة تطبیق  الإفراجیحیل قاضي تطبیق العقوبات طلب "05/04مادة من القانون ال 138تنص 4

....".العقوبات للبت فیه 
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الشروط الموضوعیة :ثانیا 

فر مجموعة من إضافة للشروط الشكلیة المذكورة سابقا یجب لقبول طلب الإفراج أن تتو 

:لشروط الموضوعیة ومنهاا

قد حكم علیه نهائیاالقاصر أن یكون المحبوس /1

یفهم هذا الشرط من خلال اشتراط المشرع الجزائري أنه لا یمكن الاستفادة من هذا 

القاصر المحبوس والذي  إلا الإفراجأنه لا یستفید من  أي، 2المحبوسینالأشخاص إلاالنظام 

.ادر في حقه حكما نهائیا واجب التنفیذیكون الحكم الص

لمحكوم علیهللقاصر االسلوك الحسن /2

أثناءیلزم لتطبیق الإفراج الشرطي بان یكون القاصر المحبوس قد سلك سلوكا حسنا 

مكوثه داخل المؤسسة العقابیة، وهو تأكید على الثقة في تقویم نفسه خلال الفترة التي قضاها 

ویتولى .3عنه الإفراجیسلك سلوكا حسنا بعد  أنته وأنه من المتوقع في هذه المؤسسة واستقام

.4المؤسسة العقابیة  تقییم سلوك القاصر لبیان توافر هذا الشرط من عدمه إدارةمراقبوا التنفیذ و 

قضاء فترة الاختبار المقررة/3

 الإفراجتتضمن تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات، عند بتها في طلب  أنیجب "05/04المادة من القانون 139تنص 1

التربیة  إعادةوكذا مدیر مركز .التربیة إعادةیس لجنة المشروط لمحبوس حدث عضویة قاضي الأحداث بصفته رئ

".الأحداثوإدماج
یمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها علیه ".05/04من القانون 134المادة تنص 2

...".المشروط أن یستفید من الإفراج
المشروط إذا كان أن یستفید من الإفراج....لذي قضى یمكن للمحبوس ا".05/04من القانون 134المادة تنص 3

...".حسن السیرة وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته
بإیداع الحدث في معهد ن تحكمأللمحكمة "ماراتي والمشردین الإمن قانون الأحداث الجانحین23تنص المادة 4

تقویم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منهاو  صلاح المعدة لرعایةدور التربیة والإ ىحدإمناسب لتأهیله أو في 

هذا  من34المادة حكاملیها وفقا لأإالحدث بناء على التقاریر التي تقدمها هذه الجهات  فراج عنوتقرر  المحكمة الإ

".ماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمرهولا یجوز بقاء الحدث في هذه الأالقانون
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ع بنو  أولم یتطلب المشرع الجزائري للإفراج المشروط شروطا خاصة بنوع الجریمة 

ق فیتفالإفراج. 1العقوبة، وبذلك فالإفراج المشروط قد یستفید منه المحبوس في الجنایات والجنح

مجرم كونه یجعل له وإصلاحمع مفاهیم السیاسة الجنائیة التي تهدف إلى وقایة المجتمع 

.2مصلحة مباشرة في تحسین سلوك المحبوس لیعود إلى المجتمع كعنصر مستقیم وصالح

یقضي  أنالمشروط  الإفراجشترط المشرع الجزائري لاستفادة المحبوس من وبالمقابل ا

كان  إذامدة  الاختبار داخل المؤسسة العقابیة والتي لا تقل عن نصف المدة المحكوم بها 

المدة التي الأحواللا تقل في كل  أنعلى . الإجرامكان من معتادي  إذامبتدئ، وثلثي المدة 

مع احتساب المدة التي تم خفضها بموجب العفو الرئاسي .3كاملةیقضیها داخل المؤسسة سنة 

.4كأنها مدة احتباس فعلیة

.لتعویضات المدنیة المحكوم بها علیه القاصر لالمحبوس تصفیة/4

في  ةالمستحقالمشروط بسداد المبالغ  الإفراجقید المشرع الجزائري الاستفادة من نظام 

 إنت المحكوم بها علیه، وكذا التعویضات المدنیة غیر شكل مصاریف قضائیة ومبالغ الغراما

وحرم  أرهقوهنا یكون المشرع قد .5تنازل الطرف المدني عنهاإثباتیمكنه الأخیرةهذه 

فقد یمتنع الدائن بالحقوق المدنیة .المشروط الإفراجالقاصر المعسر هو وولیه من الاستفادة من 

  .الإفراجدم الرضى بقیمته فیحرم القاصر من عن استلام مبلغ التعویض المحكوم به لع

یمكن "المشرع استعمل عبارة  أنالمنظمة للإفراج المشروط وأحكامه نجد  05/04ن بالرجوع إلى أحكام القانو 1

في الجنایات والجنح باعتبار القاصر في مواد المخالفات لا یمكن  إلاوهو وصف لا یتحقق في القاصر "المحبوس 

.الحكم بحبسه
.391:، المرجع السابق، صعبد الوهاب حومد2
.05/04من القانون 134المادة *3

فراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، یجوز لنیابة الأحداث الإ"من قانون الأحداث الكویتي 43تنص المادة و  

مضى نصف المدة المحكوم بها أن یكون هذا الحدث قد ألمحكوم علیه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بشرط ا

"......علیه،
05/04من القانون 134المادة 4
المشروط ما لم یكن قد سدد  الإفراجیستفید من  أنلا یمكن المحبوس "05/04المادة من القانون 136تنص5

ما یثبت تنازل الطرف المدني له  أو. المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات المحكوم بها علیه، وكذا التعویضات المدنیة

.".عنها
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ومتى تحقق هذه الشروط جملة جاز للقاضي أن یحول القاصر من نظام الاحتباس إلى 

إنهاءلیس بالنسبة للقاصر امتداد للتنفیذ و الإفراج المشروط یكون فنظام الإفراج المشروط ، 

راقبة فیستمر المحكوم علیه مفرجا هو انتقال إلى مرحلة الحریة الموإنماالعقوبة المحكوم بها 

.1عنه ما دام حسن السیر والسلوك وملتزما بالشروط التي وضعت له

ظل سلوكه حسنا، وحافظ على  فإذا، الإفراجفالإفراج المشروط متعلق بسلوك القاصر بعد 

یصبح  الإفراجن إومتى انتهت المهلة بغیر مشاكل ف. الإفراجالشروط التي فرضت علیه استمر 

ارتكب جرما جدیدا معاقب  فإذا. یعتبر كما لو أنه نفذ بقیة العقوبة داخل المؤسسة أي. 2هائیان

.3عنه الإفراجالغي  أخلاقهساءت  أوعلیه 

وصدر أخرىوفي السیاق نفسه اقر المشرع الجزائري أنه متى ارتكب القاصر جریمة 

كما .هذا المقرر إلغاءشروط الم الإفراجضده حكم یقضي بإدانته جاز للجهة المصدرة لمقرر 

.4الإفراجمتى اخل القاصر بالتزاماته ولم یحترم شروط  الإفراج إلغاءیمكن 

یقوم قاضي .المشروط الإفراجالهیئات المختصة مقرر یقضي بإلغاء أصدرتمتى 

 الإلغاءبمجرد تبلیغه بمقرر الأخیروعلى هذا . تطبیق العقوبات بتبلیغ المقرر للمحكوم علیه

لیقضي المدة المتبقیة .5الإفراجلتحاق بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي فیها عقوبته قبل الا

المشروط كمدة  الإفراجمع احتساب المدة التي قضاها في نظام .من العقوبة المحكوم بها علیه

.6قضاها في المؤسسة

.235:، المرجع السابق، صمنیرة سعود محمد عبد االله1
فراج صبح الإأمدته، انقضاءفراج تحت شرط، حتى ذا لم یلغ الإإ" من قانون الأحداث الكویتي 46تنص المادة 2

".نهائیا
فرج عنه فیها أذا ساءت سیرة الحدث المفرج عنه خلال المدة التي إ" أنه من قانون الأحداث الكویتي 45تنص المادة 3

".فراج عنهد إلى المؤسسة لیمضي المدة التي كانت باقیة من الحكم یوم الإعیأفراج من نیابة الأحداث و لغي الإأ
حسب الحالة الأختامیجوز لقاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل حافظ "05/04المادة من القانون 140تنص 4

من 145المادة لم تحترم الشروط المنصوص علیها في أو. صدر حكم جدید بالإدانة إذاالمشروط  الإفراجمقرر  إلغاء

.....".هذا القانون
....05/04المادة من القانون 140تنص 5 یلتحف المحكوم علیه بالمؤسسة العقابیة التي كان  الإلغاءفي حالة "

.....".من طرف قاضي تطبیق العقوبات الإلغاءیقضي فیها عقوبته بمجرد تبلیغه بمقرر 
المشروط بالنسبة للمحكوم علیه قضاء  الإفراجمقرر  إلغاءیترتب على ".....05/04المادة من القانون 140تنص 6

".المشروط عقوبة مقضیة الإفراجما تبقى من العقوبة المحكوم بها علیه وتعد المدة التي قضاها في نظام 



419

خـاتـمـة

ة، تتجلى في محاولة تسلیط لقد كانت الرغبة و الهدف الأساسي من إنجاز هذه الدراس

وجدتها أالمتعلقة بمجموعة الحقوق والضمانات التي والإجرائیة الضوء على الجوانب القانونیة 

من .الهیئات التي تتولى محاكمته جزائیاعند مثوله أمام لحمایة القاصریةنصوص القانونال

المقارنة قوانین الداخلیة وبعض الوالقانون الجزائري خلال البحث ضمن قواعد القانون الدولي 

فعل ارتكببصفته منحرف عند محاكمته لمقررة للقاصر االضمانات مظاهر الحمایة و عن 

رتكاب الجرائم ولیس بوصفه ضحیة فعل إ نحراف و للإ بوصفه في وضع یعرضهو أإجرامي 

.جراميإ

التي تؤكد الاتجاهات الحدیثة في السیاسة الجنائیة و  على أفكارستندت هذه الدراسة وقد إ

من أفعال ومدى آتاهثر بما أجتماعیة تحتم النظر إلى مرتكبها دون التإظاهرة  القصرجرام إن أ

ن أنطلاقا من تسلیمنا إ ،مع التركیز على القواعد الخاصة والمتمیزة.خطورتها على المجتمع

رام جإجرامهم عن إختلاف إجرائیة خاصة ضرورة بررها إو أفراد القصر بقواعد موضوعیة إ

.صلاح وتربیة هذه الفئةإحكامها إلى أالبالغین من جهة، وتوجیه المحاكمة وتنفیذ 

وتعتبر الشریعة الاسلامیة من النظم القانونیة السباقة في خلق اطار قانوني لحمایة 

أحكامابین الصغار والكبار من حیث المسؤولیة الجنائیة، فوضعت  هامیزت قواعدالقاصر، فقد 

.من یوم ولادته حتى بلوغه الرشدالإنسانالعمر التي یجتازها تختلف باختلاف
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ولعل إفراد المشرع الجزائري فئة القصر بأحكام و قواعد تنظم بعض مراحل الخصومة 

ولذلك سوف .أبرز مظاهر الحمایة للقاصر في القانون الجنائي الجزائريإحدىالجزائیة یجسد 

.ن الجزائريیتم حصر نتائج هذه الدراسة بخصوص القانو 

نه لا یمكن إنكار اهتمام المشرع الجنائي إوإذا كان النقد یستوجب الموضوعیة والنزاهة، ف

الجزائري بالقاصر ومحاولته في العدید من المواضع توفیر حمایة وضمانات له، ضد كل إجراء 

.یفترض فیه التعسف أو التشدید في معاملة القاصر

العدید من المسائل التي أغفلها أو لم یرى فیها غیر أنه یسجل ضد المشرع الجزائري 

:ضرورة فغاب تنظیمها، أو نظمها بشكل لا یتوافق مع السیاسة الجنائیة الحدیثة وأهمها 

.بالنسبة للنص القانوني)1

نكر الخطوات المهمة التي خطاها المشرع الدولي والمشرعین الداخلیین في ن أنلا یمكن 

  :ولكن .ئیة للقصر وخاصة مرحلة المحاكمة وتنظیمهامجال تنظیم المتابعة الجزا

إن البحث عن القواعد القانونیة المنظمة لمتابعة القصر جنائیا صعب وشاق، كون أن 

هذه القواعد مبعثرة بین قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي وفي القانون الداخلي الجزائري 

ن العقوبات، قانون حمایة الطفولة والمراهقة هي موزعة بین قانون الإجراءات الجزائیة، قانو 

.وغیرها من قواعد القانون الجنائي الجزائري

 أنالداخلي تسمیة للشخص موضوع الدراسة فنجد  أولم توحد نصوص القانون الدولي 

إلا أنه لم .المشرع الجزائري رغم إدراكه لتأثیر صیاغة النص والمصطلحات المستعملة فیه

لهذا الشخص موضوع الدراسة، فاستعمل المشرع الجزائري مصطلح الحدث یتبنى تسمیة واحدة

فخرج عن موقف المشرعین الذین .أخرىأو الأحداث تارة واستعمل مصطلح القاصر تارة 

.استعملوا لفظ الحدث، و خرج عن موقف اتفاقیة حقوق الطفل التي سمته الطفل

فراغ تشریعي، ویشوبها أحیاناللها القواعد القانونیة المنظمة لمحاكمة القاصر یتخ إن

المواثیق ناهیك عن عدم انسجام بعض النصوص الداخلیة مع .الأحیانالغموض في العدید من 

جاءت لكي تقرر المثل الأعلى، و لتكون بمثابة نموذج تتبناه فرغم ان القواعد الدولیة .الدولیة

تها وممارساتها الوطنیة وفقا له، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحاول أن تكیف تشریعا

.للقاصرومن ثم لا یكون هناك ما یمنع من وضع أكبر قدر من الضمانات
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للمحاكمة وتوابعهابالنسبة )2

المشرع الجزائري تماشیا مع المواثیق الدولیة مجموعة من النصوص القانونیة أوجد

وجعل الإلزاميها الطابع الخاصة بتنظیم إجراءات متابعة القاصر ومحاكمته واصبغ علی

أنه كثیرا ما وقع  إلاالقضائیة والأحكامالأعماللإبطالسبب الأحیانمخالفتها في العدید من 

.المتعلقة بالبالغینالأحكامفي فراغ تشریعي فلم ینظم بعض الإجراءات تاركا للقضاة تطبیق 

الهیئات رغم أن المشرع الجزائري أبدى رغبته في خلق نوع من التخصص داخل

قاضي الأحداث، قسم (القضائیة، وذلك بإیجاد أجهزة قضائیة مختصة بنظر قضایا القصر 

و خروجه على قاعدة عدم الجمع بین وظیفة التحقیق والحكم، إلا أنه خرج على )الأحداث

قاعدة التخصص، فعقد الإختصاص لقسم المخالفات الناظر مخالفات البالغین كلما كانت 

بة من طرف القاصر توصف بأنها مخالفة، وعقد الإختصاص لمحكمة الجنایات الجریمة المرتك

سنة هي جنایة والمتمثلة في جرائم 16متى كانت الأفعال المرتكبة من قاصر البالغ أكثر من 

.الأفعال الإرهابیة والتخریبیة

في ومن خلال دراسة لأحكام المعاملة الجنائیة للقاصر الجانح أثناء مرحلة المحاكمة و 

مرحلة تنفیذ الحكم نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بالأسالیب الحدیثة لمعاملة القاصر عندما 

خص هذه الفئة بأحكام وإجراءات خاصة یغلب علیها الطابع التربوي والتهذیبي أكثر منه 

.العقابي والردعي، والتي تهدف إلى تحقیق المصلحة الفضلى له

جواز الأمر بانسحاب و سریة المحاكمة أهمهاخاصة تتمیز محاكمة القصر بإجراءات

القاصر طیلة المرافعات أو خلال جزء منها والحكم الذي یصدر یكون في جلسة علنیة 

.المحاكمة أطواروحضور مسؤول المدني عن القاصر .بحضوره

تتم محاكمة القاصر أمام تشكیلة تختلف عن تلك التي تخص البالغین فمحكمة الأحداث 

على خلاف المحاكمة .من قاضي الأحداث رئیسا ومن مساعدین اجتماعیین محلفینتتشكل 

.أمام قسم المخالفات بقاضي فرد

كما أرهق المشرع قاضي الأحداث من خلال توكیل العدید من المهام والاختصاصات له 

.بوصفه جهة تحقیق وحكم وتنفیذ
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بحث اجتماعي سابق عن  إعدادبعد  إلالا تتم محاكمة القاصر اشتط القانون أن و 

ولكنه أجاز في حالات خاصة لقاضي الأحداث أن یعد .من طرف مختصینالقاصر وظروفه

.هذا التقریر وفق إجراءات التحقیق الرسمي

على خلاف العدید من النظم المقارنة لم ینشا القانون الجزائري نیابة خاصة بالقصر، 

.ي ید النیابة العامةوحصر سلطة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ف

خص المشرع الجزائري فئة القصر بجزاءات جنائیة في شكل تدابیر تربویة تهدف إلى 

وكان من بین التدابیر تدبیر التوبیخ وهو .في شكل عقوبات مخففة أو. إصلاح القاصر وتهذیبه

لدولیة سنة، ورغم أن المواثیق ا13جزاء وجوبي في مواد المخافات متى كان سن القاصر دون 

دعت إلى تبني نظام الإبعاد عن القضاء كلما أمكن ذلك إلا أن المشرع لم یتبنى هذا النظام، 

.وكان على الأقل تبناه في حالة التوبیخ هذه

أن دور القاضي في مجال محاكمة القصر لا ینتهي بتقریر التدابیر أو العقوبة وإنما 

، كما له صلاحیة تغییر ومراجعة التدابیر مالأحكایتعداه إلى المراقبة والإشراف على تنفیذ 

المتخذة في حق القاصر الجانح إذا رأى ذلك ضروریا حسب تطور الظروف مدى استجابة 

.القاصر للإصلاح والتهذیب

و إذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الجزائیة الصادرة ضد القاصر، فما أهمیة 

لجهة الحكم أن تأمر وتشمل حكمها بالنفاذ المعجل هذا الحق ما دام أن نفس القانون أجاز 

، وأجاز للجهة المطعون أمامها رفض الطعن لعدم توافر الأهلیة )التنفیذ الفوري للحكم الجزائي(

.القانونیة للقاصر

إن حق قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر المتخذة في حق القاصر تلقائیا أو بناء 

غیر أن هذه السلطة أصبحت تجیز لقاضي الأحداث .صرعلى طلب أمر ضروري لحمایة القا

التدبیر الذي حكمت به جهة الحكم، لعدم تنفیذمراجعة أو إعادة النظر في التدبیر، من أجل 

.وجود نصوص تمنع على القاضي ذلك

سنة وقت 18مفهوم القاصر في القانون الجنائي الجزائري هو كل شخص لم یبلغ سن 

والتمییز  الإدراكوهي فترة افتراض المشرع فیها عدم اكتمال قدرته على .ارتكاب الفعل المجرم

سنوات كسن تنعدم 10وقد احسن المشرع بتعدیله قانون العقوبات ووضع سن .انعدامهما أو

.معا المتابعة الجزائیة
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تتمیز الهیئات التي تتولى محاكمة القصر بالصبغة القضائیة الاجتماعیة، فهي هیئة 

وهي هیئة اجتماعیة .إشرافهها هیاكل تابعة للنظام القضائي في الدولة وتعمل تحت قضائیة كون

لها هدف اجتماعي یتجلى في  أنكونها هیئة تضم في تشكیلتها مساعدین اجتماعیین، كما 

.تربیة وتقویم القصر

إجرامالقصر یختلف اختلافا كبیرا عن الإجراموقد خلصت الدراسة إلى أنه ونظرا لان 

شخصیة تمكنت منه وتأصلت فیه بحیث یكون أسبابالبالغین إلى إجراملغین فبینما یرجع البا

بالنسبة للقصر فنجد الجرائم المرتكبة من جانبهم تعبر عن حاجتهم أما،من الصعب نزعها منه

.والإصلاحكان من الواجب ان تهدف محاكمة القصر إلى تحقیق التربیة .للرعایة والتربیة

وأنه وان كان لا یختلف عن القضاء القصرالدراسة طبیعیة قضاء أوضحتكما 

الجزائي العادي في مضمونه، من حیث تعیین قضائه بالشروط المقررة في قانون السلطة 

.بالطرق المقررة قانوناوأحكامهالطعن في قراراته وإجازة.القضائیة ومباشرة وظیفته وفقا للقانون

في سن معینة  أفرادمحدد ینظر فقط الجرائم التي یرتكبها ذو اختصاص قضائيأنه قضاء  إلا

.ویهدف إلى التربیة والإصلاح.التعرض للانحراف أووجودهم في حالات التشرد  أو

الدراسة أنه لما كان المحور الرئیسي لتدخل أوضحتعن مفترضات القصر فقد أما

فعله بمعنى لزوم معرفة ولیس في.یكمن في طبیعة المتهم القاصر و شخصیتهالقصرقضاء 

حالات التشرد إحدىوجوده في  أوبه إلى اقتراف الجریمة  أدتشخصیة القاصر والعوامل التي 

لا  ذلك قین تحقإوتقدیر الإجراءات الكفیلة بإعادة بناء هذه الشخصیة ف.التعرض للانحراف أو

ة، العضویة بوجود دراسة عملیة لشخصیته من جمیع جوانبها النفسی إلایتم  أنیمكن 

الخصوم أمام أقوالمن خلال سماع الدعوى و  إلاوهذه الدراسة لا تكون وافیة .والاجتماعیة

.تبني المحكمة قرارهاأساسهاوعلى . المحكمة

القصر باعتباره ظاهرة اجتماعیة تحتم النظر إلى إجرامركزت هذه الدراسة على تناول 

مدى خطورته على المجتمع الأمر الذي جعل شخص القاصر دون الاهتمام بالفعل المرتكب و 

المشرع الجزائري والتشریعات الجنائیة المقارنة تقرر تنظیم معاملة عقابیة خاصة للقصر حسب 

التعرض للانحراف والهدف منها  أووالتمییز والمتوفرة لدیه وقت ارتكاب الجریمة  الإدراكدرجة 

.الفاسدة التي یعیش فیها ونزعه من البیئة أخرىتأهیل القصر مرة  إعادةهو 
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للقصر الإجرائیةالتحقیق الاجتماعي المسبق الذي یمثل الحمایة إجراءوعن ضرورة 

المشرع  أنالدراسة إلى أفاضتویهدف إلى الاستعلام عن الشخصیة القاصر ومحیطه العائلي 

أسبابعن التحقیق هذا مرده البحث وإلزامیةالجزائري جعله وجوبیا وقبل الفصل في الدعوى، 

.انحراف القاصر لتحدید التدابیر المناسب لعلاجه

وقد تناولت الدراسة ضرورة الاهتمام بمرحلة المحاكمة لان فیها یتحدد مصیر القاصر 

المحاكمة بما یتلاءم مع إجراءومستقبله، عن طریق تطویع بعض القواعد العامة المتعلقة بكیفیة 

و بتقریر مبادئ والقواعد جدیدة تختلف .تأهیلهمو  إصلاحهمظروف الخاصة للقصر ومقتضیات 

الشكلیات الرسمیة تماما عما هو معمول به في النظام القضائي الجنائي العادي، والابتعاد عن

الإجراءات الجنائیة التي  إطارطابع الرهبة وتجنب كل ما من شأنه ان یضع القاصر في وإزالة

كم خلال الشكل الذي تجري فیه المحاكمة سواء تستهدف حمایته  من كل تأثیر سیئ لنفسیته، 

بالنسبة لعقد جلسات خاصة بعیدا عن العلانیة وتبسیط إجراءاتها وتركیزها على شخصیة 

.القاصر وسعیها إلى تحقیق مصلحته

المواجهة، وبه مبدأوبصدد دراسة المبادئ العامة لمحاكمة القصر استوقفنا عند دراسة 

 أني حضور جمیع إجراءات المحاكمة وما یستتبعه من حقه في تقرر للمهتم القاصر الحق ف

.یحضر معه محامي یدافع عنه

المهتم القاصر مؤقتا عن جلسة المحاكمة، وعدم حضوره إبعادوتناولت الدراسة فكرة 

.الشهودأقوالعند سماع  أوجزء منها فلا یحضر بذلك المناقشات  أوبعض الجلسات كلها 

.بالهدوء الواجب في الجلسةإخلالهعند  أوه متى كان ذلك في مصلحت

باعتباره ضمانة هامة في أنواعهبمختلف الأحكامالطعن في  أهمیةالدراسة وأبرزت

لا یمارسه بحسب  أویمارسه  أنمجال قضاء القصر وأنه حق شخصي للمتهم القاصر له الحق 

حته التي لا یمكنه في ولكن وحمایة لحقوق القاصر ورعایة لمصل.ما یتراءى له من مصلحة

المسؤول  أویرفع الطعن من والدي القاصر  أنالقانون أجازبها فقد الإلمامالأحوالالكثیر من 

.عنه

لمتابعة مدى الأحكامعلى التنفیذ الإشرافدور القضاء في أهمیةالدراسة  أظهرت

ة التدابیر لتتوافق مع مراجع أو، والتدخل عند اللزوم لتغییر الإصلاحانسجام القاصر مع تدابیر 

.الإصلاحمتطلبات العلاج و 
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إن المشرع الجزائري عند تنظیمه لمحاكمة القصر لم یخصها دائما بأحكام خاصة، وإنما 

استعار القواعد الإجرائیة العامة المطبقة على البالغین لتطبیقها على القصر، سواء صراحة 

حالة عدم تنظیم بعض الإجراءات والأعمال بالإحالة مباشرة إلى القواعد العامة أو ضمنیا في

في الكتاب الثالث الخاص بالمجرمین الأحداث تاركا للقاضي سلطة تطبیق الأحكام العامة في 

.المحاكمة الجزائیة للبالغین

لم ینظم المشرع الجزائري الطعن أمام المحكمة العلیا بموجب نصوص خاصة بالقصر 

.ن بالنقضباستثناء بعض القواعد الخاصة بالطع

وسع المشرع الجزائري من صلاحیات قاضي الأحداث فمنحه سلطة التحقیق مع القاصر 

ثم محاكمته وإصدار الحكم وكذا متابعة تنفیذ الحكم والتدخل تلقائیا أو بموجب طلب من النیابة 

.العامة لمراجعة هذه التدابیر

قابلة للتنفیذ الفوري جعل المشرع العدید من الأحكام الصادرة عن قضاء القصر أحكام

.عن طریق إصدارها مقترنة بصیغة النفاذ المعجل

تنفیذ العقوبات یكون في  أن وأظهرتتعرضت الدراسة إلى قواعد تنفیذ العقوبات وأخیرا

 الإفراجكما تعرضت الدراسة لنظام وقف تنفیذ العقوبة وكذلك .مؤسسات عقابیة خاصة بالقصر

.نظیم الاستفادة منهمابتط والقواعد المتعلقة و شر مال

وفي انتظار صدور قانون الطفل الجزائري والذي طال انتظاره ولا یزال .و مما سبق

مجرد مشروع قانون محل المصادقة أمام الغرفة الثانیة للبرلمان بعدما صادقت علیه الغرفة 

الأساسي یجب على المشرع الجزائري وباعتبار القانون الجنائي هو السبیلالأولى بالأغلبیة، 

:للقیام بـ أن یدخل والمهم في قمع هذه الظاهرة، والحد منها 

جمع النصوص القانونیة المنظمة لمراحل الخصومة الجنائیة، والرعایة الاجتماعیة 

طبقا لما هو مقرر في اتفاقیة حقوق "قانون الطفل الجزائري "في قانون واحد یسمى .للقصر

:الطفل، وأن یتضمن هذا القانون 

.سنة18تحدید دقیق للطفل بأنه كل شخص لم یتجاوز سن -

 إقرار، سنوات 10دون  الجزائیة للقاصر ةوالمتابعالمسؤولیة تماشیا مع إقرار انعدام-

عقوبة مالیة، كلما أثبتت هذا القاصر یترتب عنهامسؤولیة جزائیة للمسؤول المدني عن
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الانحراف كان نتیجة إهمال المسؤول المحاكمة أن سبب انحراف القاصر أو تعرضه لخطر

.المدني وتقصیره في واجب الرعایة والتربیة

العمل على تكوین قضاء متخصص من حیث الأشخاص، والهیاكل یختص بنظر -

.مهما كان وصف الجریمة وسن القاصر.جرائم القصر وحالات تعرضهم لخطر الانحراف

.مشابه للقضاء الإداري ومستقل بقضاته

نیابة عامة خاصة بالقصر تختلف عن النیابة العامة العادیة بحیث توكل لها إنشاء-

.مهمة الفصل في القضایا البسیطة ومراقبة تنفیذ الأحكام

.العمل على خلق نیابة عامة متخصصة تتولى متابعة-

تكثیف برامج تكوین وتاهیل العنصر البشري المتدخل في قضاء القصر سواء قضاة، -

.ابة وكذا الاجهزة الاداریة والمساعدین الاجتماعیینممثلي النی

الاستبعاد التام لنظام القاضي الفرد، والاهتمام بالمحلفین الاجتماعیین، وإیجاد -

نصوص تحدد وتنظم أعمالهم، وتقرر لهم مكافأة مالیة لتشجیعهم على الحرص على مصلحة 

.القاصر

ة القصر، یجب اشتراط في إضافة إلى شرط حضور المحامي في جلسات محاكم-

.ولما لا التخصص، مع اقرار مسؤولیته في حال التهاون في مساعدة القاصرالمحامي الأقدمیة 

تسهیل وتبسیط إجراءات التقاضي في مسائل متابعة القصر، والطعن فیها أمام -

.نقل اثار الطعون الى القاصر كلما كان ذلك في مصلحته.الجهات القضائیة

جهات القضائیة بالإسراع في الفصل في قضایا متابعة القصر جزائیا، من إلزام ال -

.خلال تقییدهم بأجل محدد

ق إ ج ج، وإجازة نشر أو الإطلاع على الأحكام الجزائیة 477تعدیل نص المادة -

الخاصة بالقصر في إطار الدراسات العلمیة، والأبحاث القانونیة والاستدلال بها، بدون نشر 

.قاصرهویة ال

إلا بناء على تقریر .تقیید سلطة قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر و تغییرها-

اجتماعي یبین أن التدبیر الحالي غیر المناسب، وأن مصلحة القاصر تستوجب مراجعته 

.أوتغییره
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إعداد مراكز خاصة ومتخصصة بإیواء القصر تحت إشراف مربین اجتماعیین -

.القصرمتخصصین في میدان حمایة 

وفي انتظار ما یسفر عنه صدور قانون الطفل الجزائري نرجو من المشرع تبني قواعد 

السیاسة الحدیثة في كل ما یتعلق بالقاصر من اجل بلوغ الهدف من وراء هذه الأعمال والمتمثل 

.في إصلاحه وتربیته وتهذیبه وإبعاده عن عالم الجریمة

قائمة المراجع

المصادر: أولا

القران الكریم

المراجع:ثانیا

بالغة العربیة/ أ

الكتب العامة/ 1-أ

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، أحسن بوسقیعة،

2012.

، دار النهضة العربیة، )ة مقارنة دراس(، الحضور الإعتباري للمتهم أمام المحكمة الجنائیة أحمد الدسوقي عبد السلام

.2004القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، طبعة الثالثة، )دراسة مقارنة (، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة أحمد الشافعي

2006.

.2007الأولى، ، حق المتهم في الاستئناف، دار العدالة، القاهرة، مصر،  الطبعة أحمد المهدي 

في الفقه الإسلامي والقانون (حمایة الشعور الشخصي للمحكوم علیه في مرحلة تنفیذ العقوبة أحمد حسنى أحمد طه،

.2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )الجنائي الوضعي

امعة الجدیدة، الإسكندریة، ، سلطة المحكمة في تعدیل وتغییر التهمة الجنائیة، دار الجأحمد حسین حسین الجداوي

.2010مصر، 
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مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن أحمد شوقي الشلقاني، 

.2005عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

لثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء اأحمد شوقي الشلقاني

.2003عكنون، الجزائر، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة تحلیلیة مقارنة (، الأحكام الجنائیة الغیابیة أحمد شوقي عمر أبو خطوة
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، دار الجامعة)دراسة مقارنة(جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي،

.2009الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

.1977، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، عبد الرحمان النجدي، المالكیة ونظریة العقد، رفع محمد أبو زهرة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ضعيالتدابیر الاحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الو ، محمد أحمد حامد

.1990عكنون، الجزائر، 

، علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته في الدول العربیة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة محمد الأمین البشري

.2005للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 

.1986، جرائم الأحداث في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، محمد الشحات الجندي

، دار )دراسة مقارنة (، إستجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة ني المبروك أبو خضرةمحمد الغریا

.2011النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،

.2006، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، الطبعة الأولى، محمد حزیط

، دار الغد العربي، القاهرة، )في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء(، التعلیق على قانون الأحداثمحمودمحمد حنفي

.1995مصر، 
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، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )دراسة مقارنة(، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاتهمحمد رشاد الشایب

2012.

.1994ئیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ، الإجراءات الجنامحمد زكي أبو عامر

.2011الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، محمد زكى أبو عامر،

، دار الوفاء لدینا، الإسكندریة، )الأسرة، الطفل، المعاقین، العمل، الأحداث(، التشریعات الاجتماعیةمحمد سید فهمي

.2007مصر، 

وقف الدعوى الجنائیة وفقا لقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستوریة العلیا، دار عبد الحمید الألفي،محمد

.1996المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

.1992جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، محمد عبد القادر قواسمیة

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، )القسم العام (، شرح قانون العقوبات عیاد الحلبيمحمد علي السالم

.1997الأردن،  

، دار الجامعة الجدیدة، )في ضوء التشریع والفقه والقضاء(، موسوعة البطلان في الدعاوي الجنائیةمحمد على سكیكر

.2012الإسكندریة، مصر، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(حق الإنسان في محاكمة عادلة محمد محمد مصباح القاضي،

.1995الطبعة الثانیة، 

.1955، مطبعة النصر، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(، العلانیة في قانون العقوباتمحمد محي الدین عوض

.1995ربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العمحمد نجیب حسني

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة السادسة، )القسم العام(، شرح قانون العقوباتمحمد نجیب حسني

1984.

دراسة مقارنة في التشریعات الوطنیة (، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداثمحمود سلیمان موسى

.2006، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، )ن الدوليوالقانو 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، )دراسة مقارنة(التكییف في المواد الجنائیة محمود عبد ربه محمد القبلاوى،

2003.

، دار النهضة )طعن في الأحكامالمحاكمة وال(، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثانيمحمود كبیش

.2011العربیة، القاهرة، مصر، 

، دار الثقافة العربیة، القاهرة، مصر، )المحاكمة والطعن في الأحكام(، شرح قانون الإجراءات الجنائیة محمود كبیش

2003.

.1970ر، ، أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصمحمود محمود مصطفى
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، تطور قانون الإجراءات الجنائیة في مصر والدول العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود محمود مصطفى

.1969مصر، الطبعة الأولى، 

، دار النهضة )المحاكمة والطعن في الأحكام(، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني

.1992العربیة، القاهرة، مصر،

.1988، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، محمود نجیب حسني

.1988، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، محمود نجیب حسني

.1973نیة، ، علم العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الثامحمود نجیب حسني

الحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، مصطفى العـوجي،

.1986الطبعة الأولى، 

القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، دور القضاء في معالجة الأحداث المنحرفین، مصطفى العوجي،

2009.

دراسة تحلیلیة في القانون المصري وقوانین بعض الدول (، تفرید العقوبة في القانون الجنائيمصطفى فهمي الجوهري

.2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،)العربیة

، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، منشورات عشاش، ملیكة دریاد

.2003ر، الطبعة الأولى، بوزریعة، الجزائ

دراسة في القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني مع بیان موقف (، العنف ضد النساء والأطفالممدوح خلیل البحر

.2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )التشریع

جامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام، دار المنتصر سعید حمودة

2007.

 .الأردن والتوزیع،للنشرمجدلاويالإسلامیة، دارالشریعة في ورعایتهممسؤولیتهم، الأحداثزیتون عرفات منذر

.2001الطبعة الأولى، 

.2006، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، منصور رحماني

.1974انحراف الأحداث ومشكلة العوامل، المكتب المصري الحدیث، الإسكندریة، مصر، ،عصرةالمنیر 

.1975الاسكندریة، مصر، الحدیث،المصريالمكتب، رعایة الأحداث ومشكلة التقویم، منیر العصرة

.1996، حقوق الطفل في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،نبیلة رسلان

، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(، جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلينجاة جرجس جدعون

.2010لبنان، الطبعة الأولى، 

.2005، تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، همام محمد محمود زهران

.2007في العدالة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ، الحضور حقوق المتهم وائل أنور بندق
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.2006، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، یوسف دلاندة

الكتب المتخصصة/ 2-أ

دارات القانونیة، ، المركز القومي للإص)في ضوء الفقه والقضاء(بطلان إجراءات المحاكمة إیهاب عبد المطلب،

.2009القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

.2009، دار الثقافة للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(قضاء الأحداثزینب أحمد العوین،

.1991، جرائم الأحداث، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، عبد الحمید الشواربي

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )دراسة مقارنة(السن على المسؤولیة الجزائیة ، تأثیرعلي محمد جعفر

1980.

، منشورات )دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل(حقوق وقضاء الأحداث غسان رباح،

.2012الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، )دراسة تأصیلیة مقارنة(، قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداثبد االله الشاذليفتوح ع

.1991الإسكندریة، مصر، 

دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي (، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحینمحمود سلیمان موسى

.2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، )یثة في السیاسة الجنائیةفي ضوء الاتجاهات الحد

محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفال، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الطبعة الثانیة، مدحت الدبیسى،

2009.

الإسكندریة، مصر، الطبعة الثالثة، ، المرجع في شرح قانون الأحداث، دار المطبوعات الجامعیة،معوض عبد التواب

1997.

.1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(، قضاء الأحداثنور الدین الهنداوي

الرسائل والمذكرات والأبحاث/ 3-أ

رسائل وأطروحات الدكتوراه/ 1- 3-أ

دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین، رسالة أحمد سلطان عثمان،

2002.

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )دراسة مقارنة (، المسؤولیة الجنائیة للحدث جمال محمد بركة عبد العال

.2009مصر، 
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عة الإسكندریة، ، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامحاتم حسن موسى بكار

.1996مصر، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للأحداث حسین حسین أحمد الحضوري،

.2011شمس، مصر، 

، أطروحة )دراسة تأصیلیة تحلیلیة(، فكرة خصوصیة عدالة الأحداث في التشریع الجنائي المغربيحمید الحمداني

لیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، دكتوراة، ك

2013.

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسانخیري أحمد الكباش، 

.2001مصر، 

قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ، حمایة الأحداث في زیدومة دریاس

.2006الجزائر، 

.1982، الرقابة القضائیة على التنفیذ، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سعد مرقص

سالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة لتزام بالتسبیب، ر نعدام الأساس القانوني بین قضاء النقض والإإ، السعدیة أمغیریر

.2010والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، المملكة المغربیة، 

، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة، سعید عبد اللطیف حسن

.1989القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

، النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في التشریع الجنائي المقارن، رسالة الدكتوراه، كلیة ن عبد الخالقسید حس

.1986الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 

.1978، معاملة الأحداث جنائیا، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، طه زهران

، رسالة )دراسة تطبیقیة مقارنة على استغلال الأطفال في البغاء(ئیة للطفل ، الحمایة الجناعادل عبادي علي عبد الجواد

.2002دكتوراه في علوم الشرطة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، مصر، نوفمبر 

، )ة دراسة مقارن(خصوصیة الإجراءات الجنائیة للطفل المنحرف في التشریع اللیبي عبد المنعم أمحمد الصراعى، 

.2012رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، الإسكندریة، مصر، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حق المتهم في المحاكمة العادلة علاء محمد الصاوى سلام،

.2001القاهرة، القاهرة، مصر، 

ة في التشریعات الخلیجیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمعلي فضل البوعینین،

.2006جامعة القاهرة، مصر، 

، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، فاطمة شحاتة أحمد زیدان

.2004مصر، 
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، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )الشریعة الإسلامیةدراسة مقارنة بین القانون الجزائري و(حمایة الطفل لیلى جمعي،

.2006جامعة وهران، 

، رسالة )دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة (، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة الجزائیة محمد بهاء الدین أبو شقة

.2005دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

الخطأ في الحكم الجنائي ونظریة الطعن فیه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ، شائبة محمد زكي أبو عامر

.1974الإسكندریة، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة(، حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة محمد محمود سعید

.1982جامعة عین شمس، مصر، 

، رسالة )دراسة مقارنة بین التشریعین المصري والیمني(نائیة بشأن الأحداث السیاسة الجمحمد ناجي صالح المنتصر،

.1998دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

.1948، المجرمون الأحداث، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، محمد نبیه الطرابلسي

.1991ائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  ، حق الدفاع أمام القضاء الجنمحمود صالح محمد

دراسة مقارنة (، موضوع السلطة التقدیریة وضمانات المتهم في الإجراءات الجنائیةمحمود محمد عبد االله السید نصر

.2010ة، مصر، ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهر )بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة

.1982، الرقابة القضائیة على التنفیذ، رسالة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، مرقص سعد

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة (، تطویع الإجراءات الجنائیة لإجرام الأحداث مفتاح أبو بكر المطردي

.1997مصر ، جامعة الإسكندریة، الإسكندریة،

الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة  الفقه الجنائیة فيالمسؤولیة في السنصغر، أثرسعیدبنموسى

.2010، الجزائر، -باتنة–لخضرالحاجالإسلامیة، جامعة والعلوم الاجتماعیة العلوم

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )دراسة مقارنة(حداث ذاتیة الإجراءات الجنائیة بالنسبة الأنجاة مصطفى قندیل رزق،

.2002جامعة القاهرة، مصر، 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة وفاء إبراهیم محمد الدین،

.2007القاهرة، مصر، 

لة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ، البیئة وجنوح الأحداث، رساوفاء محمد علي محمد حسین

1999.

رسائل ومذكرات ماجستیر/ 2- 3-أ

، الحمایة الجنائیة للأحداث دراسة مقارنة بین التشریع اللیبي والتشریع التونسي، رسالة ماجستیر، كلیة إقدام الدراجي

.2004القانون بترهونة، جامعة المرقب، لیبیا، 
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.2004المعاملة الجنائیة للأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ، بنرغاي أمل

.2001، الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، رضوان بودور

المركز الجامعي (عة سعیدة ، تدابیر حمایة القاصر في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامزقاي بغشام

.2008، )بسعیدة

، )1989على ضوء الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة (، حمایة حقوق الطفل في التشریع الجزائري سامیة موالفي

.2002مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ر الأمن المطبقة على القصر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، العقوبات وتدابیسعداوي بشیر

.2010وهران، 

، القضاء الجنائي بین التخصص والشعبیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قار یونس، بنغازي، شعبان عصارة

.1991لیبیا، 

المعرض للإنحراف في القانون المصري والمقارن، رسالة ، حدود المسؤولیة الجنائیة للطفلعصام وهبي عبد الوارث

.2009ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

، رسالة )دراسة مقارنة (، جرائم الأحداث و طرق معالجتها في الفقه الإسلامي مجدي عبد الكریم أحمد المكي

.2009ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

، رسالة )دراسة مقارنة (، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للأحداث في التشریع الإماراتي راشد أحمد راشد الظنحانيمحمد 

.2011كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ماجستیر، 

ر، ، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائمراد محالبي

2002.

نحراف الأحداث والعقوبات والتدابیر المقررة لهم، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم إ، مریم حمد محمود سعید

.1979بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، -السیاسیة والإداریة 

.2003ق، جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقو )دراسة مقارنة(، قضاء الأحداث منیرة سعود محمد عبد االله

، الحمایة الجنائیة للأحداث الجانحین، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، عراب ثانينجیة

.2004الجزائر، 

، تصنیف المساجین في السیاسة العقابیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة نوریة كروش

.2004ر، الجزائ

التنظیم القانوني لجرائم الأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، هیثم عبد الرحمن البقلى،

.1999مصر، 

، الإشراف القضائي على التنفیذ العقابي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج یاسین مفتاح

.2011ر، لخضر بباتنة، الجزائ
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مذكرات وأبحاث/ 3- 3-أ

على ضوء العمل القضائي لمحاكم (المحاكمة والإشراف على التنفیذ-، عدالة الأحداث الجانحینإبراهیم التشیم

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد )الأحداث بفاس

.2009فاس، المملكة المغربیة، بن عبد االله،

، الجزاء الجنائي الخاص بالأحداث بین المعاییر الدولیة والقانون الداخلي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات إسمهان الحجوى

العلیا المتخصصة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة 

.2008المغربیة، 

حقوق الطفل بالمغرب بین المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة حومالك محمد،

العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، المملكة المغربیة، 

2013.

العقوبة السالبة للحریة على الحدث الجانح، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم ، توقیع عبد الإله الرحماني

.2008القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، 

، )جنائیة والعمل القضائيدراسة في ضوء قانون المسطرة ال(المصلحة الفضلى للحدث الجانح عبد المجید كوزي،

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، 

.2008فاس، المملكة المغربیة، 

العلیا، كلیة الحقوق، ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات )دراسة قانونیة مقارنة(، رد الاعتبار في القانون المغربيمحمد بنجلون

.1990جامعة الرباط، المملكة المغربیة، 

قضاء الأحداث الجانحین بین المكتسبات و الإكراهات، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة محمد هشام البصلي،

لمملكة المغربیة، العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، ا

2009.

السیاسة العلاجیة في مواجهة جنوح الأحداث، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة مریم بنتي،

.2013والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، المملكة المغربیة، 

الأحداث في السیاسة الجنائیة المغربیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم الوقایة من جنوحمونیة الخلیف،

.2013القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهراز، فاس، المملكة المغربیة، 

دبلوم الدراسات العلیا، كلیة العلوم القانونیة ، الوقایة من جنوح الأحداث في السیاسة الجنائیة المغربیة،مونیة خلیف

.2013والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، 

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة، كلیة العلوم -الحدث نموذجا-، المسؤولیة الجنائیة هیشامي بهیجة

.2008جتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة المغربیة، والإقتصادیة القانونیة والإ
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، الحمایة الإجرائیة للحدث الجانح في التشریع المغربي، رسالة لنیل دبلوم الماستر، كلیة العلوم القانونیة یبوري عبد الإله

.2013مغربیة، والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المملكة ال

المقالات / 4-أ

، المسؤولیة الجنائیة للأحداث، تقریر الجزائر، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، أحسن بوسقیعة

، دار النهضة العربیة، 1992ابریل  20إلى  17المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من 

.1992القاهرة، مصر، 

المنظمة العربیة ، حقوق المحكوم علیهم في مرحلة التنفیذ، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي، أحمد عبد العزیز الألفي

.1979العدد العاشر، اكتوبرللدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، الرباط، المملكة المغربیة،

، المجلة الجنائیة القومیة، )للسیاسة الجنائیةدراسة في الإتجاهات الحدیثة (، الحمایة الجنائیة للأحداثأحمد وهدان

.35، مجلد1992المركز القومي للبحوث الإجتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر 

، تحریك الدعوى الجنائیة من محكمتي الجنایات والنقض، مجلة البحوث القانونیة أسامة عطیة محمد عبد العال

.2010الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، المجلد الثاني،  العدد سبعة وأربعون، ابریل والاقتصادیة، كلیة 

، )دراسة مقارنة بین التشریع الوطني و المواثیق الدولیة(، الضمانات الإجرائیة لمحاكمة الأطفال في مصر أمام حسنین

.46، مجلد 2003دد الثاني، جویلیة المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، الع

نطاق ومكانة الحق في محاكمة عادلة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مجلة دراسات القانونیة، بن عراب محمد،

مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الخامس، الجزائر، 

.2009نوفمبر 

الاقتصادیة و السیاسیة، ، حمایة الطفل في قانون العقوبات الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةوعزة دیدنب

.1997، 04، رقم 35جامعة الجزائر، الجزائر، جزء 

.1962تجاهات المستخدمة لضمان الحریة الفردیة، مجلة مصر المعاصرة، عدد یولیو الإ حسن صادق المرصفاوي،

، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون صادق المرصفاويحسن 

حقوق المجني علیه في "، و المنشور ضمن كتاب أعمال المؤتمر 1989مارس  14إلى  12الجنائي، القاهرة من 

.1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، "الإجراءات الجنائیة

، إصدار الحكم بالعقوبة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، حسن علام

.1929المجلد الثاني عشر، العدد الأول، مارس 

، الجوانب الإجرائیة لمعاملة الأحداث المنحرفین والمعرضین للانحراف، تقریر الإمارات العربیة حسن محمد ربیع

متحدة، الأفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، ال

.1992، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1992ابریل  20إلى  17القاهرة من 
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ار القانون الدولي الخاص، مجلة ، الحمایة القانونیة للطفل في ظل المعاهدات الدولیة المبرمة في إطحفیظة السید حداد

الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، مصر، مطبعة الفتح، الإصدار الثالث، العدد الأول، السنة 

.1990العشرین، 

، الإصلاح الاجتماعي للأحداث المحبوسین في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، مجلة دراسات القانونیةحنان بن جامع،

مجلة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الحادي عشر، الجزائر، 

.2011ماي 

حمایة الطفل بین العالمیة والخصوصیة، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر عن خرباشي عقیلة،

.2009التعلیمیة، العدد الخامس، الجزائر، نوفمبر مركز البصیرة للبحوث والإستشارات والخدمات 

، حمایة القاصر أثناء المحاكمة الجزائیة، مجلة القانون، مجلة دوریة تصدر عن معهد الحقوق، المركز زقاي بغشام

.2012الجامعي بغلیزان، العدد الثالث، غلیزان، الجزائر، جوان 

قاضیه الطبیعي، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي ، دور محكمة النقض في حمایة حق المتهم فيسري صیام

.59:، ص31، مجلد1988للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر 

، المساهمة الإجرائیة في بدائل الدعوى الجنائیة، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات سعد حماد صالح القبائلي

.2005، 22القانونیة، الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاهرة، مصر، العدد والبحوث

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وقانون (-جریمة الزنا نموذجا-حصر طرق الإثبات الجنائيسمیر بشیر باشا،

عن مركز البصیرة للبحوث والإستشارات ، مجلة دراسات القانونیة، مجلة دوریة فصلیة تصدر )العقوبات الجزائري

.131:، ص2009والخدمات التعلیمیة، العدد الرابع، الجزائر، أوت 

تشریعات الأحداث في مصر من وجهة علم الإجتماع القانوني، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي سید عویس،

.1969للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثالث، نوفمبر 

، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث )دراسة میدانیة(، محكمة الأحداثسلوى بكیروادل عزر ع

.15، مجلد 1972الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثاني، جویلیة 

، إجراءات التحقیق والمحاكمة في دعاوي الأحداث، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوثعادل عزر

.21، مجلد 1978الاجتماعیة والجنائیة، العددین الثاني والثالث، جویلیة ونوفمبر 

، المسؤولیة الجنائیة للأحداث، تقریر المغرب، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، عبد الرحمان مصلح

، دار النهضة العربیة، 1992بریل ا 20إلى  17المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة من 

.1992القاهرة، مصر، 

، الأسس النظریة والعملیة لضمان حقوق الإنسان بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، مجلة عبد الرحیم صدقي

ة، مصر، اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة، الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة، جامعة القاهر 

.2001العدد  الثالث عشر والرابع عشر ، 

، سلسلة الدفاع )جنوح الأحداث(، دور الاختصاص الاجتماعي في معاملة الأحداث المنحرفین عبد العزیز فتح الباب

.1981الاجتماعي، المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد الثالث، الرباط، المملكة المغربیة، 
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مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ، إتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء، ز مخیمر عبد الهاديعبد العزی

.1993، سبتمبر 17الكویت، العدد الثالث، السنة 

مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، ، مهمة البحث القضائي عن الشاهد،عبد االله معتوق المعتوق

.2009مصر، الجزء الأول، العدد الرابع والعشرین، 

مجلة دوریة تصدر عن المدیریة العامة ، مشكلة إجرام الأحداث بین الوقایة و الإصلاح، مجلة الشرطة، العربي بلحاج

.1988أكتوبر ،38العدد للأمن الوطني، الجزائر، 

معاملة الأحداث في النرویج، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، یجي،عصام المل

.1974المجلد السابع عشر، العدد الثالث، نوفمبر 

، فحص شخصیة الحدث الجانح، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي صلاح عبد المتعالوعلي عبد الرازق جلبي 

.358:، ص13، مجلد1980الاجتماعیة والجنائیة، العدد الثالث، نوفمبرللبحوث 

، تأجیل تنفیذ الجزاء الجنائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الوضعي، مجلة الحقوق، جامعة علي عدنان الفیل

.2009، مارس 33الكویت، الكویت، العدد الأول، السنة 

رفین في التشریع الجزائي والمواثیق الدولیة، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة ، حمایة الأحداث المنحعلي محمد جعفر

.1998الحقوق، جامعة بیروت العربیة، لبنان، المجلد الأول، العدد الأول، 

حمایة الأطفال الجانحین، مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل عمر الشابـي، 

.2000، أكتوبر 08العدد تونس، ، التونسیة

، حق الدفاع وحریة الإثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عمر الفاروق الحسیني
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.1990دیسمبر 14بتاریخ 45/112

، 1989نوفمبر20المؤرخ في44/25العامة للأمم المتحدة بالقرار الجمعیةت علیهاوافق التيالطفلحقوقإتفاقیة*

جمادى 24المؤرخ في 461 / 92رقم  الرئاسيمع التصریحات التفسیریة بموجب المرسومصادقت علیها الجزائر

تفاقیة حقوق الطفل المتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على إ.1992دیسمبر 19الموافق ل1413الثانیة 

.1992دیسمبر23الصادرة في  91عدد )ج ر ج ج د ش(والمنشور في 

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع قواعد الأمم المتحدة  بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم و التي *

كما أعتمدت ونشرت علي .1990تمبر سب07أغسطس إلى 27الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في هافانا من 

.1990دیسمبر 14المؤرخ في 45/113الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعاملة ،القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء*

31المؤرخ في 663وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرارین رقم 1955المجرمین المنعقد في جنیف عام 

.1977مایو13المؤرخ في  2076و رقم  1957یولیو 

نوفمبر 29والذي بدأ العمل به فعلیا في 1990جویلیة 01المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل المؤرخ في *

1999.

07بدأ العمل بها فعلیا في والتي 1996جانفي 25قوق الأطفال المؤرخة في الإتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة ح*

.2000ینایر

المعدلة 04/11/1950وروبا في أساسیة المعتمدة من مجلس نسان والحریات الأوروبیة لحمایة حقوق الإتفاقیة الأالإ* 

.01/06/2010بتداء من إالنافذ 14والمتممة عدة مرات اخرها بموجب البروتوكول رقم

نضمام بموجب قرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإ*

.1976مارس 23نفاذه في أ وبد1966دیسمبر16المؤرخ في ) 21-د( 2200 رقم الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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وفي الموادالبغاء في وإستغلال الأطفالالأطفالبیعبشأنالطفلحقوقالملحق بإتفاقیةالإختیاريالبروتوكول*

 06 رقم الرئاسيعلیه من طرف الجزائر بموجب المرسومالمصادق2000مایو 25 في المعتمد بنیویوركالإباحیة

الصادرة  55عدد )ج ر ج ج د ش(والمنشور ،2006سبتمبر 02هـ الموافق لـ 1427شعبان  04في المؤرخ299/

.2006سبتمبر  06في 

الوطنیة/ ب

07هـ الموافق لـ 1417رجب 26المؤرخ في 96/438الدستور الجزائري الصادر بموحب المرسوم الرئاسي رقم *

1996نوفمبر 28بعد الموافقة علیه في استفتاء .1989المتضمن إصدار نص تعدیل دستور 1996دیسمبر 

والمعدل والمتمم عدة مرات أهمها التعدیل .1996دیسمبر  08في  الصادر 76العدد ) ج ر ج ج د ش(  والمنشور في

ج ر ج ج د (والمنشور 2008نوفمبر 15هـ الموافق لـ  1429ذي القعدة  17المؤرخ في 08/19القانون رقم بموجب 

.2008نوفمبر 16الصادرة في  63عدد رقم )ش

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 08هـ الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/155الأمر رقم *

والمعدل والمتمم 10/06/1966الصادر في  49عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ) ق إ ج ج (الجزائیة الجزائري 

المتضمن 2011مارس 22هـ الموافق ل 1432ربیع الثاني 17المؤرخ في 11/06عدة مرات آخرها بموجب الأمر 

ج ر ج ج (والمنشور في 2011فبرایر 23الموافق ل 1432ربیع الأول 20المؤرخ في 11/02الموافقة على الأمر 

.27/03/2011الصادر في  19عدد ) دش

المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08هـ الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم *

والمعدل والمتمم عدة  11/06/1966ادر في الص 49عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ) ق ع ج ( الجزائري   

والمنشور في 2014فبرایر 04هـ الموافق ل 1435ربیع ثاني 04المؤرخ في 14/01مرات آخرها بموجب القانون 

.16/02/2014الصادر في  07عدد ) ج ر ج ج دش(

(قانون المدني الجزائري المتضمن ال1975سبتمبر 26هـ الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58الأمر *

والمعدل والمتمم عدة مرات أهمها .30/09/1975الصادر في  78عدد  )ج ر ج ج د ش( والمنشور في )ق م ج

ج ر ج ج د ( والمنشور في2007ماي 13هـ الموافق لـ 1428ربیع الثاني 25المؤرخ في 07/05بموجب القانون 

.2007ماي 13الصادر في  31عدد  )ش

المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة .1970دیسمبر 15هـ الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في  86/  70ر الأم*

والمعدل والمتمم بموجب الأمر  .1970دیسمبر 18الصادر  105عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ). ق ج ج ( 

 15عدد )ج ر ج ج د ش(نشور في ، والم2005فبرایر 27هــ الموافق لـ 1426محرم 18المؤرخ في 05/01

هـ الموافق 1426ربیع الأول 25المؤرخ في 05/08والموافق علیه بموجب القانون .2005فبرایر 27الصادر في 

.2005جوان 22الصادر في   43عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في 2005ماي  04لـ 

(المتضمن قانون الأسرة الجزائري1984جوان  09ق لـ هــــ المواف1404رمضان 09المؤرخ في 84/11القانون *

05/02والمعدل والمتمم بالأمر .1984جوان 15الصادر في  24عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في ) ق أ ج 

الصادر في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(، والمنشور في 2005فبرایر 27هــ الموافق لـ 1426محرم 18المؤرخ في 
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ماي 04هـ الموافق لـ 1426ربیع الأول 25المؤرخ في 05/09والموافق علیه بموجب القانون 2005فبرایر 27

.2005جوان 22الصادر في   43عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في 2005

المتضمن قانون تنظیم السجون 1972فبرایر 10الموافق لـ 1391ذي الحجة 25المؤرخ في 72/02الأمر *

ملغى بموجب الو . 1972فبرایر 22الصادرة في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(المساجین والمنشور في وإعادة تربیة

.2005فبرایر 06هـ والموافق ل 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05/04صدور القانون 

مراهقة، والمتعلق بحمایة الطفولة وال1972فبرایر 10الموافق لـ 1391ذي الحجة 25المؤرخ في 72/03الأمر *

.1972فبرایر 22الصادرة في  15عدد ) ج ر ج ج د ش(والمنشور في 

المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فبرایر 06هـ والموافق ل 1425ذي الحجة 27المؤرخ في 05/04القانون *

.2005رایر فب13الصادرة بتاریخ  12عدد ) ج ر ج ج د ش( وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین والمنشور في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25هـ والموافق ل 1429صفر 18المؤرخ في 08/09قانون *

.2008ابریل 23الصادرة بتاریخ 21عدد ) ج ر ج ج د ش( والمنشور في ) ق إ م إ ج( والإداریة الجزائري

ج ر ج ج د ( والمنشور في 1972جویلیة 27وافق ل هـ الم1392جمادى الثانیة 16المؤرخ في 72/38الأمر *

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155والمعدل والمتمم للأمر . 1972أوت  08الصادرة بتاریخ 63عدد ) ش

.الجزائري

) ج ر ج ج د ش( والمنشور في  1971أوت  05 هـ الموافق لـ1391جمادى الثانیة 14المؤرخ في71/57لأمر ا* 

المؤرخ في 09/02بالقانون والمعدل والمتمم المتعلق بالمساعدة القضائیةو  1971أوت  17الصادرة بتاریخ 67د عد

08الصادرة بتاریخ 15عدد ) ج ر ج ج د ش( والمنشور في 2009فبرایر 25هـ الموافق لـ 1430صفر 29

.2009مارس 

المتعلق بتحدید 2001سبتمبر02هـ الموافق لـ 1422انیة جمادى الث14المؤرخ في 01/244المرسوم التنفیذي رقم *

ج ( والمنشور في .مبلغ المكافأة المالیة التي یتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائیة وشروط و كیفیات منحها

 ذي 16 المؤرخ في11/375والملغى بالمرسوم التنفیذي .05/09/2001، الصادرة في 49العدد ) ر ج ج د ش

.2011نوفمبر 12هـ الموافق لـ1432الحجة 

ج ( والمنشور في 2011نوفمبر 12هـ الموافق لـ1432ذي الحجة 16المؤرخ في11/375المرسوم التنفیذي *

والذي یحدد شروط وكیفیات دفع أتعاب المحامي المعین 2011نوفمبر 13الصادرة بتاریخ 61عدد ) ر ج ج د ش

.القضائیةالمساعدة في إطار 

للنفعالعملعقوبةتطبیقالعدل والمتعلق بكیفیاتالصادر عن وزارة2009أبریل 21 في مؤرخ 02 رقم المنشور*

.والمنشور في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الجزائري. العام

الأجنبیة/جـ 

لمنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة المصریة وا 1996لسنة 12قانون الطفل المصري الصادر بموجب القانون رقم *

والمنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة 2008لسنة 126والمعدل بالقانون رقم 28/03/1996بتاریخ  13عدد 

1997لسنة 3452ثم صدرت اللائحة التنفیذیة له بموجب قرار رقم 15/06/2008مكرر بتاریخ 24المصریة عدد 
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2075وعدلت هذه اللائحة التنفیذیة بموجب قرار رقم 27/11/1997بتاریخ 48رسمیة عدد ونشرت في الجریدة ال

.22/07/2010بتاریخ 29ونشرت في الجریدة الرسمیة عدد 2010لسنة 

والمعدل والمتمم عدة مرات اخرها 1950لسنة 150الصادر بالقانون رقم قانون الإجراءات الجنائیة المصري *

والمنشور بالجریدة 2014لسنة 49وبموجب قرار بقانون رقم 16/06/2007الصادر في 153لقانون ا بموجب

.05/06/2014الصادر في 23الرسمیة المصریة عدد 

.30/06/1983المؤرخ في03القانون رقم بموجب در اصالالكویتي قانون الأحداث *

هـ 1379ذي الحجة 08المؤرخ في17القانون رقم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي الصادر بموجب *

.07/01/2003المؤرخ في 74المعدل عدة مرات آخرها بموجب القانون رقم 1960جوان 02الموافق لـ 

.1976المؤرخ في 09الصادر بموجب القانون رقم ماراتيوالمشردین الإقانون الأحداث الجانحین*

.2014لسنة 32و المعدل بالقانون رقم 1968لسنة 24موجب القانون رقم الصادر بالأردني قانون الأحداث*

*Code Penal Francie de 1993, remplacer le code pénal de 1810, Texte d'origine au 01
mars 1994 ( Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portant réforme du Code pénal ), modifiée et
complétée à plusieurs reprises, le plus récemment en vertu par par Loi n° 2002 /1138 du
09 septembre 2002. et par Loi n° 2014-896 du 15 août 2014.et par loi n° 2015-714 du 24
juin 2015 JORF(Journal officiel de la République française) n°0145 du 25 juin 2015

*code civile française Modifié par Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007

* L'ordonnance n ° 45-174, en date du 02 Février 1945 relative à l'enfance délinquante
( délinquance juvénile) en France, modifiée et complétée à plusieurs reprises, le plus
récemment en vertu par la loi n° 2014 - 896 du 15 Août 2014.

المواقع الالكترونیة/رابعا

-http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite.الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائريالالكترونيالموقع 

www.mjustice.dz.الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الجزائري

www.ca.paris.justice.fr .
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307.................................الجزاءات الجنائیة المتخذة ضد القاصر:المطلب الثاني

307...........................................التدابیر المتخذة في حق القاصر:الفرع الأول

324.........................................المتخذة في حق القاصرالعقوبات :الفرع الثاني

339.....سلطة القضاء في فحص الأحكام ومراجعتها:الفصل الثاني

342........................................الطعن في الأحكام:المبحث الأول

343.....................................................طرق الطعن العادیة:المطلب الأول

344........................................................الطعن بالمعارضة:الفرع الأول
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354.........................................................الطعن بالاستئناف:الفرع الثاني

368................................................ر العادیةطرق الطعن غی:المطلب الثاني

368............................................................الطعن بالنقض:الفرع الأول

379..................................صور أخرى للطعن بالطرق غیر العادیة:الفرع الثاني

388...............................مظاهر تدخل بعد المحاكمة:المبحث الثاني

389.............سلطات قاضي الأحداث في إعادة النظر في التدابیر المتخذة:المطلب الأول

390.......................سلطات قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر المتخذة:الفرع الأول

397........................................ز إعادة النظر في التدابیرمبدأ جوا:الفرع الثاني

405..................................الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبات:المطلب الثاني

406.................................الإشراف على تنفیذ العقوبة السالبة للحریة:الفرع الأول

416.........................................................الإفراج المشروط:ع الثانيالفر 

423..............................................................................مةـــخات

.ملحــــق

431..........................................................................قائمة المراجع

458.................................................................................الفهرس


